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1 أبحاث نذوة 
| »+ م الفكر الإسلامی 
فی الإفتصاب العاڪر 


التى نظمتها جامعة الأزهر ( مركز صالع عبدالله كامل للأبحاث 
والدراسات التجارية والإسلامية ) والمعهد العالمى الفكر الإسلامى 


فضيلة الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 


د . رفعت العوضى د . يوسف إبراهیم يبوسف 
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د . مذور إقبال د . محمد عمر شابرا 

. سلطان ابو على 

. عباس میراخور/ إقبال زایدی 
د . عابدين أحمد سلامة د . عبد الحميد خرابشة 

د . چمال الدين عطية د . نعمت عبد اللطيف مشهور 

د . محمد على القرى أ . محيى الدين عطية 


د . محمد فهيم خان 
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ار الفكرال 
فى الإقتجاد العاصر 


المعقبون فى الندوة 

٠‏ جمال الدين عطية د . لحسن الداودى 

. محمد نجاة الله صديقى د . عبد الحميد الغزالى 

. عبد الرحمن يسرى د . درويش صديق جستينية 
. محمد عدنيات د . عبد السلام داود العبادى 
. شوقى أحمد دنيا د . عبد الهادى على النجار 
. الباقر يوسف مضوى د . عبد الفتاح عبد الله بركة 
٠‏ رفيق يونس المصرى د . محمد عمر زبیر 

. فائقة الرفاعى د . مدحت حسانين 

فر قف أ . هناء خير الدين 

. حاتم القرنشاوی د . أحمد الصفتى 

. فايز إبراهيم الحبيب مخ ان اقا 
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فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق | 
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حضرات السادة والسيدات السلام عليكم ورحة الله وبركاته » 

ارحب بكم فى هذه الندوة التى تعاون على إقامتبا كل من مركز صالح عبد الله كامل للأمحاث 
والدراسات التجارية الإسلامية بجامعة الأزهر والمعهد العا مى للفكر الإسلامى بالولايات المححدة . 

حضرات السادة تنعقد هذه الندوة التى نجتمع لما قق هذه اللجحلسة الافتتاحية لنتحدث عن إسهام 
الفكر الإسلامى ف الاقتصاد المعاصر .. ومادة ١‏ قصد ٠»‏ التى منها الاقتصاد فى لغة العرب تفيد 
التوسط والاعتدال فى كل الظروف . والعدل هو الغاية التى يدف إلى تحقيقهاكل الشرائع منذ أن 
کان الإنسان وهذا هو القرآن الكريم يصف عباد الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى : ل والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ‏ . ۰ 

الفكر الإسلامی بإثرائه الاقتصادی المعاصر كلم وعمل يستمد قوته :وحظوته من أصول قررها 
الإسلام فى مطلبون أساسيين » القران والسنة والمسلمون منذ أن كانواعا, ماً ومعارف تعلو وتزدهر 
وقد تخبو وتذبل تبعا أ لاتتعاشهم وتنمية حياتهم وتنشيط خطاهم وتسديد عزائمهم نحو الاستقامة على 
الطريتق الذى رسمه الله فى القران وبينه الرسول الكريم : « وان هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه 
تتبعوا السیل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاک به لعلکم تتقون ٩‏ . : 

وللعلوم مصطلحات ولا مشاحة في الإصلاح وإذا تسامت هذه الندوة بجهودها وأبحاثها إلى 
أن يصبح للفكر الإسلامي دوراً إيجابياً وواقعياً في الاقتصاد المعاصر كان ذلك تلبية لمبادىء 
الإسلام التي استهدفت إعادة الإنسان . 

حضرات السادة والسيدات قد يتساءل بعض الناس هل هذه البحوث المطروحة على هذه الندوة 
محرد عناوين لا مراجع هما فى الفكر الإسلامّى وهل توجد فعلا مرتكزات لتدريس الاقتصاد 
الاسلامى أو مبادىء لتدريس الاقتصاد الإضلامى » أو صيغ للتمويل الإسلامى » وهل سيظل 
الملسلمون يتنادون بها نحو نظام الاقتصاد الإسلامى وبنوك إسلامية ذات مات واضحة تعرف بها عن 
النظام السائد ف ينوك العام كله بجا فى ذلك البنوك القائمة فى بلدان العالم الثالث وهل لدى المسلمين 
والإسلام منهج للتنمية . تساۋلات كثررة تدور کلما انعقدت ندوة أو مؤتمر فى مر من مور الحياة 
شتمد مادته من الإسلام . 


رقد يقول‌المتسائلون أيضاً أن نجد هنا الاقعصاد ومكوناته وأخلاقياته وحلاله وحرامه وما هو 
البديل عن تعالم الإسلام مما هو سائد ومستقر فى الحياة » بل ريما يتعالى صوت المعسائلين أين 
النظريات الإسلامية فى الاقتصاد وف شتى فروع المعارف الانسانية ولقد فاعهم أن الإسلام دين عملى 
وواقعی فعبادة الله ھی فرائض وعمل وطلب العلم کل العلم عبادة وعمل والاققتصاد الذى تدور 
حوله بعض وٹ هذه الندوة واقعى وعملى فى الإاسلام وقد تشترك ظروف البعض وقد تتعارض 
ولكنها اجتيادات تنبع من إشارات من آيات القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

حضرات السادة والسيدات إن الدارسين فى أصول الإسلام تبينوا' أنه؛ لابد من نظام اقتصادئ 
عادل يهدف إلى أمرين هامين أحدهما العدالة الاقتصادية الاجتاعية والأمر الآحر أن ندعو فى سبيل 
العمل . 

ثم إن الإسلام ينمى الانسان المو الأحلاق الذى يعنى أن رفاهيتنا المادية وسيلة لا غاية وأن منطلق 
نصوص الاسلام منع وقوع الظلم والاستغلال والعدوان والطغيان على بنى الإنسان عموماً ولا فرق 
بين غني وفقير ومسلم وغير مسلم وتشريعاته المالية الاقتصادية المنوه عنها في القران والسنة تهدف 
إلى تعديل مسار الاقتصاد المعاصر إلى العدالة التي يجب أن تكون بين الشعوب وصدق الله : 
لإ اعدلرا هو أقرب لاتقوى ‏ . 

حضرات السادة والسيدات مهما صار اقصاد الشعوب الإسلامية إلى ان تهاوت مکوناته بسېہب ما 
منیت به هذه الشعوب من استعمار وحروب انفضالية أو قبلية وأن أنظمة المستعمر قد طغت وبغت 
حتی زعزعت ما كان مستقرا بين المسلمين من أصول الدعائم الإسلامية في الاقتصاد وشوون المال ٠‏ 
وما تزال اقتصاديات المسلمين مهتزة غير مستقرة وتحتاج ما يشد أزرها وتعود به إلى إسنادها الإسلامي 
دون أن تنفصل عن وسائل الحياة الحماعية فى الشعوب الانسانية ذلك لان التقدم والتطور السريع 
لطرق المواصلات والتقدم الفكرى للأغنياء قد ساعد على تشويه أوجه الاقتصاد السلم للشعوب 
وماتزال أمورها فى هذا امجال تدور ف فلك غيرها من ' أصحاب السلطة والسلطان ف هذا العام . 

٠‏ -حضرات السادة والسيدات » قد تكون أكار بمحوث هذه الندوة على ما يبدو من عناوينها نظرية 
لن تعالج العلل القائمة لنقط الالتقاء للشعوب الإسلامية » وأن نجد لهذه العلل دواءٌ مستمداً من 
الإسلام ومن تجارب المسلمين » إن صناع الأدوية أو بعض صناع الأدوية الأجنبية قد رجعوا 
في هذا العصر إلى الأعشاب والفطريات وتركوا المخلقات أو كادوا استشعاراً بأن الطفولة 
تأي .... ! 

إنكم ينبغى أن تنظموا الندوات والؤنمرات التى تنص وتؤصل استمداداً من الأصول الإسلامية 
نظماً للاقتصادو شون الال للشعوب الإسلامية وتقدم النصح ها ولحكوماتها حتى تستقم الحياة . 

حضرات السادة والسيدات » إن الحضارة رفق للإنسانية ولقد جاء المسلمون بحضارة عاجلة 
ترفعت عن أمانيها استفادت منها شعوب أخرى دون بذل ومشقة وينبغي العلم أن الإسلام لا يمنع 
من الانتفاع من الحضارة الغربية وما وصلت إليه من علوم نافعة للحياة ولكن بعد مراجعة عما 
يضر أو يخالف الشريعة . 


۸ 


حضرات السادة والسيدات » وأنع ف ندوة إسهام الفكر الإسلامى ف الاقتصاد المعاصر يجب أن 
نعلم جميعا أن هذه الندوة حين تتحدث للفكر الإسلامى الممتد الأصول لا تخالف الشريعة الإسلامية 
وإنما تدحا إليها فينبغى أن نحرص على أن نتحاكم إلى الشريعة الإسلامية وأن لا نحاكمها فى الفكر 
الذى قد نتطرق إليه . وللستمع إلى قول الله تعالى : « أوفوا الكل ولاتكونوا من الخسرين وزنوا 
بالقسطاس المستقم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين واتقوا الذى خلقكم 
والجبلة الاولين » سورة الشعراء . 


والسلام علیکم ورححهمة الله وب رکاته » 
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الحمد لله رب العالمين نستغفره ونستعينه رنستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيفات أعمالتا » وأشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن سيدنا تحمدا عبد الله ورسوله - جاء بالحق » وبعث 
بالهدی وأرسل بالنور والكتاب البين فهدى الله به الناس من الضلالة » وأخرجهم به من الظلمات 
فصلى الله عليه فى الأولين وصلى عليه ف الآخرين » وصلى عليه إلى يوم الدين وعلى اله وأصحابه ومن 
تبعه واهتدی بہدیه وسلم تسلیما کثیرا . ۰ 


أما بعد : 


أا الحفل الكريم : باسمى وباسم إخوانى أعضاء مجلس أمناء المعهد العالمى للفكر الإسلامى وسائر 
المنتمين إليه » يسعدنى أن أرحب بكم فى مستيل أعمال هذه الندوة الدولية المتخصصة فى جوانب 
الاقتصاد الإسلامى . وتعتبر هذه الندوة المباركة حلقة من سلسة طويلة من الحاولات العلمية المتنوعة 
لبيان ما يمكن أن يسهم به‌الفكر الإسلامى والمعرفة الإسلامية والعلم الإسلامى فى معالجة قضايا 
الاقتصاد 'المعاصر على المستوى العالمى > وبناء اقتصاد إسلامى متميز يقوم على عقيدة التوحيد 
والتصور الإسلامى للكون والحياة والإنسان » ويتبنى الكتاب والسنة مصدرين أساسيين للمعرفة 
الاقتصادية إضافة إلى الكون والوجود ليتعلم الناس من جديد إعجاز الوحى العظم بشقيه الكتاب 
والسنة بإيجاد التناغم التام والانسجام الكامل بين الإمان والقم والأشواق الروحية والعبادات » وبين 
السلوك المادى والمعاملات فيتحقق العمل الاقتصادى الذى تمديه وتقوده روح العبادة » والعبادة التى 
يكون إعمار الكون وبناء الحياة بعض جوانبما ونوعا من أنواعها » فيخرج الإنسان الاقتصادى 
المعاصر من هذا اللهاث الدائم وراء الدورة الاقتصادية الطاحنة أو ف داخلها » هذه الدورة التى جعلته 
لاهثا فى سائر الأحوال : إن حملت عليه يلهث أو تركته يلهث . 

أها الحفل الكرم : 

إن كثيرا من رجال هذا المعهد كانوا ضمن الطلائع الأول التى تعالت أصواتها بوجوب العمل على 
كشف الغطاء عن المنظور الإسلامى فى الاقتصاد فكرا ونظريات وقواعد ومذاهب وأحكاما 
وممارسات ومؤسسات وتحويل توجيهات الكتاب والسنة ورون التراث الاسلامى فى قضايا 
الإقتصاد وكذلك الصاح من المعرفة الإنسانية المعاصرة » إلى مذهب اقتصادى كامل وفق منهجية 
إسلامية سليمة » ولقد بدأ الاهتام بهذا الجانب من جوانب المعرفة الإسلامية والمعهد فكرة لم تتحول 
بعد إلى مؤسسة » فمن الطبيعي وقد أصبح المعهد - الآن - مؤسسة عالمية تمارس نشاطها في خدمة 


۱۳ 


الفكر والمعرفة الإسلاميين . فى جميع الجوانب » إن هذا الاهتام ججملته من الجهود المامة السابقة 
وبهذه الندوة العالمية التى تعتبر واسطة العقد بالنسبة لتلك الجهود . 

وحين نعود بالذاكرة إلى عشرين سنة قبل الآن أو تزيد قليلا نجد أن النظرة إلى مانسميه الآن 
« بالاقتصاد الإسلامي ٠‏ لم تكن سوى نظرة ساخرة وهازئة لكل من ينادى بالاقتصاد الإسلامى فلم 
يکد يعرف آنذاك غير الاقتصاد الما ركسي الشيوعي والاقتضاد الأوربي اللبرالى » فهما محوران وَل 
يكن غير أولفك الرواد القلائل الذين تجدون معظمهم بينكم الآن يعتقدون أو يرون إمكان تقد أو 
إبراز شىء خارج إطار هذين الحورين . أما اليوم > مل فإن الدين آمنوا من الكفار 
يضحكوك #فنحن م نجتمع لتتحدث عن أن لاوسلام فكرا اقتصاديا أو مذهبا اقتصاديا أر نظاما 
اققصاديا » فتلك أمور كلها قد أصبحت - بفضل الله - من البديميات التى لايكابر فيا إلاالذين 
ألفرا الإنكار والمكابرة فى الضروريات . ولكننا نجتمع لنستمع إلى دراسات وأبحاث علمية وتعقيبات 
في أمور تعتبر من قبيل القضايا التفصيلية في المجأل الاقتصادي وهي المنظور الإسلامي في التتمية وتدريس 
الاقتصاد الإسلامى فى الجامعات والبنوك الإسلامية » أو اللاربوية كتجربة رائدة » لها مالها وعليا ما 
على كل تجربة رائدة من احتالات » وذلك لأن العمل فى جال إسلامية علم الاقتصاد » وتقدم البدائل 
الإسلامية فى هذا الجال قد خطا حطوات هامة إلى الأمام فى مجالات كثيرة » وأصبحت جملة من 
: القواعد الإسلامية الهامة المتعلقة في أساسيات هذا العلم معروفة . كما أصبح موقف الإسلام من كثير من 

النظريات والسياسات والممارسات الاقتصادية معروفً ٠‏ 

ومع كل ذلك فإن الطريق لابزال طريلا » واعقبات لا تزال كئيرة » والجهود المطلوبة كبيرة . إن ٠ ٠‏ 
معهدنا الذى أتشرف بتمثيله فى هذه الندوة المباركة فد نذر نفسه لقضية كبرى هى - فى الحقيقة - 
قضية الأمة كلها » وهذه المهمة تلخص - على سبيل الاجمال - فى العمل على إعادة رسم وتخطيط 
وبناء الفوذج للشخصية الإسلامية المؤمنة المفكرة المثقفة الحاضرة المتوازنة البانية المعمرة المادية 
المهدية . وإذا أر دنا تفصيل هذه المهمة باخحتصار وإيجاز شديدين فإننا نستطيع أن نحددها فى النقاط 
التالية : 1 


١‏ -العمل على إصلاح مناهج الفكر لدى المسلمين وتصحيح منطقهم وإيراز الفكر الإسلامى النابع 
من الكتاب والسنة » التمثل بمناهج الصدر الأول » وإعادة طرح وتقديم تلك القضايا 
والمعضلات التى أثرت فى تكوين العقلية المسلمة المعاصرة منهج إيجاهى ينقى العقاية المسلمة من 
الشوائب التي لحقت بها نيجة الفهم الخاطىء أو المنحرف لكثير من تلك القضايا . 

۲ -العمل على إعادة يناء النسق الثقافى الإسلامى بشقيه المعرفى والفنى › وذلك بتقديم نظرية المعرفة 
الإسلامية القائمة على الوحى والوجود مصدرين للمعرفة كلها » ورفض كل ما لابرهان عليه من 
واحدمنيماء ونبذ فكرة ازدواجية العرفة وتشطيرها الى دنيوية وأحروية أو ديئية ودنيوية . وتقدم العلوم 
الانسانية والاجتاعية ا لمعاصرة من منظور إسلامى يقوم على اكتشاف توجيهات الكتاب والسنة فى 
هذه المجالات > وحصر ما في التراث من معالجات لقضايا هذه العلوم ونقدها وتميحصها » ثم دراسة 
قضاياها ف المعرفة المعاصة وتمحيصها » ثم العمل على تقد ماتتوصل إليه العقول المسلمة المبدعة' 

1٤‏ ي 


وفق مناج سلم إلى الأمة لتخرج من حالة الغياب الثقاف الراهنة التى تعيشها بين ثقافة الاضى . 
التى تمشل الغربة الزمانية » وبين ثقافة الغرب المعاصر حيث الغربة المكانية » فأمتنا أمة الشهادة 
والحضور ونحن الشهداء على الناس«إوكذلك جعلناج أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا 4لا شهادة لامة تعيش حالة غياب ثقاف فتستملك:ثقافة الغير کا تستبلك 
مصنوعاته ومنتجاته . 

٣‏ -العمل على إعادة تربية الأمة وفقا لمفاهم الفكر المستصلحة » والنسق الفقاف القادر على إعادة بناء 
شخصية الأمة الإسلامية بشقمما العقلى والفنى › وكل ذلك نسلك فية سبيل الخطاب المقنع لقفى 
اة ومتعلممما وجامعاءما ومؤسساءها التعليمية والتربوية وقياداتها الفكرية فهى المعني الأول بهذه 
القضايا » وهى القادرة على مارسة الدور الايجاى فيما فى هذه المرحلة . 

إن المعهد قد قام قبل تسجيله زيا وبعده بالإسهام فى سلسلة من الأعمال ال جادة مع تلف 
ميات وا لمؤسسات العلمية الامة ف العام الإسلامى وف الخارج . 

انفرد بتنظم العديد من المؤعرات والندوات الختلفة وحلقات البحث » وعقد جملة من 
الدورات 'الدراسية خدمة العلوم الاجتاعية والإنسانية وتقديها من منظور إسلامى » والعهد قريب 
بالدورة الثانية التى نظمها المعهد ف فرنسا متضامنا مع مركز الدراسات والبحوث فى الاقتصاد 
الإسلامي ف باريس . وكانت الدورة بالتعاون مع جامعة « ستراسبورج » للعلوم الإنسانية 
والاجةاعية » وقد شارك فيا باحثون يمثلون ثلاث عشرة جنسية من خحريجين وطلاب دراسات عليا . 
وقام بالتدريس فيا نخبة من الأساتذة فى مختلف التخصصات واستمرت إسبوعى عمل كاملين 
واليوم إذ ينظم معهدنا هذه الندوة فى ظل ورعاية الأزهر الشريف الذى تشرفت بالتخرج فيه » ونيل 
سائر درجاتى العلمية الأساسية منه من الثانوية حتى الدكتوراه وينعقد ف أرض الكنانة مصر فإنغا 
يعبر عن اعتزازه البالغ وتقديره العظيم للأزهر جامعا وجامعة رمزا وتارخا وماضيا وحاضرا شكلا 
ومضمونا وهو بذلك يحاول أن ينبه الأذهان إلى كفاح الأزهر الطويل فى مجالات إسلامية المعرفة 
وقيادة ركب المعرفة الثقاف باتجاه الإسلام » وإضفاء الصبغة الإسلامية على العلوم بكل أنراعها 
وإصلاح مناهج التفكير لدى المسلمين وتصحيح تصوراتيم وأفكارهم ومعتقداتيم » فما نحاول 
القيام به » وما نسعى لتحقيقه إنغا هو جزء من رسالة الأزهر فمن الطبيعى أن نحور إليه » ومن جميل 
صنعه أن يحتضن هذه الندوة العلمية العالمية المباركة » فيرعاها شيخه الجليل الاستاذ الاكبر حفظه 
الله » ويتفضل بشموها برعأيته الكريمة . وإننا لنتطلع أن تكون هذه الندوة بداية سلسلة من 
الأعمال العلمية الرائدة وامشاريع المعرفية المامة يقوم بها المعهد فى ظل رعاية الأزهر' وتعاونه وتوجيهه » 
ليتمكن العلماء العاملون من بناء اللسق الثقافى الإسلامى المعاصر فى سائر ضروب المعرفة 
الاجةاعية والأساسية وتصحيح مسار الفكر لدى المسلمين » وإيجاد المهجية الإسلامية ا معاصرة - 
منهجية الأصالة الإسلامية المعاصرة -اليسلك المسلمون سبيل البناء الحضارى السلم » ويجتازوا 
حاجز التخلف الذى طال وقوفهم وراءه . 


ولايفوتنى بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مصر ريسا وحكومة وشعبا على سائر 
1° 


التسهيلات التى حصا حصل العهد علا إقامة هذه الندوة , 


۴ أتقدم مجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر n‏ وتشجیعه وتوجیپاته 
وإسهامه ولطفه » كا أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتوز /*عبد الفتاح الشيخ 
مدير الجامعة الأزهرية : 
رالاأستاذ الدكتور / عزت الشيخ مدير معهد صالح كامل للعلوم والدراسات التجارية الإسلامية 
الذى كان مهوده الطيبة ومشاركته الفعالة فى سائر الاعمال التحضيية هذه الندوة الأثر الكبير فى 
انعقادها بهذا .الشكل الرائع . 

کا أتقدم ججزيل الشكر والتقدير إلى الأح الفاضل د . عمد أنس الزرقا على جهوده المباركة فى 
متابعة سائر راع الأعمال العلمية لمذه الندوة حطوة جخطوةمع الباحثين والفاحصين والمعقبين ومع 
المعهد فجزاه الله حير الجزاء ء وكذلك أشكر الخ الدكتور | محمد نجاةالله صديقي على ما تجشمه من 
متاعب سواء تلك التی آسهم فیہا أو انفرد با . 

كا أشكر جميع السادة الحضور من باحثين ومعقبين وضيوف » وأشكر ساثر الأحوة المتعارنين 

مع المعهد ف القاهرة » والعاملين فى مركز صالح عبد الله E‏ للأبحاث التجارية الإسلامية فلولا 
جهود هولاء تا وما بذلوه لہا انعقدت هذه الندوة . 

حتاما أرجو لمذه الندوة التوفيق ف أعماها وأن تكون نتائجها حطوات واسعة على طريق إسلا 
الاقتصاد علما وفكرا ونظريات رمارسات . وفقكم الله تعالى لما بحبه ويرضاه . 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته » 


ER 


Converted by Tiff Combine 


- أقدم هذا البحث فى إطار احاولات التى تقدم لتدريس الافتصادى الإسلامى . وقد رأيت أن أقدم 
طط المقررات المقترحة ببحث بعض الرتكزات . ولذلك جاء هذا البحث فى قسمين » قسم 
للمرتکزات وقسم للخطط المقترحة . 

وإذ أقدم هذه الحاولة فإن من الأمانة أن أشير إلى أن الله قد تاح لى ( عندما عملت بقسم 
الاقتصاد الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ) أن أشترك مع زملانى أُعضاء هيئة التدريس بهذا 
القسم فى وضع مقزرات اقتصاد إسلامى للندريس بهذا القسم » والاشتراك فى هذا العمل مكننى من 
زيادة بعض الرؤى لعناصر تتعلق بهذا الموضوع . 

وأسأل الله التوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير . 


۱4۹ 


الاقتصاد الإسلامى تحت هذا الاسم من العلوم الإسلامية الحديئة . ولاشك في وجود. أمور 
كثيرة لا زالت تحتاج إلى بحث وإلى اتفاق اراء - نوع اتفاق - بشانها . وتدريسه واحد من هذه 
الأمور: 

وهدا الببحث عغاولة لتقدم رای بشن تدریس الاقتصاد الإسلامی . وهو مقسم إلى قسمين › 
القسم الأول لبحث ما أُرى أنه يدحل ف مرتكزات يقوم عليما تدريس الاقعصاد الاإسلامى . والقسم 
الثانى لتقدم مشروع لمقررات دراسية . 

بحثت فى القسم الأول ثلاثة موضوعات فى ثلاثة مباحث » ولا يعنى هذا أنه لا يوجد غيرها . 
المبحث الأول : بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى . والسبب إلذى جعلنى أقدم هذا 
الموضو ع ضمن النظرية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي فهما وبحثا وتدريسا ما أعتقده من أن 
الاقتصاد الإسلامى هو ترتيب تال وتفريع غلل علم الفقه . وأضيف إلى هذا السبب أمرا آحر هو أن 

بعض اللبس أو الغموض ف الاقتصاد الإسلامى وقد يكون بعض التردد بشأنه ما يبدو أحيانا من أن 
موضوع علم الفقه ( الاقتصادى وامالى ) وموضوع علم الاقتصاد الإسلامى أمر واحد . وليس هذا 
ما أراه . 


حاولت ف بحث هذا الموضوع - بعد أن عرضت فكرته الرئيسية - إعطاء أمثلة بينت بها أن لعلم. 
الاقتصاد الإسلامى موضوعه » كا أن لعلم الفقه موضوعه . ثم ذهبت إلى كتب التراث باحثا عن ' 
هذا المعنى مو كدا له , 
المبحت القافى : الثبات والتطور وطبیعتہما فى علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى رعلم الاقتساد 

( الوضعى ) . إن الثبات والتطور مسألة دقيقة بين علم الفقه ۔وعلم الاقتصاد الإسلامی ¢ اا 
مسألة مثارة بين علم الاقتصاد الإسلامى وعلم الاقتصاد الوضعى . إن أحكام الفقه ها خاصية 
الثبات وهذا ل یصادر أن الفقه يسم ما يستجد من معاملات . والظاهرة الاقتصادية التی ھی 
موضو ع علم الاقتصاد ( الإسلامى ) يعتقد نها متغيرة . وعلم الفقه وعلم الاقتصاد ا 
وعاء واحد فكيف يكن الجمع بين الثبات والتغير . 

م إن الثبات والتطور مسألة مثارة أيضا بين علم الاقتصاد الإسلامى وعلم الاقتصاد الوضعى . 
الاقتصاد الوضعى يخضع لقاعدة الإلغاء والإحلال المستمرين . ويعتقد أن هذا يخدم التقدم فى هذا 
العلم َ جخدم تقدم الواقع الاقتصادى . 

وباعتبار أن الاقتصاد الإسلامى مؤسس على أحكام الإسلام التى يعتقد أن هما خحاصية الثبات . 
أمام هذا يتوقف البعض أمام القول بعلم الاقتصاد الإسلامى . 

هذه القضية بشقيا : الثبات والتطور بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى والثيات والتطور 
Y۰‏ 


بين علم الاقتصاد الإسلامى رف الا الوضعى حصصت ها المبحث الثانى فى القسم الأول . 
الميحث الثالث : الاقتصاد الإسلامى بديل للاقتصاد الوضعى . 

عندما ندعو إلى الاقتصاد فإن هذا بجىء فى عام له اقتصاده . ذا فالاقتصاد الإسلامى يطرح 
بديلا عن الاقتصاد الوضعى . وهذا الطرح البديلى يثير موضوعات ومشكلات كثيرة » وقد اخحترت 
منها ثلاثة موضوعات ناقشتها معتبرا إياها تدخل ف الأصول النظرية التى يقوم عليما تدريس الاقتصاد 
الإسلامی 


الموضوع الأول : هو بشابة قضية مثارة ضد الأقتصاد الوضعى . إن الاقتصاد الوضعى على النحو 
الذى يدرس به الآن هو فى حقيقة الأمر فكز الإنسان الأوروبى وتاريخه . وقد ناقشت هذه الفكرة 
شارحا ها » ثم انطلاقا منها بينت مشروعية أن يكون للمسلمين الحق ف بيان وتدريس فكرهم 
الاقتصادى وتاريخه . 
الموضوع الثافى : بعض قضايا الأساس بين الاقنصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى . الاقتصاد 
الوضعى له أسسه وفروضه التى يدرس انطلاقا منها > وعندما نقول بتدريس الاقتصاد الإسلامى فمن 
المشكلات التى تواجهنا أن العقلية الاقتصادية التى نتعامل معها إعطاء أو تلفيا قد توجد بعض اثار 
هذه الاس » لذلك بحثت هذا الموضوع › وقد ناقشت الأسس التالية : 
مصدر المعرفة »> والعلاقات والقوانين فى الاقتصاد › والفردية وال لجماعية » والإعمار والتبادل . ولا 
أدعى مناقشة كل أُسس وفروض الاقتصاد الوضعی › کا لا أدعى أن ما ذكرته فيه تفصيل » وإنما كل 
ما فعلته هو إثارة الاهتام ذا الموضوع كله عند تدريس الاقتصاد الإسلامى › مع إعطاء فكرة عن 
بعض هذه الاي : 
الموضو ع الثالث : أسس الاقتصاد الوضعى ليست مقبولة من كل الم . 

الاقتصاد الوضعى يعرض وکأنه مقبول هن كل الم » وهذا اللبس یجیء حتى من المخخصصين . 
لذلك ناقشت هذا المعنى مثبتا أن الأمر ليس على هذا النحو . وهذا الموضوع له من الأهمية إلى الحد 
الذى جعلنى أناقشه ضمن الأصول النظرية التى قوم علما تدريس علم الاقتصاد الإسلامى . 

أما القسم الثانى من هذا البحث فقد خصصته لعرض بعض مقررات دراسية فى الاقتصاد 
الإسلامى . وأعرض بعض الأفكار التى توضح المهج الذى قدمت به هذه المقررات . 


أولا : م أقدم المقررات فى صورة مفردات على النحو الذى تقدم به المقررات فى دليل معاهد العلم . 
وإنغا قدمت هذه المقررات فى شكل آخر . لقد عرضت عناصر تدحل فى الموضوع › وضمنت هذا 
العرض آراء وشروحا . وبناء على هذا يکون ما عرض فيه شىء يجعله بثابة ملخص مقرر دراسی 

ولیس مفردات مقرر دازسى . والسبب الذى جعلنى أعرض المقررات على هذا النحو هر ان 
الاقتصاد الإسلامى منه الكثير الذى لم يبحث . وعندما توجد دعوة لتدريسه فإن ما يعترض به على 
ذلك قول البعض هل يوجد ف الإسلام شىء عن ذلك أو هل من طبيعته أن يوجد به شىء عن 


۲١ 


ذلك ؟ لذلك اخحترت المج الذى أعرض به بعض القررات على نحو یثبت أن هذا يوجد ف 
الإسلام . 

ولتأكيد هذا ا معني الذى قلته » فإنه لو كنت عرضت المقررات ف صورة مفردات فإن الأمر كان 
يظر ان ره يبت أن ف الإسلام شىء عن هذه المقررات أولا يثبت ذلك » أما عرض عناصر مع مناقشتہا 
تى لك آراء إسلامية قإن ذلك لا يترك الأمر قابلا لاإثبات أو النفى وإنغا يجعل الأمر ثابتا ۾ ای 
يثبت و جود هذه المقررات فى الاقتصاد اللإسلامی » وبالتا يثبت تدريسها . 

والعناصر التى عرضتا لا أدعى أنها تعطى كل مفردات المقرر الذى ناقشته » فما عرضته من 
عناصر قدا تقبل کليا أو جزئیا » ا قد تقبل بالترتیب الذی عرضتہا به أو يعاد ترتيبہا . کا قد یزاد 
عل هذه العناصر أو ينقص منا . 

بل إن التفسير الذى ضمنته هذه العناصر هو رأى قد يقبل كليا أو جزئيا » أو يزاد عليه . 


ٿانیا : العناصر التى عرضتہا فى المقررات المقترحة تنظر لعلم الأقتصاد الإسلامى .. الذى هو ترتيب 
على علم الفقة وتال له . ويعنى ذلك أن العناصر التى نوقشت فى المقررات المقترحة له تتضمن 
مناقشة لفقه الموضو ع . مع أنه كانت تتم الإشارة إلى الفقه اللازم للموضو ع والمتعلق به » كلما أمكن 
.ذلك . ` 

وما أراه أن تذريس علم الاقتصاد الإسلامی يزم ن يدرس معه الفقه اعلق بالوضوع » سواء 
جعل الفقه والاقتصاد معا فى مقرر واحد أو جعلا ف مقرزین مقت رلین.. 

ويكن فى هذا الصدد أن أقترح بعض الموضوعات الفقهية التى يلزم أن تدرس لمن يدرس 
الاقتصاد الإسلامى . والموضوعات هى : الزكاة » الخراج » التوظيف » العشور »› ملكية الدولة › 
العقود » البيع » القرض - السلم - الاإجارة - التسعير - الاحتكار - الش ركات - الربا - الغرر . 

هذه أمثلة لموضوعات فقهية يازم تدريسها لمن يدرس الاقتصاد الإسلامى . والسبب الذى يجعلنا 
نلزم بالقول بعدريس الفقه هو أن عرض آراء ف علم الاقتصاد الإسلامى بدون الفقه هو عرض لامور 
بدون دليل » ثم إن الالزام بالفقه يلزم بأن ما يقال فى علم الاقتصاد الإسلامى هو من الإسلام ولي 
كذلك. 

وف هذا الصدد فإنه تلرم الإشارة إلى أن علم الاقتصاد الإسلامى لا يسس على علم الفقه وحده 

وإنما على كل ما هو مقرر إسلاميا » فى علم الأحلاق مغلا وفى غير ذلك . 
ثالقا : لم أضمن خحطط المقررات التى.عرضتما.مفراك أو عناصر الاقتصاد الوضعى. . ولا يعلى هذا 
أو يشير إلى استبعاد ما يتعلق بهذا الاقتصاد عند دراسة الاقتصاد الإسلامى » وإغا عرضت خطط 
المقررات على الحو الذى جاءت عليه لأن ما يتعلق بالاقتصاد الوضعى معروف › وحيث تتاح 
مفردات المقررات ف معاهد العلم التى تدرس هذا .الاقتصاد . وإذن فإنه يسهل إضافة ما يتعلق 
بالاقتصاد الوضعى إلى خحطط المقررات المقترحة . 

۲ 


وإن بقى ما يمكن إضافته إلى هذا الموضوع فهو أنه من الضرورى وجود الحوار بين علم الاقتصاد 
الإسلامى وعلم الاقتصاد الوضعى » وذلك بهدف أن نستفيد من أدوات التحليل ونماذج الصياغات 
الموجودة فى الاقتصاد الوضعى »› نستفيد مہا فى صياغة الاقتصاد الإسلامى » وهذا كله یتم تت 
تحفط ألا بحدث خلال' هذه العملية نقل قم إلى الاقتصاد الإسلامى تتعارض مع ما هو إسلامى . 


۲۳ 


4 


القسم الأو ل 


المبحث الأول 


بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى 


لا شك أنه يوجد ارتباط عضوى بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى . هذه حقيقة . لكن 
علم الاقتصاد الإسلامى ليس هو علم الفقه > وهذا ما أراه ثل الحقيقة الثانية . 

أحاول فى هذا المبحث تحديد موضوع علم الاقتصاد الإسلامى مقارنا بموضوع علم الفقه . وما 
أعرضه هو رأى » ولعلى بهذا الرأى أثير الحوار حول هذا الموضوع » وهذا الحوار - إن حدث - 
يثير هذه الفكرة » ولعله يصل بنا إلى اتفاق » أو على الأقل إلى نوع اتفاق حول هذا الموضوع . 
أولا : الكتابة عن الاقتصاد الإسلامى فيا مرحاتان » أو تمر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : هى المرحلة التى يع فيا التعرف على الحكم الفقهى . 

المرحلة الثانية : هى المرحلة التى يتم فيا التعرف على الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية التى ينشغها 
الحكم الفقهى . : 
المرحلة الأولى : هذه المرحلة يبحث فيا عن الحكم الفقهى ر المتعلق بالاقتصاد والمال ) . وما دام أن 
الحكم هنا هو المطلوب › فإن هذه المرحلة تقع فى نطاق علم الفقه ء لأنه العلم الذى يبحث فيه عن 
الأحكام الفقهية » ويعرف بأنه e‏ 
. هو مجموعة الأحكام الشرعية العلمية المستفادة من أدلتما التفصيلية . 

وباعتبار أن هذه المرحلة موضوعها الأحكام التى يعطيما علم الفقه لذلك تسمى هذه المرحلة 
باسم مرحلة الفقه الاقتصادى والمالى . 


المرحلة الثانية : الحكم الفقهى ر المتعلق بالاقتصاد والمال ) وينشىء واقعة أو ظاهرة اقتصادية › 
تحديد هذه الظاهرة الاقتصادية والتعرف علمما وتحليلها ( اقتصاديا ) والعمل علا ( بسياسات 
اقتصادية ) كل هذا وغيره يكون المرحلة الثانية فى الاقتصاد الإسلامى . 

وباعتبار أن هذه المرحلة موضوعها الظاهرة الاقتصادية ( التى يدشغها الحكم الفقهى ) » اى 
دراسة اقتصادية وليست دراسة فقهية » لذلك ترح أن تسمى هذه المرحلة باسم مرحلة علم 
الاقصاد الإسلامى . فهذه مرحلة علم اقتصاد لأنها تبحث فى الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية 
( سحللا ) › وعلم اقتصاد إسلامى لأن الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية موضوع الببحث أنشأها الفقه 
الإسلامى . 


١١ عبد الوهاب حلاف » علم أصول الفقه » دار القلم »› الطبعة الحادية عشر »> ۱۳۹۷ » 1۹۷۷ » ص‎ )١( 


Yo 


ثانیا : ما تقدم تبنی عليه نتائج › إنه يعنى أن علم الفقه ( الاقتصادى والا : ءعلم الاقتصاد 
الإسلامى ليسا مصطلحين بمعنى واحد وإنما هما مرحلتان يكونان الاقتصاد “مى » المرحلة 
الفقهية والمرحلة الاقتصادية . 


وللتميز على نحو أوضح بين هذين العلمين الإسلاميين » علم اه ر الاقتصادى ) » وعلم 
الاقتصاد الاسلامى أقترح العيار الآتى : موضوع علم الفقه ( الاقتصادى ) هو إعمال العقل فى 
الدليل لاستنباط الحكم الذى يحكم الظاهرة الاقعصادية . وموضوع علم الاقتصاد الإسلامى هو 
إعمال العقل فى هذا الحكم الذى حصلنا لتحديد الظاهرة الاقتصادية التى ينششها الحكم وتحليلها 
والتأثير فيا والتنبۇ بها . _ | 

ويترتب على هذا المييز بين من هو فقيه له الصلاحية فى ن يبحث عن الحكم الفقهى ومن هو 
اقتصادى له الصلاحية فى أن يبحث فى الظاهرة الاقتصادية التى ينشئها الحكم الفقهى »› إن من له 
الصلاحية فى البحث عن الحكم الفقهى » يخضع للشروط التى يذكرها علماء أصول الفقه فيمن له 
حت الاجتهاد وأما من له الصلاحية فى أن يبحث الظاهرة الاقتصادية التى ينشعها الحكم الفقهى 
فیشترط فيه أن يكون قادرا - كحد أدنى - على قراءة وفهم الفقه الذى يكتب عن اقتصاده › 
ويضاف إلى هذا المعرفة الاقتصادية . 


ثالغا : أقدم بعض الأمثلة أو الماذج وأحاول من خلا لما شرح هاتين المرحلتين ف الاقتصاد الإسلامى 
والفييز بينهما . : ۰ : 

١‏ - الربا : تعريف الربا وحكمه ودليل الحكم وتحديد المعاملات الربوية » وكل ما يناقشه 
الفقهاء عندما يكون الربا موضوع البحث » هذه العناصر كلها هى مرحلة الفقه هذا الموضوع 
الاققصادى » أى مرحلة الفقه الاقتصادى . 

مرحلة الفقه الاقتصادى تعطى حكما » وهذا الحكم ينشىء واقعة اقتصادية أو يكون له اثاره على 
الوقائع والمتغيرات الاقتصادية . ومن أمثلة ذلك أن تحربم الربا له أثره على عرض النقود » لانه بإعمال 
تحريم الربا فإن المصارف التجارية لا تصدر نقودا . وهكذا فإن تحريم الربا له اثاره على النظرية 
النقدية . وهذا البعد ف دراسة الربا لا يكن اعتباره فقها وإنغا هو أثر اقتصادى للفقه › لذلك فإن 
هذا يدخحل فيما أيه مرحلة علم الاقتصاد الإسلامى . 

۲ - الاستيلاك : تكلم الفقهاء عن استبلاك المسلم للسلع والخدمات سواء باستخدام هذا 
المصطلح او بمصطلحات اأخرى . 

وأذكر مثالا ما قاله الفقهاء عن هذا الموضوع : يقول الامام الشيبانى : المسألة ( أى الإشباع ) 
على أربعة أوجه : ففى مقدار ما يسد به رمقه ويتقوى على الطاعة هو مثاب غير معاقب » وفيما زاد 
على ذلك إلى حد الشبع هو مباح له حاسب على ذلك حسابا يسيرا بالعرض » وف قضاء الشهوات 
ونيل اللذات من الحلال هو مرخحص له محاسب على ذلك مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين» وفيما 


۲٦ 


زاد على الشبع فإن الأكل فوق الشبع حرام . () 


رابعا : فهم الاقتصاد الإسلامى على هذا النحو » أى على أن فيه مرحلتين : مرحلة الفقه 
( الاقتصادى وال الى ) ومرحلة علم الاقعصاد الإسلامى؛ مجعلنا نصل إلى رأى فيما يتعلق بالاقتصاد 
الإسلامى » مقارنا بعلم الفقه » إن علم الاقتصاد ( الوضعى ) مخضم للتطور الإلغائى الإحلالى 
اللستمر » بمعنى أنه فى زمن معين يصل, الاقتصاديون إلى نظرية اقتصادية يعتقدون فى صحتها » وبعد 
فترة زمنية معينة وبسيب التغيرات فى الحياة الاقتصادية وبسبب ترام المعارف الاقتصادية يكتشف 
الاقتصاديون أن النظرية النى سبق أن سلم بصحتها منتقدة » وببذا يخرجون عايها ويحلون نظرية 
أحرى علها . والاقتصاد الوضعي بهذا جخضع لقاعدة الالغاء والإحلال » ويسبب أنه يعتقد أن 
النظرية الحديثة أرق من النظرية القدية لذا يكون الاقنصاد ( الوضعى ) خاضعاً للتطور الإلغائي 
الإحلالى الارتقالى . 


إن تحديد طبيعة التطور التى يمكن تصورها أو قبوطا فى الاقتصاد الإسلامى من القضايا الخارة 
والتى تتعدد الآراء فيا بل قد تنباين » ودون الدخحول فى تفصيلات هذه القضية › فإن ما ذكرته من 
وجود مرحاتين فى الاقتصاد الإسلامى يجعلنا نصل إلى رى فى هذه القضية » إن مرحلة الفقه 
الاقتصادى وال مال لا خضع لقاعدة التطور الإلغاى الإحلالى . وهذا لا يصادر قدرة الفقه على أن 
يسع المستجدات بحیث يعطى ما حکما » کا لا يصادر قاعدة امرونة التى نتكلم عا في فقه 
المعاملات . 

أما مرحلة علم الاقتصاد الإسلامى > فبسہب آنها تصور عقلى أو استنباط عقلى ا بمكن أن يترتب 
على هذا الحكم فى الظراهر والمتغيرات الاقتصادية » وبسبب أن هذا التصور العقلى الاقتصادى يتأثر 
بالتطور ف الحياة الاقتصادية » وبسبب أن هذا التصور العقلى يتأثر با معارف الاقتصادية وتراكمها 
عند الإنسان » وبسبب كل ذلك فإن ما يقال فى هذه المرحلة يقبل فيه أعمال التطور الإلغاى 
الإحلالى الارتقاى . وهذا لا يصادر ثبات الأحكام الفقهية . 


خامسا : الكتب التی نعتبرها مثلة للتراث الاقتصادى الإسلامى تشبت الرأى الذى سبق وهو ان 


)١(‏ الإمام الشببانى ( محمد بن الحسن الشيباى ) » السب » شر وتوزيع عبد المادی صرصوفى ۽ دمشق ۽ ٠٤٠٠١‏ ه 1۹۸١‏ م ؛ 
ص ۱۰٤‏ . 

هذا الى قاله الإمام الشييافى هر من فقه الاستبلاك فى الإسلام » وهو بهذا يدحل فى الاقتصاد الإسلامى فى مرحلة الفقه ( الاقصادى 
رامال ) » أى فى المرحاة الى نبحث فيا عن الىكم أو الأحكام ( النظمة لتصرفات المسام الاستيلاكية ) . 

هذه الأحكام المنظمة للاستہلاك تنشىء واقعة اقدصادية أو تعكس فى الحغيرات والظراهر الاقصادية . دراسة هذه الوقائع والحغيرات فى 
أنشأما الحكم الفقهى أو تأثرت به تدحل ف المرحلة الى نقترح نسميتها باسم علم الاقعصاد الإسلامى . وق هذه المرحلة تكرن اللغة التى نكلم 
بها هى اللغة الاقصادية » الستدخدم الأسلوب الرياضى أو نستخدم أسلوب الرسوم البيانية . ر نستخدم الفروض لوصول إل تكوين نظرية 
أقتمصادية . 1 

۷ 


الاقتصاد الإسلامى يتكون من مرحلتين هما مرحلة الفقه ( الاقتضادى وال الى ) ومرحلة علم 
الاقتصاد . ذلك أنه وصل إلينا من التراث كتب تدخل فى مرحلة الفقه وكتب تدخل فى مرحلة علم 
الاقتصاد . 

من ٠‏ الكتب_التى تدخل ف مرحلة الفقه ( الاقتصادى والال ) كتاب الخراج لأهى يوسف 
وكتاب الأموال لأى عبيد وكتاب الكسب للشيبانى . وهذا النوع من الكتب معروف ومشهور . 
ومذا .لا نتوقف عنده طویلا . ٠‏ 

ومن كتب التراث التى تدخحل فى مرحلة علم الاقتصاد الإسلامى كتاب الإشارة الى عحاسن 
التجارة للدمشقى. وكتاب الفلاكة والمفلكون للدلجى » وكتاب المقدمة لابن خلدون . 

هذا التو ع الثافى من الكتب ليست له شهرة النوع الأول » )ا أت طبيعة مساهمته ف الاقتصاد 
الاسلامى ليست واضحة . هذا أعطى مثالا من هذه الكتب أوضح من خلاله كيفية دخول ما جاء 
فى هذه الكتب إلى الاقعصاد الإسلامى » أو بعبارة أدق إلى علم الاقتصاد الإسلامى . 

كتب الدمشقى. فى كتابه الإشارة إلى نحاسن التجارة (") وهو بصدد الحديث عن وظائف النقود 
ما يل : « جعل الناس الذهب والفضة ننا لسائر الأشياء فاصطلحوا على ذلك ليشترى الإنسان 
حاجته فی وقت.[رادته ولیکون من حصل له هذا وا 
يده مجموعة متی شاء » ( ص ۲۳ ) . 

هذا عوذج مما كتبه الدمشقى . وهذا النوع من الكتابة لا نستطيع أن نعتبره كتابة فقهية » أى ف 
IE‏ »> ولا هذا هو منهج علم الفقه و ل 
قاله الدمشقى ف الاقتصاد الإسلامى على أنه ف مرحلة الفقه . 


لكن ما قاله الدمشقى لا بعارض جكما فقهيا » والدمشقى كتب عن موضوع اقتصادى مما 
يدحل فى علم الاقتصاد »> طمذا فإن ما قاله الدمشقى يدخحل ف الاقتصاد الإسلامى فى مرحلة علم 
الاقتصاد الإسلامى . 

ما قلته عما كتيه الدمشقى عن وظائف النقود يعمم على كل ما قاله الدمشقى فى كتابه المشار 
إليه » وكذا على الكتب التى تماثله . 


XK Kx 


() أبو الفضل جعفر ين على الدمشقى ر القرن السادس الهجرى ) » الإشارة إلى محاسن النجارة » تحقيق البشرى 
الشورججی » الناشر : مكتبة الکلیات الأزهریة »> ۱۳۹۷ ۱۹۷۷ ها 


A 


الممحث الثانى 


الثبات والتطور وطبيعتهما فى علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى وعلم 
الاقتصاد ر الرضعى ) 


على الرغم من أهمية موضوع ماهو ثابت وماهو متطور ف الاقتصاد الإسلامى إلا أنه لم يصبح 
موضوع بحث واسع بحيث يتفق على نوع وطبيعة التطور الممكن قيوله قى هذا الاقتصاد . 

ولقد قدمت فى الصفحات السابقة بعض الأفكار التى تتصل بموضوع علم الاقتصاد الإسلامى . 
وبناء على ما قلته أحاول إعطاء فكرة عن الثبات والتطور فى هذا الاقتصاد . 


الفر ع الأول : النبات والتطور فى علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى 

أولا : أعتقد أن فى الاقتصاد الإسلامى ماله حاصية الثبات . وهو ما اميه اقتصاديات الفقه امال 
والاقتصادى » فالفقه المنظم لذلك ثابت فيكون اقتصاده أيضا ثابتا . وإذا كدت أقول أن الفقه المنظم 
لذلك ثابت فإن هذا لا يعنى أن الفقه لا يسع ما يستجد وما يتطور » وإنما الفقه ثابت ف أحكامه لا 
عرف من معاملات » أما ما يستجد أو يتطور فستكون له أحكامه التى ستدخل أيضا فى هذا الجزء 
الثابت . ثم إذا كنت أقول أيضا أن اقتصاد الفقه المالى والاقتصادى ثابت فإننى بهذا لا أصادر إمكائية 
أن توجد تصورات متعددة ذا العنصر من الاقتصاد الإسلامى » ونما هذه الامكانية موجودة » إغا 
وجودها لا يعد من قبيل التطور وإنما هو من قبيل تعدد الأراء فى نوع الاقتصاد الذى يترتب عل 
الفقه المالى والاقتصادى . 


أذكر بعض الأمثلة التى توضح وتثبت ما قلته : 

١ (‏ ) أعطى مثالا من التراث الإسلامى أحاول به أن أوضح وأثبت هذا المعنى الذى تقدم . من 
الكتب التى تصنف ‏ ضمن كتب التراث فى الاقتصاد الإسلامى كتاب « الاكتساب فى الرزق 
المستطاب للإامام الشيبانى » ) وكتاب البركة فى فضل السعى والح ركة (°) للقاضى عبد الله محمد 
ابن عبد الرحمن بن عمر » يعاج الكتابان موضوعات كثيرة متشابهة ما يدحل فى الاقتصاد 
الإسلامى . وبالرغم من التباعد الزمنى بين تأليف الكتابين » حوالى ستة قرون » إلا أننا نجد تطابقا 
بينهما فى الفكرة الاقتصادية وهذا ججانب التطابق فى الحكم . وجاء هذا التطابق بالرغم من اخحتلاف 
باعث الكتابة لكل من الكتابين » فالشيبانى كتب مؤلفه للرد على حركة الزهد التى تسللت إلى 


(4)الامام محمد بن الحسن الشیبانی » الکسب » نشر وتوزیع عبد الهادی صرصولی دمشق ۰ ۱٤١‏ هھ = ۱۹۸۰ م . 
() محمد بن عبد الرحمن بن عمر الوصانى البشى » البركة فى فضل السعى والح ركة » المكنبة التجارية الكبرى - 
مصر . ٣‏ 

۲۹ 


الجتمعات الإسلامية وإلى الفكر الإسلامى ممثلة فى جماعة « النانية » () » بيا كتب القاضى بن عبد 
الرحمن مؤلفه لتسلية قومه لأنه رآهم فى الكد مجتمدين وعلى الحرف معتمدين . وهذا التطابق هو ما 
أشير إليه بثبات الفكرة أو المعلومة الاقتصادية المبنية على الأحكام الفقهية . 


( ۲ ) ومثال حر على هذا الجزء الثابت فى الاقتصاد الإسلامى نأحذه من تحر الربا . إن تحرمم الربا 
له معطيات اقتصادية كثيرة » ومنها أثر ذلك علل العرض النقدى فى الجتمع » ما نستتتجه اقتصاديا 
عن أثر تحرمم الربا على العرض النقدى فى الجتمع له حاصية الثبات » وحتى بفرض وجود اختلاف 
بين الذين يكتبون ف الاقتصاد الإسلامى حول طبيعة ودرجة تأثير تحربم الربا على العرض النقدى » 
إلا أنه يتفق على أن له أثراً > وهذا الجزء المتفق عليه هو ما أعتبره ثابتا في الاقتصاد الإسلامي . 

( ۳ ) ومثال ثالث على هذا الجرء الثابت ف الاقتصاد نأحذه من أثر الزكاة على شكل وطبيعة ' 
وظائف الميزانية في الدول الإسلامية . إن إعداد ميزانية اللدولة الإسلامية مع أحذ إلزكاة في 
'الاعتبار والزكاة بطبيعتها إيراد مال مخصص ف التحصيل وف الإنفاق » مثل ذلك سيجعل التنظير 
الاقتصادى للميزانية تبويبا وطبيعة ووظيفة يختلف عن تنظير ليزانية ليست فة فيا الركاة » وهذا الأثر 
الاقتصادی لا ركاة على الميزانية هو تما يدحل فى الجرء الثابت من الاقتصاد الإسلامى . 

٤ (‏ ) ومثال رابع على هذا الجزء الثابت ف الاقتضاد الإسلامى تأحذه من ت تخصيص الموارد . إن 
وجرد اللكية الماة فى الأرض اوراعة وق الاجم ف الإسلام » عل شيل لال ٠‏ وريط هلا وع 
من الملكية بوظائف معينة وبأشكال معينة للاستغلال »> کل هذا يحدد أبعادا معينة تجعل نظرية 

تخصيص الموارد فى ظل اقتصاد إسلامى تتميز عن مثيلتها فى اقتصاد آخر لا يأخذ جا يأخذه الإسلام 

من أنواع الملكية التى ذكرما . هذا الجزء من الاقتصاد له حاصية الثبات » حتى وإن تنوعت الآراء 
حول طبيعة هذا الحزء » ذلك أن التنوع لا يصل إل حد عدم اعتبار هذا الأثر . 

( ه ) ومثال حامس عن الميكانيكية الكلية التى يعمل با الاقتصاد الإسلامى . 

من المتفق عليه. أن الدولة ما دور فى الاقتصاد الإسلامى » وف هذا الجرء يختلف الاقتصاد 
الإسلامى عن الاقتصاد الرأمالى » ويتفق أيضا ف الاقتصاد الإسلامى على أن الفرد يأخذ قرارات 
اقتصادية » وفى هذا الجرء جنتلف الاقتصاد الإسلامى عن الاقعصاد الاشتراكى . هذا فإن الميكائيكية 
الكلية التى يعمل بها الاقتصاد الإسلامى تنظر على فرض وجود دور للفرد ودور للدولة . وهذا الجزء 
من الاقتصاد اللإسلامى له خحاصية الثبات » حتى وإن تنوعت الآراء حوله » لأن تنوع الآراء لا يصل 


)١(‏ نسبة إلى مانى ١1ة×‏ الذى ظهر فى فارس فى القرن الثالث الميلادى وادعى أنه ثالث الأنبياء وآخرهم بعد 
زرادشت والمسيح » وقد مات ف سنة ۲۷١‏ م . وقد تسربت بعض تعالمه إلى المسيحية » وخاصة ما يتعلق بالقضاء 
والقدر عن.طريق القديس أوجستين لتكون ضمن المذهب ال جلفينوسى القائل بأن الخلاص يتحقق بنعمة الله وليس 
بأعمال البشر .. 

مرجع : جون ديرموند برنال » العلم ف التارجخ » ترجمة د . على على ناصف » الجلد الأول المرسسة العربية 
للدراسات والنشر › ص ۲۹4 - ۲۹۵ . 
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إلى حد وجود رأى بقول إن اليكا نيكية انى يسمل به الاتتصاد الاسلامى تقوم على فرض أن القرار 
الاقتصادى يأحذه الأفراد وحدهم أو تأحذه الدولة وحدها . 
ثانيا : أعتقد أيضا أن ف الاقتصاد الاسلامى عنصرا له خحاصية التطور . وموضوع هذا و 
عناصر فرعية متعددة : 
۱ -ففیه ما يتعلتق بالميكانيكية التى يكن أن يعمل بها الاقتصاد ويسير وفق الهج الإسلامى » وهذه 
الميكانيكية جع اوق المعرف للانسان » وحاصة ما يتعلق بمعارفه الاقتصادية › کا تخضع أيضا 
لطبيعة الاقتصاد » أى طبيعة تطوره فى التطبيق . وما دامت هذه الميكائيكية على هذا النحو فإنها' 
تكون متطورة » ويمكن أن ا ن ن لآخحر حسب فهمه ومعارفه الاقنصادية » وحسب 
الوعاء الاقتصادى الذى يتعامل معه . 
e E‏ 
اقتصاد يسير وفق المج الاسلامى . ذلك أن المؤسسات والمرافق التى تقبل ف اى اقتصاد تتوقف على 
اميكل الاقتصادى وطبيعته بقدر ما تتوقف على الأصول النظرية للفكر الاقتصادى . ومادام أمر 
المؤسسات والرافق على هذا الحو فإن ما يوجد منبا ليخدم الاقتصاد الإسلامى يغضع للتطور الميكلى 
لاقتصاد يسر وفق المج الاسلامى . اى أن هذا العنصر ف الاقتصاد الاسلامی یکون متطورا. . 
٣‏ - ويدحل فى هذا العنصر المتطور القوانين التى تفسر الظواهر والمتغيرات الاقتصادية التى يكن أن 
نكشفها من عمل اقفصاد يسير وفق انبج الإسلامى . ذلك أن کل اقتصاد توجد فيه علاقات بین ` 
ظواهره ومتغيراته الاقتصادية . 
ونستطيع من خلال البحث أن نكشف طبيعة العلاقات الموجودة فى الاقتصاد . وبعد التعرف 
علیہا واکتشافها نصوغها ف قوانین أو غير ذلك من أساليب الصياغة . وما لا شك فيه أن العلاقات 
التى توجد' فى أى اقتصاد تكون متطورة بحسب تطور أياكل الأساسية هذا الاقتصاد . وينطبق هذا 
على الاقتصاد الإسلامى ۴ ينطبق على غيره من ع الاقتصاديات . إلا أن هنا ما يلزم التحفظ عليه » 
ذلك أن طبيعة تطور الظواهر والمتغير رات الاقصادة في الاقتصاد اإسلاني تكون محكومة بأصول وأ 
الاقتصاد الإسلامى . هذا فإن طبيعة تطور الظواهر والمتغيرات الاقتصادية ف جتمع يسير وفق المج 
الإسلامی تختلف عن نظيرتما فى الاقتصاديات الاخحرى . 
> - ويدخحل فى هذا العنصر المحطور ف الاقتصاد الإسلامى إمكانية أن تعمل فيه أدواث التحليل التى 
تفسر وتشرخ العلومات الاقتصادية . إن أى تطور ف أدوات التحليل يقبل استخدامه فى شرح 
المعلومات الاقتصادية الإسلامية . ويعنى هذا أننا نستخدم فى الاقتصاد الإسلامى ما هو معروف من 
أدوات التحليل وما يستجد منها » أى ما يقود إليه التطور المعرف . وهكذا يكون هذا العنصر المعرق 
التحليلى فى الاقتصاد الإسلامى له طبيعة متطورة . 
أحاول فيما يى أن أأعطى بعض الأمثلة الى تشرح هذا العنصر المتطور فى الاقتصاد الإسلامى 
Sg CSC‏ 
المعطورة مقارنا بالعنصر الثابت . يستتبع تحرم الربا وإباحة المشا ركة خحصائص اقتصادية معينة › 
۳١‏ 


وذلك مثل الأثر على العرض النقدى والأثر على الاستثار کمیا وکیفیا . وأعتہر هذا ما دحل ف . 
العنصر الثابت فى الاقتصاد الإسلامى . وججانب هذا العنصر الثابت فإن فى اقتصاديات تحر الربا 
وإباحة المشاركة عناصر متطورة . ومن هذه العناصر المؤسسات التى يكن أن توجد ف اقتصاد غير 
ربوى . وقديا اقنصرت هذه المؤسسات على أشكال محددة للش ر كات » أما حديثا فإن هذه 
المؤسسات يمكن أن تكون ف صور كثيرة ومنها المصارف . مثل هذه الخاصية ف الاقتصاد الإسلامى 
المتعلقة بتطور المؤسسات التى يمكن أن تعمل فيه هى مما يدحل ف العناصر المعطورة . وأيضا فإن 
للاقتصاد غير الربوى ميكانيكية اقتصادية تختلف عن الميكانيكية التى يغمل بها الاقتصاد الربوى وهذا 
عنصر اخحر من العناصر المعطورة . 
٠‏ المغال القالى : تحديد الثمن ف الاقتصاد الإسلامى يتضمن أيضا ما هو ثابت وما هو متطور . إن فقه 
هذا الموضوع يتأسس على أن الأصل هو حرية تحديد الثمن » ثم ذكر الفقهاء حالات محددة أوجبوا 
فيها تدخحل الدولة لتحديد الشمن . إن العنصر الاقتصادى الثابت ف هذا الموضوع يتمثل ف أن الثمن 
يعمل عليه كل من قوى السوق وقرارات الدولة . يجىء بعد هذا العنصر الثابت عناصر متطورة . 
ومن هذه العناصر المتطورة كيفية تدخل الدولة ف العمل على الثمن » والأساليب التى تتبعهاء. 
المؤسسات التى تؤدى هذه الوظيفة . وأيضا منما اكتشاف الميكانيكية التى يعمل بها سوق السلع 
والحدمات فى ظل حرية السوق ودور الدولة التدخلى . 

الفرع الثالى : طبيعة التطور ر التاريفى ) بين علم الاقتصاد e‏ وعلم الاقصاد 

الرضعى 
كان موضوع الفرع السابق هو البحث فى الثبات والتطور فى الاقنصاد الاسلامی . وترتيبا على ما 

قلته عن هذا أحاول تحديد طبيعة التطور فى هذا الاقتصاد . 

أولا : نعرف التطور وطبيعته فى الفكر الاقتصادى الوضعى » وهو تطور تضمن ارتقاء تدريا ف 
الأفكار وف الج »> بل تضمن أيضا ارتقاء من نوع إلغاء أفكار ل تعد ملائمة أو لم تعد صحيحة » 
وإحلال أفکار آخحرى أعتقد فى صحتا أو ملائمتها للواقع . وهذا الالغاء والإحلال هو السمة المميزة 
للتطور وطبيعته ف الفكر الاقتصادى الوضعى - وظهور مدارس متعددة فى الاقتصاد الوضعى يعتبر 


الترجمة العلمية هذا الإلغاء والإحلال . ونستطيع أن نستنتج الآنى : إن التطور وطبيعته فى الاقتصاد 
الوضعى هو تطور إلغافى إحلالى ارتقاى .ونقول A E‏ 
الوضعى . 


ثانيا : بناء على ما قدمته فى الفرع السابق أستطيع أن أقول إن التطور وطبيعته فى الاقتصاد الإسلامى 
يختلف جذريا عن نظيره ف الاقتصاد الوضعى . ذلك أنه وكا رأينا » فإن ف الاقتصاد الإسلامى ما 
هو ابت » ثم فيه ما هو متطور . والاقتصاد الإسلامى بهذا يتميز »> عن الاقتصاد الوضعى بهذا 
العنصر الثابت . بل إن العنصر المعطور فى الاقتصاد الاسلامى له طبيعة تطورية تجعله ختلفا عن 
الطبيعة التطورية ف الاقتصاد الوضعى . إن العنصر المتطور ف الاقتصاد الإسلامى محكوم ومربوط 
بالثوابت ف هذا الاقتصاد بينا الاقتصاد الوضعى ليس فيه ثوابت تحكم التطور . 

۳ 


فالا : فى حقيقة الأمر أن البحث فى قضية التطور والثبات ف الاقتصاد ليست منفصلة عن البحث 
فى مصدر المعرفة فى الاقتصاد » فالفكر الاقتصادى عندما انفصل عن العدصر الغينى فى التعرف على 
المعلومة الاقتصادية وجعل الانسان هو مصدر المعرفة فإن ذلك قاده إل أنه م يصبح هناك ما هو ثابت 
فى هذا الاقتصاد بسبب أن الانسان أصبح مصدر المعرفة . والإنسان متطور فى معرفته بسبب 
المكتسبات المعرفية الجديدة التى يحصل علا وأيضا بسيب قصوره ومحدوديته فى الإدراك . 

فى الاقتصاد الإسلامى » فإن مصدر المعرفة فى الجزء الثابت هو التشريع › لذلك فإن البحث فى 
الاقتصاد الإسلامى من حيث هذا الجزء محكوم بذلك . 

وفيما يتعلق بالجزء المتطور من هذا الاقتصاد » فكما ذكرت فإن التطور هنا محكوم باثوابت » 
لذلك لا يصح أن نقول عن هذا الجزء المعطور أنه بخضع كله للإنسان . إذ ليس الإنسان هو مصدر 
المعرفة باستقلال » وإنغا دوره هو أن يعمل عقله فى الظاهرة الاقتصادية محكوما بالثوابت من الوحى . 
لذلك أقترح أن نسمى منهج البحث فى هذا الجزء المتطور من الاقتصاد الإسلامى باسم المج 
الوضعى المعاير . فهو وضعى لأن الأإنسان أعمل عقله فى هذا النوع من المعرفة » ولكنه وهو .يعمل 
عقله محکوم بالتشريع الذى يحدد له ما هو أكار من القواعد الأحلاقية فى هذه المعرفة الاقتصادية 
ولذلك یکون معایرا . یکون الاقتصاد الإسلامی بہذا فيه منہچان للبحث يعمل کل واحد منہا فی 
عنصر من عناصره . فالمنهج المعيارى يعمل فى العنصر الثابت والمنبج الوضعى المعاير يعمل فى الجزء 
المتطور . 
رابعا : اُری أن هذا انبج على هذا النحو له. إسقاطاته على الاقتصاد الإسلامى بحيث يتميز عن 
الاقتصاد الوضعى . وأحاول فيما بلى أن أعطى أمثلة ذه الإسقاطات  .‏ 

را إن الجرء ابت في الاقصاد الإسلامي لا قبل التطور . وقد ذکرت بعض المعلومات عن 
هذا الجزء عندما بحثت العنصر الثابت في الاقتصاد الإ سلامي e‏ 
أن الفقه المالي والاقتصادي لا يسع المعاملات المستجدة » وإنما هو يسعها ؛ كما ثبت ذلك . إنما 
الثبات هو عندما نعرف الحكم فيها . 

وهذا الذى قررته عن هذا الجزء الثابت ف الاقتصاد الإسلامى له أميته . ذلك أننا نری بعض 
الأعحاث فى الاقتصاد الإسلامى تحاول أن تعمل التطور فى هذا الثابت . وهذا خطاً قاد إلى نتائج 
خحاطئة . ومن أمطلة الأجاث ما قيل عن بعض العاملات الحرمة بقصد إنحراج صور منها من الحرمة 
وإدخالها إلى الحلية > وعلى سبيل المثال الربا . ويدحل في هذا بعضٌ قليل او کر مما قیل عن تعویض 
التغير فى قيمة النقود . والذين فعلوا ذلك أحطآوا » ذلك آنہم أعملوا التطور فيما هو ليس قابلا أو 
موضوعا للتطور . 

( ۲ ) الاقتصاد اللاسلامی پوجود هذين العنصرين فيه وها الثابت والمتطور يلك خحاصية ميزه 
عن اقتصاد يكون كل ما فيه متطورا . ذلك أن العنصر الثابت هو جثابة القواعد الثابتة بحست تجعل 
العنصر المتطور يدور في فلكها وعلى محورها . ومقارنة المنصر الثابت بالعنصر المتطور تبين لنا 
أن العنصر القابت يعمل ف الأصل على ضبط السلوك الاقتصادى للإنسان من حيث أخلاقياته 


۳۲ 


وعلاقاته الاجتاعية » بينا العنصر الحغير يعمل ف الأصل على فهم وتحليل ميكانيكية عمل الاقتصاد . 
ولمذا فإن الاقتصاد الإسلامى بوجود هذين العنصرين فيه ينظم الأحلاقيات والعلاقات الاجتاعية › 
ثم جحلل الميكانيكية الاقتصادية . بيا الاقتصاد الذى يكون كله متطورا يعمل ف جال واحد وهو فهم 
وتحليل الميكانيكية الاقتصادية . وهذا ما نعرفه فعلا عن علم الاقتصاد المعاصر الذى شغل٠‏ فيه 
الاقتصاديون بضغط معادلة تشرح الميكانيكية الاقتصادية » وانصرفوا عن الببحث فى ضبط العلاقات 
الاجتاعيه التى تعمل على أحلاقيات الجتمع . وقد صار الاقتصاديون ف هذا الجال إلى حده الأقصى 
بحيث جعلوا موضوع علم الاقتصاد هو التبادل )١(‏ » ويكون الإنسان بهذا اقتصاديا » هو الشخص 
الذى يعمل التبادل () . 

(۳) بناء على ما سبق فإن الاقتصاد الإسلامى يقبل أن تعمل فيه كل أساليب التنظير والتحليل 
الاقتصاديين » فهو قابل أن نصوغه ف نظريات » وأن نترجم ذلك ف أشكال بيانية أو صيغ 
رياضية . 

وإذا كنت أقرر وأقر إعمال أدوات التحليل فى الاقتصاد الإسلامى فإننى أسجل تحفظا على نوعية 
أدوات التحليل المستخدمة فى الاقتصاد الوضعى . إن ما أعتقده هو أن بعض أدوات التحليل 
المستخدمة ق الاقتصاد » بإ حال » تحمل مضامين عقيدية وفلسفية ومنهجية » وبعض هذه المضامين 
ليست إسلامية » بل أنه يظهر فى بعضها التناقض مع ,الإسلاميات التى نعتقدها فى الاقتصاد 
الإاسلامى » أو هى » على الأقل » قاصرة عن استيعاب العناصر الإسلامية التى تحكم الموضوع عل 
الببحث . وأعطى أمثلة : دالة الاستلاك المعروفة فى الاقتصاد » وسواء أعبرنا عنها بيانيا أو رياضيا 
فإن فيا مضامينا ليست إسلامية » من ذلك ما يعرف باسم معظمة الإشباع المادى . ودالتى الادخار 
والااستهار أيضا فما مضامين ليست إسلامية » ومن ذلك ربطهما داليا بالفائدة ( الربا) . ودالة 
الطلب على النقود فيما أيضا مضامين ليست إسلامية . 


وهذا فإنه فى الوقت الذى نقرر ونقر فيه باستخدام أدوات وصيغ التحليل ف الاقتصاد الإسلامى» 
قإنه يلرم أن یصاحب ويلازم ذلك E SES‏ لتفسير لتفسير الظواهر والتغيرات 
الاقتصادية تفشیرا بر عن الغابین والمفاهم الاسلامية . وأهم وأولى ما ينبغى أن حرص عليه هو ألا 
تشغلنا أو تنسينا أو تصرفنا الأدوات والصيغ التحليلية عن الأبعاد العقيدية والاجتاعية التى يقوم عليما 
اویتمیز بہا الاقتصاد الإسلامى . ونجاحنا فى تحقيق هذا الهدف يضمن ألا يسير الاقتصاد الاسلامی فى 

طريق استخدام أدو ات وصيغ التحليل إلى الحد الذى غيب البعد الاجتاعى فى الاقتصاد . 
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(7) The science of exchange 
(8) Roll,E., ““A History of Economic Thought?’ ,faber of faber Ltd, p.338 
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المبحث القالكث 


الاقتصاد الإسلامي بديل للاقتصاد الوضعي 


الفرع الأرل :الاقتصاد ( الوضعى ) تارج للعالم الغرفي . 

الاقتصاد على النحو الذى يعرف به فى الكتب المنشورة يكون على مراحل تاريخية طويلة . وقبل 
عرض تقويمه فإنه من الضرورة الإشارة إلى اين نشا ؟ » وهذا ما أعتبره مدخلا تارجخنيا . وما أذكره 
لا شك أنه يدحل ف تقيم هذا الاققصاد » لأنه يبين الوعاء الذى نشا فيه » ومنه اكتسب كل 
عناصره وفيه ددت مله . 

الاقتصاد المعاصر مقولة أوربية ٩‏ بكل مراحل تاريخه وبكل أسسه وبكل عناصره » بل وبتجربته 
فى التطبيق . 

وهذا الذى أقرره يثير قضية معروفة وهى : ألم يكن للام الأحرى غير الأوربية نظم اقتصادية ؟ › 
أو إذا كانت هذه الأم رأسمالية » أ تكن ما مسامات فى الرأسمالية ؟ 

هذه القضية لا تقتصر على الاقتصاد وحده » ونما تعمم على كل فروع المعرفة » فعندما يعرض 
تاريخ اى فرع من فروع ا فإن ما یعرض یکون تاریخه فی أوربا . 

بالنسبة للاققصاد وهو موضوعناً فان تفسیر هذه القصضية معروف . إن إن الذين كتبوا التارخ 
الاقتصادى من حيث الفكر ومن حيث التطبيق هم الأوربيون بور هذا العلم هو تاريخ لكل 
فروع المعرفة الاقتصادية » ويدخل فيما ما بختص بالاقتصاد . والأوروبيون عندما كتبوا تاريخ هذا 
العلم کتبوه من منظور رۇياهم لاحداٹ التاريخ › ومن منظور مساشة مفکریہم » ومن منظور 
تطويرهم الاقتصادى . لذلك فإن كل الادب الاقتصادى يحمل هذه البصمة . 

وأعطى الئل من تاريخ الفكر الاقتصادى لأدلل به على هذا الذى سجلته . 

تار الفكر الاقتصادى الوضعى على النحو الذى؛يعرف الاقتصاديون » وعلى النحو الذى يعرفه 
به فى كل الجامعات ومنها جامعاتنا » هو تارج للفكر الاقتصادى للإنسان الأوربى » ولا يحمل - من 
قريب أو بعيد - أية عناصر أو مساشمات لأم أحرى غير الام الأوربية ولاثبات متيقن لذلك 2 
إلى جميع الكتب التى كتبت عن تاريخ « الفكر الاقتصادى » » سواء باللغة العربية أو بغيرها » من 
لغات الأرض قاطبة » وسوف نكتشف أن كل هذه الكتب لا تؤرخ إلا لفكر الرجل الاوروى . 
وأختار أربعة أمبلة ما تقوله كتب الفكر الاقتصادى » لأزيد الإقناع بجا سجلت : 
المخال الأول : جميع كتب الفكر الاقتصادى تجعل بداية هذا الفكر مم الحضارة الإغريقية القدية › 


. مصطلح مقولة أوروبية يترادف مع مصطلح الفكر الغرين وفيه تدحل المساهمة الأمريكية‎ )٩( 


والأرروييون هم الذين بدأوا هذا التقليد وسار على اثارهم كل من كتب عن تاريخ الفكر 
الاقتصادی » بلغات أخحرى غير اللغات الأرزية 

والمعنى الذى أريد أن أقوله من هذا الخال : هو أن الأوروبيين ل يروا من كل الحضارات القدية 
إلا الحضارة اليونانية » فجعلوا تارج الفكر الاقتصادى يبدا بها » والأوروبيون - من خلال ذلك - 
قد أذاعوا على العام كله رسالة مضمونما : أن الفكر الاقتصادى بدأته حضارة أوروبية . 
الخال الثافى : جميع كتاب تارج الفكر الاقتصادى يتفقون على أن هناك فترات فى هذا التارج » وهذا 
العلم مدارسه ومفكروه » تكشف مراجعة كل ما قيل عن ذلك بن تقسيم الفترات حدد على ساس 
أحداث ومتغيرات أوروبية » ا تكشف المراجعة عن أن تحدید المدارس الاقتصادية وطبيعتها سس 
كله عل أساس ما قاله المفكرون الأوروبيون » أو الاقتصاديون الأوروبيون . والرسالة الواضحة التى 
بثتها أوروبا بواسطة ذلك هى أنهم قالوا للعالم : إن الفكر الاقتصادى كله » بكل مقولاته » وبكل 
أحداڻه » ويکل مفكريه هو صناعة أوروبية . 
المغال الثالت : ما قاله الأوروبيون عن تار غ الفكر الاقتصادى فى الفترة من سنة ٠٠١‏ م إلى 
۰ م يعطی دليل إصرارهم على أن غيرهم ليست له مساهمة ف الفكر الاقتصادى . إنہم يسمون 
هذه الفترة باسم العصور الوسطى وهى فى نظرهم فترة ظلام » وبربرية ومجية » ويعممون ذلك 
على كل الفكر الإنسافى ء وكذا السلوك الإنسانى اروا أو غير أوروبي . 

والأوروبيون فى هذا الف يغالطون » فالأوصاف التى وصفت بها الفترة المذكورة صادقة على 
. أوروبا ولكنما ليست كذلك بالنسبة للمسامين » إذ أن هذه الفترة هى التى شهدت الحضارة 
الاسلامية › وكان ها معطياتها فى الاقتصاد > وف غيره › والاوزۆترن أنفسهم يعرفون بعض 
ااريادات الإسلامية بهذه الفترة EE ENS‏ 
إلا أنهم لا يجعلون ذلك على نحو يؤثر فى تقسيمهم لفترات تاريخ الفكر الاقتصادى » أى أن مثل هذه 
الساهمة شىء هامشى » لا يؤثر ف التيار الفكرى العام . 

وهكذا» نحن فى « الفكر الاقتصادى » أمام علم » تعكس كل مقولاته التراث الدينى 
والفكرى للأوروبيين » وهم قدموا تاريخ هذا العلم بتقسيماته من منظور رؤياهم لأحداثهم الدينية 
والفكرية والاجتاعية . 

GG E‏ لكنبم حين استدوا إلا أحالا إلا من وجهة 
نظر التفسير الذى أعطوه ها 
الخال الرابع : ما قاله, الأوربيون عن مراحل الفكر الاقتصادى » ومدارسه » التى اعتقدها 
الأوروبيون » إنم يقسمون هذا العلم إلى هذه التصنيفات المرحلية : 
١‏ - الحضارة اليونانية ( - ۳٠٠١‏ ق .م) 
۲ - الإميراطورية الرومانية ( = ٠٠٠‏ م ) 
٣‏ - العصور الوسطى ( ۰۰ - ٠٠١١‏ م) 
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) م‎ ۱۸٠١ = ٠١٠۰ ( الرأسمالية التجارية‎ - ٤ 
م)‎ ۱۸۲١ - ٠۷۷٦ ( ه - المدرسة الكلاسيكية‎ 
)- ۱۸۷٠١ ( مدرسة الكلاسيك الجدد‎ - ۸ 
)- 1۸۳١ ( المدرسة الكينزية‎ - ٩ 
. اقتصاديات ما بعد الحرب العالمية الثائية‎ - ١ 

هذه هى المراحل والمدارس التى اعتمدها الأوروبيون فى الفكر الاقتصادى . ونلاحظ انها كلها - 
بلحمها وسداها - تعكس أحداث وفکر الاورول . 

هکذا یثبت ویتاکد أن الاققماد ا( الوضعى ) العامر بحل جرقاته ل تارم وفكر الإنسان 
الأوروبى . وإذا ان ما ذکرت ترجم الاقتصاد الوضعى من حیٹ الرأسمالية » فان الأمر مع 
الاشتراكية تاريخا وفكرا يسير على نفس المنهج . 

عندما يثبت ويتاكد أن الاقتصاد الوضعى مقولة أوروبية » فإنه يثبت ويتأكد ف نفس الوقت 
الحق لغير الأوروبيين أن يحاولوا إظهار اقتصادهم تاريخا وفكرا . وتفريعا على هذا الحتق يصبح 
للمسلمين الحق فى إظهار اقتصادهم تاريخا وفكرا . 

هكذا تشبت المشروعية لتدريس الاقتصاد الاسلامى » بل هكذا تبت المشروعية لفهمه والاقتناع 

به . 


الفرع الثاني : بعض قضايا الأساس بين الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى 


الاقتصاد الوضعى له أسسه الفلسفية والاقتصادية التى يبنى عليما وله فروضه التى يقوم علا 
التحليل فيه وحیتٹ تحکم سلوك وحداته الاقتصادية 

و یدرس الاقتصاد الوضعى ر حکوما ب ذه هلأس ٤‏ سواء أعلن م هذا أو بعلن . 
جاء اتفاق فى بعض ال جزئيات . 

أحاول فيما بلى التعريف ببعض أسس الاقتصاد الوضعى » ليس بقصد بحثها تفصيلا وإنما بقصد 
أن نعرف الرأى الإسلامى فما : 
١‏ - الاقتصاد الوضعى مؤسس على أن مصدر المعرفة هو الإنسان » فهو قادر بإمكانياته الذاتية أن 
يكتشف القوانين التى تحكم الظواهر » ومنها الظاهرة الاقتصادية » وأنه قادر علل هذا الاكتشاف 
بعقله وليس بمساعدة قوى خارجية غيبية » ثم هو قادر أن يسيطر على الظواهر » ومنها الظاهرة 
الاقتصادية بواسطة القوانين التى تحكم حركتها . 
مصدر المعرفة على هذا النحو الذى يوّمن به الاقتصاد الوضعى ليس مقبولا إسلاميا . إن مصدر 
المعرفة ف الاقتصاد الإسلامى فيما هو محكوم بفقه هو الله » وفيما دون ذلك فالإنسان يعمل عقله 
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وفق ضوابط شرعية . 
۲ - فى الاقتصاد الوضعى فإن المستيدف هو اكتشأاف e‏ النى تحكم الظواهر الاقتصادية » بل 
إن ذلك هو معتبر موضوع الاقتصاد . فى مقابل ذلك فإن الاقتصاد الإسلامى متم أولا بتحديد طبيعة 
وشكل العلاقات بین أفراد وشات الجتمع » کا يتم باستمداف تحقيق غايات معينة . 
والمقابلة بين الاقتصاد الإسلامى والاقصاد الوضعى تعطى الآتى : أن الاققصاد الإسلامى يبدا . 
بتحدید الغايات المستهدفة وبشکل العلاقاتث › ولا يیداً با کتشاف القوانين لانا فى حقيقة الامر 
معطاة ا سبق تقریره من غایات وعلاقات : 
۳~ الاقتصاد الوضعى من حيث عغرك الاقتصاد تتنازعه فلسفتان . الفلسفة الفردية والفلسفة 
الجماعية » فى الفلسفة الفردية باعث الاقدصاد المصلحة اللناصة ء ولذلك فإن الحرية الاقتصادية هى 
الوعاء ملام للاقتصاد وأن أكفاً دور اقتصادى للدولة هو ألا يكرن هما دور . بين الفلسفة الجماعية 
تقوم على النقيض من ذلك . 
فى الاقتصاد الإسلامى فإن الفرد أحد الأشحص الاقتصادية ولذا فإن المصلحة الخاصة معتبرة . 
والدولة أيضا. أحد الأشخاص الاقتصادية ولذا فإن المصلحة العامة معتبرة اعتبارا مباشرا . 
٤‏ - الفكر الوضعى قاثم على أن أحسن إسم لعلم الاقتصاد هو أن ندعوه علم التبادل » ولذلك فإن 
السوق هو. ما يبدا به ويتهى إليه الاقتصاد ١‏ ال ق ٠‏ س يصل إلى التوازن ؟ وكيف يمكن أن 
بحدث الاحتلال ؟ وما الذی یسببه ؟ » وکیف یمک ١‏ ٤٥د‏ ی التوازن ؟ . إن هذا هو شاغل الفكر 
الاققصادى . 
فإنه قد يمكن القول أن أحسن إسم نسمى به الاقتصاد ف الإسلام هو أن ندعوه علم الإعمار » كيف 
يحقق الإنسان الإعمار » والاإعمار المقبول » وما الذى يعمل عليه » إن هذا كله هو شاغل الفكر 
الاقتصادى الاسلامى . 
الفرع التالث : أسس الاقتصاد الوضعى ليست مقبولة من كل الأم . 
تبين ما قبل أن أسس الاقتصاد الوضعى هى ف حقيقة الأمر معتقدات نبعت فى أوروبا وآمن با 
الإنسان الأوروبى وشكلها. وفق مصالحه وغاياته . ولنأخد الرأسمالية كأحد جناحى الاقتصاد 
المعاصر . 
الإنسان الأوروبى فى تلام مع الرأسمالية' من حيث أسسها » إنه لا بحس بخلخلة فما » ا لا يمحس 
باضطراب نفسى معها . أّما غير الأوروى فإن الأمر يختلف . ولو قصرنا الكلام على الجتمعات 
الإسلامية »> فإن الفلسفة الرأمالية دخيلة على هذه الجتمعات ٠»‏ ومتناقضة مع الفلسفة الإسلامية . 
وهذا يفسر قلق المسلم مع الفلسفة الرأسمالية » ويفسر الاضطراب الواقع فى المجتمعات الإسلامية 
المفروض عليما النظام الرأسمالى . 


أعطى مثالا لواحد من أسس الرأمالية المعاصرة لأبين منه رفض المسلم للرأسمالية وهو ساس 
مصدر المعرفة » يكتب الامام عبد الحلم محمود « ف فترة من الفترات كانت الكنسية مسيطرة على 
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العام الأوروى سيطرة تامة : ما كان شىء يفعل » أو شیء ینتہی فیه الأمر ولا شىء يقام أو هدم › 
وما كان إنسان يقدم على أمر » وما كان إنسان يحجم عن أمر إلا باستعذان الكنيسة وباستذان رجال 
الدين » ولكن الكنيسة ورجال الدين تعسفوا ف استعمال سلطتهم » حتى لقد أنشأوا محا التفتيش . 
وقد كتب الأوروبيون والمسيحيون عن محا التفتيش كثيرا » وصوروها ف أبشع مظاهرها » وفى 
أسواً صورها » كتب الكاثوليك » وكتب البروتستانت » وكتب الفرنسيون وكتب الإنجليز .. 
كتب كل هولاء - وهم رجال المسيحية - فيما يتعلق بهذا الأمر . ولقد وضحوا وبينوا أن الكبت 
الذى كان يغمر أوروبا فى ذلك العصر ولد الانفجار » واتخذ الانفجار اتجاها معينا » الاتجاه 
الإنسانى ... وأخذ قادة الحضارة يتحدثون عن الاإنسان با يوحى بانفصال الإنسائية عن الألوهية › 
أو انفصال الانسانية عن الكنيسة » أو انفصال الإنسان عن الدين » أو بالتعبير الحديث اتفصال الدين 
عن الدولة .... فالإنسان له عقله » له منطقه »> وجب أن يسير بهذا العقل ويهذا التفكير وبمذا 
المنطق » (°) . 

هذا هو التفسير لجعل مصدر المعرفة الاقتصادية فى الرأسمالية هو الإنسان وإبعاد الدين كلية عن 
ذلك . وهذا الأساس على هذا النحو أوروبى بحت . وهذا الأساس على هذا النحو من حيث 
موضوعه ف تناقض مع الإسلام » ثم هذا الأساس من حيث جذوره التاريخية هو غريب على 
امجتمعات الاسلامية . 

وماقيل عن هذا الأساس يقال عن الأسس الأخرى للرأسمالية . 

وهذا أقرر بأن الرأسمالية من حيث أسسها العقيدية والفلسفية والأحلاقية ليست صالحة لأن 
تعكم كل الأم » وعلى الأخص أمتنا الإسلامية . 

وما قيل عن الرأسمالية يقال عن الاشتراكية . 
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القسم الثانى 


عناصر خطط ف بعض مقررات 
الاقتصاد الإسلامى 


الاقتصاد الجزنى 


آولا : : الموارد والحاجات 
الإضافة الإسلامية التى تقع على الحاجات » بحيث إذا عملت الإسلاميات النظمة للحاجات فإنه 
يعاد تكييفها › والأمور التى تظم بها الإسلام الحاجات كثيرة » أذكر منبا على وجه الخصوص : 


١ (‏ ) الإسلام يضع ترتيبا للحاجات » وليس مرد وجود النرتيب هو الذى ييز التكييف 
الإسلامى للحاجات » وإنما هذا الترتيب ينظم الإشباع . 

( ۲ ) يعمل الإسلام للحاجات ترشيدا وهذا الترشيد ينظم درجة الإشباع من السلع وهذا 
التنظم يصل إلى حد منع إشباع بحض الحاجات . 

رالاافة الإسلامية التی تقع على الموارد تتمثل فى ٠‏ 
١‏ - يتسس الفكر الإسلامى على أن الموارد التى أتاحها الله لإنسان كثيرة » وأن الإنسان مطالب 
بالعمل عليما وتسخيرها لتصبح نعمة من نعم اله على الإنسان ولحقتق الاستفادة متها فتحقق شكر 
الله عل هذه النعم . 
۲ - تنظم الحاجات وترشيدها إسلاميا يعمل أيضا على جعل الموارد التى أتاحها الله للإنسان كافية 
لتحقيق الإشباع إلى الحد المسموح به وف الإشباعات المسموح بها . 
ثانيا : السوق 

املكية الخاصة أصل من أصول الإسلام وهذه تؤسس لفكرة السوق ف الإسلام » ا أن الحرية فى 
ذاتها - وما الحرية الاقتصادية - أصل من أصول الإسلام وهذه أيضا تؤسس لفكرة السوق ف 
الاسلام > وإن كان هذا وغيره يؤّصل لفكرة السوق ف الإسلام إلا أن السوق الذى يوجد فى 
الاقتصاد الإسلامى له ما يزه عن السوق فى الاقتصاد الوضعى . 
E E ۱(‏ . وهذه الفكرة 
لتعددية السوق فى الاسلام لیست ھی التی يقال با فى الاقتصاد الوضعى من انه توجد أربعة 
اأُسواق . إن تعددية الأسواق ف الاقتصاد الوضعى تبنى على نوع السلعة المتعامل فيا » بيا تخضع 
كل الأسواق لقوى واحدة ( قوى العرض والطلب ) . بيغا تعددية الأسواق فى الاقتصاد الإسلامى 
تبنى على ما يكون محل تعامل ف السوق ( نوع السلعة تجاوزا ) وعلى احتلاف الضوابط التى تمكم 
کل سوق . الإسلام يخضع السوق الذى يتعامل فى حدمة العمل لضوابط معينة . وهذه الضوابط 
تشمل مرحلة سابقة على عمل آلية السوق » ثم ضوابط عند عمل الية السوق » ثم ضوابط بعد انتهاء 
عمل الية السوق . ويخضع الإسلام السوق الذى عامل ف رأس الال لضوابط تخلف كيفيا وميا 
عن ضوابط سوق العمل . وسوق السلع والخدمات يخضعه الإسلام أيضا لضوابط . هذا هو أساس 
تعددية الأسو اق فى الاقتصاد اللإسلامى . 


٤١ 


۲١(‏ ) يبدا الشمن فى الاقتصاد الإسلامى با يسميه الفقهاء الشمن الغالب . وهذا وصف لثمن عملت 
عليه آلية السوق . 

( ۳ ) ويتكلم الفقهاء عن نمن الئل » وهذا يؤسس لا يقال ف الاقتصاد عن فكرة العلم بأحوال 
السوق › کا انه بمکن أن کون با ما يشير إلى ربط توازن الأسواق ببعضها . 

٤ (‏ ) مع أن السوق الإسلامى به حرية إلاهأن المنافسة فيه مضبوطة . 

١ (‏ ) للاسلام تشريعه المحميز فى الاحتكار » إنه لا يربط الاحتكار بعدد المتعاملين فى السوق › وإما 
يربطه بالاستغلال » فإذا تحقق الاستغلال تحقق الاحتكار قر النظر عن عدد المحعاملين وعن 
طبيعة السلعة . 

الها : الاستيلاك ( الإشباع ) 

١ (‏ ) احور الإسلامى الذى يتأسس عليه الحديث فى هذا الموضوع هو الإشباع وليس الاستبلاك . 
والمصطلح الذى استخدمه الفقهاء هو مصطلح الإشباع أوما يعطى معناه وليس مصطلح استملاك 
وما يتضمنه من إهلاك سلع وموارد . ولاشك أن تكييف هذا الموضوع على أنه إشباع وليس 
استہلاك يغير الأسس النظرية التی یعرض بہاء ک) أن هذا سیعمل بدوره لا شك على المحرانب 
الفنية . 

( ۲ ) بناء على تكييف الموضوع على أنه إ إشباع فإن هذا يستلزم مرة أخرى العودة إلى دراسة 
الحاجات وإعادة تصنيفها لتحقيق الإشباع لا هو مشروع وبالدرجة المشروعة . 

( ۳ ) وما سيق بجانب أنه يعكس نفسه على الأصول النظرية لمذا الموضوع فإنه يعكس نفسه أيضا ' 
على اللجوانب الفنية مثل المرونات وأشكال المنحنيات . 

٤ (‏ ) بإعمال التشريعات الاسلامية المنظمة هذا الموضوع فإنه يعطى الاهتام لموضوعات لا يعتبرها 
الاقتصاد الوضعى مثل موضو ع الايثار . 

)٥(‏ قرار اشيا ( قرار الاستہلاك ) بجانب أنه يتأثر بالعامل الشخصى ( إشباع الشخص 
لحاجته ) فانه اثر بالاعتيار الجماعى ( هذا هو الذى يضع موضع التطبيق ما قاله الفقهاء من أنه 
عندما توجد أزمة وحسب درجتها فإنه قد لا يسمح للشخص بأن يشترى أكار من قوت يومه ) 
ويتعلق بهذا أيضا امتناع عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن أكل سلع معينة فى عام الرمادة ٠۸‏ ھ. 
"٦ (‏ ) بعض بعض الجوانب الفنية فى هذا الموضوع مثل المرونة لا يعنى شرحها النظرى أن الإسلام ييح 
استخدامها فى واقع الحياة . ومعنى هذا أنه إذا كانت المرونة تشرح بالإحالة إلى التغيرات فى الكمية 
( المطلوبة ) إلى التغيرات ف الثمن » فإن هذا لا يعنى أن الإسلام يبيح زيادة اللمن ( مسببا عن فرض 
ضريبة مثلا ) عند صغر المرونة بسبب أن السلعة ضرورية . 

رابعا : الونتاج 

١‏ - لا ينع الإسلام أن يكون الانتاج مربوطا إلى الربح » وإغا الذى ينعه هو أن يكون مربوطا إلى 


الربح وحده . ویعنی هذا ان دو و فى الاسلام متعددة . فبجانب دافع الربح يوجد دافع 
الإعمار وهذاهو تحقيق عبادة الله ف اعمال الإنسان الاقتصادية > کا يوجد دافع مصلحة الحماعة » 


۲ 


وهذا هو مقتضى ما قاله الفقهاء من أن القيام بالمكاسب الثلاثة : ( الزراعة والصناعة والتجارة ) من 
فروض الكفايات . 

۲ - تعددية دوافع الانتاج لا تمنع استخدام أدوات التحليل الفنية المعروفة فى نظرية سلوك المنتج إلا 
أا ستغير من طبيعتبا . وعلى سبيل العال فإن مرونة العرض لا تصبح مربوطة فحسب إلى التغير فى 
الكمية المعروضة المناظرة لقغيرات ف الفمن » وإغا تربط إلى هذا مع دوافع أخرى . 

۳ - ثم أن ما يغير من طبيعة الانتاج فى الاقتصاد الإسلامى أن تكلفة رأس الال معتبرة على أساس 
المشاركة . 

٤‏ - بسبب أن الملكية العامة أحد عناصر الاقتصاد الاسلامى › والملكية العامة النى شرعها الاسلام 
تظهر حتی فى الانشطة الإنتاجية » بسبب ذلك فإن الانتاج ف الاسلام یشمل نوعی الانتاج 
الإنتاج ف القطاع الخاص والانتاج ف القطاع العام . ولذلك فإن نظرية سلوك المتتج والتى تشرح 
سلوك المتتج ( الخاص ) تصبح أحد جزل نظرية الإنتاج فى الإسلام وليست هى كل النظرية . 
ه - ظهور سلوك المنتج ( العام ) فى الاقتصاد الإسلامى يضيف دوافع جديدة إلى دوافع الانتاج 
التى سبق ذكرها كدوافع لسلوك انتج ( الخاص ) . فيظهر مثلا دافع إلرفاهية العامة . 


الاقتصاد الكل 


أولا : طبيعة « الاقتصاد الكلى » 


١‏ - قبل إعطاء العناصر الإسلامية التى تدخل ف الاقتصاد الكل فإنه من الضرورى أن تفهم 
طبيعة هذا الفرع من فرو ع الاقتصاد . إن جزءا منه ذو طبيعة فنية بحتة » وذلك مثل موضوع الدخل 
القومى من حيث طرق تقديره ومكوناته والدحل الإسمى الحقيقى » ومثل موضوع التوازن والية 
الوصول إليه . إن هذه الموضوعات ومثيلاتما وبدون مناقشة الروابط الدالية الموجودة فى بعض 
عناصرها عند دراستما فى إطار الاقتصاد الاسلامى فإنه سوف يستخدم فيا التكنيك E‏ ف 
الاقتصاد الوضعى . 

۲ - بجانب هذا الجرء السابق ذو الطبيعة الفنية فإن فى هذا الفر ع من فرو ع الاقتصاد موضوعات 
كفيرة للإسلام فيا مساهمات واسعة » ومن ذلك الاستلاك وملازمه الادخار والاستار »> وكذا 
موضوع النقود والسياسات الاقتصادية . 


ثانيا : طبيعة دراسة الاقتصاد الكل فى إطار الاقتصاد الإسلامى 
دراسة هذا الفرع من فروع الاقتصاد فى إطار الاقتصاد الإسلامى يظهر فيه العناصر التالية : 
١‏ - هذا الفرع له طابع فنى تحليلى ولذلك فإن الآراء التحليلة التى تعرض فيه فى إطار الأقتصاد 
الإسلامى مکن أن يظهر فیا احتلاف فى الرآى بين الذين يكتبون . 
tr‏ 


۲ - مع أن هذا الفر ع الاقتصادى له طابع تحليلى إلا أن فيه عناصر البعد القيمى فما حا » مثل 
الاستبلاك والاستثار . ولذلك سيكون للاقتصاد الإسلامى فيا ذاتيته الواضحة . 

۳ - وبسبب هذا التعقيد الواضح فى هذا الفر ع الاقتصادى فإن التخصص الاقتصادى العميق 
مطلوب » كا أن المعلومة الفقهية اللازمة له تكون سحددة وواضحة . 
ثالنا : دالة الاستبلاك 

١‏ - من حيث السلوك على مستوى القطاع الخاص » فمن العناصر القيمية التى تعمل فى هذا 
الجال : الاستهلاك بمقدار ما يبقى الإنسان حيا ويقوى على الطاعة » مطلوب على سبيل الفرض 
ويثاب عليه » وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبح حاسب -حسابا يسيرا بالعرض ٠‏ وف نيل اللذات من 
الحلال مرخحص فيه محاسب على ذلك مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين » وفيما زاد على الشبع 
معاقب . 

إن هذا التشريع يعمل على أن يكون جزء الدحل الذى يخصص للاستلاك منخفضا . 

٠- ۲‏ الببحث عن ربط دالى ف هذا القطاع يشير إلى أن الاستملاك مربوط بطريقة ما إلى مستوى 
الدحل » إلا أنه عند مستوى مرتفع فإن الاستملاك لا يرقبط بالدحل › إذ يتوقف الاستبلاك حتى مع 
غو الدحل . 

٣‏ - مع أن الاستبلاك مربوط إلى الدخحل بطريقة ما » لكن أعمال التشريعات الإسلامية المنظمة 
لذلك يستنتج مها أن زيادة الاستملاك عندما يزيد الدحل يبلغ معين حيث يكون مسموحا 
بالاستبلاك تكون فى الاقتصاد الإسلامى أقل ما هى فى الاقتصاد الوضعى . 

۽ - إعمال التشريع الإسلامى يبعلنا نستنتج أنه عند المستويات المنخفضة من الدخل فإنه قد 
يكون ما يتاح للاستلاك ف الاقتصاد الإسلامى عند مستوى معين من الدحل أكبر ما هو متاح فى 

٥ه‏ - كل ما سبق يعكس نفسه على شكل منحنى الاستهلاك » والرأى الميدفى أنه لا يټاثل مع 
منحلی الاستهلاك فى الاقتصاد الوضعى . 


رابغا : دالة الاستهار 

: العلاقة الدالية للاستهار‎ - ١ 

الاستهار فى الاقتصاد الإسلامى مسثولية كل من القطاع الخاص والقطاع العام » وتختلف العوامل 
التي تؤثر فى هذين النوعين من الاستهار » وبالتالى يكن استنتاج دالة لكل من الاستثار فما . 
0 دالة الاستثار فى القطاع الخاص . 

يحرم الإسلام الربا والفائدة ويبيح المشاركة . لذلك فإن دالة الاستثار ف الاقتضاد تتأسس على أن 
الاستهار مربوط إلى معدل الربح . 
٤‏ 


وربط الاستثار بمعدل الربح يشبع ال جانب المادى للاستهار ف قرارات الأفراد » ولا ينع الإسلام 
إشباع هذا الجانب . 

إلا أن الإسلام أيضا يبجعل المسلم فق كل قراراته ومنها قرار الاستثار براعى أنه بقدر ما يصيب 
ويتقى الله فإن الله يكافقه ف الآحرة » وأيضا بقدر ما يراعى المسلم حقوق الجتمع عليه بحيث يؤثر 
هذا ف قراره الاستهارى فإن الله يكافئه ومن صور حقوق الجتمع تنميته وتوفير ما يلزم له . والذى 
يشار إليه هنا أن مراعاة حقوق الله وحقوق الجتمع يعبر عنها فى قرار الاستثار الذى يقوم به المسلم 
بأحداث مادية . 

لذلك فإنه إذا كان قرار الاستهار مربوطا إلى الربح وهو عنصر مادى فإنه مربوط أيضا إلى أمور 
معلوية يعبر عنما باحداث مادية . 
( ب ) دالة الاستثار فى القطاع العام : 

القطاع العام تحمل مستولية استغارية يتحملها القطاع الخاص واستهار القطاع العام 
القصود هنا هو استفار الملكية العامة التى يقررها الإسلام . 

والذى يتبين من التشريعات الإسلامية فى هذا الصدد أن قرار الاستفار فى القطاع العام يرتبط 
بتنمية الجتمع وتوفير حد أدنى من الدحل لمن يتاج إلى ذلك وتوفير ما يلزم للدفاع عن الجتمع ' 
الاسلامى . ٤‏ 
خامسا : قضايا أساس فى قرار الاستثار فى الاقتصاد الإسلامی 

الاستهار فى الاقتصاد الإسلامى قرار له أهميته الحاكمة » ولذلك فإن الإسلام لا يكيفه تكييفا 
بسيطلا فى شكل دالى فحسب » وإنما أيضا يستنتج من التشريعات الإسلامية أن هذا القرار ملتزم فيه 
بإشباع قضايا أُساس ها يتا فى امجتمع الإسلامى : 
١‏ - السلوك الاستثارى مربوط إلى العقيدة . ويمكن الاستنتاج على هذا من تحليل ما جاء فى القران 
الكرجم عن الربا » وكذا القصص التى جاءت فى القرآن الكريم مثل قصة قارون . وهذا الربط بين 
العقيدة والاستهار هو ضابط يعمل على ضبط كل عناصر الاستار الأخرى . 
ذلك قصة أصحاب الجنة فى سورة « ن » . 
۳ - الإسلام يلزم المسلم وهو يتخذ قراره الاستهارى أن يجعل هذا الاستهار يتحمل مسئوليته فى 
تنمية الجحتمع الإسلامى . ويعمل على هذا أكار من عنصر » تشريعات الإاسلام تلزم بالتشغيل 
الكامل › وتلرم بالاستهار ف کل الأنشطة الصرورية للمجتمع › وتجعل سمه الجدمع الظاهرة ھی 
الإنتاج ولیس الاستيلاك . 
٤‏ - مروف أن الاستثار هو أمر فائض بين الدحل المخاح والمطلوب منه للاستبلاك » أى الإنتاج 
والخصص منه لسلع الاستہلاك . والرأى أنه بفرض عمل الاقتصاد الإسلامى فإن هذا الفائض يكون 
أكبر ما يكون بسبب زيادة الإنتاج وترشيد الاستبلاك . 


٥ 


سادسا : التقلبات الاقعصادية 


تتضمن دراسة الاقتصاد الكلى دراسة التقلبات الاقتصادية . وما يلزم أن يكون واضحا هو أن 
التقلبات الاقتصادية أمر يتعلق بالنظام » بمعنى أن هناك نظام من خصائصه الذاتية حدوث تقلبات ٠‏ 
اقنصادية » وبعبارة أحرى أن الدورة من لزومياته . 

امعتى الذى نريد أن نقوله بهذا هو أن وضع فقرة عن التقلبات ف هذا المقرر الدراسى لا يستنتج 
منه ننا نرى الاقتصاد الإسلامى عند إعماله ف التطبيق سيكون من لزومياته حدوث الدورات 
الاقتصادية . 


من العناصر أو الأفكار التى يمكن تقديها عن المقلبات الاقتصادية والاقتصاد الإسلامى ها بلى : 
١‏ - التقلبات الاقتصادية ف الاقتصاد الوضعى ( الرأسمالى ) ترجع إلى أسباب معينة » منها : الفائدة 
على رأس المال » واللخطر وعدم التأكد الكامنين ف قرارات المنظمين » وقصور تزايد القوة الشرائية 
مقارنا بالتزايد فى الانتاج . 

والرأى أن الاقتصاد الإسلامى يخلو من بعض هذه العناصر كلية ١‏ أما البعض الآّخر فإنه إن وجد 
فلا يوجد على النحو الذى يوجد به فى الاقعصاد الرأسمالى فيسيب الأزمة . 
۲ - الاقتصاد الإسلامى به عناصر نجعله يعمل بفعالية فيها اضطراد مع استقرار . من ذلك الملكية 
العامة على النحو الموجود به كا وكيفا . 

ومن ذلك ضوابط إصدار النقود » با فى ذلك عدم وجود نقود الودائع ف البنوك التى يقوم عليما 
الاقتصاد الاسلامى . 
۳ - دور الدولة » وهو أعم من اللكية العامة » على النحو الذى يوجد به ف الاقتصاد الإسلامى 
يعمل ضد وجود التقلبات الاقتصادية . وإذا فرض أن الاقتصاد تعرض لأزمة لسببب قهرى فإن 
مواجهة ذلك ف إطار هذا الدور تكون أكار فعالية . ونما يدعم ذلك المسئولية الجماعية التى يلترم بها 
الفرد المسلم فى قرارته الاقتصادية . 


التار يخ الاقتصادى 


أولا : ضرورة تصحيح مسار الكتابات الاقتصادية التاريية : 


تتضنمن حطط الدراسات الاقتصادية عادة مقررين اقتصاديين هما طبيعة تاريخية . الأول مقرر 
العاريخ الاقتصادى والثانى مقرر تاريخ الفكر الاقتصادى وبقصر القول ف هذا الصدد على مقرر 
التار ج الاقتصادى فإن مراجعة الكتب التى وضعت هذا المقرر تجعلنا نعمم القول الآتی : إن كل ما 
يقال فى كتب هذا المقرر هو تارج أوروبا > تار للأحداث الاقتصادية ومراحلها التى مرت 
بأوروبا ۽ وهذا هو التاريخ الاقتصادى على النحو الذى يعتقده الأوروبيون ويعلمونه فى جامعاتمم » 
٤٦‏ 


وحتى على النحو الذى يعلم ف جامعاتنا الإسلامية » إن هذا هو حقيقة ما عليه هذا المقرر فى معاهد 
العلم التى تتخصص ف الدرسات الاقتصادية . 

هذا النبج فى فهم التاريخ الاقتصادى وف الكتابة عنه وف تدريسه به قصور واضح . ذلك أن 
تار أوروبا الاقتصادى ليس هو كل تاريخ العام » فلكل منطقة تاريخها » بل يكاد أن يكون لكل أمة 
تاريخها الاقتصادى . وهذا هو الفهم الصحيح للتار الاقتصادى وهذا ما ينبغى أن يكون عليه 
دراسة هذا الموضوع فى معاهد العلم . 

وبالنسبة لعالمنا الإإسلامى فإنه من هذا المنطلق له تاريخه الاقتصاذى » بل إن هذا المعنى هو مسلمة 
من المسلمات فى ضوء ماهو معروف من أن العام الإسلامى كانت له حضارته التى اتسعت زمانا 
ومكانا اتساعا واسعا » بل کان يعيش فى حضارة أضاءت العام واقعا وفكرا يوم أن كانت أوروبا 
تعيش فى ظلام الخلف . وحضارة على هذا النحو كان هما تاريخها الاقتصادى . بل إنه حتى فى 
المرحلة التى احتلت فیا أُوروبا عالا اااي ورت ج اة الفا ف ن ا ي 
اقتصادی غير تارج أوروبا الاقتصادى . 


ثانيا : عناصر فى التار يخ الاقتصادى لعا الإسلامى فى مرحلة الحضارة الإسلامية : 


ى عصبر ألحضارة الإسلامية بمكن يز ين مرحاين من مراحل فار الاقتصادی مر يما عافا 
الإسلامى » هما مرحلة التكوين ومرحلة النضج . 
مرحلة التكوين فا فة ال رة مفو ليرد ري غد ف ن أن اطا ركن اه عه: 
وهذه الفترة هى التى شهدت تحولات جذرية » سواء فى داخحل الجزيرة العربية من حيث ظهور 
E E‏ 
المهاجرون من ال جريرة العربية يقومون بها » ومن أهم ذلك النشاط الزراعى . 
مرحلة النضج : مرحلة النضج الاقتصادى للعالم الإاسلامى تتزامن مع مرحلة الحضارة الإسلامية . 
وتشمل هذه المرحلة العضر الأموى والعصر العباسى الأول ومراحل ف العصر العباسى الثانى » و كان 
هذه الفترة خحصائصها التى منها : 
١‏ - بعد استقرار الهمجرات من الجزيرة العربية إلى المناطق التى دحلت إلى الإسلام بدأت نهضة فى 
النشاط الزراعى . وإن كان هذا أحد مظاهر هذه الفترة إلا أنه ما يذكر نه قد صاحب ذلك بعض 
الاضطرابات ومن ذلك ظهور بعض الاضطرابات الاجتاعية بين ملاك الاراضى والذين يقومون 
بزراعتا . 
۲ - حدث تطور كبير فى الصناعة . وتلبت الدراسات التاريخية أن كل منطقة فى المال الإسلامى 
بدأت تتخصص فى صناعات معينة . 
۴ - بسبب اتساع العام الإسلامى وخحضوعه لسلطة سياسية واحدة » وأيضا بسبب الاستقرار . 
والامن فإنه حدث رواج كبير فى التجارة بين مناطق العام الإسلامى . 1 


4¥ 


الا : مرحلة الركود ( تبدا فى مراحل E E EE‏ 
أوروبا للعالم اللإسلامى ) : 


١‏ - إن زوال حضارة العام الإسلامى وقوته له أسباب كثيرة ولاشك أن العمل الاقتصادى يجىء فى 
هذه الأسباب . وزوال حضارة العام الإسلامى وقوته اسقط نقسه على كثير من مظاهر الحياة فيه 
ولاشك أيضا أن الواقع الاقتصادى من المظاهر التى وقع عليما هذا الإسقاط . 

۲ - الركود ف العام الإسلامى نم يشمل كل مناطقه بدرجة واحدة ولم يمتد على كل فترة الركود 
بدرجة واحدة أيضا . بل أنه بعد أن بدا الر كود جاءت مرحلة إزدهار أحرى اقتصادية فى العام وهى 
مرحلة الحلافة العثانية » وقد لا يكون هذا الازدهار شمل كل مناطق ا الإسلامى . 

٣‏ - مرسحلة ال ركود فى العام الإإسلامى تتزامن جزئيا مع مرحلة الإقطاع ف أوروبا » وقد وجد تشابه 
فى بعض مظاهر الحياة الإقتصادية التى وجدت ف أوروبا وف العام الإسلامى ( النظام الحرفى على 
سبيل المغال ) . ۰ 

رابعا : مرحلة تبعية اقتصاد العام الإسلامى للاقتصاد الأوروى : 

١‏ - تتزامن هذه الرحلة مع بدء عصر الهضة الأوروبية واحتلال أوروبا لأكار بلاد العالم 
الإسلامى . : 

۲ - بالنسبة للتار الاقتصادى المكتوب عن عصر النمضة الأوروبية وما تلى ذلك من مراحل فإن ما 
كتب قصر الحديث فيه عن تطور الحياة الاقتصادية داحل أوروبا. . إلا أن فى هذا طا لأن أوروبا 
اتی أصبحت تملك القوة المادية بكل مظاهرها فرضت تبعية اقتصاديات البلاد التى احتلتما للاقتصاد 
الأو روب . وهذا الجانب بكل أبعاده غائب فى دراسة التارج الاقتصادى 

٣‏ - التبعية الاقتصادية التى فرضتما أوروبا على غيرها من البلاد التى احتاتما ومنها أغلب بلاد العام 
الإسلامى لازمها استغلال أو روبا لموارد هذه البلاد . وهذا الاستغلال غائب ف دراسة التاريخ 
الاقتصادى . 

٤‏ - هذا الاستغلال الذى مارسته أوروبا فى مناطق العالم التى احتلت كان له دوره ف تمويل التقدم 
الاقتصادى الذى حدث فى أوروبا . هذا فإن الحديث عن التقدم الاقتصادى الذى حدث ف أوروبا 
مدذ عصر النبضة مع ترك انطباع بأن هذا التقدم حدث وارد أوروبا وحدها وبفضل نظامها 
الحدیث - هذا کله فيه حطاً لأنه يخفى أن التقدم الاقتصادى الأوروبى على النحو الذى حدث ساهم 
فيه فرض أوروبا تبعية العالم اقتصاديا ها » وليست صورة هذا الاستغلال حصورة ف ( الحصول على 
المواد النام وفتح اُسواق للمنتجات الصناعية ) . وهذا اليعد كله غاثب فى دراسة التاريخ 
الاقتصادى . وكل هذا يبرر القول بأنه لو م يقع هذا الاستغلال الأوروبى لاقتصاديات العام لكان 
تاریخ العام الاقتصادى ومنه عالنا الاسلامى منذ عصر النرضة الأوزؤبة على نحو اخحر . 

ه - كتب التارج الاقنصادى التى تدرس فى ال جامعات والتى تؤرخ للعصور الحديثة التى تقدمت فا 
أوروبا تقصر التقدم كله على داحل أوروبا بيا الحقيقة التاريخية غير هذا » إذ أنه قامت بعض 
حاو لات فى غير أوروبا للتقدم » وهذه امحاولات لا يكن إهمالها ء وبعض هذه الحاولات وقع فى 
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عالمنا الإسلامي إلا أن أوروبا تكتلت كلها لوأد هذه الحاولات والقضاء عليما . 
خامساً : أخطاء ما كنب عن التارج الاقمصادى للقرن العشرين 
١‏ - التار الاقتصادى للقرن العشرين والذى يدرس ف معاهد العلم » به نفس القصور عن المراحل 
السابقة إذ أنه يتتبع الحياة الاقتصادية لأوروبا وحدها » بيغا لا يعبر هذا عن الحقيقة »إذ شهد 
النصف الأول من القرن العشرين وجود محاولات للتقدم ومنها ما جاء فى عالنا الإسلامى . 
٣‏ - التاريخ الاقتصادى للعقود التى حلت من النصف الثانى من القرن العشرين به كل الأخطاء 
السابقة وما يزيد عليبا ‏ أن هذا التارجخ يخفى المؤسسات الاقتصادية الدولية التى أنشفت فى 
هذه الفترة وكل النظم التى وضعتها للعا م . 
وهذا التاريخ يخفى حقيقة أحداث هامة وقعت مثل موضوع البترول » ليس تاريخه منذ 
منتصف السبعينيات وإغا أيضا تارنخه قبل هذا . 
۴ - وهذا التاجخ الاقتصادى للعقود التى خلت من النصف الثانى من القرن العشرين يعرض للتكتلات 
الاقتصادية المعاصرة عرضا مشوها مغرضا . 
سادا ۰ مام کل هذه الأخطاء العميقة فى التارخ الاقتصادى المكتوب والذى يدرس ف معاهد 
العلم فإنه لابد من إعادة كتابة هذا التاريخ بملاحق جديدة تأحذ فى الاعتبار التارج الاقتصادى للعا ) 
کله ولیس لأوروبا وحدها . 


تارج الفكر الاقتصادى 


أولا : ضرورة تصحيح مسار الكتابة فى تارج الفكر الاقتصادى 

تاريخ الفكر الاقتصادى أحد المقررات الدراسية فى معاهد العلم التى ع أو تتخصص فى 
الدراسات الاقصادية . ويمكن القول أن جميع المؤلفات التى توجد فى هذا الفرع هى عن تارج 
الفكر الاقتصادى للإنسان الأوروبى . وها ينطبق بلا استثناء على الكنب التى ألفت بغير العربية › 
وكذلك الال فى الكتب العربية أيضاً » والاستشناء فى هذا المجال يكاد ألا يذكر . 


وللتدليل على ذلك تكفى الإشارة إلى ما يذكر عن مراحل تارج الفكر الاققصادى حيث يتفق على 
أما تشمل المراحل الأنية : اليونان والرومان والعصور الوسطى والتجاريون والطبيعيون والكلاسيك 
والحديون والكينزيون » هذا فيما يختص بتار الفكر الاقتصادى للرأمالية . والذى يتبين من هذا 
التقسم وما يقال فيه أن هذا تأر للفكر الاقتصادى لاإنسان الأوروبى : ونفس الشىء مجده فى تارج 

الفكر الاقتصادى للاشتراكية » أى تأريخا للفكر الاقتصادى للإنسان الأورولى . 
هذا انبج فى فهم تاريخ الفكر الاقتصادى. وف الكتابة عنه وى تدريسه هو شهج خاطىء » ذلك أن 
الإنسان ف الام الأحرى غير إنسان أوروبا كان له بالضرورة تفكيره الاقتصادى » وإذا أخذنا امتا 
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الاقتصاد وخحاصة إذا كان هذا يتم فى إطار الاقتصاد الإسلامى . 


ثانيا : « فكر اقتصادى » فى الإسلام : 
قد يتحفظ على .استخدام مصطلح فكر اقتصادى فى الإسلام » ذلك أنه يعتقد ان « فر ٤مرتبط‏ 
بالإنسان بيغا الاقتصاد الإسلامى مرتبط بالتشريع . إلا أنه برد على هذا التحفظ بالات : 
١‏ - وصلت إلينا كتب تراث با معالجة لبعض .الموضوعات الاقتصادية » ولا تصنف ضمن كتب 
الفقه وإنما ما فيا إعمال للعقل حول الظاهرة الاقتصادية . ولقد أدحل ما فى هذه الكتب إلى 
الاقتصاد الإسلامى لأنه لا يخالف ولا يتعارض مع حكم من أحكام الشريعة . 
إذن فإن هذه الكتب تدخل دون تحفظ ف الفكر الاقتصادى بهذا المصطلح . 
۲ - وصلت إلينا كتب تراث تصنف ضمن كتب الفقه عالجت الموضوعات الاقتصادية معالحة 
فقهية » فهى كتب تشريع » وهى هذا ليست من عمل العقل الإنسانى ونما هو متلقى ها . 
إلا أن هذه الكتب تدحل ف الفكر الاقتصادى من حيث إنها مصنفات لفقهاء » ولاشك أن هذا 
التصنيف اخحتلف من فقيه إلى فقيه »> ا أن هذه الكتب تضمن وصفا لوقائع وأحداث اقتصادية 
بجانب ما فيها من فقه . ثم إنه ) هو معروف أن علم الاقتصاد الإسلامى هو تحليل للظواهر 
والمتغيرات الاقتصادية التى ينشئها الحكم الفقهى أو تكون متأثرة به » والمصنفات الفقهية التى 
امتدت على طول التارج الإسلامى تضمنت آراء فقهية تارى هذا التحليل الاقتصادى والعمل على 
هذه الكتب هذا المعنى يدخلها فى الفكر الاققصادى الإسلامى . 
۳ - ثم إنه منذ أن بدأ الاهتام بالاقتصاد الإسلامى تحت هذا المصطلح فاه قد ظهرت فيه كتابات 
كثيرة بعضها يصنف فى التحليل الاقتصادى » وما قيل فيا تعرض للتعديل وللنقد باعتباره فكزا 
بشريا . وهذا يدحل دون تحفظ تحت مصطلح فکر اقتصادی . 
ثانا : تدريس الفكر الاقتصادى فى الإسلام والفكر الاقصادى ر الوضعى ) معا . 
الأسلوب الذي يقترح لمقرر دراسي يشمل نوعي الفكر الاقتصادي ( الإسلامي والوضعي ) معا 
هو أن يخصص قسم لعرض الفكر الاقتصادي الإسلامي وقسم لعرض الفكر الاقتصادي الوضعي »› 
ئم في قسم ثالث يبحث التاثير المتبادل بين هذين الفكرين إن وجد . 
والسبب فى اقتراح هذا المج الذى يدرس كلا منهما باستقلال وعدم جمعهما معا خلال مراحل 
ھذا الفکر هو انه قد لا یکون حدث بینہما تأثیر متبادل » لذلك فإن دراستہما باستقلال تکون هی 
الأسلوب الام . وتفى التأثير التبادل هو قول صحيح ولا يرد عليه إلا استشنائين' # الاستتناء الأول 
يرد على تأثور الفكر الاقتصادى الأوروبى با كتبه ابن حلدون » والاستئناء الثانى يرد على تأثير الكتابة 
ف علم الاقتصاد الاسلامى ف العصر الحاضر بالفكر الاقتصادى الوضعى من جيث النظريات 
والفاذج وأدوات التحليل . 
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رابعا : أسلر ب دراسة S‏ الاقتصادى فى ل 
وفيا معلومة اقعصادية » هذا التبم جعلتا دراسة لاقتصادی ف e‏ عل الحو 
الآتی : 
Re RO SNE E ERS SNE‏ 
فى الفقه الاقتصادى وا مال » وما يكن أن نرتبه عليه من اثار اقتصادية . 
e‏ ا الأول E‏ الرحلة تقسم إلى 
ا الأول اهجرى . 

والدراسة فی هذه المرحلة تتبع الفقه الاقتصادى والالى »> کا تتبع سياسة الخلفاء الاقتصادية التى 
كانت ماتزمة بالفقه الاقتصادى والماى . 
۳٣‏ - الاقتصاد الإسلامى من القرن الثانى إلى منتصف القرن الرابع 

هذه مرحلة تدوین الفقه وظهور المذامب الفقهية ودراسة الاقتصاد الإسلامى يذه المرحلة 
یشمل ما یی : 

0 الفقه الاقتصادى وال الى وما يترتب على إعماله فى الظواهر والتغيرات الاقنصادية . 

رب ما كتبه المسلمون عن بعض الأمور الاقتصادية ولأ يصنف ما كتب على أنه فقه ولكنه لا 
يعارض فقها . ومن أمغلة ذلك كتاب التبصر بالتجارة للجاحظ ( القرن الثاني المجرى ) . 

(ج) ما جاء فى كتب التاريخ التى كتبما المسلمون فى هذه الفترة »> حيث إن الكثير من هذه 
الكتب احتوت على معارف اقتصادية عن موضوعات كثشرة مثل موضوع النقود . 
E E NE‏ 
ادر خد ی عار ا ا لر لکا ل ملم لت وحد ان کات ق رع انکر 
الاقتصادى فإنہا تأحذ ف الاعتبار هذا العامل وتأحذ معه ف الاعتبار الكتابة فى المعارف العامة والتی 
جاءت بها كتابة اقتصادية . ولذلك . فإن هذه الفترة : : 

a O 

E‏ التى جاءٽت فی کتب التارجخ أو المعارف العامة »> ومن اشهر هذه 
الكتب كثاب الإشارة ة إلى اسن التجارة للدمشقی وکتاب المقدمة لابن خلدون وكتاب الفلاكة 
والمفلكون للدلجى . 

(ج) وتتبع بعض ار سسات أو التنظيمات الاقتصادية التى حملت فكرا اقتصاديا مثل التنظم 
ا 
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ه - الاقتصاد الإسلامى من القرن التاسع إلى الثانى عشر 
هذه الفترة. تقابل ف التارجخ الميلادى من القرن انامس عشر إلى القرن التاسع عشر » وهى الفترة 
التى احتلت فيا أوروبا أغلب مناطق العام الإسلامى . ويمكن القول أن هذه الفترة تعطل فيا العطاء 
الإسلامى » ولاشك أن الاحتلال الأجنبى كان من العوامل التى أدت إلى هذا . ومع هذا الحكم 
الإجمالي على هذه الفعرة إلا أنه ينبغي مواصلة البحث للكشف عما يكون قد وجد من فكر إسلامي 
فى جال الاقتصاد . 
٦‏ - الاقتصاد الإسلامى من القرن الثالث عشر إلى منعصف الرابح عشر . 
هذه هى فترة القرن التاسع عشر' والنصف الأول من القرن العشرين ومع استمرار الاحتلال 
الأجنبى واستمرار محاولته تعطيل الفكر الإسلامى إلا أنه يظهر فى هذه الفترة : 
(أ) حركات إسلامية بعضها لعب دورا أساسيا مثل الح ركة الوهايية » وهذه الح ر كات تضمنت 
فکرا اقتصاديا . 
(ب) شخصيات إسلامية سامت باراثها فى بعض القضايا الاقتصادية مثل الشيخ محمد عبده . 
زج كتابات كتبها مفكرون مسلمون خاصة فى جال التارخ ونال العارف العامة » وهذه 
الكتابات تضمنت اراء اقتصادية . 
۷ - الاقتصاد الإسلامى من منتصف القرن الرابع عشر إلى الآن . 
هذه فترة عودة الازدهار إلى الاقتصاد الإسلامى وذلك للاتى : 
(أ) عودة الازدهار فى الكتابة الفقهية . وأحذ هذا صورا عديدة منها كتب أو أبحاث أو 
مۇترات . 
(ب) ظهور الاقتصاد الإسلامى تحت مصطلح الاقتصاد الإسلامى > وترتب على هذا ظهور 
كتابات كثيرة فى هذا الجال . 
خامسا : التأثير المبادل بين الفكر الاقتصادى الإسلامى والفكر الاقتصادى 
الوضعى : 
هذا الموضوع لم بحظ باههام مع أهميته . ومن العناصر التى يشملها الببحث فى هذا الجال : 
(أ) لا يتوقع وجود تأثير متبادل ف المرحلة التى كانت فيا الكتابة عن الاقتصاد الإسلامى تأحذ 
صورة الكتابة ف التشريع » واستيعاد التأثير المتبادل لأن الاقتصاد الإسلامى فيما كان ف جال 
الفقه » وف مقابل ذلك كانت أوروبا تعانی من تخلف حاد فى كل الجالات ومنها جال الفكر . 
(ب) لا شك أن ابن خلدون له تأثير على الفكر الاقتصادى الأوروبى وهذا العامل مع الإحساس 
بقطعية ثبوته إلا أنه يحتاج إلى دراسة . 
(ج( لا شلك أن الكتابة الحديثة ف الاقتصاد الإسلامى تحت هذا المصطلح فى النصف الثانى من 
o‏ 


القرن العشرين بها تأثر واضح با عليه الفكر الاقتصادى الوضعى » وذلك خلال كيفية 
صباغة نظريات هذا الفكر ونماذجه وفروضه وأدوات التحليل المستخدمة فيه . 


النظام الالى واقتصادياته 


أولا : الإيرادات . 

١‏ - تتعدد إيرادات النظام المالى الاسلامى 1 وهو تعلدد واسع بحيٺ يتيح تصنيفات وتقسيمات 
كثيرة . ففيما ما هو دورى » دورية سنوية أو دورية موسمية » ومنها الخراج » والعشور › ومنها ما 
هو غير دوری مل التوظيف ر الضرائب ) aS‏ العامة باسم 
الإيرادات السيادية » کا أنه فيا إيرادات من الملكية . 

إن هذا جرد مثال لعصنيف أو تقسم الإيرادات فى النظام المالى اللإسلامی e,‏ 

من التصنيفات أو التقسيمات . 

۲ - طبيعة الزكاة ف النظام الالى الإسلامى . 

الركاة إيراد خصص » ولذلك تنفرد الزكاة بميزانية مستقلة » وتخصيص الزكاة قق للنظام المالى 
الاسلامیى مزایا كثررة « منپا أن هذا التخصص يضمن الوفاء ببعض الحاجات الأساسية ف الجتمم 
المسلم » وهى حاجات لا يكن ترك أمر الوفاء بها لسياسات متغيرة . 

. ) التوظيف ( الضرائب‎ - ٣ 

التوظيف وهو ما يناظر الضرائب أقره الفقهاء بشروط . ويعنى ذلك أن الاقتصاد الإسلامى 
تسشجد فيه إيرادات ججانب الإيرادات المعروفة تقليديا . ومشروعية التوظيف عبد الحاجة تعطى مرونة 

۽ - إيرادات الملكية العامة . 

الملكية العامة على النحو ر الواسع ) الذى توجد به فى الأقتصاد الإسلامى » كما وكبفيا تعطى 
اتساعا للإيرادات فى النظام المالى )ا تعطى له استقراراً واضطراداً فى الحصيلة . 

نيا : النفقات . 

ك بحت رات أن الإيرادات | فى النظام الا السلامی تفطی میم آنواع النفقات الى 
تعرفها المالية العامة بأصنافها وتقسيماتا المتعددة . 

۲ - تحليل إنفاق الزكاة باعتبار أن الدولة طرف فيه يتبين منه ظهور أنواع من النفقات ف النظام 
المالى الإسلامى ل تصل إليه الالية العامة بكل أنواع النفقات المعروفة فبما 

٣‏ - أعطى الإسلام لبعض أنواع النفقات أهمية: لأسباب موضوعية » وقد عبر عن هذه الأمية 


of 


من خلال طريقة تمويل هذه النفقات . نفقات التكافل الاجتاعى أو إذا استخدمنا مصطلح نفقات 
إعادة توزيع الدحل أو إذا استخدمنا مصطلح ضمان توفير الكفاية » هذا التوع من النفقة أعطى له 
الإسلام آهمية » وتظهر هذه الأهية من خلال طريقة تمويل هذه النفقة وهى فى الدرجة الأول 
الزكاة . ونفقات الدفاع أو الأمن » أعطى ها الإسلام أهمية وتظهر هذه الأهمية من خحلال طريقة 
الفويل حيث إن تمويل ذلك يجىء من الملكية العامة ومثاها ( الحمى ) ٠‏ 

٤‏ - القعرف الصحيح على النظام المالى الإسلامي - من حیث غایاته وأهدافه ومن حیث أدواته 
وغير ذلك - هذا التعرف يجعلنا نستنتج أن أية حاجة يكن أن تظهر فى انجتمع الإسلامى وتكون 
مشروعة فإن الإسلام يوفر وسائل تمويل هذه الحاجة » وذلك إما من وسائل الفويل الحالية أو 
استحداث وسائل جديدة بواسطة التوظيف الذى أقره الفقهاء بشروطه . 
ثالقا : الميزانية . 

› أظهر البحث التاريخى أن الميزانية عرفت ف التارخ الإسلامى وطبقت ف الدولة الإسلامية‎ - ١ 
وإن كان هذا تحت مسميات أحرى ر قائمة الارتفاع مثلا ) وأنها لم تكن لقابلة الإيرادات‎ 
بالصروفات فحسب » ونما استخدمت لأوسع من ذلك ( الرقابة - التخطيط ) . بل إنه تبين أن‎ 
. مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها عرفها المسلمون وطبقوها على نحو دقيق‎ 

۲ - يتبون من تحليل النظام المالى الإسلامى ( إيرادا ونفقة ) أنه توجد به ميزانيات مستقلة » ومنها 
ميزانية الزكاة ۽ كا توجد به ميزائية عامة . وهذا جرد مثال على أن النظام المالى الإسلامى يتسع لكل 
ما يلزم أو ما يستجد من تطور فى هذا الجال . 

٣‏ - الميزانية تقدیر متوقع للایرادات والمصروفات . وهي على هذا النحو عرفت فى التارخ 
الإسلامى » بل إن البحث التاريخى أثبت أنه استخدمت طرق دقيقة فى تقدير الإيرادات 
والمصروفات . 
رابعا : السياسات المالية : 

مصطلح السياسة يعنى أن الأمر بخضع للتغير حسب ما تقتضيه تقتصيه الحابحة aT‏ 
الملازم للسياسة فإنه قد يعتقد أن النظام الال الى على التشريعات المالية الإسلامية والتشريم 
طبيعة ثائية » قد يعتقد هذا أنه لا يتصور وجود سياسة فى هذا النظام n‏ 
النحو ف النظام المالى الإأسلامى » فإنه إذا كانت توجد إيرادات خصصة تخصيصا دقيقا فى المالية 
الاسلامية » وهذه ها طبيعة الثبات » فإنه توجد إيرادات أخرى ليست مخصصة على هذا الحو » 
وهذا یتیح ظهور سیاسات . 

التوظيف الذى أقره الفقهاء بشروطه هو إيراد تبنى سياسة مالية إسلامية › فالتوظيف يظهر ويلغى 
ويتسع ويضيق حسب الحاجة التى يشرع من أجلها . 


والخراج تبنى على إنفاقه سياسة مالية » وأيضا إيرادات الدولة من متلكاتما . 


o 


هذه جرد أمثلة لإعطاء الدليل على أن النظام المالى الإسلامى تقوم به سياسات مالية وبهذا تتوافر 
فيه المرونة اللازمة لمواجهة التغيرات ف الأوضاع الاقتصادية . 


خامسا : المؤسسات اللازمة للنظام المالى : 
يلزم للنظام الالى مؤسسات » وتتعدد هذه المؤسسات کا تختلف مستوياتما . ولاشك أن هذا 

الأمر مار بالنسبة للنظام المالى الإسلامى . وبشأن هذا فإننا نجد الآتى : 

١‏ - النظام المالى الإسلامى أحد عناصر الحضارة الإسلامية ومظهر من مظاهرها . ولقد أثبت 
الببحث التاريغى أن النظام المالى كانت له مؤسسات فى الدولة الإسلامية ومن ذلك بيت المال 
والدواوين . وقد أدارت هذه المؤسسات مالية الدولة الإسلامية . 

۲ - بشأن الم سسات اللازمة للنظام المالى الإسلامى فى الاقتصاد المعاصر فإنه يلزم أن يعرف أُولا 
أن موضوع الموستات ليشن فن المرضوعات الى ىء بها تشريخ ابت ٠‏ فهذا الوضر ع من طبيعه 
التطور حسب طبيعة الاقتصاد وما يستجد من تغيرات . وهذا المعنى هو ما فهمه المسلمون الاوائل . 
وهذا المعنى هو الذى يشرح ما هو معروف تاريخيا من أن المسلمون فى صدر الإسلام نقلوا بعض 
التنظيمات من الدول التى فتحوها . بل إن هذا المعنى هو الذى يفسر إسناد وظائف على درجة عالية 
من المسئولية فى الموسسات الالية لغير المسلمين . 

۳ - ما دام موضوع المؤسسات من الموضوعات الفنية التى تخضع للتطورات ولا يستجد » وبناء 
على ما ثبت من سلوك المسلمين الأوائل فى هذا الصدد فإنه بمكن استحداث المؤسسات التى تلزم 
لتطبيق النظام المالى » بل إن نقل خحبرات عن غير المسلمين ف هذا الجال ليس منوعا ما دام أن الأمر لا 
يتضمن نقل ما يتعلق بقم أو يؤثر فيا . 


سادسا : اقتصاديات النظام المالى الإسلامى : 

الدراسات الحديثة لا ت ركز على الإيرادات والمصروفات وحدها وإنما ت ركز أيضا على اقتصاديات 
هذه الإيرادات والمصروفات . 

وبشأن اقتصاديات النظام المالى الإسلامى فإنه بمكن مناقشة العناصر الأتية : 
١‏ - اقتصاديات النظام الالى هى تحليل لأثر تحصيل الإيراد أو إنفاقه أو هما معا على المتغيرات 
الاقتصادية . والاقتصاديات بهذا المعنى يسعها النظام المالى الإسلامى . 
۲ - تفبت الدراسة الاقتصادية للنظام المالى الإسلامى أن له تأثيره على المتغيرات 'الاقتصادية التى 
يتكون منا الاقنصاد » فله.تأثيره على الاستبلاك والادحار والاستثار وغير ذلك من المتغيرات . 
۳ - الدراسة الحديثة لاقتصاديات الالية العامة تنجه إلى بحث الآثار الاقتصادية على مستوى توزيع 
الدحل والتدمية والاستقرار وتخصيص الموارد . وبشأن هذا الموضوع فى النظام الال الإسلامى فإن 
هذه مسألة فنية يمكن إعماطما فى المالية الإسلامية . ومن الناحية الموضوعية فإن للنظام الالى أدراته 


التى تعمل على هذا المستوى . 
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Ee AE ن٥ قصسم‎ : A 
2 يفجر قضايا أسأسية تحقاج إلى إعمال الفكر فيا وإجراء الحوار حوها‎ » E 
: وسيتناول تعقيبى كلا القسمين على التوالى‎ 


القسم الأول 


تناول الباحث فى هذا القسم قضايا : 

. التفرقة بين الفقه والاقتصاد‎ - ١ 

۴ - صفة القبات والمرونة . 

٣‏ - الاقتصاد الإسلامى بديل للاقتصاد الوضعى 


۹ - التفرقة بين الفقه والاقتصاد 


فرق البا-حث بوضوح بين علم الفقه الاقتصادى وال الى وعلم الاققصاد الإسلامى ورتب على 
هذه التفرقة نتائجها الطبيعية . 

وأوافق الباحث على التفرقة من حيث إليدأ » وإن كان لدئ إضافة تلق ضمون اللصطلح الأول 
سأشير إليها فيما بعد . 

ولکن التساؤل الذى أطرحه هو مايثيره ماأورده الباحث فى صفحة ٠١‏ حين ذكر أن فى 
الاقتصاد الإسلامى ماله خحاصية الثبات وهو ماأسميه اقعصاديات الفقه المالى والاقتصادى . فهل هذا 
مصطاح ثالث ؟ وهل هو قسم من الفقه الاقنصادى والمال أم قسم من الاقتصاد الإسلامى ؟ 

تساؤل آخر يثيره مارتبه الباحث على التفرقة من ايز بين من له حق البحث ف كل من 
الأمرين » والشروط التى اقترحها فى هذا الصدد ( صفحة 5 ) : ومضمون هذا التساؤل هو مدى 
ملاءمة استمرار هذا المييز باعتباره مظهرا لازدواج الثقافتين الشرعية والحديثة من ناحية » وتعبيرا عن 
التتخصص وتقسم العمل من ناحية أخرى . 

۹ 


والذى أراه أن نجعل المدف البعيد هو إزالة هذا الازدواج من معاهدنا التعليمية بحيث نصل إلى 
تكوين شخص واحد يتقن فقه العاملات وعلم الاقتصاد ف نفس الوقت » ويقوم حيتقذ بالبحث فى 
الأمرين معا » وحتى نصل إلى هذا الحل يكون الازدواج وضعا موقا يعالح بالصورة التى اقترحها ٠‏ 


الباحث . 

- ومن ناحية أحرى أضيف إلى الشروط التى اقترحها اشتراط أن يكون الفقيه الذى بيحث فى 
الفقه المالى والاقتصادى قادرا - كحد أدنى - على قراءة وفهم علم الاقتصاد الذى بيحث ف فقهه › 
وليس هذا الشرط إضافة إلى الشروط التى ذكرها علماء أصول الفقه فيمن له حق الاجتهاد » بل إنا 
من صمب هذه الشروط لأنها التعبير المعاصر عن اشتراط علم الجتبد بالواقعة التى يجتهد هما . 

وأخيرا أطرح تساؤلا أثاره تقرير الباحث فى صفحة ٣‏ أن الاقتصاد الإسلامى هو ترتيب تال 
وتفریع على علم الفقه : وهو تسال ذو شقين : هل هو تال زمنيا » وهل هو تفریع ؟ الذی أراه هو 
أن الاقنصاد الإسلامى تفاعل بين الظواهر الاقتصادية والأحكام والقم الإسلامية » فهو ليس تفريعا 
صرفا على الفقه » کا أن أحد عامليه وهو الظواهر الاقتصادية سابقة زمنيا على الفقه وبالتالى يكون 
الترتيب الزمنى : ظواهر اقتصادية ثم أحكام وقم إسلامية ثم اقتصاد إسلامى . 


۷ - صفة الات والمرونة 


.شار الباحث وهو بصدد الحديث عن الثبات والمرونة ( صفحة ٤‏ ) إلى أن الاقتصاد الإسلامى 
باعتباره مؤسسا على أحكام الإسلام التى يعتفد أن ها حاصية الثبات » أمام هذا يتوقف البعض أمام 
القول بعلم الاقتصاد الإسلامى . 

وأحب أن أوضح هنا أن الاعتراض الرئيسى على اعتبار الاقتصاد الإسلامى علما هو تعريف العلم 
بأنه ما حضع للتجربة والبحث العقللى بينا الاقتصاد الإسلامى مؤسس على مصادر غيبية تخرج عن 
نطاق العلم بمغهومه الحديث » والاعتراض بمذه الصورة يثير مسألة الشق المعيارى والشق التجرييى 
ليس فى علم الاقتصاد فحسب بل فى كافة العلوم . 

- وصل الباحث إلى تكوين رأى ( فى صفحة ١١‏ ) « إن مرحلة الفقه الاقتصادى والال 
لا تخضع لقاعدة التطور الالغاى الإحلالل . وهذا لا يصادر قدرة الفقه على أن يسع المستجدات بحيث 
يعطى ها حكما » ا لايصادر قاعدة الرونة التى لتكلم عنها فى فقه المعاملات ) 

ونظرا لما يترتب على هذا الرأى من نتائج ذكرها الباحث بعد ذلك » فإن هذه المسألة بحاجة إل 
مزید بیان » وأری أن نوضح أن مايمكن تسميته بالفقه الاقتصادى والالى على النحو الذى شرحه 
الباحث ف صفحة ٩‏ يشتمل على قسمين متميزين قسم يتعلق بالقع وهى ثابتة بطبيعتها » وقسم يتعلق 
بالاحكام » وهذا القسم الاأخير بدوره منه ماهو ثابت كالقواعد الأصولية والفقهية والأحكام الثابتة 
بدليل قطعى ومنها مايتصف بالمرونة ويتسع لاحتلاف الظروف والبيقات والأزمان . وأظن أن تعميق 
الببحث ف هذه المسألة يلقى مزيدا من الضوء على موضوع الثبات والمروئة . 
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. - ولعل ما يفيده هذا التفصيل كذلك توضيح التحفظ الذى أورده الباحث فى صفحة ۱۷ وهو 
أن طبيعة تطور الظواهر والمتغيرات الاقتصادية فى مجتمع يسور وفق الإسلام تختلف عن نظيرجا فى 
الاقتصاديات الأخرى بسبب أا حكومة بأصول وأسس الاقتصاد الإسلامى التى هى بدورها ثابتة 
فى جزء منبا ومتغيرة فى جزء آخر . ولعل من الجازفة أن نسبق الأمور ونورد هذا التحفظ على أساس 
زظری بحت بسبب غياب الموذج العمل للاقتصاد الإسلامى . 

وأخيرا أشير إلى ماأورده الباحث من أن الاقتصاد الإسلامى يعمل فيه منهجان للبحث كل 
منهما على عنصر من عناصره : فا منهج المعيارى يعمل فى العنصر الثابت والمنبج الوضعى المغاير يعمل 
على الجزء المتطور . ( صفحة )١۹‏ . 

وأحب أن أوضح هنا أن النهجين يتكاملان ويتعاونان فى كل عناصر الاقتصاد الإسلامى » ولا 
یستقل کل عنصر منهج خاص به » ففى الج المعيارى جال لمراعاة الصا ومتغيرات الواقع » ۴ أن 
فى المنبج الوضعى المغاير مراعاة للفوابت من الوحى | أشار الباحث . 


۳ - الاقتصاد الإسلامى بدیل للاقصاد الروضعى 


- أوضح البالحث - تحت هذا العنوان - أن الاقتصاد الوضعى تار للعام الغربى » ون هناك 
احتلاف فى بعض قضايا الأساس بين الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى » وأن أسس الاقتصاد 
الوضعى ليست مقبولة من كل الم . ۰ 

ومع موافقتی على ماآوضحه الباحث إلا أن عنوان هذا المبحث وما شرحه به الباحث فى صفحة 
» يشير إلى طرح الاقتصاد الإسلامى بديلا عن الاقتصاد الوضعى » وهو مايتعارض مع ماصرح 
به الباحث ف صفحة ٠‏ من أنه يرى إضافة ما يتعلتى بالاقتصاد الوضعى إلى خحطط المقررات المقترحة . 
لذلك أرى أن الأوفق أن نقول إن الاقتصاد الإسلامى مكمل للاقتصاد الوضعى وليس بديلا له . 

_ حرص الباحث على توضيح الفروق بين الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى » ولكنه شار 
فى نقطتين إلى فروق قد تعتبر من قبيل المبالغة أوعلى الاقل ليس نما هو محل اتفاق . 

النقطة الأولى حين أشار فى صفحتى ۲٠ » ۲١‏ إل أن الاقتصاد الوضعى لاييحث فى ضبط 
العلاقات الاجتاعية ونما تم باكتشاف القوانين أو الميكانيكية الاقتصادية بيا الاقتصاد الإسلامى تم 
بتحديد الغايات وضبط العلاقات. الاجتاعية . 

والتساؤل الذى أطرحه هنا : ألاتوجد فى الاقتصاد الوضعى مدارس تتم بتحديد الغايات وضبط 
العلاقات الاجتاعية ؟ 

ثم اليس من مهمة الاقتصاد الإسلامى اكدشاف القو انين أواميكانيكية الاقتصادية التى ستتفاعل 
معها القم والأحكام الإسلامية > وهى مايعبر عنه بالسنن : سنن الكون والنفس وامجتمع والتارج 
والاقتصاد والتى أورد القران طائفة منها على سبيل الخال والتنبيه إلى ضرورة اكتشاف النظام الذى 
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وضعه لله في الكون ؟ : 
النقطة الثانية حين أشار الباحٿ E‏ صفحة ۲٦‏ إل أن. الاقتصاد الوضعی ما اقتصاد فزذی وما 
اقتصاد جماعی بيغا فى الاقتصاد الإسلامق تكون كل من المصلحة ا لخاصة والمصلحة العامة معقبرة . 


ولايخفی کذلك أن فى الاقتصاد .الوضعى مدارس بل وممارسات تجمح بين المصالحتين اللغاصة 
والعامة . 


القسم الثافى 


إلى جانب موافقتى على المقررات المقترحة من قبل الباحث » بالإضافة إلى دراسة الاقتصاد 
الوضعى والموضوعات الفقهية التى اقترحها فى صفحة ٠‏ » فأقترح كذلك تدريس مقررين أحدها 
عن القم الأخلاقية والقواعد الكلية وكيفية تأثيرها ف النشاط الاقتصادى وهذا هو أساس الشق 
القيمى » والثانى عن سنن الاقتصاد التى أشار إليها القران الكرع وكيفية الاهتداء بها لاستخلاص 
القوانين التى تحكم الميكانيكية الاقتصادية » وهذا هو جزء من الشق الموضوعى . 
وبعد 


فان ماسیق إیر اده ص تساؤلات وملاحظات واقتراحات لاينقص من قيمة البحث موضو ع 
التعقيب . جزى الله كاتبه حير الجراء . 


1۲ 


تعیب 
| د. محمد نجاة الله صدپقی 


على اح 


1۳ 


Converted by Tiff Combine 


تعليق : د . محمد نجاة الله صديقى ر مركز أبحاث الاقعصاد الإسلامى بجامعة الملك عبد 
العزيز بجدة ) . 


وصلنى البحث القم للدكتور رفعت السبد العوضى قبل يوم واحد من السفر إلى القاهرة 
للمشاركة فى ندوتكم الباركة فلم أقكن من الدراسة الشاملة التى تستحقها الورقة ولكن أقدم لكم 
بعض الملاحظات التى بدت لى من قراءة سريعة ها » والله المستعان . 


يشتمل البحث على جزئين أساسيون - فالصفحات التسع والعشرون الأولى تبحث مايراه الباحث 
مرتكزات لتدريس الاقتصاد الإسلامى وذلك بعد عدة صفحات تمهيدية _ أما ما يبقى من البحث 
وهو عشرون صفحة فنجد فيا المقترحات لبعض المقررات للتدريس . 


وما تيسر لى أن أقدم لكم يتعلق أكاره بالقسم الأول نظرا لأهميته ومراعاة لندرة الزمن المخاح 
للمناقشة . 


والأمر الذى لا أسترج له هو تر كيز الباحث على العلاقة بين الفقه الإسلامى والاقتصاد الإسلامى 
وغاولته بان يعرف - من خلال هذه العلاقة ‏ علمنا هذا > ویدده > ویشرح لنا اهتاماته ویبرز لنا 
أبعاده ويبين لنا الآمال والطموحات التى نقتنما به والدؤر الذى يجب أن نلعبه من خلال اهتامنا به . 


والذى أراه أن هذا المبدأ حاطىء منذ البداية فالاقتصاد الإسلامى بسعة أبعاده وعلو افاقه وعمق 
معانیه یأهی أن يكون تفريعا على علم الفقه كا ورد فى الفقرة الثالثة من الصفحة الثالثة فى البحث . 
كيف وإننا جد جانبا من هذاء العلم أقرب إلى الفلسفة وعلم الكلام » يأخذ منهما ويبنى عليمما 
وجانبا يقتبس من آراء الزهاد والصوفية وجوانب أخرى متأصلة فى التارج الإسلامى وما جرى فيه 
من اختراعات مؤسسية وإدارية إلح . وألفت أنظارك مثلا إلى ماكتبه الغزالى » وابن خلدون 
والشاطبى والشاه ولى الله الدهلوى حول موضوعنا فهناك علم أسرار الشريعة » وعلم تفسير 
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التارخ e‏ . إل » وكل هذه من منابع علمنا « الاقتصاد الإسلامى » الذى ليست 

مهمته التشريع ذ فقط ‏ الذى هو مال علم الفقه - بل التنظير » والتأصيل بعد تفسير الواقع وتعبيره 
وأكتشاف قوانين الكون التى تتعلق بعضها بالمادة - كقانون تناقص الغلة - کا تتعلق بعضها 
بالعلاقات بين البشر والادة كنظرية النفعة وبعضها يربط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان أفرادا 
وجماعات كالمشار كات والبادلات . 


والأمر الئان الذى أقلقنى هو الت ركيز - فى إطار بحث الكاتب عن العلاقة بين الفقه والاقتصاد - 
على مبدأی الثبات والقطور ‏ فإنى لا اُری کثيرا من النفع ثل هذه المقارنات فى بمحث علمى ليلل قد 
يستعان به فى التدريس ووضع المقررات الدراسية - فنحن فى مغل هذه الندوةلسنا بصدد إثبات أمثلية 
منهجنا وتفوقه على الناهج الوضغتة لأن تلك امحاولة ها حلها وموقعها ولکن الذی یہمنا هو کیف 

نغير الوضع القام السائد فى جامعاتنا وأقسام الاقتصاد فما فيما بخص تدريس الاقتصاد كى ينسجم 
مع أفكارنا وترائنا . 


وهذا الإطار الذى قيد الكاتب عله يه قد أثر على رؤياه لمهمتنا وهى تدريس الاقتصاد من منظور 
إسلامى فجاء بتعبيرات لا تدسجم مع الواقع الذى نواجهه الان وسنواجهه مستقبلا . وعلی سبیل 
المخال نجد فى صفحة 4 ف الفقرة الرابعة مايل : 

١‏ الحكم الفقهى ( المحعلق بالاقتصاد والمال ) ينشىء واقعة أو ظاهرة اقتصادية ‏ تحديد هذه 
الظاهرة الاقتصادية والتعرف عليما وتحليلها ( اقتصاديا ) والعمل عليما ( بسياسات اقتصادية ) كل 
هذا وغيره يكون المرحلة الثانية فى الاققصاد الإسلامى » . 


والح أن الظاهرة الاقتصادية أقدم زمنيا وفكريا على الحكم الفقهى » وهذا لا ينفى أنها خاضعة 
للتغير بعد ورود الحكم الفقهى وقبوله من قبل الفرد والجتمع » وهذه الأقدمية هما آثارها على العلم 
والباحث وعلى على الحكم الفقهى | فكيف يمكن أن تقول أن هدف علمنا - وهو الاقتصاد الإسلامى - 
هو دراسة ظاهرة يده ينشعها الحكم الفقهى فلنأحذ مثلا ظاهرة السوق . وجد السوق قبل مجىء 
ا فکانت مهمة الشرع › أو الفقه » تطهير السوق وتربیته » وتېڏیبه وتنظيمه وترشیده إلى 
الأهداف الانسانية الاسلامية المقصورة - ولكن لا يجوز لنا أن نقول إن السوق منشأه الفقه 
والأحكام الفقهية » فتدبر . 
کا ألفت أنظار م إل ماورد فى صفحة ۲١‏ البند الثانى الذى يوهم أن « اكتشاف القوائين التى 
تحکم الظواهر الاقتصادية » ليست هى مهمة الاققصاد الاإسلاى والذی يهم علمنا هو « تحديد 
الغايات المستهدفة وبشكل العلاقات » فإفى اجدہ کلاما غریبا لا e‏ من دور لعلم 
الاقتصاد ولو كان فى إطار تعالم الإسلام . 
لا أستسيغ اقتراح الباحث أن ندعو علمنا « علم الإعمار » لأن علم الاقتصاد أكار من علم 
الإإعمار » وعلم الإعمار لايكن أن يغطى كل الجوانب من الأعمال الاقتصادية للبشر . 
٦‏ 


هذا ماتيسر لى فى عجالة عن الجزء الأول للبحث _ أما الجرء الثانى وهو مايتعلق بالمقررات 
الدراسية فسأقدم لكم بعض الملاحظات حول بعض المقررات المقترحة . 

تعرض الباحث للاقتصاد الجزى » والكلى » والتار الاقتصادى › وتار الفكر الاقتصادى 
والنظام المالى واقتصادياته . 
ولعل القراء الكرام يعلمون ما لقدريس الاقتصاد الجزلى من أهمية فى علم الاقتصاد » فهذا هو 
الأصل وهنا توجد الجذور » أما ما أورد الباحث فى مقرره فإشارة إلى بعض الإضافات الإسلامية 
الى تقع على الحاجات والموارد وفكرة ة السوق » وليس لنا أى مآخذ على ماورد فى البحث إلا أن 
الباحث م يلتفت إل القضايا الكبرى التى تناقش ف إطار الاقتصاد ال جز فى عصرنا الحاضر ألا وهى 
معالجة الجهل وعدم التيقن » وقضية المعلومات والتكلفة المتعلقة بالحصول عليا وأسباب فشل السوق 
فى إنجاز بعض المهمات الاقتصادية ( كمثل إنتاج السلع العامة ) . 

فهل لنا فى إطار التعليمات الاسلامية ميزات فى هذه الحالات ! ميزات يكون منبعها سلوك المسلم 
الرشيد أو سياسات الدولة العادلة ؟ 


والاقتصاد الكلى له أهميته في تدريس الاقتصاد ولذلك لا أستسيغ بعض الآراء التي وردت 

في المقرر المقترح لندريس هذه المادة في البحث وعلى سبيل المثال لا رى أن « موضوع الدخل 
و تقدیره ومکوناته » أو ١‏ موضوع التوازن والية الوصول إليه » مواضيع ذات 
طبيعة فنية بحتة » كما يقول الباحث في الفقرة الأولى من صفحة ۲۳ ولل غل غا ا ری 
من النقاش حول هذه المواضيع بين كبار الاقتصاديين المعاصرين أنفسهم لن کل هذه التصورات 
لا تخلو من أبعاد أحلاقية وروحية › هذا جانب وجدنا فيه إهمال ما يزم أخحذه في الاعتبار وهناك 
جانب آخر نجد الباحث فيه يحمل الدين أكثر مما يمكن أن يتحمل لأن الدين جاء مهداة للبشر 
لهم قصورهم وعجزهم - على سبيل المثال نجد في البند الأول من صفحة ٠٠‏ أن الاقتصاد 
الإسلامي يخلو كلية من العناصر بما فيها « الخطر وعدم الت كد الكامنين في قرارات المنظمين ‏ . 

والحق أن قرارات البشر لايمكن أن تخلو من هذا العنصر ولو كان سلوكه مبنيا على المداية 
السماوية > وما أوتيتم من العلم | إلا قليلا » و ل عنده علم الغيب ‏ سبحانه وتعالى - کإ 
نستغرب من الباحث الكرم التأكيد على مبداً « عدم وجود نقود الودائع فى البنوك التى يقوم عام 
الاقتصاد الإسلامي » ( البند الثالث فى صفحة E N ) ۲١‏ 
الجتمعات التى تحول فيا النظام البنكى بكامله إل البنوك غير الربوية | لايسانده الكتابات الرصينة 
حول الموضوع . 

نكتفى بهذا القدر القليل من الملاحظات حول المقرر ات لأن ما أورده الكاتب فى المقررات الثلائة 
الأخرى مقبول ف الجملة ولو لم يوجد فيا بعض الأبعاد المطلوبة . 


1Y 


وأخيرا أحب أن أو كد أن هذه الملاحظات السريعة لا تنفى بحال من الأحوال أن الكاتب قام 
بإسهام طيب وجاء فى بحثه مايصلح أن يكون محل الاأنظار وسيستفيد كل منا فى تحليله للموضوع 
وعرضه على الصعيد العلمى »> فجزاه الله خير الجراء . 
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دراسة مقارنة لمناهج تدريس الإقتصاد الإسلامى' 


ا. د. منور إقبال 
Teaching Programmes in Islamic‏ 
Economics‏ 

` «A Comparative Study» 


Prof. Dr. Munawar Iqbal 
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(انظر بداية امقال ص ١٠ا‏ ) 
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Role of Ijtehad in Meeting the Challenges of Modern World 
Worker-Employer Relationships in Islam 

Commercial Banking Based on Islamic Principles 
Elimination of Interest from Government Transactions 
(including Islamic Viewpoint on Deficit Financing) 
General Discussion 


‘“The Present State of Islamic Finance Movement? Evening Lec- 
ture 

Resource Allocation and Project Evaluation in an Islamic 

Economy 


Principles of Public Expenditure in an Islamic Economy 

System of Zakah and Ushr in Operation in Pakistan: A 

Description 

Some Misgivings about Islamic Interest-Free Banking 

Islam and Insurance 2 

Central Banking and Monetary Policy in an Islamic 

Economy 

Recommendations of the Council of Islamic [Ideology on 

Economic Issues. 

Extension Lecture on ‘““Islamisation of Commercial Bank- 

ing in Pakistan” Evening Lec- 
ture 


Development Finance Institutions and Instruments in an 

Islamic Economy 

Taxation, PLS System and Islamization 

Islamic Theory of Public: Finance and Principles of Taxa- 

tion in an Islamic Economy 

Role of Awqaf 

“Islamization Process in Pakistan’ Bvening Lec- 
ture 
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27. 
28. 
29. 
30. 


31. 
32. 


33. 


34. 
35. 


36. 
37. 
38. 
39. 


40. 


41. 


42. 
43. 


44. 
45. 
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Annexure -3 


List of Topics Covered in Senior Officers 
Training Programme In Islamic Economic 


Doctrines and Their Practical Application Conducted by IIIE 


Topics : Remarks 
Main components of the Universal Islamic Message 
Islamic Approach Towards Life 
Ejaz ul Qur'an ( ùنارقلا اعجاز‎ ( 
Introduction to Hadith Literature 


Economics of Qur’an 


The Concept of Al Ad! Wal Ihsan 

Maqasid Al-Shariah 

Idiological Basis for Pakistan Movement 

Applicability of Islamic Shariah in the Context of Modern 
World Conditions 


Extension Lecture on ‘““Concept of Credit & its Application. , Evening Lechire in 
Modern World ’ 


History of Islamic Economics Thought 

Contribution of Islam of World Civilization 

Economic System of Islam 

Islamic Economic System 

Islamic Viewpoint on Distribution of Income and Wealth 

Islam’s Distribution Systenı 

Concept of Ownership & Property Relationships in Islam 

The Prophet (PBUH) ka Mo’ashi Inqila’ab 

Land Tenure System and land Reforms in an Islamic State . 

Worker-Employer Relationships in Islam 

“Source of Islamic Law’” Evening Lec- 
ture 

Social Justice in Islam 

Riba in the light of Qur’an and Sunnah 

Economic Rationale of the Prohibition of Interest and Vir- 

tures of an Interest-Free Economy 

Seminar .on ‘“‘Business Practices in Islamic Shariah’" 

Islamization of Commercial Banking in Pakistan 


YY 


S.No. 


رطس ماو رص ص 


٥ه‎ 


11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


22. 
23. 
24. 


25. 
26, 


41 


Mawdudi, S.A.A. Ma’ashiyat-e-Islam (Economics of Islam). Edited by 
K. Ahmad. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1969. (U). 


13. MI 


14. MWFEO The Muslim World and the Future Economic Order. (Proceedings of 


the conference beld, .on the same theme, in London during July 4-9, 
1977). London: Islamic Council of Europe, 1979. 


Ahmad, K. (ed) Studies in Islamic Economics. Leicester, U.K.: The 
Islamic Foundations, 1980. 


Kahf, M. The Islamic Economy: An Analytical Study of the Function- 
ing of the Islamic Economic System. Plainfield, Indiana: The Muslim 
students’ Association of the United States and Canada, n.d. (Also 
Muhammad Umer Chapra’s Review in J.R.I.E. 1 (2). Winter 1984: 
83-5. 


The title is in Urdu, 


The Second International Conference on Islamic Economic held during 
March 19-23, 1983 at the Islamic University, Islamabad. : 
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15. SIE 


16. TIE 


17. (U) 
18. 21CIE 
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A Glossary of Abbreviations Used 


Siddiqi, Muhammad Nejatullah Banıking Without Interest. Leicester, 
U.K.: The Islamic Foundation, 1983. (Also Volker Neinhaus’s Review 
in J.R.LE., 1 (2), Winter 1984: 84-93. 


Siddiqi, Muhammad Nejatullah The Economic Enterprise in Islam. 
Lahore. Islamic Publication Ltd., 1979. ٤ 


Economic System of Islam. (Proceedings of a seminar organized by The 
National Bank of Pakistan in April 1979). Karachi: The National Bank 
of Pakistan, 1980. 


1. BWI 


2. EEI 


3. ESI 


4.FPRAI Ahmad, Z., Iqbal, M. and Khan, Muhanmad Fahim (eds.) Fiscal 


Policy and Resource Allocation in Islam. Islamabad: Institute of Policy 
Studies, 1983. 


International Centre for Research in Islamic Economics, King Ab- 
dulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. 


Interest-Free Banking in Pakistan. (Proceedings of the seminar on 
“Islamization of Banking’’ and in 1980). Karachi. The Institute of 
Bankers in Pakistan, n.d. 


Siddiqi, Muhammad Nejatullah Issues in Islamic Banking, Selected 
Papers. Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1983. (Also 
Muhammad A. Mannan’s Review in J.R.I.E. 1 (2), Summer 1983. 
69-72. 


Seoharwi, Muhammad Hafiz-ur-Rehman Islam ka Iqtesadi Nizam. 
(Economic System of Islam). Lahore. Adara-e-Islamiyat, 1981. (U). 


Islam and a New International Economic Order: The Social Dimensjon. 
(Proceedings of the symposium held, on the same theme, in Geneva, 
7-10 January, 1980). Geneva. International Institute for Labour 


Studies, 1980. 
Journal of Research in Islamic Economics. 


Ahmad. Z., Iqbal, M. and Khan, Muhammad Fahim (eds.}) Money and 
Banking in Islam. Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983. 


Ariff, Mohammad (ed.) Monetary and Fiscal Economics of Islam. 
Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982. 
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5. ICRIE 


6. IFBP 


7. IIBSP 


8. IKIN 


9. INIEO 


10. JRIE 
11. MBI 


12. MFEI 
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Islam and New International Economic Order’ 


1. Ahmad, K. ‘A Muslim Response’””, in J. Gremillion and W. Ryan (eds.) World 
faiths and the New World Order Washington, D.C.: Inter-Religion Peace Col- 
loquium, 1978: 171-93. 

2. MWFEO. 
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IPS Task Force Development Strategy for the Sixth Plan 1983-88. Islamabad. 
Institute of Policy Studies, 1983. 


Proceedings of ““The Open Forum on Development Strategy’” at 2ICIE. 
(Tapescript). 


۰ ,„ Distribution In an Islamic Economy 


Mawdudi, S.A.A., ‘““Milkiyyat-e-Zamin ka Mas’alah’’, (The Issue of Owner- 
ship of Land) in MI: Chapter Six, 187-226. (U). 


„ --------------- ““[slam aur ““Adl-e-Tjtema’”i’’, (Islam and Social Justice) in MI: 


Chapter Nine, 373-92. (U). 


. Qutb, S. Islam mein A’dl-e-Ijtema’i (Social Justice in Islam). Translated from 


Arabic by Muhammad Nejatullay Siddiqi. Lahore: Islamic Publications Ltd., 
1969 (U). 


. Hasan, Z. ““Distributional Equity in Islam’’ Paper read at 2ICIE. (See also 


comments by Irfan Shafey and Saeed al-Martan on this paper at the Con- 
ference). 


. Shafi’, Mufti Muhamnrad Islam ka Nizam-e-Taqsim-e-Daulat (Distribution of 


Wealth in Islan) Karachi: Dar al-Asha’at, 1973 (U). (English translation 
available under the title Distribution of Wealth in Islam Karachi: Beg Aisha 
Bawany Wakf, 1975). 


. Tabakoglu, Ahmad “Labour and Capital Concepts in Islamic Economics’’, 


Paper read at 21CIE. (See also comments by Muhmmad Uzair on this paper at 


the conference). 
Reference No.s 7,8,12 and 15 in III. 


9. 


10. 


1. 


7. 


Specific Factor Shares 


al-Faruqi, 1.R., ‘Islam and Labour’’, in INIEO: 79-101. 
Hasan, Z. ““Theory of Profit. The Islamic Viewpoint?’ J.R.I,E.1 (1), Summer 
1983: 1-16. 


1. 
2. 


Organization of Economic Activity ln Islam 


Masud, H. Muhammad “Islamic Land Tanure System’’, Islamabad: Interna- 
tional Institute of Islamic Economics, (Forth-coming). 
Reference Nos. 2 in IV. f and 2 and 3 in VI.3. 
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1. 


2. 
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4. Siddiqi, Muhammad Nejatullah ‘““Banking System and Public Finance’, in 
BWI: Chapter 7, 127-54, 


General Macroeconomic Models of an Islamic Economy 


1. Kahf, M. “The Macro-Monetary Theory’’, in TIE: Chapter V, 59-93. 
2. --------------- ““Economic Policy’’, in TIE: Chapter VI, 125-44, 


3. Rushdi, A.A. ‘“‘“Effect of the Elimination of Riba on the Distribution of In- 
come’’, Paper read at 2ICIE. (See also comments on this paper by Z. Ahmad 
and M. Iqbal at the conference). 


4. Reference No. 10 in VI.3. 


Economic Policy of an Islamic State-A Historical Perspective 


1. Ahmad, M. “Distributive Justice and Fiscal and Monetary Economics in 
, Islam’’, in MFEI: 311-40. 


2. Hasanuzzaman, S$. Muhammad “The Objectives of Economic Policy in the 
Early Islamic Period’’, in ESI: 151-71. 
Economic Development in an Islamic Framework 


1. Ahmad, K. “Economic Development in an Islamic Framework’’, in SIE: 
171-88. 


2. ~¬------------ “*“Şome Thoughts on a Strategy for Development under an Islamic 
Aegis”, in INIEO: 127-43. 

3. al-Mahdi, S. “Development - The Islamic Approach’’”, Extension Lecture 
delivered at ZICIE. 


4. Naqvi, S.N.H. ‘“An Islamic Approach to Economic Development?’’, in INIEO: 
117-25. : 


5. Ragab, I.A. “Islam and Development”, . World Development, 8 (7) 8, 
July/August 1980: 513-21. 


6. Sutcliffe, C.R. “Is Islam an Obstacle to Development?’’ The Journal of 
Developing Aread10 (1), October 1975: 77-81. 


7. Nazer, Muhammad “the Goal and Strategy of Economic Development for the 
Muslim World’’, in MWFEO: 165-73. 


8. Rashid, E. ‘“Development Strategy for the Muslim World’’, in MWFEO: 194-8. 
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Fiscal Policy In An Islamic Economy 


Faridi, F.R. ‘“A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State’’, in FPREI: 27-58. 


- “Theory of Fiscal Policy in an Islamic State”, J.R. 1. E. 1 (D), 
2 SÊ 1983. 17-35. (See also comments on this paper by Riad el-Shaikh' and 
Rejoinder by the author in J.R.I.E. 1 (2) Winter 1984: 79-82. 


Metwally, Muhammad M. ‘“Fiscal Policy in an Islamic Economy’", in FPRAI: 
59-97. 


Salama, A.A. ‘“Fiscal Policy of an Islamic State”, in FPRAI: 99-130, 


1. 


3, 


4. 


Zakat and Ushr 


Al-Qardawi, Y. Fiqh Al-Zakah (Fiqh of Zakah), 4 volumes. Translated from 
Arabic by Sajid-ur-Rehman Siddiqi, Lahore: Al-Badr Publications, 1981 (Vols. 
1&2) (Vols. 3&$). (U). 


. Badawi, Muhammad A. Zaki “‘“Zakat and Social Justice’, in MWFEO: 112-22. 
.„ Suleman, R. Muhammad Umar “Distributive Aspects of Zakah’”, in El 


321-39. 


.„ Faridi, F.R. ‘““Zakat and Fiscal Policy’’, in SIE: 119-30. 
„. Hashmi, S.A. ‘“Zakat as an Instrument of Fiscal Policy’, in ESI: 340-71. 
. Salama. A. Ahmad ‘““Fiscal Analysis of Zakah with Special Reference to Saudi 


Arabia’s Experience in Zakah’’, in MFEI: 341-71. 


. Kadri, A.H. “The Role and Significance of Ushr in Agricultural Taxation 


Policy in Muslim Economies’’, in ESI: 250-69. 


.„. Hasanuzzaman, S. Muhammad, 6 Relating t to Zakat and Ushr’”’, Paper 


prepared for Working Group on Zakat and Ushr of 2ICIE,. 


1. 


Public Revenue and Tax Policy 


Seoharwi, Muhammad Hifz-ur-Rehman ‘““Bait-ul-Mal’’, (The REE) in 
IKIN: 108-13. (U). 


. Abu Yusuf, Imam Islam ka Nizam-e-Mahasil (Public Revenue in Islam). 


Translated from Arabic by Muhammad Nejatullah Siddiqi, Karachi, Maktaba 
Chiragh-e-Rah, 1966. (U). 


. Kahf, M. ‘“‘Taxation Policy in an Islamic Economy’” in FPRAI: 131-61. 
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„ Ariff, Mohammad. ‘Monetary Policy in an Interest-Free Economy - Nature 


and Scope’’, in MFEI: 287-310. 


. Chapra, Muhammad Umar ‘““Monetary Policy in an Islamic Economy’’, in 


MBI: 27-68. 


„. Khan, Muhammad Akram “Inflation and the Islamic Economy. A Closed 


Economy Model’’, in MFEI: 237-68. 
Reference Nos. 11, 12 and 13 in VI.3. 


9. 


Islamic Banking in Practice 


Khan, Muhammad Fahim “Islamic Banking as Practiced in the World’’, in 
MBI: 259-90, 


. Khan.. A.J. “Commercial Banking Operations in an Interest-Free 


Framework’”, in IFBP: 19-45. 


- ‘Islamization of Commercial Banking: Achievements, Problems 
and Prospects’, in IFBP: 47-70. 


. Qureshi, D. Mohammad “Investment Financing in an Interest-Free. Economy’ 


in IFBP: 71-91. : 


—-_ “Islamization of Finanacial Institutions in Pakistan: Achieve- 
ment, Problems and Prospects’’, IFBP: 93-108. ٠ 


. Farooqui, A.H. “Financing of Foreign Trade in an Interest-Free Economy’”, in 


IFBP: 143-52. 


. Siddiqi, Muhammad Nejatullah ‘“‘Issues in Islamization of Banking’”, in IIBSP: 


133-45. 


. Neinhaus, V. “Profitability of Islamic PLS Banks Competing with Interest 


Banks: Problems and Prospects’’, J.R.I.E. 1 (1), Summer 1983: 37:47. (See also 
Comments on this paper by Muhammad Nejatullah Siddiqi and Z. Alımad in 
J.R.I.E., 1 (1), Summer 1983: 63-8, and Fahim Khan in J.R.I.E., 1 (2), Winter 
1984: 73-8. 


Reference No.s 1 and 17 in VI.3. 


1. 


9. 


Public Sector Economics In An Islamic Economy 


Reference Nos. 5,8,9,10,13,15,16,17 and 18 in III 
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1. 


۷۹ 


4 n “Business of the Bank’, in BWI: Chapter 2, 19-38. 


5 === “The Bank and The Owners of Capital’’, in BWI: Chapter 3, 39-52. 
6 سج‎ “Banking in an Islamic Framework’’, in IIBSP: 51-65. 
7 سس‎ “Rationale of Islamic Banking?’, in HBSP: 67-96. 
8. “The Process of Credit Creation’’, in BWI: Chapter 5, 73-96. 
9 “Monetary Theory of Islamic Economics’’, in I[BSP: 125-31. 
10. ‘“Some Clarification’’”, in BWI: Chapter 9, 167-76. 
11, “Econonics of Profit-Sharing’’, in FPRAI: 163-201. (See also 
IIBSP: 97-123). 
12 =n “Banking in an Islamic Framework’’, in MWFEO: 101-11. 


13.Ahmad, Z. “Inaugural Address’’, in IFBP: 3-18. 


14.Chapra, Muhammad Umar, ““Money and Banking in an Islamic Economy’”, in 
MFEI: 145-86. 


15.Mohsin, Mohammad “A Profile of Riba-Free Barıking, in MFEI: 187-210. 


16.Uzair, Muhammad ‘“Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-Free 
Banking’”’, in SIE: 37-57. 

17.Bashir, B. Ahmad ‘“Successful Development of Islamic Banks’’, J.R.I1.E. 1 (2) 
Winter +984: 63-71. 


Central Banking ‘And Monetary Policy In An Interest-Free Economy 


1.Siddiqi, Muhammad Nejatullah ‘““The Central Bank’’, in BWI, Chapter 6, 
97-124. 


2.Uzair, Muhammad ‘“Central Banking Operations in an Interest-Free Banking 
Systemn’’, in MFEI: 211-35. 


3.Hashmi, S.A. ‘Central Banking and Monetary Policy in an Islamic Economy’’ 
in IFBP: 109-26. 

4. Al-Jarhi, M.A. ‘“A Monetary and Financial Structure for an Interest-Free 
Economy: Institutions, Mechanism and Policy’’, in MBI: 69-101. 


5. سس‎ “The Relative Efficiency of Interest-Free Monetary Economies: 
The Fiat Money Case’”’, in SIE: 85-118. 
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2.Zarqa, Muhammad A. “An Islamic Perspective on the Economics of Discoun- 
ting in Project Evaluation’’, in FPRAI: 203-52. 


3.Choudhry, M.A. “The Rate of Capitalization in Valuation Models in an Islamic 
Economy’’, in FPRAI: 287-313. 

4.Naqvi, S.N.H. “Interest Rate and "Intertemporal Allocative Efficiency in an 
Islamic Economy”, in MFEI: 75-106. 


Money Banking And Monetary Policy in an Islamic Economy 


1.Siddiqi, Muhammad Nejatullah, “Islamic Approach to Money, Banking and 
Monetary Policy’’, in MFEI: 25-42, or more recent version of the same in IIBSP. 


15-50. 

2.Ariff, Mohammad ‘“Introduction’’, in MFE!I: 1-23. 

3.Ahmad, Z. Iqbal, M. and Khan, Muhammad Fahim “Introduction’’, in MBI: 
1-25. 


Nature of Money and Interest: The Western View and The Islamic Viewpoint 


1.Saud, M. A., “Monêty, Interest and Qirad’", in SIE: 59-84. 


2.Ahmad, Z. “The Theory of Riba’’, Islamic Studies, 17 (4), Winter 1978: 171-85. 
(Reprinted from Islamic Quarterly, January/June 1978). 

3 Shafi’, Mufti Muhammad Mas’ala-e-Sud (The Problem of Interest). Karachi: 
Dar al-Asha’at, 1979. (U). 

4.Ahmad, M. ‘‘“Semantics of Theory of Interest’’, Islamic Studies, 6 (2), June 
1967: 171-96, 


` Alternatives to Interest in an Islamic Economy 


1.Council of Islamic Ideology ‘“Report on the Elimination of Interest from the 
Economy’’, (alongwith ‘““Interim Report of the Panel of Economists and 
Bankers on the Elimination of Interest’’), in MBI: 103-257. 


2.Ali, M. “Mudarabat and Shirakat as a Basis of Interest-Free Economny’’, in 
IFBP: 127-41. : 


3.Siddiqi, Muhammad Nejatullah Shirkat aur Mudabarat kay Shar’i Usul (Prin- 
ciples of Shirakah and Mudarabah in Shariah). Lahore. Islamic Publication 
Ltd. 1969. (U). 
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Theory of Firm 


1. Siddiqi, Muhammad Nejatullah ‘“Ends of Economic Enterprise’”’, in EEI: 
Chapter QE 1-34. 


2 = “Justice and Bele as the Bases of Entrepreneurial 
Behaviour’’, in EEI: Chapter Two, 35-73. 


3 ست تد‎ “Muslim Entrepreneur and the Economy’’; in EEI: 139-52. 
4.Kahf, M. ‘“The Theory of Production’”, in TIE: Chapter III, 29-38. 


5.Metwally, Muhammad M. “A Behavioural Model of Islamic Firm". ICRIE, 
Research Series in English, Paper No. 5, n.d. 13p. 


Market Structure and Resource Allocation 


2.Siddiqi, Muhammad Nejatullah ‘“The Market Under the Influence of the Islamic 
Spirit’’, in EEI: Chapter Three, 75-138. 


1.Reference No. 2 in IV.1. 
3.Kahf, M. “Market Structure: Free Cooperation’’, in TIE: Chapter IV, 41-56. 


4.Mannan, Muhammad A. “Islamic Perspectives on Market Prices and Alloca- 
tion”, ICRIE, Research Series in English, Paper No. 5, 1982. 3lp. 


— “Allocative Efficiency, Decision and Welfare Criteria in an 
Interest-Free Islamic Economy. A Comparative Policy Approach’’, in MFEI: 


43-13. 
6.Reference Nos. 18 and 19 III. 


Basic Macroeconomic Themes In Islamic Economics 


1.Kahf, M. “A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic 
Society’’, in SIBE: 19-36. 


2. Khan, Muhammad Fahim “Macro Consumption Function in an Islamic 
Framework’’", J.R.I.E., 1 (2), Winter 1984. 1-24. 


Investment 


1.Kahf, M. “Saving and Investment Functions in a Two- Sector Islamic 
Economy’?’’”, in MFEI: 107-23. 
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. Ishaque, K. Muhammad “Private Property and Its Role in Islamic Social 


Order’”, in ESI: 19-54. 


Ishaque, K. Muhammad “The Islamic Approach to Economic Activity and 
Devlopment’’, in MWFEO: 74-100. 


Sakr, Muhammad Ahmad “The Role of State in the Economic System of 
Islam’’., in INIEO: 103-16. 


Ibn Taymiya Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba. Translated 
by Muhtar Holland: edited by K. Ahmad. Leicester, U.K.: The Islamic Foun- 
dation, 1982. : 


Khan, Muhammad Akram “Al-Hisba and the Islamic Econorny’’,. in Ibn 
Taymiya, op.cit.: 135-51. 


Awan, A.A. Equality, Efficiency and Property Ownership in the Islamic 
Economic System, Lanham, MD: University Press of America, 1983. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Microeconomic Theory of An Islamic Economy 


Seoharwi, Muhammad Hifz-ur-Rehman “Inferadi Ma’ishat’’, 
(Microeconomics) in IKIN: 61-7. (U). 


`Kelani, Abdul Rahman Islam mein Zabita-e-Tijarat (Islamic Code of’ Business 


Ethics). Edited by A. Zubeidi and Abdul Wakeel Alvie. Lahore, Maktaba-tus- 
Salam, n.d. (U). 


Mannan, Muhammad A. ‘Scarcity, Choice and Opportunity Cost: Their 
Dimensions in Islamic Perspective’’, ICRIE, Research Series in English, Paper 
No. 10, 1982. 35p. 


Reference Nos. 18 and 19 in III. 


1. 


2. 


3. 


4. 


Consumer Theory 


Ariff, Mohammad “Towards Establishing the Micro foundations of Islamic 
Economics. A Contribuition to the Consumer Behaviour in an Islamic 
Society’’. Paper presented at the 12th Annual Conference of The Association of 
Muslim Social Scientists, November 1983. 29p. 


Kahf, M. “The Theory of Consumption’’, in TIE: Chapter 11, 15-25. 


„ ---.------ “A Contribution to the Theory of Consumber Behaviour in Islamic 


Economy’’, in SIE: 19-36. 
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1. 


2. 


AY 


Islamic Economic System/ Economic System of Islam 


Mawdudi, S.A.A. ‘“‘Qur’an ki Ma’ashi Ta’timat’’, (Economic Teachings of the 
Qur’an) in MI: Chapter Two, 67-117. (U) 


ma “Islami Nizame Ma’ishat kay Usul aur Maqasid’’, (Principles 
and Objectives of Islamic economic Order) in MI: Chapter Four, 141-63. (U) 


“Sarmayadari aur Islam ka Fard”, (Different between‏ جات 
Capitalism and Islam) in MI: Chapter Three, 119-39. (U)‏ 


. Qazi, A.G.N. ““Economic System of Islam’’, (Speech delivered at National 


Defence College, Rawalpindi on 6th August 1983). Karachi. State Bank of 
Pakistan, 1983. 


. IKIN. 
. Siddiqi, Muhammad Nejatullah Some Aspects of Islamic Economy. Lahore: 


Islamic Publications Ltd., 1970. 


“Guarantee of a Minimum Level of Living in an Islamic State’, 
Paper read at 2ICIE. (See also comments on this paper by S.N.H. Naqvi at the 
Conference). ا‎ 
 —— Islam ka Nazriyya-e-Milkiyyat (Ownership in Islam), 2 Volumes. 


Lahore: Islamic Publication Ltd., 1968. (U). 


. Chapra, Muhammad Umar The Economic System of Islam. Karachi: Universi- 


ty of Karachi, 1971. 


“The Islamic Welfare. State and Its Role in the Economy’”, in‏ س 
SIE: 143-69.‏ 
n “Review on Ethics and Economics: An Islamic Synthesis’, The‏ 
Muslim World Book Review, 2 (1), Autumn 1981. 21-6.‏ 

Naqvi, S.N.H. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester, U.K.: 
The Islamic Foundation, 1979. ٤ 
-------------- Individual Freedom, Social Welfare and Islamic Economic Order. 
Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics, 1983. 


Mirakhar, A. “Attempt to synthesize Islamic ethics and modern economics’”, 
Crescent International, 13 (7), Ramadhan 16-Shawwal 1, 1404 (June 16-30, 


1. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


1984): 9,11. 
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Annexure - 2 
Contents Of The Two Week Refresher Course 
` For Teachers Of Islamic Economics 


Nature of Islamic Economics 


1. Zarqa, A. “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare’’, in SIE: 
3-18. 


2. Hasanuzzaman, S. Muhammad “Definition of Islamic Economics’’, J.R.I.E., 
1 (2), Winter 1984: 51-3. 


3. Khan, Muhammad Akram “Islamic Economics: Nature and Need’’, J.R.I.E., 
1 (2), Winter 1984: 55-61. 


4. Kahf, M. “Islamic economics and Its Methodology’’, in TIE: Chapter 1: 1-11. 
5. Ahmad, K. “Introduction’’, in SIE: xiii-xxiii. 


6. Mawdudi, S.A.A. ‘‘Ma’ashi Qawaneen ki Tadween-e-Jadid aur Uskay Usul’’, 
(Guidelines for Reconstruction of Economics from an Islamic Perspective) in 
MI: Chapter Eleven, 417-36. (U). 1 


7. Tasin, Muhammad “Islami Iqtisadiyat sey Muta’allaqg Chang Usuli Baten’, 
(Some Fundarnental Issues in Understanding Islamic Economics) Fikr-o-Nazar, 
14 (2), August 1976: 81-101; 14 (3), September/October 1976: 209-20. (U). 


8. Mannan, Mohammad A. “Islamic Economics as a Social Science’’, J.R.I.E., 1 
(1), Summer 1983: 49-61. 


Muslim Economic Thinking 


1. Siddiqi, Muhammad Nejatullah “Muslim Economic Thinking: A Survey of 
Contemporary Literature’, in SIE: 119-315. 


_ “Recent Works on History of Economic Thought in 
Islam: A Survery’’, ICRIE, Research Series in English, Paper No. 12, 1982. 
60p. 


3. Boulakia, J.D.C. “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist’’, Journal 
of Political Economy, 79 (5), September/October 1971: 1105-18. 


4. Zaim, S. “Contemporary Turkish Literature on Islamic Economics’’, in SIE: 
316-50. 
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Fifth Year 


I— Term: Il- Term 
No. of No. of 
Course Title Credits Course Title Credits 
Fiqh 4 Fiqh 4 
Arabic Conversation 1 Arabic Conversation [ 1 
Grammar {English or French) 2 Grammar (English or French) 2 
Economic Planning 3  Bconomics of Iran 4 
Growth and Development Socialist System of Economic 
Economics 3 Planning 2 
Money and Banking 3 Economic Planning in Islamic 
Economies 3 
Multinational Corporation 2 Research Report 3 
, International Economic Institutions 2 
20 19 
Total Hours in 5 Years = 40+40 +41 +40 +39 = 200 
Total Subjects in 5 Years = 18+18+17+14+15 = 82 
A 
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Third Year 


I - Term IIl- Term 
No. of No. of 

Course Title Credits Course Title Credits 
Tafseer 2  Tafseer 2 
Islamic History 1 Islamic History 1 
Fiqh 4 Usul Al-Fiqh 3 
Arabic Grammar 3 Fiqh 3 
Arabic Conversation 1 Arabic Grammar 3 
Grammar (English or French) 2 Arabic Conversation 1 
Principles of Economics 4 Grammar (English or French) 2 
Mathematics for Economists I 3 Mathematics for Economists II 3 
: Macro Economics 3 

20 21 

. Fourth Year 

Usul Al-Fiqh 3  Usul Al-Fiqh 3 
Fiqh 4 Fiqh 4 
Arabic Conversation 1 Arabic Conversation 1 
Maani wa Biyan 3 Maani wa Biyan 3 
Grammar (English or Frensh) 2 Grammar (English or French) 2 
Micro Economics 3 History of Economic Thought 3 
Statistics 4 Econometrics 4 
ل س س س‎ 

20 20 
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Annexure .1-D 


Curriculum For The B.A. Degree At 
Imam Sadiq University, Tehran, Iran 


First Year 


I-Trem 
II-Trem 
No. of No. of 

Course Title Credits Course Title ` Credits 
Tajweed 1 Quran 1. 
Islamic History 1 Islamic History 1 
Aqeeda 2 Aqeeda 2 
Logic 2 Logic 2 
Fiqh 2 Fiqh 2 
Arabic Convers ation 5 Arabic Grammar 5 
Grammar (English or French) 4 Arabic Conversation 1 
Conversation (English or French) 2 Grammar (English or Frensh) 4 
Physical Training 1 Conversation (English or French) 2 

20 20 

Second Year 
Tafseer 1 Tafseer 1 
Islamic History 1 Islamic History 1 
Aqeeda 2 Aqeeda 2 
Logic 2 Fiqh 2 
Fiqh 2 Arabic Grammar 5 
Arabic Grammar 5 Arabic Conversation 1 
Arabic Conversation 1 Grammar (English or French) 4 
Grammar (English or French) 4 Conversation (English or French) 72 
Conversation (English or French) 2 School of Philosophy 2 

20 20 
25 A۸ 


Third Year 


I - Semester II- Semester 
No. of No. of 
Course Title Credits Course Title Credits 
Al-Qura’n Al-Karim 1 Al-Qura’n Al-Karim 1 
A1-Hadith 6 A!IFiqh and AlSiyasah AIShariah 4 
Usul-Al-Fiqh & Principles of Fiqh 4 Islamic Studies 2. 
Macroeconomic Analysis 3 Money and Banking 3 
Economic History for Society 2 International Economics 3 
Marcantile Law and Companies 2 History of Islamic Economic 
Thought 3 
English Language 2 English Language 3 
20 19 
Fourth Year 
Al-Qura’n Al-Karim 1 Al Qura’n Al-Karirm 1 
A1-Hadith 3  Al-Hadith 3 
Al-Fiqh and AlSiyasah AIlShariah 2 Al-Fiqh and AlSiyasah AlShariah 2 
Islamic Studies 1 Islamic Studies 1 
Econometrics 3 Theory of Distribution 3 
Economic Development and Mathematical Economics 3 
Planning 3 
Project Evaluation 2 Islamic Economics Seminar 
Course) 2 
Islamic Economics (Theory) 3 Saudi Arabian Economy and the 
Economies of Islamic 
Thesis 1 World 3 
19 18 
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Total Hours in 4 Years = 39+38+394+37 = 153 
Total Subjects in 4 Years = 15+13+14+17 = 59 


hours 


۸۹ 


No. of 
Credits 


س یع دن دیا دج 


20 


19 


Annexure 1 -C 


Curriculum For The Undergraduate Programme At 
Imam Muhammad University, Riyadh, Saudi Arabia 


First Year 


II - Semester 


Al-Qura’n Al-Karim 
Al-Fiqh and AlSiyasah A1Shariah 
Mathematics for Economists 
Basic Economics (Macro) 
Accounting 
Principle of Business 

. “ministration 
Arabic Language 
Englisk " angvzge 


Second Year 


Al-Qura’n AlI-Karim 


AI-Tafseer and Al-Ulum-Al-Quran 


Usul-Al-Fiqh and Principles of 
Fiqh 
Islamic View of Public Revenue 


Statistics Analysis 
English Language 


No. of 
Credits Course Title 


س ي ډیا پم بي ټم 


19 


س خب دا 


I - Semester 


Course tle 


Al Quıa’n Al1-Karim 

T'afseer and Ulum-Al-Qura’n 
Al-Tawheed 

Islamic Studies 

Basic Economics (Micro) 
Principles of Accounting 


English Language 


Al-Qura’n Al] Karim 
Al-Figh and AlSiyasah AlShariah 
Islamic Studies 


Micro-Economic Analysis 
Principles of Statisties 
Arabic Language 
Euıglish Language 


23 


دیا ټیا دن ټپن 


15۸8 


22 


Third Year 


II - Semester 


Course Title 


History of Islamic Economic 
Thought 

Fiscal Economics 
International Economics 


Economic Analysis II 
Research Methodology 
Islamic Civilization 


No. of 


Credit 


4 


دن 


دںۓا ظط دخ ډټخ 


18 


Fourth Year 


Regional Cooperation Among 
Muslim Countries 

Project Evaluation 

Project paper and anyone or two of 
the following elective course (s) 
listed below: 

Development Studies 
Ecanometrics II 

International trade & Development 
Development Administration 
Regional Economics 

International Studies 

Econometrics II 

International Trade and 
Development 

International Finance 

Regional Economics 


Islamic Thought & Contemporary 
Issues 


= 32 + 34 + 35 + 35 = 6 


ړن 


15۸18 


I - Semester 


Course Title 


Economic Analysis J 


Monetary Economics 
Economics of Welfark & 
Distribution 

Econometrics I 

Ethical Philosophy of Islam 
The Preaching of Islam 


History of Western Economic 
Thought 

Comparative Economic Systems 
Project paper and anyone or two of 
the following elective course (5) 
listed below: 

Development Studies 

Economic Planning 
Development Finance 
Comparative Development 
Experience 

International Studies 

International Economic Institutions 
Issues in International Economics 


International Relations 

Modern & Contemporary History 
of Islam 

Islam & Society 


Total hours in 4 years 
۹۱ 


ذا 


16 


جا ټم ټم ډټج 


۹۲ 


Annexure 1-B 
Curriculum For The B.A. Degree In 


Kulliyyah of Economics 
International Islamic University, Malaysia 


First Year 
I - Semester I - Semester 
No. of 
Course Title Course Tiile 
Credits 

Economics I 3 Economics II 
Quantitative Analysis I 4 Quantitative Analysis II 
Introduction to Business Introduction to Accounting 
Administration 3 : 
Introduction to Islam & Its Aqidah 2 Introductior. to Al-Quran 
Elementary Quranic Language I 2 Elementary Quranic Language II 
Elementary English Language I1 2 Elementary English Language II 

16 

Second Year 
Micro-economics 4  Macro-economics 
Fiqh for Economists I 3 Fiqh for Economists II 
Introduction to Computers & Introduction to Development and 
Information Processing 3 Planning 
Introduction #’°. .,J-Sunnah 2 Fiqh Al-Ibadat 
Introduction to AlShr™ ° 2 Intermediate Quran Language 11I 
Intermediate QÇuranıc Language 1 2 Intermediate English II 
Intermediate English I 2 
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Third Year 


II-Term 
No. of No. of 
Course Title 
Credits Credits 
4.5 Micro Economics (I1) 4.5 
4.5 Macro Economics (11) 4.5 
4.5 Public Finance 4.5 
4.5 Basic Econometrics 4.5 
3 Usul Al-Fiqh (11) 3 
3 Fiqh AIMuamilat AIMaliyya CII) 3 
3 Arabic 3 
27 27 
Fourth Year 
4.5 Advanced Macro-Economics 4.5 
4.5 Economic Development 4.5 


4.5 Economies of Muslim Countries * 3 
Current Issues in Islamic 


I-Term 


Course Title 


Micro-Economics (I) 
Macro-Economnics (1) 

Monetary Theory 

Introductory Statistics 

Usiùl AI-Fiqh (1) 

Fiqh AlMuamilat Al1-Maliyya (11) 
. Arabic 


Advanced Micro-Economics 
Comparative Economic Systems 
Readings in Islamic Economics 
International Trade and 


Finance 4.5 Economics 4.5 
History of Economic Thought 3 Readings in Economic System 
of Islam 4.5 

Research Methods for Social Research Project # 3 
Scientists 3 
Usul al-Fiqh IV 3 Fiqh al-Mumamilat IV 3 

27 27 
k Alternatively: “The Pakistan Economy” 3 
# * Alternatively: “Project Evaluation” 3 


Total credits in 4 years = 54+54 +54 +54 = 216 
Total subjects in 4 years = 14+14+14+14 = 56 
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Conclusion 


In this paper we have described the major teaching AZraining programmes in 
Islamic ecoriomics , provide some comparative assesment and most importantly 
identified some of the areas where improvements in the existing programmes are 
needed. Attempt has also been made to identify areas where new programmes are 
required to meet pressing needs. Some suggestions have been made only to initiate 
the discussion. 

Annexture-1-A 


Curriculum For The B.Sc. (Hons.) Degree 
At IIIE, TIU, Islamabad 


First Year 


I- Term I - Term 
No. of No. of 
Course Title Course Title 
Credits Credits 

Arabic (Reading) I 4.5 Arabic (Listening Practice) 4.5 
Arabic (Grammar) I 4.5 Arabic (Grammar) II 4.5 
Arabic (Conversation & Arabic (Conversation & : 
Composition) 4.5 Composition) II 45 
Islamic Studies (Arabic) I 4.5 Islamic Studies (Arabic) II 4.5 
English (Reading) I 3 English (Reading) II 3 
English (Grammar) I 3 English Grammar) II 3 
English (Composition) I 3 English (Composition) II 3 

27 27 

Second Year 
Arabic III 4.5 Arabic IV 4.5 
English III 4.5 English IV 4.5 
Introduction to Economic Theory Introduction to Economic Theory 
@) 4.5 (1D) 4,5 
Mathematics for Economics (I) 4.5 Mathematics for Economics II 4.5 
Usul Al-Fiq () 3 Fiqh alMuamilat ul-Maliyya (I) 3 
Pakistan Studies ۰ 3 Economic Doctrines of Islam 3 
The Islamic Man 3 The Islamic System 3 

27 27 

4 
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Table - 5 
List Of Courses For A One-Year Diploma In 
Shariah For Economics Graduates 


First Term: 
„. Arabic Language I. 
. Arabic Language II. 


. Tafseer. 

„ Usul al-Hadith. 

„ Usul al-Fiqh. 

„ History of Islamic Economic Thought. 


QQ U + یپo س یم‎ 


Second Term: 


1. Maqasid al-Shariah. 

2. Fiqh al-Muamilat. 

3. Fiqh For Economists I. 

4. Fiqh For Economists I1. 

5. Introduction to Islamic Economic Theory. 

6. Readings in Contemporary Islamic Economic. 
Summer: 


Summer will be required only for deficiency courses in language or other subjects , if 
any. 


Another area for training programmes is to cater for the provision of suitably 
qualified manpower for Islarnic banking. A beginning was made in this regard by 
the International Federation of Islamic Bank which established an International In- 
stitute of Islamic Banking and Economics in Cyprus. The IIIBE started a diploma 
programme in Islamic banking. Unfortunately the Institute ran into financial pro- 
blems and was closed down in 1984. The gap created by the cessation of this prOo- 
gramme has not yet been filled. 


IIIE started a Senior Officers Training Programme (SOTP) in Islamic 
Economic Doctrines and their Practical Application in 1986. This is a 4-week pro- 
gramme meant for senior officers of economic ministries and bank executives. The 
contents of this programme are given in Annexure3. So far three such programmes 
have been conducted. The course is running very successfully and is creating a very 
good impact. Given sufficient resources, the Institute plans to offer this programme 
on an international level. Since this programme is meant for senior officers the need 
for similar programmes for middle level managernent of Islamic banks is still there. 
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Table 4 
List of Courses for a One-Year Diploma In 
Economic Theory for Shariah Graduates 


First Term: 

„. English Language I 

„. English Language II 

„ Basic Economic Concepts. 


Introduction to Economic Theory. 


„ Money and Banking. 
„ Public Finance. 


1 
2 
3 
4. 
5 
6 


Second Term: 


Microeconomic Analysis. 
Macroeconomic Analysis. 


International Economics Anternational Economics Institutions. 


Development and Planning. 
Islamic Economics. 
Comparative Economic Systems . 


1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 


Summer : 
Summer will be required ornily for deficiency corses in language or other 


subjects if any . 
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been the availability of qualified manpower. The present generation of economists 
had little or no formal education in Islamic economics or subjects necessary for it. In 
order to meet the immediate requirements, some re-orientation programmes are 
needed. A beginning in this regard was made by IIIE in 1984 by conducting a two- 
week refresher course for teachers of Islamic economics from Pakistani universities. 
The contents of this course are given in Annexure-2. This year another refres her 
course with international coverage has been planned under the joint auspices of IIIE 
and the Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank 
Jeddah. 


While these programmes are a good beginning, a two-week programme can 
hardly be considered sufficient to provide the teachers of Islamic economics the 
kind of orientation required. A cursory look at the course contents would reveal 
that covering all that ground in two weeks is a tall order. Only a broad brush treat- 
ment is possible. However, the problem is that on-the-job training programmes 
cannot be conducted for much longer periods. Therefore, one has to settle for short 
training programmes of 2-4 weeks duration and hope to create interest among the 
participants to further increase the knowledge imparted within that limited period 
on a self-study basis andû6r through follow-up courses. 


We are however, of the view that in order to meet the immediate requirements 
some more efforts have to be made. We have to start some crash programmes. We 
suggest the following two programmes: 

1. One Year Diploma in ShariahAslamic Economics for Graduates of Economics. 
2. One Year Diploma in Economics For Shariah Graduates. 

Proposed structures of these diploma programmes are given in Tables 4 and 5 
respectively. 


The Diploma in Economics For Shariah Graduates will be very useful in 
assimilating madrassa students in the degree programmes. They may be required to 
complete this diploma before entering the degree programmes. This will also be 
useful for shariah experts teaching fiqh courses to economist or involved in research 
on contemporary economic problems. These diploma programmes will go a long 
way in bridging the communication gap that presently exists between economists 
and fuqaha. They can then work together to find Islamic solution to contemporary 
economic problems in a better way. 
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In many countries there are some local course requirements determined by the 
government. We suggest that these should be accomodated within the 150 hours. 
However, in exceptional cases the work load may be marginally increased. 


The time reserved for languages (i.e. 21 hours) should be divided between 
English and Arabic for each student depending upon his level in these two 
languages. For example students coming from college stream would take more 
Arabic while students coming from Madrassastream would take more English. 


For optional subjects three seperate lists have been suggested. Out of the five 
optional courses, the students with Economics major must take at least two courses 
from first list. Similarly students with Fiqh major must take at least two courses 
from the second list. Students with Double Major should take two courses from 
each of these lists. The rest of the optional courses may be taken from any of the 
three lists. It is to be noted that these lists are only indicative. More courses can be 
added toeach of these lists. Each department may also choose only a few of these to 
be offered if facilities do not exist to offer all. 


C. Graduate Programmes: 


Graduate programmes in Islamic economics have been stated at IIIE, and 
Faculties of Shariah at Ummul Qura University Mekkah and Imam Muhammad 
University in Riyadh. All these programmes are new and it may be a little pre- 
mature to evaluate them. We will only give a couple of remarks. 


The same two models i.e. Shariah dominance in the programmes of Imam 
Muhammad University and Ummul Qura University and dominance of economics 
in the programme of IIIE are observed. 


Most of the material available in Islamic economics litrature can be covered at 
the undergraduate level. Therefore, enough graduate level material is at present not 
being covered. This aspect can only be improved with the passage of time. For this 
very reason, there are some people who have some reservations about starting 
graduate programmes at this stage. The other opinion is that graduate programmes 
will themselves lead to good quality papers, dissertations and researches. They will 
also be useful for producing teachers for undergraduate programmes. Next few 
years will show the product of graduate programmes and an evaluation can then be 
made more objectively. 


D. Training Programmes: 


Training programmes are meant to cater tO the manpower requirements of the 
process of Islamization. In the field of teaching itself, the most severe constraint has 
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maintained. In this regard, it should be remembered that since the degree to be 
given is in economics, it should not be dominated by shariah subjects. However, 
shariah componant should be strong enough to produce the kind of blend that 
Islamic economics aims at. 

3. It is desirable to cater to varying aptitudes of students. It can be achieved by in- 
troducing the system of majors. Initially two majors ie. major in economics and 
a major in fiqh can be introduced. More majors can be added in due course. 

4. Some optional subjects from other disciplines such as Islamic history, sociology, 
philosophy, political science, law, business management, accounting etc may be 
allowed. This will help broadening the outldok of graduates. 


New Proposed Structure of Undergraduate Programmes in Islamic Economics 


In the light of the above remarks, we have attempted to design a slightly 
‘modified programme for undergraduate teaching in Islamic economics. The struc- 
ture of a four year programme leading to a Bachelors degree in economics in given 
in Table - 2 while the suggested curriculum is given in Table -3. 


Table - 2 
Proposed Structure for a B.A. Degree 
Programme in Islamic Economics 


Credit Hours Required 
Subjects Core Major in Major in Double Major 
Economics Fiqh 


Shariah subjects 24+12=36 24+24=48 24+248 
Economics 36+24=60 36+12=48 36+24=60 


Complementary subjects 15 15 
Languages (Arabic & English) 21 21 
Optional subjects 18 


From a study of the composition of these programmes and of their course con- 
tents, two distinct models seem to emerge. The programmes of Imam Sadiq 
University and of Imam Muhammad University place much more importance on 
shariah subjects as compared to the programmes of IIIE and [IU Malaysia. The 
relative weight of shariah subjects is almost double in the former two programmes 
as compared to the latter two. The case of economic subjects is exactly reverse. The 
result is that the graduates produced by the first model would lack sufficient 
background in economics while the graduates produced by the second model would 
be weak in their shariah background. Finding the right balance between the two is 
the most important issue in teaching of Islamic economics. 


Within the second model, the relative share of economics and related subjects 
which include statistics, mathematics, quantitative methods etc. is higher in case of 
IIU Malaysia (67%0 as compared to 50%0) but in absolute terms IIIE programme has 
a larger componant of economics and complementary subjects (108 credit hours as 
compared to 90 credit hours). Therefore, one can safely conclude that in terms of 
economics the programme of IIIE is the strongest. It also devotes a lot of time to: 
languages i.e. 69 credit hours which again are the hig hest in the four year period. 
The problem with the IIIE programme is that it has a very high work load which 
may not be sustainable in the long run. Secondly, the shariah componant of the 
programme is rather weak. While the graduates of [IIE can be compared to the 
graduates of any reputable university in terms of their background in economics, 
their shariah background remains much lower than the professed objective of pro- 
ducing scholars who can serve as the vanguards of efforts to Islamize knowledge. 


Another objective which the programme has not been able achieve is the merger 
of the college and madrassa streams of students. Again the reason seems to be that 
the programme is heavy on the technical side from the very start which the madrassa 
students with very poor background in this area find difficult to live with. 


A feature which is common to all the programmes is the lack of options 
available to students. The programme of IIU Malaysia does provide some options 
but they are also within the area of economics and business. At an undergraduate 
level so much concentration is perhaps undesirable. Furt hermore, within the 
discipline itself if some diversification can be provided, it will suit the varying ap- 
titudes of the students better. 


In the light of this discussion we are of (he view that some improvements i re 
required in the undergraduate programmes presently in vogue. We offer the follow- 
ing suggestions for improvement: 

1. The work load should not exceed 150 credit hours in total and 20 in one semester. 
2. A more judicious balance between economics and shariah subjects should be 
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Table - 1 
Structure of Undergraduate Programmes: 
A Comparative Statement 


INE Imam Imam Sadiq 
Islamabad Muhammad University 
Univ. Riyadh Tehran 


ration of the Programme 4 yrs 5 yrs 


1. Du 


2. Medium of Instruction English Arabic | English Arabic Arabic Persian 
3. Credit Hours Required of 153 200 
which 


hariah Subjects 39 28 - 64 
(18.05) (20.9) )41.85( 


DS 
(%0) 


ii) Economics 84 63 43 


(38.88) (47.01) 28.10) 


Complementary 24 27 21 
(1.11) 20.14) (13.72) 

Language 69 16 25 
(31.94) (11.95) (16.33) 

rber of One Semester 56 48 

Courses 


erage Number of 
rses per Semester 
erage Hours of 

truction per week 


Except for Imam Sadiq University, all programmes are of four years duration 
after higher secondary school level. The programme of IIIE appears to be the most 
intensive in the sense that it requires completion of 216 credit hours", Hifz re- 
quirements and some non-credit courses are in addition to these. It involves 27 
hours of class room instruction per week. The most extensive programme is the one 
of Imam Sadiq University Tehran, spreading over five years and requiring 82 one 
semester courses. The programme of Kulliya of Economics, IIU Malaysia is more 
traditional in the sense that it follows the usual work load that is in vogue in most of 
the Western University (which is in the range of 120-135 credit hours). The average 
number of courses to be taken per semester ranges between 6 to 8.2 in the four in- 
stitution under review. 


(%) 
iii) 
(%) 
iv) 
(%) 


4. Nu 


5. AV 


cOuU 


6. Ay 


Ins 


1. The legal requiremenl is not expressed in terms of credll hourse. However, Ihe required courses 
involve 216 hours of class-room instruction. For purposes of comparison, a uniform language has been 
ndopled. 
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B) Undergraduate Programmes: 


Undergraduate programmes are most important for the achievement of the‏ ر 
desired objectives. However, designing of a programme which can accomodate‏ ` 
multifarious needs of the discipline is not an easy task.‏ 


In order to give a good understanding of traditional economics, a firm knowledge of relevant 
shariah subjects, quantitative methods and other analytical techniques and modern technology 
relating to the science of economics, and to Prepare the graduates for the market, 


requires inclusion of a large number of subjects in the curriculum. Then there is also 
the language requirement. In order to have excess to the rich heritage of shariah 
knowledge the students must have a good knowledge of Arabic. At the same time 
they should also have a good knowledge of English language because most of the 
traditional economics literature is in English. Since one of the objective is to merge 
‘“nadrassa” education and college education, the different backgrounds with which 
graduates from these two streams come, places additional constraints on the design 
of degree programme in Islamic Economics. One has to pull out a reasonablly 
homogeneous group, one has to come up.with a course- mix which can produce 
graduates who can take up the challenge of promoting the discipline of Islamic 
economics and meet the market requirements emerging from the efforts of 
Islarnization. One has to solve the problem of medium of instruction and prepara- 
tion of bilingual graduates. 


Given the time constraint, fitting in all the requirements is a very difficult task. 
Different institution have tried to cope with these requirements in different ways all 
of which involve a compromise in one front or other. In this section we review the 
programmes of four major institutions engaged in undergraduate teaching. These 
are, International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, 
Islamabad Pakistan; Kulliya of Economics, International Islamic University 
Malaysia; Department of Economics, Faculty of Shariah, Imam Muhammad 
University, Riyadh Saudi Arabia and Department of Economics, [Imam Sadiq 
University, Tehran Iran. A summary picture about the structure of undergraduate 
programmes in Islamic Economics in these institutions is given in Table-1. The 
detailed curricula for these programmes are given in Annexure-l. 


Economic Doctrines of Islam. 
Introduction to Islamic Economic Theory. 


1. 
2. 


In addition every teacher should be asked to introduce Islamic elements in the 
conventional courses as far as possible. The suggested contents of the two courses 
are given below: 


1. Economic Doctrines of Islam 


„ What is Islamic Economics and how does it differ from secular economics. 
„ Islamic Economic System: A comparative study. Salient features of the 


Islamic Economic System. 


. Islamic principles guiding consumption and production. 

. Guidelines from shariah for the theory of exchange. 

. The concept of ownership and its limits in an Islamic framework. 

. The redistribution mechanism in an Islamic economy. 

. The concept of “Riba’”, its interpretations and implications. 

. Alternative institutions to interest-based operations and their justification in 


Shariah. 


. Zakat and its economic role: The place of zakat in Islamic Fiscal Policy, its 


effects on consumption, saving and investment activity in the country saving 
and investment activity in the country. 


دنا طب ا ٩‏ ل ب 


10. Institutions of Ushr, Kheraj, Jizya etc. as sources of public revenue. 
11. The economic role of state in an Islamic economy . 
12. Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature. 


2. Introduction to Islamic Economic Theory 


1. Consumer behaviour in Islamic Perspective and its effect on demand. 
2. Behaviour of firm in Islamic framework and its effect on supply. 

3. 

4. Islamic view on Market Structures - Perfect competition, Monopoly, 


Market Gquilibrium. 


oligopoly, Monopolistic competition. 


. Factors of Production and Determination of their Return. 
. Distributive Justice and Need Fulfilment. 
. Measurement of Gross and Net National Product: Some consideration from 


Islamic Perspective. 
Introduction to macro-economic modelling for an Islamic economy. 
Consumption, Saving and Investınent functions in an Islamic economy. 


oa 


8. 
9. 


10. Interest-Free Banking and Monetary Policy. 

11. Public Sector Economics in Islamic Economy. 

12. Project evaluation from Islamic Perspective. 

13. Gudelines for international trade from Islamic Shariah. 
14. Concept of economic development in Islamic framework. 


10. Public Finance, Fiscal Policy and Budgeting: 
Taxation in Islam. 
The: institution of “Baitul Mal’ 
Principles of Public Expenditure. 
The institution of Zakat . 
Zakat as an instrument of Fiscal Policy. 
The Zakat and Ushr Ordinance, 1980. 


11. International Trade: 
Islamic approach to trade among nations. New world economic order and 
Islam. 


12. Economic Development and Planning: 
Islam’s keen interest in economic development . 
Encouragement of technology, Inventions and innovations . 
Nature and Importance of Economic Planning in Islam. 
Goals for development policy in Islam. 


13. Role of the State: 

Maintenance of Law and order; security of life and property; Social security; 
provision of basic necessities of life; Social overhead capital, education and tabligh; 
Econonic development; social justice. 


14. Social Justice in Islam: 
Social justice in Islam; goals, strategies and instruments. 


15. Role of Muslim Economists: 

Muslim civilization and the development of world trade, commerce, 
agriculture, technology and trans port. 

Contribution of Muslim Economists to the development of Economics as a 
science. 


16. Islamization Process in Pakistan: 
The character and objectives of any Islamic Economy. 
The choiance of an appropriate Policy Package. 
The Islamic Policy Package. 


It goes without saying that partial programmes cannot help much in the objec- 
tive of Islamization of knowledge. However, they have their own importance. They 
are a good precursor to full-fledged degree programmes where introduction of the 
latter is not possible for one reason or the other. They are like the first few drops of 
rain that herald the downpour of heavy torrents. The contents of these courses can 
however, he improved. Assuming only two one semester courses to be offered we 
suggest the following sequence of courses. 


2. Basic Values and Principles: 
Concepts of Equality ãl gle « brotherhood ã خو‎ Justice Jz « tava تقوى‎ 
„benevolence ûl) and co-operation ùglaî as basis of all economic policies. 


Concept of Halal and Haram and its application to economic activ ities. 
Islamic code of business ethick 


3 .JIslam and other Economic System: 

The economic System - its meaning and functions. 

A comparative analysis of the broad economic features of Islam, Capitalism 
and Socialism. 


4. Consumption: 
Importance and principles of consumption in Islam. 
Principles of moderation and its economic significance. 
Behaviour of the Muslim Consumer. 


5. Production: 

Islamic approach to production. Areas of private and public ownership in 
Islam Ownership and cultivation of Land. Forms of business organizations - 
Muzarba and Shirakat. 


6. Dignity of Labour: 
Importance, dignity and rights of labour in Islam. 
Measures to improve labour-<capital relationship. 


7. Product Pricing: 

Concept of just price in Islam. Prohibition of exploitative prices - monopalitic, 
specualtive etc. Regulation and control of prices. 

Behaviour of firms under the influence of Islamic spirit. 


8. Principles about Distribution of National Income and Wealth 

Quranic emphasis on the circulation of wealth among all sections of the com- 
munity. Limits on rents and profits. Islamic approach to determination of wages. 
Measures against accumulation of personal wealth - the institutions bf zakat 36 j> 
Sadqat ٽlؤص‎ ,Khairat lq and auqaf قاف‎ Distributional aspects of the Islamic Law 
of inheritance. State’s powers for further measures. Rights of specified sections of 
the community to receive pensions, Death duties. The revolutionary concepts of 
(العفو)‎ . 
9. Interest - Free Banking and Insurance: 

Prohibition of interest and its economic and social significance. 

Interest - Free Banking. 

Introduction of interest-free investment and deposit accounts in Pakistan. 

Insurance and Islam. 
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Islamic knowledge character and spirit. They should have all the necessary 
qualities which would enable them to reconstruct modern knowledge on the 
foundations of Islam and to suggest ways and means for putting it into prac- 
tice. 


In the light of these broad principles the teaching programmes in Islamic economics 
should aim at the following: 


(i ) Knowlege of Arabic good enough to enable the students to have a direct access 
to classical Islamic litefature and original sources. 


ûi) Knowledge of Islamic shariah in general and Islamic economics in particular. 
di) Knowledge of traditional economics. 

div) Knowledge of “quantitative’”” tools of analysis. 

(v) Ability to critically evaluate economic theory. 


(vi) Tocreate professional awareness about the need for a new approach towards 
the science of economics. 


(vii) To motiv ate the students to participate in the process of Islamization of 
knowledge. 


(viii) To prepare the student for the market in order to meet the requirements of 
‘Islamization efforts on the one hand and to provide decent means of living for 
the graduates on the other hand. 


3. Salient Features of Various Kinds of Teaching Programmes in Islamic 
Economics 
A) Partial Programmes: 


As mentioned in section one, there are four kinds of programmes being of- 
fered. Partial programmes are the least ambitious among these. They involve only 
one or two courses in Islamic economics. Contents of these courses vary but they are 
naturally of a very elementary level. Typical contents of a course of this nature ilı- 
clude the following: 


Economic Yalues and System of Islam: 
(Punjab University, Pakistan) 


1. Meaning and Scope of Islamic Economics: 
Economic System of Islam as a part of its overall philosophy of life. 
Sources of Islamic economic concepts. 
Islamic Economics and Modern Economics. 


existing education system may be useful. The major defects from which the educa- 
tion system in most of the Muslim countries suffer may be identified as follows: 


Firstly the education system has been bifurcated into the so called “modern” 
education and religious education. The two are being imparted through entirely in- 
dependent and completely different institutional set-up with no interaction between 
them. In most of the Muslim countries, religious education is given through 
‘fnadrassas” while the colleges and universities have been reserved for the so called 
“modern education”. 


Secondly the religious education is given neither patronage nor recognition. 
While the university education is run by state machinery, the religious education has 
been left to voluntary institution. Whatever public fund are available flow to public 
schools £olleges while the religious institutions are left at the mercy of philan- 
thropists. Similarly the graduates of “deeni madaras’”” receive no official recog ni- 
tion. Almost all public jobs go to the graduates of colleges Aniversities. The 
graduates of “madaras” have to survive on very meager and irregular allowances in 
the informal sector. They have no status in the society and are often looked down 
upon by the “educated class”. The natural result has been that most of the talent 
flow to the secular system of education. 


Thirdly the quality of education has béen pathetically low. The curricula and 
syllabi for the university education are outdated. The system of education and ex- 
amination is such that the critical and ingenuitive abilities of the students are not 
promoted. The situation in “madrasa” education is even worse. The system of 
education and examination is very loose. Quite often it is very informal. Even cur- 
ricula and syllabi are not standardised. They vary from one madrassa to another 
both in coverage and standard. There is hardly any place for the study of modern 
developments, new technology or research. 


The brief review of the problems given in the previous paragraphs provide 
useful insights for chalking out a strategy for their solution. Any prescription for 
the treatment of the ailing system must include the following elements: 

(i ) The socalled “modern” education and the religious education systems must 
be fused together. 


f) The education should be purpose-oriented. It should be considered as Ibada 
and must result in a better understanding of Islamic faith. It should aim at 
character-building and spiritual elevation along with an increase in 
knowledge. 


(dii) The quality of education should be improved so as, to produce people who are 
not only qualified in modern science and technology but are also imbued with 


1. Introduction 


Islamic economics is a new discipline but it is gaining strength and maturity 
very quickly. The development of the discipline in the last few years has led to the 
establishment of teaching and training programmes at a number of places and in 
several countries. With increasing litrature of high quality becoming available and 
due to tremendous interest in the area, it is hoped that several new programmes will 
crop up in near future. Therefore, it is 4 very crucial stage in the development of the: 
discipline. The seed has been sown but the crop is years of hard work ahead. This is 
the time for fertilizing and watering on the one hand and weeding and pruning on 
the other. While it is imperative to increase the present effort manifold, it is also 
important to keep a vigilant eye on the experiments underway in order to ensure that 
they achieve the objectives for which they are designed. It is with this spirit that the 
present exercise of a comparative study of the major teaching programmes in 
Islamic economics is being undertaken. 


Islamic economics was introduced initially as one of the subjects in degree 
programmes in economics and shariah faculties in some universities. It comprised of 
only one or two onesemester courses. The number of courses gradually increased. 
It was only in early 80s that full-fledged degree programmes in Islamic economics 
were introduced. At present, there are three kinds of teaching programmes which 
are in vogue. 

(A) Partial progfamme. 

(GB) Undergraduate programmes and 

(C) Graduate programmes. 

Mention must also be made of some training programmes designed to meet short- 
term needs of the process of Islamization. In the following pages we will say a few 
words about each of these. But before doing that we present some broad objectives 
which the teaching programmes should attempt to achieve. It will be with reference 
to these that the existing programmes shall be evaluated. 


2. Objectives of teaching programmes in Islamic Economics 

Teaching of economics in major universities of most of the Muslim countries 
inherited or borrowed its style from Western universities. Its approach has been 
secular and contents purely mundane. Such a programme is quite in line with the 
materialistic approach of secular countries but is in flagrant contradiction with the 
Islamic system. In an Islamic society all disciplines should have a profound imprint 
of Islam so as to provide Islamic vision for those involved. Before listing the objec- 
tives of teaching programmes in Islamic economics, some general remarks about the 
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قدم الدكتور منور إقبال أفكارًا جيدة تدل على إلمام تام بقضية تدريس الاقتصاد الإسلامي 
أبعادها المبختلفة بالإضافة إلى لمسات معينة تدل على خبرته العلمية في هذا المجال . 


وقد استعرض منور إقبال قضية الفجوة القائمة فى الجتمعات الإسلامية ا لمعاصرة بين العلوم الدينية 
التقليدية والعلوم الوضعية الحديثة . وكا هو الرأى الشائع ء فإن منور إقبال يرجع هذه الفجوة إلى 
طبيعة الم سسات التعليمية القائمة فى البلدان الإسلامية . فقد تخصص التقليدى من هذه المسسات 
فى تدريس العلوم الدينية دون ماولة إدحال العلوم الحديثة » بيا تخصص الحديث ما فى تدريس 
العلوم الوضعية التى انتقلت إلينا فى عصرنا الحاضر من الغرب . 


والواقع أن الأمرأكير من جرد أن يكون متعلقا بالمرسسات التعليمية القائمة وأشكاها الختلفة . 
فالحقيقة أن بعض البلدان الإسلامية مثل مصر أقدمت على تجربة إدخال العلوم الحديثة ضمن براح 
المدارس أو المعاهد الدينية التقليدية . وتطوير جامعة الأزهر ف العصر الحديث يعتبر أكبر دليل شاهد 
على حاولة مزج العلوم الدينية مع العلوم الوضعية الحديثة . ولكن الفجوة القائمة بين هذين الجانبين 
لم تنتهی بل ازدادت وضوحا للناظرين . 


إن الفكرة التى أرمى إلى إيضاحها ليست ف تصورى غائبة عن منور إقبال ولكنما ليست واضحة 
فى الورقة التى قدمها لنا وضوحا كافيا . إن الفجوة القائمة بين العلوم الدينية التقليدية والعلوم الحديثة 
فى مجتمعاتنا ا معاصرة فجوة قائمة فى عقول البعض وف قلوب البعض الآخر ولذلك فإنها لن تختفى 
بسهولة جرد اخحتفاء بعض أشكال المؤسسات التعليمية أو مزج بعض البراج مع بعض البراج 
التعليمية الحديئة داحل المؤسسة التعليمية الدينية أو داحل المؤسسة التعليمية الحديثة . إن الفجوة )ا 
أتصور قائمة فى عقول الأساتذة والمفكرين ن الذين لا يعتقدون أن عملية مزج العلوم الدينية والتقليدية 

مع العلوم الحديثة يمكن ن أن تتم دون الإساءة إلى كيان أحد الجانبين كذلك فإن فكرة قائمة في قلوب 
البعض من علماء الدين الذين يعتقدون أن العلوم الوضعية الحديغة تحوى الكثير من الشرور › وأن 
إدخحاها ضمن البراج التعليمية الدينية يعرض العقيدة حنة شديدة . 
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لذلك تبقى المسألة الأساسية واضحة وهى ليست كيف نمرج بين العلوم الدينية والحديثة فى 
مدرستنا وجامعتنا وإنما هى كيف يمكن من خلال اجتهاد الأساتذة وجهودهم المتواصلة أن يتسع 
الإطار المنہجى للعلوم الدينية حتى يمكن إدخال فروع جديدة للمعرفة » وكيف أن عملية الإدخال 
هذه سوف تع من خلال مصفاة دقيقة ترمى بعيدا كل ماهو خالف لعقيدتنا . أويمكن القول أيضا : 
كيف يكن أن نصل إل منهج علمى إسلامى يجعانا تأخحذ ونحن مطمئنين رووائقون بعض العلوم 
الحديثة على أساس أنها مفيدة لنا » و كيف يمكن أن يعيننا هذا المنهج على أن تُحيى مستقبلا عملية 
تطوير العلوم الحديثة على أساس شريعتنا وأحذا فى الاعتبار أهداف ومقاصد تجتمعنا الإسلامى . 
وحينذاك نتوقف عن عملية التقليد من الغرب . 


حينا يصل المفكرون الإسلاميون إلى هذه النقطة تختفى « الفجوة الوهمية » بين مايسمى بالعلوم 
الدينية التقليدية والعلوم الوضعية الحديثة وتبقى نقط « الفجوة الحقيقية » بين هذين الصنفين من 
العلوم .. الفجوة الحقيقية بين العلوم القائمة على أسس عقيدة صحيحة منزلة على حاتم النبيين 
والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم وعلوم لاتبالى بهذه العقيدة ف أساسها أو را تعمل فى 
اتجاه معاکس ها . 

إن النقطة التى عقبت عليما والتى أوردها منور إقبال فى مقدمة ورقته ف غاية الأهمية بالنسبة 
لقضية تدريس الاقتصاد الإسلامى . فمنذ أن بدأت بعض الجامعات الرائدة ف إئشاء أقسام ووضع 
برا ج للاقتصاد الإسلامى كانت هناك قضية المواد الشرعية مقابل المواد الوضعية . ولم تكن القضية 
محرد تحديد اللجرعة التى تعطى من هذه وال جرعة التى تعطى من تلك للطلاب » بل كانت أبعد من 
ذلك . فالأساتذة .المتتخصصون ف الفقه الإسلامى كانوا يرون من البداية أنهم الأكار جدارة بتدريس 
مواد الاقتصاد الإسلامى حيث يقع ذلك كله أو معظمه فى نطاق مفرقهم . وأنه حتى وإن كانت 
هناك حاجة لبعض المعلومات الحديثة فى المسألة الاقتصادية فإنهم قادرون على استيعابها وتدريسها . 
ومن الناحية الأحرى كان لأستاذة الاقتصاد المسلمين الذى تلقوا دراستيم ف الغرب أو ف بلدانہم 
وفقا للمنمج الغرفى خالفا بعد اقناعهم بقضية الاقتصاد الإسلامى . فلقد تل اتجاههم منذ البداية فى 
ضرورة تدريس العلوم الاقتصادية اللحديثة ( الوضعية ) أطلاب الاقتصاد الإسلامى مع التعليق علا 
وحاولة تعديلها وتطويرها من وجهة النظر الإسلامية . 

أما ما يعنى هولاء بوجهة النظر الإسلامية فيتمثل فى إتعام التحلبل الاقتصادي أو عرض الدراسات 
النظرية داحل إطار عام يتكون من جموعة فروض أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية وأهداف 
الجتمع الإسلامى . لذلك فإن جل اهتام الجموعة من أساتذة الاقتصاد كان منصبا على معرفة الإطار 
الشرعى الذى ينبغى عليهم العمل من خلاله . بينا آهتم البعض منهم بالتفاصيل الفقهية الخاصة بهذا 
الإطار إلا أن البعض الآخحر كان يرى أن هذا لايقع ف جال تخصصه . هذين الاتجاهين الرئيسيين 
ظهرا ف موتمرات وندوات الاقتصاد الإسلامی التی عقدت ف بلدان ختلفة منذ ۱۹۷۱ کا ظهر فى 
ہراچ تدريس الاققصاد الاسلامى أيضا . 

ولقد تناول منور إقبال جرعة العلوم الشرعية وجرعة العلوم الاقتصادية الحديثة لطلاب الاقتصاد 
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الإاسلامى فى مرحلة الدراسات ال جامعية التحتية (٤4لةءعء#ل«ن)‏ تناول الخبير لأنه تعرض ذه 
القضية فى جامعة إسلام أباد . وعرض لنا اتجاهات أربع من الجامعات الإسلامية الرائدة فى هذا 
الضمار وكيف أن جرعة المواد الشرعية كانت أكبر مايكون فى جامعتى الإمام محمد بن سعود 
بالعربية السعودية والامام الصادق فى إيران وأقل مايكون فى ال لجامعة الإسلامية الدولية فى الملايو 
ووسط بين الطرفين فى ال جامعة الإسلامية الدولية فى إسلام أباد ولكن منور إقبال م يتعرض لأسباب 
هذا التباين فى جرعات المواد الشرعية والمواد الاقتصادية الحديثة بين الجامعات الأربع . وأعتقد انی 
عرضت فيما سبق السبب الرئيسى مذا التباين TS‏ علماء الشريعة فبا هو 
الغالب كانت المواد الشرعية هى الغالبة والعكس .صحيح 

لقد عرض منور إقبال السوٌال الحساس بطريقة مهذبة ودبلوماسية جلا اهي ار المناسبة من 
كل من المواد الشرعية والعلوم الاقتصادية الحديثة ؟ ولكن هذا السرّال لهأعماقة ولن تكون إجابته 
سهلة . بل لن تكون هناك إجابة مقبولة بصفة عامة على جميع المستويات قبل أن يتحدد تماما مفهوم 
علم الاقتصاد الإسلامى ووظيفته فى الجعمع الإسلامى وقبل أن يقتنع أساتذة العلوم الشرعية - الفقهاء 
على وجه الخصوص - أنهم ليسوا اقتصاديين وأن هذا لايقلل مثقال ذرة من شأنهم وأن انج العلمى 
الإسلامى قد سيق المبج العلمى الغربى بقرون عديدة فى احترام التخصصات الدقيقة ووضعها فى 
مكانتہا الصحيحة . وكذلك لن تكون هناك إجابة مقبولة قبولا عاما قبل أن يقتنع أساتذة الاقتصاد 
اللسلمين المعاصرين أن قيامهم بالتحليل الاقتصادى من وجهة نظر إسلامية لاجتاج فقط إلى جرد 
تعرفهم على بعض فروض أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية » وإغا بحتاج إلى الغوص فى أعماق 
هذه الفروض والتعرف على تاريخ الاقتصاد الإسلامى فى مراحله الختلفة وعلى اجتهادات علماء 
المسلمين السابقين وتطورها فيما بخص المسائل الاقتصادية . 

إن المسألة إذا ليست مرد الاتفاق على تحديد جرعات مناسبة من العلوم الشرعية والعلوم 
الاقتصادية الحديدة حيث جمكن. أن تبقى منفصلة تحت سقف جامعة واحدة وبالرغم من وضعها فى 
برناج تدريسى واحد . إن القضية فى رأيى )ا عبرعنها منور إقبال فى بعض عبارات مققضبة - ولكن 
قاطعة هى قضية صهر العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية الحديثة معا . وهذا الصهر لن بحدث 
إلاإذا انصهرت العقول المفكرة من الجانبين معا وأمرت شيعا وحدً' . حينذاك يصبح مفهوم 
الاقتصادية الإسلامية وبالتالى برنامجها التدريبى واضحا ولا تاج إلى بحث تقسم غرف المنزل بين 
ماهو شرعی وما هو غير شرعی 

لاشك أن إقبال قد قدم محاولة متازة فى وضعه لتصور شامل لبرناج تدريسى متكامل ومتنوع 
يقود إلى درجة البكالوريوس ف الاقتصاد الإسلامى » وسوف جد منور إقبال انی وأمثالى من بدأوا 
بدراسة الاقتصاد الحديث ثم تفرغوا لقضية الاقتصاد الإسلامى نتفق معه فى الكثير ولكنه لن بيد 

من الفقهاء من يتفق معه إلافى القليل حتى فيما عرضه لبرناج متنوع يعطى جرعة متخصصة فى الفقه 
وستبقى القضية كا أقول محتاجة إلى إزالة فجوة معينة من العقول .. عقول القائمين علىالتدريس 
وعقول المفكرين من الفقهاء والاقتصادين الإسلاميين وتصوري الخاص أنه 
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سيتخرج من جامعاتنا الإسلامية الرائدة لفترة طويلة قادمة نوعيات متلفة ممن يحملون بكالوريوس 
الاقتصاد الإسلامى . بعضهم يغلب عليه جانب العلوم الشرعية التقليدية وذو خبرة قليلة بالتحليل 
الاقحصادى الحديث وبعضهم یغلب عليه طابع العلوم الاقتصادية الحديثة وذو خبرة قليلة بالعلوم 
الشرعية وة مر يعخد على متور إقبال فى جال استعراض تدريس الاقتصاد الأسلامى على المستوى 
الجامعى الأرل وهو عدم تعرضه لتجربة ثلاث جامعات رائدة فى هذا الجال ألاومى : الأزهر ف 
مصر وأم القرى ف المملكة العربية. السع دية وام دورمان الاسلامية فى السودان . لماذا أمل د . منور 
إقبال هده الجامعات علما بان جامعة الأزهر قادت عملية شاقة وجرئية مر ن أجل التطور وصهر 
العلوم الديية التقليدية والحديثة وتعرضت لانتقادات كثيرة . لذلك كانت تجربة الأزهر جديرة 
حقا بالتقويم في مجال الاقنتصاد الإسلامي ؟ 

أما بالسسبة لجامعتي أم رى وأم درمان الإسلاية فإن برنامجهما التدريسي في الاقصاد الإسلامي 
'شبه متفق وفيه محاولة أيضا مزج العلوم الشرعية مع العلوم الاقتصادية الحديثة . هل لدى د . سور 
إقبال سبب لعدم ذكر هذه البراج التدريسية والتعليق عليما خلال ورقته رغم أهمیتہا ؟ شىء اخر 
ينبغى التعقيب عليه .. ألا وهو المواد أوالعلوم التكميلية التى تدرس أو ينبغى تدريسها لطلاب 
الاقتصاد الاإسلامى . إن هذه المواد أو العلوم التكميلية هامة جدا للحياة العملية لخر الاقتصاد 
الإسلامى من أى جامعة من جامعاتنا . ذلك لأن مجالات العمل الفعلى ف بلداننا الإسلامية لم يا بعد 
لاستيعاب المتخصصين فى الاقتصاد الإسلامى . 


إن الفجوة مازالت كبيرة بين النوعية التى يريدها أساتذة الاقتصاد الإسلامى من الخريجين 
والنوعية التى يطلبما الجتمع - أوالتى نتصور أن يطلبها الجتمع - من هؤلاء الخرججين . إن العلوم 
الاقتصادية الإسلامية التى يتلقاها طالب الاقتصاد الإسلامى تحتاج بلاشك إلى علوم تكمياية أو مواد 
مساندة لكى يتمكن بعد تخرجه من التوظف ف الش ركات والبنوك وايعات الحكومية القائمة . خحذ 
مشلا مواد المحاسبة وإدارة الأعمال واللغة الأجنبية والدراسات الكمية .. كلها لاتقع فى صمم دراسة 
الاقتصاد الاإسلامى ولكنا سوف تساعد كيرا فى فتح أبواب العمل للخريجين . هذه المسألة هامة 
حيث إنه إذا تبين الطلاب الجدد أن خريجي الاقتصاد الإسلامي لا يجدون عملا أو أن فترة طويلة تمضى 
عليہم حتى مجدون عملا . فإن إقباهم يقل على هذا القخصص وهذه خسارة فى حد ذاتما . 

وبالنسبة لقضية الدراسات العليا فى الاقتصاد الإسلامى كنت أرجو حقيقة من منور إقبال أن 
يذكر بالتفصيل تجربة كلية الشريعة جامعة أم القرى وكذلك تجربة جامعة الأزهر . ولقد تصادف 
أننى شاهدت ف تجربة جامعة أم القرى وأعرف جيدا ج كانت منظمة وكيف أمكن فى سنتين 
تمهيديتين إعطاء جرعة جيدة من العلوم الشرعية للطلاب المتخرجين من أقسام الاقتصاد الحديث 
بجامعات المملكة العربية السعودية أو غيرها من الجامعات . ا أمكن إعطاء جرعة كبيرة من العلوم 
الاقتصادية الحدية مع التعقيب علا من وجهة النظر الأسلامية للخرجين الذين درسوا مواد الشريعة 
الإسلامية وتخصصوا فيا . وكان الطلاب الذين. انتهوا من الدراسة الفهيدية يقومون باختيار 
موضوعات للبحث ف الاقتصاد الإسلامى على مستوى الماجستير أولا ثم على مستوى الدكتوراة بعد 


1۸ 


ذلك تحت توجيه وإشراف انين من الأساتدة وأحدها متخصص فى الفقه الإسلامى والثانى فى 
الاققصاد . وقد مرت التجربة ف إتعام عدد من الرسائل العلمية المامة فى فروع الاقتصاد الإسلامى . 
كذلك فإن عددا من الخريجين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه عملوا فى وظائف تدريسية 
با لجامعات وسوف يكون لمم دور هام فى تطوير مواد الاقتصاد الإسلامى ربجا بشكل أفضل ما تفعل 
نحن الآن وذلك بطبيعة تكوينهم العلمى المتوازن نبيا . وقد يبدو للبعض أنه على حلاف المنطق 
العادى للأشياء أن تقوم دراسات عليا تاجحة قبل إتمام تجربة الدواسة ال جامعية التحتية بنجاح ولكن 
يجب ألا ننسي أن علم الاقتصاد الإسلامى له جذور عميقة وأننا لانكتشفه بل نعمل على تقديمه فى 
إطار معاصر . 
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6. Ibn Rushd, “Bedayatu!l Mujtahid” Lahore. 
`7. Ibn Qudama “Mughni” Egypt. 

8. Ibrahim, Ahmed “Ktab al-Mu’amalat al-Maliyyah’’ Egypt. 
9. Ramli, “Nehayat ul-Muhtaj’’. 


10. Hamid, Hussain, “AI-Madkhal al-Fighi’’ Nazriyyat al A’qd). 


11. Assalusi, Ali Ahmad “Mu’amalat Al-Banuk al-Haditha’’. 


Appendix E 
Contd. (2) 


I. Fundamentals of Fiqh Relating to Economic Matters 


26. Introduction to some simple Islamic juristic terms 
a. Mal (Propery) and its kinds [mmov able, Movable, Valuable and Un- 
valuable ‘Mutaqawim and Ghair Mutagawim”. 
b. Ownership Complete Ownership and benefits Partial ownership. 
27. Zakat First volume of Al-Hedaya (p. 96-117). 
28. Ba’y (sale) Third Volume of pea (p. 21-86). 
29. A!1-Musharakah. 
30. A1Mudharabah. 
31. Al-Muzara’h. 
32. AI!Musaqat. 


` 33. Al-ljarah. 


34. A1-Wadiyy ’ah. 
35. Al-Ariyya’ah. 
36. A1-Hiba. 


Prescribed Texts: 


Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. “Economics?” 12th Edition. 
New York McGraw-Hill Book Co., 1985. 


1. 


2. Mannan, M.A. “Islamic Economics - Theory and Practice”. 


Lahore: Sh. Mohammad Ashraf & Sons 1970. 
Afzal-ur-Rehman, “Economic Doctrines of Islam?’ Vol. I, IH & III. 
Lahore, Islamic Publications Limited, 1980. 


4. Siddiqi, N. “Islam Ka Nazriyae Milkyyat’”’ Vols I & II (Urdu) 


Lahore, Islamic Publications Limited, 1968. 


5. Marhenani “A1-Hedaya’’. 


Additional Recommended: : Books: 


Wonnacott, and Wonnacott, R. “Economics” 2nd Ed, New York: 
McGraw-Hill Book Co., 1982. 

Brue, S.L. and Wentworth, D.R. ‘“Economic Sciences: Theory in Today ’s 
World” 2nd Ed. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, 1980. 


. Shafie Muftie Muhammad “Ma’areful!l Qur’an’’ 8 WON HEE (Urdu Tafseer) 


Karachi: Idarah al Ma’aref, 1980. 


. No’mani, Muhammad Manzoor “Ma’areful Hadith’’ Vols. 4 and 7 (Urdu) 


Karachi: Darul Asha’at n.d. 


. Al-Abadi, Abdussalamn “Nazriyyatul-Milkiyyah”, Jordan, Amman: Maktaba 


tul Aqsa. 
YE 


1. 


2. 
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List of Topics Assumed to Have Been Covered In The Courses At 


Principles Level As Pre-Requisite To The Proposed Course On 


“Microeconomics With Islamic Perspective’. 


Contents: 


. Principles of Economics in Conventional Framework 


1. What is Economics: 

2. Microeconomics Versus Macroeconomics . 

3. Basics of Demand and Supply. 

4. Market Equilibrium. 

5. Market Structure- Perfect Competition, Monopoly, Oligopoly , Monopolistic 
Competition. 

6. Market Failures. 

7. Factors of Production and Determination of their return. 

8. Measurement of Gross and Net National Product. 

9. National Income Accounts. 

0. Determination of National Income. 

1. Classical, Keynesian and Neo-Classical approaches to the Microeconomics 
framework of an economy. 

12. Money and National Income Determination. 

13. Extension of the basic model of national income determination to include 
international trade. 

14. The Balance of Payments. 

15. Tariffs, quotas and free trade. 


Islamic Economic Doctrine 

16. Some Salient Features of the Islamic Economic System. 

17. The concept of Halal and Haram and its economic implications. 

18. Islamic Norms relating to Production, Consumption, Exchange and 

Distribution. 

19. The concept of ownership and its limits in an Islamic framework. 

20. The Redistribution mechanism in an Islamic Economy. 

21. The concept of “Riba”’, its interpretations and implications. 

22. Alternative institutions to interest - based operations and their justifica- 
tion in Shari’ah. 

23. Zakat and its Economic Role: The place of Zakat in Islamic Fiscal Policy, 
its effects on consumption, saving and investment activity in the country. 

24. Institutions of Ushr, Kheraj, Jizya etc. as sources of Public revenue. 

25. The economic role of state in an Islamic economy. 
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I. 


B. Maximization of Social Welfare. 
1. Derivation of the Grand Utility Possibility Frontier. 
2. Determination of the Welfare-Maximizing State. 


C. Determination of the Welfare-Maximizing Output-Mix, Commodity 
Distribution and Resource Allocation. 


D. Welfare Maximization and Perfect Competition. 


E. Critique and Extensions. 
1. Extension to Many Factors, Products and Consumers . 
2. Corner Solutions. 
3. Existence of Community Indifference Curves. 
4. Elastic Supply of Factors. 
5. Joint and Intermediate Products. 
6. Decreasing Returns to Scale. 
7. Externalities in Production and Consumption. 
. Kinked Isoquants. 
9. Convex Isoquants. 
10. Increasing Returns to Scale. 
11. Indivisibilities in the Production Processes. 
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III. Some Additional Topics on Factor Pricing and Income Distribution. 
A. The Price of Fixed Factors: Rents and Quasi Rents. 
B. Non-homogeneous Factors and Wage Differentials. 
C. The ‘Adding Up’ Problem: ‘Product Exhaustion’ Theorems. 
1. Euler’s Product Exhaustion Theorem. 
2. Clark-Wicksteed-Walras ‘Product Exhaustion’ Theorem. 


General Equilibrium Theory 
„ Interdependence in the Economy. 
. The Walrasian System. 
„ Existence, Uniqueness and Stability of an Equilibrium. 
„ A Graphical Illustration of the Path to General Equilibrium. 
. A Graphical Treatment of the TwoFactor, TwoCommodity, Two- 
Consumer General Equilibrium System (2 x 2 x 2 Model). 
1. The Assumptions of the 2 x 2 x 2 Model. 
2. Static Properties of a General Equilibrium State. 
a. Equilibrium of Production. 
b. Equilibrium of Consumption. 
c. Simultaneous Equilibrium of Production and Consumption. 
3. General Equilibrium and the Allocation of Resources. 
4. Prices of Commodities and Factors. 
5. Factor Ownership and Income Distribution. 
F. Concluding Remarks. 
G. Appendix to Chapter 22. 
Section I1 Extension of the Simple General Equilibrium Model to any 
Number of Housebolds, Commodities and Factors of Production. 
Section II1 Some Comments on the Existence, Stability and Uniqueness of 
General Equilibrium. [ 
Section III Money and General Equilibrium. 


Welfare Economics 
A. Criteria of Social Welfare. 
1. Growth, of CNP as a Welfare Criterion. 
2. Bentham’s Criterion, 
3. A ‘Cardinalist’ Criterion. 
4. The Pareto-Optimality Criterion. 
5. The Kaldor-Hicks ‘Compensation Criterion’. 
6. The Bergson Criterion ‘Social Welfare Function’. 
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22. 


23. 


Appendix D 
Contd. (8) 


Part Three 
Factor Pricing 
General Equilibrium Theory 
Welfare Economics 


21. Pricing of Factors of Production And Income Distribution 
Introductory Remarks 
I. Factor Pricing 
A. Factor Pricing in Perfectly Competitive Markets. 
1. The demand for Labour in Perfectly Competitive Markets. 

i) Demand of a Firm for a Single Variable Factor. 
ii) Demand of a Firm for Several Variable Factors. 
iii) Market Demand for a Factor. 


2. The Supply of Labour in Perfectly Competitive Markets. 
i) Supply of Labour by an Individual. 
ii) Market Supply of Labour. 


3. The Determination of the Factor Price in Perfect Markets. 


B. Factor Pricing in Imperfectly Competitive Markets. 
Model A Monopolistic Power in the Product Market. 


a. Demand of the Firm for a Single Variable Factor. 
b. Demand of the Firm for a Variable Factor when Several Factors are used. 
c. The Market Demand for and Supply of Labour Model B. 


Model B Monopsonistic Power in the Factor Market. 


a. The Monopsonist uses a Single Variable Factor. 
b. The Monopsonist Uses Several Variable Factors. 


Model C Bilateral Monopoly 
Model D Competitive Buyer-Firm versus Monopoly Union. 


Il. Elasticity of Factor Substitution, Technological Progress and Income Distribution. 


A. Elasticity of Input Substitution and the Shares of Factors of Production. 
B. Technological Progress and Income Distribution. 


#* This reading list is basically suggested for the teachers and nat for the students. Teachers may 
develop, from this list, their own readings list for their students. 
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V. The Process of Decision-making. 
VI. Uncertainty and the Environment of the Firm. 
VII. A simple Model of Behaviourism. 
VIII. A Comparison with the Traditional Theory. 
IX. Critique. 1 


Section G: Theory of Games Linear Programming 


19. Theory of Games 
I. Some Definitions. 
1. Two-Person ZeroSum Game. 
a. Certainty Model. 
b. Uncertainty Model. 
HII. Non-ZeroSum Game. 
IV. The ‘Prisoner’s Dilemma’: A Digression. 


20. Linear Programming 
I. General Notes. 
II. Statement of the Linear Programming Problem. 
III. Graphical Solution. 
a. Grphical Determination of the Region of Feasible Solutions. 
b. Graphical Determination of the Objective Function. 
c. Determination of the Optimal Solution. 
IV. The Simplex Method. 
a. The Iterative Procedure. 
V. The Dual Problem and Shadow Prices. 
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Appendix D 
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Section E: Managerial Theories of the Firm 


15. Baumol’s Theory of Sales Revenue Maximization 


I. Rationalization of the Sales Maximization Hypothesis. 
II1. Interdependence and Oligopolistic Behaviour. ` 
III. Baumol’s Static Models. 
IV. Baumol’s Dynamic Model. 
V. Empirical Evidence. 
VI. Some Comments. 


Marri’s Model of the Managerial Entreprise 
I. Goals of the Firm. 

II. Constraints. 
III. The Model: Equilibrium of the Firm. 
IV. Maximum Rate of Growth and Profits, 

V. Comparison with Baumol’s Model. 
VI. Comparison with a Profit Maximizer. 
VII. Critique of Marri’s Model. 


16. 


17. Williamson’s Model of Managerial Discretion 


I. the Managerial Utility Function. 
II. Basic Relationships and Definitions. 
III. The Model. 
a. A Simplified Model of Managerial Discretion. 
b. The General Model of Managerial Discretion. 
IV. Implications of the Model. 
V. Comparative Static Properties. 
VI. Empirical Evidence. 


Section F: Behavioural Theory of the Firm 


The Behavioural Model of Cyert and March 
I. The Firm as a Coalition of Groups with Conflicting goals . 
II. The Process of Goal Formation: The Concept of the ‘Aspiration Level’. 
III. Goals of the Firm: Satisfying Behaviour. 
IV. Means for the Resolution of the Conflict. 
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Section C: Average-Cost Pricing 


T1. A Critique of the Neoclassical Theory of the Firm: 
The Marginalist Controversy 
I. The Basic Assumptions of the Neoclassical Theory. 
II. The Hall and Hitch Report and the ‘Full-Cost’ Pricing Principal. 
III. Gordon” Attack on Marginalism. 
IV. In Defence of Marginalism. 


12. A Representative Model of Average-Cost Pricing 
I. Goals of the Firm. 

II. Demand and Cost Schedules. 
III. Price Determination: The ‘Mark-Up’ Rule. 

IV. Comparison with Pure Competition. 

V. Predictions of Average-Cost Pricing Theory in Changing Market Condi- 
tions. 
VI. Critique of AverageCost Pricing. 


Section D: Limit Pricing (or Entry-Preventing Pricing) 


13. Bain’s Limit-Pricing Theory 
I. Bain’s Model. 
II. Barriers to New Competition. 
a. Bain’s Concepts of ‘Competition’ and ‘Entry’. 
b. Barriers to Entry. 
III. Summary of Bain’s Empirical Findings. 
IV. Industry Equilibrium. 
V. Some Comments. 


14. Recent Developments in the Theory of Limit Pricing 
1. The Model of Sylox-Labini 
II1. The Model of Franco Modigliani. 
III. The Model of Bhagwati. 
IV. The Model of Pashigian. 
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7. Price Discrimination 
I. Assumptions. 
II. The Model. 
III. Effects of Price Discrimination. 
IV. Price Discrimination and Elasticity of Demand. 
V. Price Discrimination and the Existence of the Industry. 
VI. Government -Regulated Monopoly. 


8. Monopolistic Competition 
I. Assumptions. 
II. Costs. 
III. Product Differentiation and the Demand Curve. 
IV. The Concepts of the ‘Industry’ and the ‘Group’. 
V. Equilibrium of the Firm. 
VI. Critique. 
VII. Comparison with Pure Competition. 


Section B: Classical Oligopoly 


9. Non-Collusive Oligopoly 1 
I. Cournot’s Doupoly Model. 
II. Bertrand’s Duopoly Model. 
III. Chamberlin’s Oligopoly Model. 
IV. The ‘Kinked-Demand’ Model. 
V. Stackelberg ’s Duopoly Model. 


10 Collusive Oligopoly 
I. Cartels. 
a. Cartels aiming at Joint Profit Maximisation. 
b. Market Sharing Cartels. : 


II. Price Leadership. 
a. The Model of the Low-Cost Price Leader. 
b. The Model of the Dominant-Firm Price Leader. 
c. Critique of the Traditional Price Leadership Models. 
d. Barometric Price Leadership. 


II1. The Basing-Point Price System 
a. The Single Basing -Point System. 
b. Multiple Basing -Point System. 


48 ۳۲ 


Appendix D 
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Part Two 
Theory of The Firm 
Section A: Perfect Competition, Monopoly, 
Monopolistic Competition 


5. Perfect Competition 
I. Assumptions. 
II. Short-Run Equilibrium. 
a. Equilibrium of the Firm in the Short Run. 
b. The Supply Curve of the Firm and the Industry. 
c. Short-Run Equilibrium of the Industry. 


III. Long-Run Equilibrium 
a. Equilibrium of the Firm in the Long Run. 
.b. Equilibrium of the Industry in the Long Run. 
c. Optimal Resource Allocation. 


IV. Dynamic Changes and Industry Equilibrium. 
a. Shift in the Market Demand. 
b. Predictions of the Perfect Competition Model when Costs Change. 
c. Effects of Imposition of a Tax. 


6. Monopoly 
1. Definition. 
I1. Demand and Revenue. 
III, Costs. 
IV. Equilibrium of the Monopolist. 
a. Short-Run Equilibrium. 
b. Long-Run Equilibrium. 


V. Predictions in Dynamic Changes. 
a. Shift in the Market Demand. 
b. An Increase in the Costs of the Monopolists . 
c. Imposition of a Tax. 


VI. Comparison of Pure Competition and Monopoly. 
VII. The Multiplant Firm. 
VIII. Bilateral Monopoly . 
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III. Modern Theory of Costs 
a. Short Run Costs 
b. Long-Run Costs: The ‘L-Shaped’ Scale Curve. 


IV. Engineering Costs Cürves 
a. Short-Run Engineering Costs 
b. Long-Run Engineering Costs. 


V. The Analysis of Economies of Scale 
a. Real Economies of Scale. 
b. Pecuniary Economies of Scale. 


VI. Empirical Evidence on the Shape of Costs 
a. Statistical Cost Studies. 
b. Studies Based on Questionnaires. 
c. Engineering Cost Studies. 
d. Statistical Production Functions. 
e. The ‘Survivor’ Technique’. 


VII. The Relevance of the Shape of Costs in Decision-making. 
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III. Technological Progress and the Production Function, 
1V. Equilibrium of the Firm: Choice of Optimal Combination of Factors of 
Production. 
a. Single Decision of the Firm. 
b. Choice of Optimal Expansion Path. 


V. Derivation of Cost Functions from Production Functions. 
a. Graphical Derivation of Cost Curves from the Production Function. 
b. Formal Derivation of Cost Curves from a Production Function. 


VI. The Production Function of A Multiproduct Firm. 
a. The Production Possibility Curve of the Firm. 
b. The Isorevenue Curve of the Multiproduct Firm. 
c. Equilibrium of the Multiprodııct Firm. 


4. Theory of Costs 
I. General Notes 
II. The Traditional Theory of Cost 
a. Short-Run Costs. 
b. Long-Run Costs: The ‘Envelope Curve’ 


Appendix D 


Contents of A Typical Text Book On Microecoecomics* 
Of Intermediate Level of An Undergraduate..Programme 


Part One 
The Basic Tools Of Analysis 


1. Introduction 
I. Economic Models. 
II. Classification of Markets. 
III. The Concept of an ‘Industry’ 
A. The Importance of the Concept of an ‘Industry’. 
B. Criteria for the Classification of Firms into Industry. 


2. Theory of Demand 1 
I. Theory of Consumer Behaviour . 
a. The Cardinal Utility Theory. 
b. The Indifference Curves Theory. 
c. The Revealed Preference Hy pothesis. 
d. The Consumers’ Surplus. 
e. Some Applications of Indifference Curves Analysis. 


II. The Market Demand 
a. Derivation of the Market Demand. 
b. Determinants of Demand. 
c. Elasticities of Demand. 
d. Market Demand, Total Revenue and Marginal Revenue. 


III. Recent Developments in the Theory of Market Demand 
` a. The Pragmatic Approach to Demand Analysis. 
b. Linear Expenditure Systems. 


IV. The Demand for the Product of a Firm. 


3. Theory of Production 
I1. The Production Function for a Single Product 
II. Laws of Production 
a. Laws of Returns to Scale. 
b. The Law of Variable Proportions 


# these contents have been taken from A. Koutsoyiannis, Modern Mieroeconomics Macmillan 
Publishers, 1985. 
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xii) What aspects of an Islamic economy will fail to be reflected if the conventional 
definition of factors of production is used to explain the Theory of Production 
or Theory of Costs. Suggest an alternative classification of factors of produc- 
tion for an Islamic economy. 


xiii) Discuss Nature of Personal income distribution and wealth distribution an 
Islamic economy and how is it related to the microeconomic behaviour in the 
Islamic economy. 


xiv)Give an Islamic Criterion of evaluating to situations from the point of view of 
economic welfare of the society. How does this criterion differ from the 
criteria given by Islamic economists from time to time? 
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proach, then you will have to give your own theory as to what should be the 
principle for an Islamic firm to fix a price for its product. 
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Sample of Assignments To Be Given To The Students On 
Topics Required To Be Discussed in Islamic Perspective 


i) What is the economic problem Öf man in Islamic perspective and how does it 
differ from that in secular perspective. 


ii) Critically examine the axioms underlying the Conventional Consumer Theory. 
Does the explanation of consumer behaviour in Islamic perspective require a 
different set of axioms. If so, what are the axioms and how they differ from the 
secular axioms. 


iii) Distinguish between “need” of Maslahat and “want”’ as implied in the con- 
cept of utility. Compare their relative merits and demerits for their application 
of the analysis of consumer behaviour in Islamic perspective. 


iv)JExplain the “need” of savings as opposed to “need” for investment in Islamic 
` perspective. 


vy Explain the Concept of Israf first using the concept of utility as in the curıven- 
tional sense and then using the concept of Maslahat 'as explained by Shatibi. 


vi)Explain how an Islamic Consumer will decide what is “al-Afw” that he is re- 
quired to spend in the Cause of Allah. Use the Concept of need (for cons ump- 
tion, savings Anvestment) to explain this concept. What parameters will 
determine the size of al-Afw for a typical consumer. 


vii) Lists such possible costs of a firm in conventional frarnework that may not be 
considered as cost in Islamic framework and vice versa. 


viii) Implication of Islamic Principles of Ijarah for the Classification of factors of 
production. 


ix)Islamic Principles of Profit and their implications for supply and demand of 
entrepreneurs. 


x)Give a classification of firms according to its objectives and the nature of 
ownership of its resources and its liabilities keeping in view the Islamic norms 
of business organization. 


xi)From Chap. 11 to 18, of Koulsoyiannis, find out which alternate theory of 
pricing of a firm can be regarded as closest to Islamic approach. Suggest 
modifications which can bring further close to the Islamic Approach. (lf you 
think none of these theories can be regarded any where near the Islamic ap- 
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7. Distribution Theory 


A. Koutsoyiannis, Modern Microeconomics Chapter 21l, pp. 468-484. 


Munawar Iqbal (ed) Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic 
Economy in Islam International Institute of Islamic Economics, Islamabad, pp. 
1-24. 


Anas Zarda, “Islamic Distributive Schemes” in Munawar Iqbal (ed) Distributive 
Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy, IIle, Islamabad, pp 
159218. 


. General Equilibrium and Welfare Theory 
A. Koutsoyiannis, Modern Microeconomics Chapter 22. 


M. Ali Khan, “General Equilibrium and Capital Pricing in Islamic Framework” 
(under print), International Institute of Islamic Economics, Islamabad. 


K. Arrow and G. Debreau, “Existence of an Equilibrium for a Competitive 
Economy ’”" Econometerica July 1954, 22, pp. 265-90 


K. Arrow, “An Extension of the Basic Theorem of Classical Welfare 
Economics” in J, Neyman ed. Proceedings of the Second Barkley Symposium on 
Mathematical Statistics and Probability, Barkley 1951, pp. 507-32. 


F. Bator, “The Anatomy of Market Failure” Quarterly Journal of Economics 
August 8, 1972, pp 351-79. 


. Welfare Economics 


A. Konlsoyinnis, Modern Microeconomics Chapter 23. 

Anas Zarqa, “Islamic Economics : An Approach to Human Welfare” in Khur- 
shid Ahmad, ed. Studies in Islamic Economics, Institute of Policy Studies, 
Islamabad, 1980. 

R, Coarse, “the Problem of Social Cost’’, Journal of Law and Economics Oc- 
tober, 1960, 3, pp. 1-14. 


3 


40 


Appendix B 
Contd. (4) 


M. Nejatullah Siddiqi, Economic Enterprize in Islam Ch. 1-2 and 3. 
Monzer Kahf, ‘““The Islamic Economy’’ chapter 4. ۰ 
M.A. Mannan, The Making of Islamic Economic Society cb. 10 and 11. 


MM. Metwally, “A Behavioural Model of Islamic Firm” Research Paper Series 
(English)No. 5 of Centre for Research in Islamic Economics King Abdulaziz 
University J eddah. 
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and W.A.Spivy (eds) Linear Programming and Theory of Firm, Macmillan New 
York 1960, pp. 1-17. 
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Comment” Journal of Research in Islamic Economics Vol. 2 No. 2 Winter 1984 
pp. 73-77. 
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M.N. Siddiqi, Islam Ka Nazriyyah-e-Milkiyyat (Ownership in Islam) 2 Volumes 
1968, Islamic Publications, Lahore. 

M.Fahim Khan, “System of Ownership and Private Property Rights in Islam” 
(memeographed) IIIe, Islamabad. 


Ahmed H, AIl-Maamiry, Economics in [slam 1987, Lancer Books, Delhi pp. 
48-103. 

M.A. Mannan, The Making of Islamic Economics Society ch.S to 8. 

E.G. Furubotn and S. Pejovich, “Property Rights and Economic Theory: A 
Survey of Recent Literature”. 


H. Demetz, “Towards a Theory of Property Rights’ American Economic 
Review May 1967, 57, pp 374-13. 
AhmedH, Mustafa and Hossein G. Askari, “Economic Implications of Land 
Ownership and Land cultivation in Islam?’ in Munawar 1qbal (ed.) Distributive 
Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy International Institute of 
Islamic Economies Islamabad. 
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Proposed Reading List* For The 


Course as Suggested in Appendix “A” 


1. Introduction 


P.A. Somuelson, & Nordhaus, W.D. Economics 12th Ed. New York: McGraw 
Hill Book Co., 1985 P. 24-26. 


AIShatibi Al Muwafiqat Cairo; Maktabah Muhammad Ali El-Azhar Vol 2 pp. 
126-134. 

S.N.H. Naqvi, Ethics and Economics; An Islamic Synthesis Leicester; The 
Islamic Foundation 1981 P. 37-40. 


M. Iqbal, “Ethico Economic System of Islam”, Research paper Series Centre for 
Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah, pp. 1-37. 


F.R. Faridi, “A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State in Fiscal Policy and 
Research Allocation in Islam Edited by Z. Ahmad, M. Iqbal, M.F. Khan, In- 
stitute of Policy Studies, Islamabad.. 


M.A. Mannan, “Islamic Economics as a Social Science”, Journal of Research in 
Islamic Economies Volı1 No. 1 Summer 1983, pp 49462. 

Muhammad Ariff, “Towards a Definition of Islamic Economics: Some Scien- 
tific Considerations’ Journal of Research in Islamic Economics Vol 2 No. 2 
Winter 1984, pp 87-103. 
M.A. Mannan, Making of Islamic Economic Society Ch. 1 to 4. 
` A. Koutsoyiannis , Modern Microeconomics 2nd Ed. London: Macmillan; 1979, 
pp 3-12. 

M. Blaugh, Methodology of Economics Cabra: CUP, 1980 p 55-250. 

M. Kahf, The Islamic Eeqnony Muslim Students Association of U.S. and 
Canada. pp 1-11. 


Shah Rukh Rafi Khan, “Islamic Economics: A note on Methodology?’ Journal 
of Research in Islamic Economics Vol. 2 No. 2 pp 83-85. 


# This reading list is basicalby suggested for the l(eachers and not for the students. Teachers may 
develop, from this list, (heir own readings list for their studeut. 
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Theory of Distribution 


a. Dimensions of Distribution in an Islamic Economy 
¬ Personal and Functional. 
- Income and Wealth 
- Distribution and Redistribution. 
b. Personal Income Distribution as a part of Microeconomic behaviour. 
c. Distinctive features of functional distribution of income in an Islamic Economy. 
i) Features based on: the nature of factors of production. 
ii) Features based on attitudes towards labour. 


General Equilibrium 


.a. Contents of a conventional standard text on various aspects of General 
Equilibrium (e.g. see contents of Chapter 22 as shown in Appendix D). 

b. The relevance of existence, uniqueness and stability condition of Arrow Debreau 
type economy from an Islamic Economy . 

c. Islamic Economy as an economy beyond competitive market economy (The role 
of non-market institutions in achieving economic objective of the society). 


Welfare Economics 


a. Criteria of evaluation of social welfare as put forward by conventional 
economists from time to time. 

b. Social Welfare function as discussed in Conventional text books and their critical 
evaluation from the point of view of their relevance for an Islamic.economy. 

c. Interpersonal Comparison of Masalehul Ibad as compared to interpers onal 
comparison of utility . 

d. Possible arguments of a social welfare function for an Islamic economy and 
other contents covered in a conventional text book under this topic (e.g. see the 
contents of chapter 23 in Appendix D). 
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Factors of Production, Factor 
Markets and Factor Prices 


a. Factors of Production in Conventional Framework. 
b. Islamic approach to factors of prodûction. 
i) Rational for the Prohibition of fixed rent on money capital i in the over all 
framework of the principles of renting in Islam. 
ii) Concept of profit and principles of earning profit in Islamic framework. 
iii) Human labour to be distinguished into entrepreneurial labour aııd fixed- 
wage receiving labour concept Oof. 
iv) Entrepreneur firm in Islamic, framework. 
c. Need to distinguish between entrepreneurial factors of PISCE and rent- 
receiving factors of production. 
d. Factor Pricing of rent receiving factor of production in conventional framework 
(in competitive market and imperfectly competitive markets), 
e. Relevance of conventional factor pricing in Islamic framework. 
f. Supply, demand and pricing in factor markets in Islamic perspective. 
g. Elasticity of factor substitution and the shares of factors of production within 
rent receiving factor + — only conventional framework). 
h. Factors determining the profit sharing ratio between entrepreneurial human 
resources and entrepreneurial physical resources. 
i. Technological Progress and income distribution (conventional framework). 
j. Rents and quasi rents and Islamic Positions. 
k. Non homogeneous factors and Wage differentials along with Islamic perspective 
on wage differential. 
1. Euler’s product exhaustion theorem and its review in the presence of en- 
trepreneurial factors of production. 
m. Clark-Wicksted-Walras “Product-Exhaustion Theorem” and implications of 
introducing entrepreneurial factors of production in the theorem. 
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Theory of Profit Maximizing Firm Under Marginal Cost Pricing 


How a firm is generated. 
Forms of Business Organisation in Islamic Framework Compared with that i in 


Secular Framework. 


. Goals of a firm in Secular Framework Compared with the Goals in Islamic - 


Framework. 


a. 
b. 


d. Business ethics in Islam. 


.„ Principles of Production and Trade in Islam (with special reference to the in- 


junctions relating to trade practices). 


. Identification of the Firm of Market Structures promoted by Islam and Con- 


temporary Firms of Market Structures disliked by Islam. 


. All those topics as discussed in conventional text book (see Contents of Chapter 


5 to 10 in Appendix D). 


Theory of Firm Under Alternate. Pricing Mechanism 


Criticism of the Neo classical Theory of the Firm (Conventional Text Book 
arguments alongwith additional arguments from Islamic point of ew): 


a. 


b. Alternate Theories: 


i) Average Cost Pricing Theory. 
ii) Limit Pricing Theories. 
iii) Managerial Theories 
- Baumol’s Theory. 
- Marris’ Model. 
.- Williamson’s Model. 
- Behavioural theory. 


. Review of the theories from Islamic point of view and identification of theory or 


theories capable of representing the Islamic behaviour of firm (with or without 
some modifications). 
Linear Programming. 


d. 


Appendix A 
Contd. (3) 


IV Linear Expenditure Systems and their relevance in explaining the market de- 


mand in an Islamic economy. 


. Theory of Production 


Motivation for Production in an Islamic economy compared with a non- 


Islamic economy. 
Production Function for a single production and its relevance for an Islamic 


economy. 


. Laws of Production (Laws of Returns tO Scale and Law of variable Propor- 


tion). 


da. 


b. 


d. Technological Progress and the Production. 


. Equilibrium of the Firm: Choice of Optimal expansion path. 
„. Derivation of cost function from Production Function and its Relevance in 


Islamic Framework. 
Production Function for a Multiproduct Firm 


@ 


E. 


. Theory of Cost 


The traditional theory of cost. 
i) Short Run Cost. 
ii) Long Rung Cost: The “Envelope Curve”, - 


. Modern Theory of Cost 


i) Short Run Cost. 
ii) Long Run Cost: The “L-Shaped” Scale curve. 


. Short Run and Long Run Engineering Cost Curves. 
. The Analysis of Economies of Scales. 


i) Real Economies. 
ii) Pecuniary Economies . 


a. 


e) Empirical Evidence on the Shape of Cost Curves. 


i) Statistical Cost Studies. 
ii) Engineering Cost Studies. 


. Review of Theory Costs Under the Institutional Framework of an Islamic . 


Economy. 


. Cost implications of the employment of Profit-Loss sharing based factors of 


production. 


. Types of Cast in Conventional Framework Compare with that in Islamic 


Framework. 
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3. Theory of Demand 
I. Theory of Consumer Behaviour 


Cardinal Utility Theory . 
The Indifference Curve Analysis. 
Distinction between Wants and Need (derived from thé distinction bet- 


ween utility. and Maslaha). 


. Need as a basis for the analysis of consumer behaviour as opposed to utili- 


ty as a basis for the analysis. 


. The Revealed Preference Hypothesis and its relevance for the analysıs of 


consumer behaviour is Islamic perspective. 


„. Consumer’s surplus under utility - based approach and under need based 


approach. 


II. Some Extensions of the Consumer Theory 
a. 


Application of indifference curve analysis in income - leisure choice and in 


intertemporal choice. 
Consumer’s Time - Allocation in Islamic framework and Income - Leisur 


choice as a part of the Time - Allocation problem. 


„ Intertemporal choice in secular framework and in Islamic framework. 
„ Savings behaviour in secular framework and in Islamic perspective. 
. Risk bearing element in the Consumer behaviour with special emphasis on 


the generation of supply’ of entrepreneurs Anveéstors as a result of the deci- 
sion making of a consümer in hE context of his choices. 


Il.The Market Demand 
a. 
b. Determinants of Demand. 

c. Elasticities of Demand. 

d. 

e. The Demand for the Product of a Firm. 


Derivation of the Market Demand. 


Market Demand, Total Revenue and Marginal Revenue. 


a. 
b. 
C. 


b. 
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Appendix A 
Proposed Outline of The Microeconomics Course 
To Be Taught In Islamic Perspective At Intermediate 
Level In An Undergraduate Programme In Economics 


1. Introduction 


Economic Problem of man: Secular point of view and Islamic point view. 
Economic Agents and Institutions including role state, in the context of 
microeconomic behaviour, in secular framework comparison with the Islamic 
framework. This will also include a discussion of the role of third sector in the 
context of the behaviour of economic agents. 


.„ Economic Institutions. Classification of Market. Islamic perspective on 


market structures. 


. Methodology for the study of microeconomic behaviour, This includes the 


role of axioms in developing a social science and the amenability of Islamic 
economics to be described with the help of the Islamic axioms for human 


behaviour... 


Concept of Ownership and Property Rights 
a. 


Concept of Ownership and Property Rights 
i) What do the property rights mean. 
ii) Types of property rights. 


. Main Elements of the System of Property Rights in Islam. 

. Main features of the system of private Property Rights in Islam. 

. Types of Private Property Rights in Islam. 

. Courses and Means of Acquiring Private Property Rights. 

. Limitations on the use of Private Property rights in Islam. 

. Rights of others in Private Property rights. 

. Brief Comparison of Islamic System of Property rights with the Capitalistic 


and Socialistic system of Property rights. 
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non-Islamic society. If a person derives utility from narcotics, then in order to im- 
prove society’s welfare, the welfare of the individual will have to be curtailed by 
prohibiting him from using narcotics. Such conflicts are minimized if we analyse 
social welfare by comparing the needs (rather than utility). Since the basis of need is 
Maslahat and Maslahat of individual is Maslahat of society and Maslahat of society 
is the Maslahat of individual in an Islamic framework, hence, it is unlikely that the 
economic welfare of society may conflict with the welfare of individual in terms of 
individual and social needs. Prohibiting an individual from drinking alcohol will 
un-ambiguously increase welfare of the individual as well as society. The Arrows 
Impossibility Theorem may also be discussed with reference to an economy where 
need (based on Maslahat) and the utility is the guiding factor for the consumption 
and production activities in the economy. The discussion of welfare also requires a 
discussion of the relationships of property rights with the social welfare. There is a 
lot of conventional literature available on the issues. Some key issues should be 
selected from the literature for discussing them in Islamic perspective. 


This discussion should then be followed by the remaining contents of a con- 
ventional text book under the heading of welfare economics (see contents of 
chapter 23 in Appendix D). 
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and moral base for development of nonsnarket institutions to achieve economic 
objectives. The strength of much institutions also lies in the fact that these ins titu- 
tions promise a reward in hereafter (and hence the human instinct of maximization 
of gains gets satisfied), The ethical and moral based institutions are required to be as . 
important part of general equilibrium analysis as market is considered to be. 


Welfare Economics 


Welfare economics is concerned with the evaluation of alternative economic 
situations from the point of view of the society’s well being. 


The most important question in the theory of economic welfare is to define a 
criterion.with which alternative economic situations can be evaluated from the point 
of view of social well-being or welfare. Conventional Text books provide a sum- 
mary of various criteria put forward by the economists at different points of time. 
These criteria should be discussed particularly with reference to their relevance for 
an Islamic economy. 


The recent approach that requires formulation of a social welfare function 
should be discussed in detail along with the efforts of the contemporary Islamic 
economists in the area. It may be pointed out that the problems inthe evaluation of 
different situations from welfare point of view arise because interpersonal com- 
parison of utility is not possible ’in conventional framework. On the other hand, if 
we deal with the concept of need’ (instead.of utility) based on the Conceptas defined, 
for example, by Shatibi, we will find ourselves far ahead of the conventional 
economists in evaluating different situations from welfare point of view. This is 
because interpersonal comparison of need, based on Maslahat (which is objectively 
definable), is more feasible than the interpersonal comparison of utility (which has 
no objective basis for the purpose of definition). For example, if there is gross ine- 
quality in the society, one group being very rich and other being very poor, the state 
intervention to redistribute ircome in the economy cannot be definitely regarded, in 
conventional framework, to have increased social welfare. On the other hand let us 
see the Islamic economiç scenario. If the rich group is believed to be fulfilling all 
their essentials, complementarities, and amelioratories and still have resources to 
waste (doing Israf) and the other group is so poor that they do not even have the 
essentials to barely protect their life, property, religion, reason and prosperity etc... 
In this situation if an Islamic State redistributes income such that the poor group at 
least fulfills all its essential needs and rich group is deprived of fulfilling some of its 
amelioratory needs then the welfare (Masaleh) of the society will be considered to 
have increased. Another probıem that arises in interpersonal comparisons of utility 
in the context of social welfare is the conflict in the individual and social welfare of 
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sidered as a commodity having a price called profit and rest of the analysis should 
remain unaffected. What is important is to assume that there is no price for “time”, 
Pricing of time arises when a commodity in one period of time is to be exchanged 
for a similar commodity in another period of time. 


It may, however, be emphasized that Arrow-Debreu type economy is incapable 
of describing an Islamic economy, This is because market is not the only institution 
of exchange in Islamic framework. Non market institutions of exchange are quite 
substantial in an Islamic economy and hence cannot be ignored. The important 
aspect of these nonmarket institutions is that (ithe re-inforce )the system to work 
more “efficiently” by providing solution to what conventional economies refer as 
“market failures”. 


The institution of market cannot achieve all objectives of Islamic economıc 
system. It achieves only what is called efficiency. There are a whole set of objectives 
of an Islamic economy which do not fail into the conventional concept of efficiency. 
But there are several Islamic institutions which are economic institutions which take 
care of the market failures to achieve various objectives of economy other than ef- 
ficiency. For example, type (II) spending in consumer behaviour and production for 
non-worldy motives achieves an important objective of Islamic economy, (viz 
distribution), which cannot be achieved by the market. 


Hence, in the discussion of general equilibrium, various such economic institu- 
tions, other than market, are required to be highlighted with various examples, 
which achieve specific objectives of an Islamic economy. This should clearly bring 
into the focus of the students that not only that Arrow-Debreu type economy is 
unable to describe an Islamic economy but also that the study of general equilibrium 
of an Islamic economy requires an entirely different framework which is yet to be 
developed. 


Another important point to be discussed in the class in the context of general 
equilibrium should be that even a competitive market economy as described by 
Arrow-Debreu may fail to achieve market efficiency in several circumstances and 
non-market institution may achieve efficiency even in the exchange of such com- 
modities which are considered marketable. In this case, an example may be given 
even from the contemporary market economies. A good example would be the 
market of blood donations. In USA, the blood is donated under the framework of a 
competitive market and it has been realized that the market is not achieving the 
“efficient” results. In certain European countries, the blood donation is a voluntary 
institution and there the ieed of blood donation is being fulfilled more efficiently. 
The point is that ethical and moral-based institutions may achieve in several in- 
stances better results than market institution and Islam provides a stronger ethical 
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sidered as an economic choice because it is considered as a non-economic activity 
which is done for no reward or economic gain but for some psychological satis fac- 
tion. Secondly, for an average person, the expenditure on type ([1) spending is 
generally very low and rather insignificant and therefore is not considered an im- 
portant as pect to be studied prominently in the theory of consumer behaviour. 


Type ([I)spending in Islamic perspective is not only an important aspect of 
consumer behaviour but also involves explicit gains and hence is required to be 
discussed as part of the microeconomic theory. Type (I[I)spending should be treated 
as a decision to distribute income. The factors that will determine the level of type 
(I)spending should be discussed in the class in detail. The parameters of the con- 
sumer behaviour that will determine the level of type’ ([I) spending and the 
parameters of the economy that will make it an effective instrument of the distribu- 
tion of personal income and wealth in the society should be sorted out through a 
class discussion. 

Functional distribution of income now should be brought under discussion in 
detail on the lines already discussed. Factors of production, their supply and their 
pricing mechanism should be used to explain the functional distribution of income. 


General Equilibrium 


Most of the discussion in the area of general equilibrium, for the time being will 
have to be done in the conventional framework. As a passing remark, however, the 
following can be mentioned. 


Taking the Arrow Debreu type economy, it can be discussed to what extent, the 
existence and stability conditions will be affected if interest does not exist in the 
economy as price of capital. This, in other words, means specifying a pricing 
mechanism of converting a commodity in one period of time to the same commodity 
in another period of time. 


As far as we can assume that: 
i) There is no uncertainty. 
ii) Real commodities are exchanged only through money as a medium of ex- 
change. 
iii) No commodity (including money) will be exchanged for exactly similar 
commodity. . 


It should not be difficult to argue that the absence of interest does not affect the 
existence, stability and other conditions of general equilibrium of the Arrow-Debreu 
type economy, It can also be argued that even the uncertainty assumption can be 
taken out without affecting the Arrow-Debreu type economic. Risk can be con- 
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c. Supply and demand of entrepreneurial resources (on profitAoss sharing 
basis). | 
d. Risk qf loss in productive activities in the economy . 


Theory of Distribution 


Normally, the theory of distribution is taught only as part of the factor pricing. 
Definition of factor shares is intfoduced as a measure of functional distribution. 
While teaching microeconomics in Islamic economics, theory of distribution 
should be taught as a distinct topic not merely a supplementary topic of factor pric- 
ing. The emphasis of distribution in Islam is to be clearly brought out as an 
economic activity of the society in the same way as production activity is. 


The main emphasis of discussion under this topic should be that distribution is 
part of the micro economic behaviour in Islamic framework. This behaviour has 
implications for personal income and wealth distribution as well as functional in- 
come distribution. In fact, it is this personal distribution of income and wealth 
resulting from micro economic behaviour that makes micro economic theory in 
Islamic perspective a distinctive economic theory. The conventional microeconomic 
theory has no room forthe discussion of personal income and wealth distribution. 


The distinctive feature that distribution of personal income and wealth in 
Islamic economy is not just a coercive transfer of resources but is very much a part 
of economic behaviour is obvious from the fact that Islam provides an economic 
motivation to induce the distribution of wealth in the society. The vers 30:39 from 
al-Quran reveals following : : 

“That which ye give in usury in order that it may increase on (other) people’s pro- 
perty hath no increase with Allah; but that which ye give in charity, seeking Allah’s 
countenance, hath increase manifold”. (al-Quran 30:39) 

Transfer of one’s income or wealth to the less privilaged in the society has. been 
promised to bring gains (which includes gains in this world as well as in the world 
hereafter). 


Keeping in view the consumer behaviour analysis discussed earlier, it can be 
seen that the distribution of personal income and wealth in Islamic perspective is 
nothing but a part of the consumer’s total spending that is done for the sake of 
reward in hereafter. The first stage of choice, discus sed earlier, i.e., how to allocate 
income between ty pe () spending and type (II)spending explains a micro decision 
how much of one’s income will be distributed. This dimension is absent from the 
conventional economic theory . No doubt charitable behabiour can be witnessed in 
non-Islamic economies too but this is ignored from the conventional economic 
theory pérhaps on two grounds. Firstly, the second type of spending is not con- 
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b. Entrepreneur of firm cannot be considered, in Islamic framework, as an abstract 
business entity . It has to be a specific resource (human or non-human) which cah 
be held liable for bearing the losses. It means that an entrepreneur or a firm will 
either be a human resource or it will be a physical resource. How the resources 
decide to become entrepreneurial resources, what will determine their reward, 
what are the implications of risk of bearing losses on their supply and demand, 
what will be the effect of their actual loss on their supply and demand etc... are 
the questions to be discussed. 

In other words an economic analysis of factors of production may implicitly 
recognize the presence of two types of factors of production — entrepreneurial 
factors of production and fixed, reward-+receiving factors of production. The 
implications of the socio-economic institutional framework of an Islamic 
economy on supply and demand of both types of factors of production requires 
to be discussêd in detail. For example, the institution of social insurance based 
on Zakah and Sadaqah) may increase the supply of small entrepreneurs (The 
Zakah and Sadaqah may take care of their survival in case they incur loss). 


All this discussion of the Islamic approach to the factors of production should 
be followed or preceded by a full discussion of the contents of a conventional text 
book which deal with.supply and demand of factors of production and factors pric- 
ing in perfectly competitive and imperfectly competitive markets. 


The conventional text books also discuss bere income distribution in terms of 
the factor shares. Distribution Theory in Islamic Economics is required to be 
discussed as a separate topic and not as an offshoot of the rewards of factors prOo- 
duction which is determined by the firm under the profit maximizing behaviour. At 
this stage, however, it must be pointed out, that even for the functional income 
distribution between factors of production, a distinctive approach will have to be 
adopted to take into adequate account the share of entrepreneurial factors of prOo- 
duction in the total output. One additional parameter that will be of interest in an 
Islamic economy in the context of functional distribution (or factor share of in- 
come) would be the ratio in which profits in the economy will be distributed among 
the human resources and physical resources within the entrepreneurial factors of 
production employed in the economy on profit loss sharing basis. It may be pointed 
out that profit sharing ratio between human and physical resources (joining hands 
on profit Aoss sharing basis)is free to be determined by the market forces. This 
ratio, therefore, will depend on several factors, notably: 

a. Supply and demand of the physical resources on rent basis. 

b. Supply and demand of human resources on wage basis. 
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time. What justifies time value discounting and under conditions it may not be 
allowed? Again a scholar in Fiqh may’ be asked to give an Islamic position on this 
aspect after which the teacher may present the same material in modern economic 
terminology . 


Thirdly, the human labour as a factor of production is required to be discussed 
from Islamic point of view particularly because it has a human dimension and Islam 
pays special attention to this dimension. For example, the rent of an assets with an 
excess supply may be allowed to go down to any limit (Theoretically it may become 
zero or even negative at least upto the amount of rate of Zakah). But the rent of 
labour (i.e wages)can not be allowed to fall below a certain minimum required or 
his subsistence. Wages cannot be allowed to be zero or negative. Then how a 
minimum wage is to be deterrhined in a labour suþplus economy. A scholar in Fiqh 
may first discuss the issue from Fiqh point of view and the feasibility of the same in 
the context of firm behaviour may be discussed in the class. 


Fourthly, the conventional economic theory does not implicitly discuss the 
determination of the reward of an entrepreneur. The conventional economics 
discusses the reward of all factors of production other than entrepreneur. The en- 
trepreneur is kept out of discussion because of the following facts: 

a. Uncertainty is assumed away in conventional framework hence profit is nothing 
but an interest or wage or rent and hence no need to consider a theory for the 
reward for entrepreneur separately. 

b. Entrepreneur or firm can be assumed to be some abstract entity and hence a 
residual (after payment of all wages and rents)is the reward of the firm and since 
it is an abstract entity the implication of negative or positive reward may not 
have much significance. 


Islamic analysis requires a distinct treatment on the following grounds: 

a. All factors of production cannot be assumed to have been employed on only 
fixedrent wage bases. At least one factor of production i.e. money-capital is not 
allowed to earn rent. It can only earn profit by bearing a risk. The Islamic 
economic analysis therefore will have to treat this factor separately and distinctly 
and the theory of marginal productivity cannot be allowed to this factor. Once 
money- capital is to be treated distinctly because it cannot get fixed rent, then the 
possibility of other factors being employed on profit loss sharing basis should 
also be considered. In situations of excess supply of labour or capital, these fac- 
tors of production would like to look for an entrepreneurial job rather than get- 
ting a low rent wage. How various factors would decide to get entrepreneurial 
job and on what factors their entrepreneurial rewards will depend, therefore, 
should be an explicit part of economic analysis. 


Firm in an Islamic perspective means nothing but the identification of a peculiar 
behaviour of a firm. Theory of private sector firms simply require an alternate 
behavioural theory of firm. 


On the other hand managerial theories may be specially helpful for explaining 
the behaviour of public enterprize or ‘‘trust?’ firms and average cost pricing theories 
may help building up Islamic theories of socially motivated firms. 


Linear programming is one of the important topics in microeconomics. This is 
simply a mathematical tool. This may be taught to the student in same way as 
discussed in a conventional text book (see the details under chapters 19 and 20 
shown in Appendix D). 


Factors of Production, Factor Markets and Factor Pricing 


After a thorough exposure to the contents of a conventional text book on these 
topics, the following should be brought under discussion: 

The limitations of the existing definitions and classifications of factors of pro- 
duction in capturing the features of the Islamic approach towards the factors of 
production. 


It must be emphasized that theory of distribution heavily depends on how. 
various factors of production are rewarded for their contribution to the output. The 
emphasis, therefore, should be to work out the peculiarities of the Islamic approach 
to the rewards of factors of production. Four aspects require particular discussion: 


Firstly, it should be explained as to why interest has been prohibited or in other 
words why under certain circumstances capital cannot get fixed reward and can only 
earn profit by bearing the risk of loss. In this connextion, a brief exposure of the 
Fiqh literature should also be provided to the students on the following: 

Î) The principles of renting Ijara in Islam. What can be rent and what cannot be 

rent? What are the conditions of a rent contract? Who iş liable for what under 
rent contract? 
The principles of earing profit. What makes a profit legitimate? The principles 
of ) انم بالغرم‎ ( and their implications for defining the concept of profit. How 
profit is different from rent? Under what condition mark-up on sales can 
become a legitimate profit and under what conditions it cannot? 


ii 


س 


These aspects, in fact, first be discussed by a scholar in Fiqh and later on the teacher 
may redesire these aspects in the modern economic jargon. 


Secondly, the concept of time value discounting requires elaborate discussion. 
For example why interest (as time value of money) is not allowed but the prices in 
Ba’i Muajal and Ba’i Salam are allowed to have price differential on the basis of 


Second Semester 


Theory of Firm under Alternate Pricing System 


Profit maximizing firm is one type of firm. All firms may not behave in a way 
that requires marginal cost pricing conditions. This has been recognised by the con- 
ventional theory too through the empirical analysis of the behaviour of firms in the 
contemporary economies. This criticism of the neoclassical theories should be 
discussed as given in the conventional text books. This criticism should then be 
followed by Islamic basis for rejecting the marginal price conditions for those type 
of the firms which may not be motivated to maximize their profit. 


Several of the alternative firms pricing systems as discussed in a conventional 
text book (e.g. see under chapter 11-18 in Appendix D). All these alternative pricing 
systems should be reviewed from the point of view of Islamic norms of market 
behaviour. In fact students should be asked to write critique of all these pricing 
systems from Islamic point of view. The teacher may give them some hints about the 
possible dimensions in which they can review these systems from the Islamic point 
of view, but the students should be asked to apply their own knowledge of Fiqh ul 
Muamalat (particularly those relating to production, exchange, pricing, marketing 
etc... to analyse, criticize or favour these systems. They may be asked to consult 
their teachers of Fiqh ul Muamalat to guide them to relevant literature to help them 
in preparing these.reviews. These reviews of the students should be saved and placed 
in the library for the next class to consult these reviews before they write their own 
reviews. 


The conventional text book on microeconomics provides a discussion on more 
than a dozen theories of firm’"s behaviour (see chapter 11-18 in Appendix D). It is 
possible to select one of these theories and to make it represent Islamic behaviour of 
a firm by making some marginal modifications. Let the students have this assign- 
ment to explain which theories can be regarded to be the closest to represent the 
Islamic behaviour and how this theory can be made more Islamic. 


Another useful exercise that can be assigned to the students can be to classify 
the firms according to their nature and objectives identifying which theories in the 
text book are the closest in describing which type of firm is an Islamic economy and 
how they can further be modified to make them more representative of an Islamic 
firm. 


Behavioural theories discussed in conventional text books should be given par- 
ticular attention for the study of private sector firm behaviour because Theory of 
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structures need to be discussed in full detail. Detailed discussion should be made 
about the joint stock companies. as a form of a firm. The question of limited liability 
should be discussed in the light of Shari’ah. A lecture of a scholar in Fiqh on the 
business ethics, conditions for operation in the market rules relating to trade etc... is 
also desirable. This religious presentation then should be rediscussed by the teacher 
to explain what Market structures are promoted by Islam and what contemporary 
market structures are not desirable in Islam. 


Goals of economic enterprize is the next topic. Profit maximization is one 
legitimate goal. But there can be many other goals. Even conventional economics 
recognizes several goals other than profit maximization. A review of all these goals 
is necessary alongwith Islamic positions on each one of them. This should be 
followed by a discussion of the possible.goals that can be enumerated in view of the 
Islamic motivations for production discussed under the theory of production. With 
reference to motives, the firms may be divided into various categories e.g. Profit 
motivated individual firms, society regulated firms, non-profit motivated individual 
firms, state enterprizes, trust enterprize, social-cum-profit motivated firms, etc... 


After discussing the goals, and the type of the firms the remaining discussion 
about the theory of firm should be confined to the discussion of firm equilibrium 
under profit maximization, only. The firm behaviour under alternative goal should 
be left for discussion in the second term. The behaviour of a profit maximizing firm 
under various market structures (other than competitive markets) prevailing in the 
contemporary economies should also be discussed as given in a conventional text 
book. However, Islamic positions on these market structures should also come 
under discussion while discussing firm behaviour under these structures. For exam- 
ple while discussing, the price-discriminating behaviour of a firm, the relevant 
shari’a regulations should come under discussion, including the Islamic conditions 
under which a firm may disciminate in charging prices for its products. Similar 
discussion will be required while discussing behaviour of monopolist or oligopolist 
firms or of a firm under monopolisted competition. 


This should be the end of the First Semester teaching of the Microeconomics. 
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thing that students must be led to think is the question “Why to produce?’This is a 
question usually rot discussed ın modern text books while discussing the theory of 
production. Modern text book would usually address itself to the questions: 
What to produce? 
and How much to produce? 
but the question “Why to produce?” is not raised at all, In secular framework, the 
reason is obvious. Since consumers have to consume to derive utility, the consump- 
tion can be met only through production. Maximization of utility requires max- 
imum production. The question why to produce, therefore, does not require any 
discussion. It will, however, be required to discuss “Why to produce?” when 
discussing the theory, of production in Islamic perspective is required to be 
distinguished from the secular motives for production. 


If we agree to distinguishconsumptioninto two distinct types of spending, one to 
meet the worldly needs and the other to meet the needs of world hereafter only then 
production has to be made for both types of spending. An explanation of motives 
behind production will help in understanding various goods of a firm that will be 
discussed under the heading of Theory of Firm. 


While discussing a production function in the secular context, it must be 
clarified that Q = F (K,L)simply refers to the fact that production depends on cer- 
tain factors of production and that Islamic framework provides a different ap- 
proach towards factors of production. At this stage it may simply be mentioned that 
this production function takes into account only those factors of production which 
have a definite schedule of marginal productivity and hence they are entitled to a 
reward equal to their marginal productivity. This production function assumes 
away risk and uncertainty. This assumption may go well with the secular analytical 
framework, but for an analysis in Islamic perspective, this assumption may hide 
some important aspects of economic analysis. It may be mentioned with reference to 
a later discussion on factors of production that the factors of production may opt 
for sharing the out comes of an activity rather than claiming a fixed reward on the 
basis of marginal productivity. The above production function cannot adequately 
take into account this fact, because in an Islamic framework, the factors of produc- 
tion not only may contribute some definite service to the production process but 
may also contribute some indefinite service such as bearing the risk of loss. 


It is neither possible nor necessary at this level of the course to provide an 
alternative form of production function. The objective should simply be to put into 
the minds of the students that Q = F (K,L)is not a mathematical formula like 
(a +b) = a” + 2ab + b”. The above type of production function emerges from a 
certain set of assumptions which may or may not be true depending on the nature of 
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have to meet essentials (Darooryy at), (for the basic protection of life, property, 
religion reason and posterity) irrespective of prices. Then LES assures that the in- 
come left (after the expenditure on these essentials)is allocated among various 
groups on the basis of prices. Here we may introduce that the income (eft after 
meeting the essentials) will be first allocated to complementaries Hajyy at) because 
the amelioratories (Tahseenyyat)cannont be purchased before fulfilling com- 
plementary needs. A constant price elasticity say (b) may be assumed for these 
complementaries (as LES assumes for all consumption bey ond the minimum re- 
quirement). Then we may assume that the income left (after spending on essentials 
and complementaries) will be allocated to amelioratories. (This will be a step for- 
ward beyond what is discussed in LES). Again a constant price elasticity say b* may 
be assumed for these amnelioratories with the restriction that b* b. This is because 
price elasticities of amelioratories are required to be higher than the price elasticities 
of complementarities by definition. Several arguments can be developed to support 
such an hypothesis. (A similar division can be done for the type two spending where 
same part of the spending is absolutely essential -such as Zakahshr and Nafa- 
qatul Wajiba - and some spending may be complementary and the remaining may be 
called amelioratory). LES, in fact, offers a lot of potential for econometric estima- 

` tion of market demand functions in a contemporary Muslim society which can help 
them in strengthening an Islamic theory of consumer behaviour. Such an analysis 
may even help defining Israf and understanding the factors behind it. This subject, 
in fact, has a potential for becoming the subject of a Ph.D. thesis.. in Islamic 
economics. 


The discussion of theory of consumer behaviour is the core of the 
microeconomic theory. It is suggested that the discussion of the introduction part 
and this Theory of Demand part should take more than twothird of the first 
Semester. The remaining one-third should be devoted to theory of production, 

heory of cost and the theory of profit maximizing firm. 


Theory of Production 


Conventional text book treatment of this topic simply requires explanation of 
technical relationships and concepts such as: 

- Law of returns to scale. 

- Technological progress. 

- Marginal Conditions for equilibrium level of output. 

- Derivation of cost function from production function. 

- Production Possibility Curves etc... 
These concepts have to be taught in the same detail as any modern text provides on 
this topic. But before starting these technical concepts and relationships, the first 
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First, a full exposition should be given to the intertemporal choice in secular 
framework in explaining, in detail, the concept of time preference and how an 
equilibrium discount rate is arrived at with the help on indifference curve analysis 
between present consumption and future consumption. The philosophical under- 
pinning of such an analysis are important should also be highlighted and reviewed. 
After an excursion on the secular plane, a turn should be made towards Islamic 
plane. The basic question to be discussed is: 

Does Islam recognize time preference as a legitimate aspect of economic 

behaviour of human beings or will Muslims have a positive time preference if 

they behave according to Islamic.norms of behaviour? 


The answar to the question may be started from raising the following question, 
first, in the secular context. Do people really have a positive time preference? Lf so, 
what are the factors that determine the rate of time preference? Do these factors 
remain valid in Islamic context? Literature is now available to discuss this question 
in detaill References have been provided in Appendix B). One conclusion mayî seem 
to be quite obvious. The rate of time preference in an Islamic behaviour may be 
much higher than in secular behaviour. This is because of several factors (e.g. the 
belief that Almighty, and not human beings, can take the responsibility of future 
consumption and the social insurance system will take care of the emergencies). But 
this should not lead to the conclusion (as some writers have done) that the savings in 
an Islamic economy will be lower or even negligible due to the higher rate of time 
preference, The question of savings should be discussed from two angles: Firstly, 
the motives and factors that generate savings are required to be discussed. Several 
motives and factors behind savings will turn out to be independent of rate of time 
preference. 


The high rate of time preference may come in the way of savings only when investment and hence 
return on savings is the only motive for savings. Secondly, savings in an Islamic 
framework. will be required to be invested, (otherwise it will be depleted by Zakah). 
Hence the savings in Islamic economy have a compulsion to be in productive form 
and hence consumer behaviour in [Islamic framework may even raise higher pro- 
ductive savings.* All such discussion should be confined in the context of in- 
tertemporal choice between present and future consumption. Next question in the 
context of intertemporal choice in Islamic framework is whether the time has 
legitimate value in intertemporal transactions and whether this value is allowed to 
be cashed in the market. In other words, if I believe that I discount future con- 


xk It may be pointed out that a lot of savings in several developing countries are in unproductive 
assets like gold, jewellary and other durable consumer items. Such savings are independent of time 
preference (as time preference in these countries should be high) and are independent of rate of return on 
savings. 
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call it a Time-Allocation problem (Corresponding to income-allocation problem)*. 
There are three types of uses of time. First, he can spend his time to earn income to 
have a command over other resources to meet his worldly needs. Second, he can 
spend his time in leisure resting or recreating (which too is a worldly need). Third, he 
can spend his time for something which fulfills no worldly need but will benefit him 
in the world hereafter. 


How he would allocate his time between three types of uses is to bê discussed as 
a part of the consumer behaviour. Again in line with the spirit of the income- 
allocation discussed earlier we may classify spending of time in two categories: 


I. Spending time to meet the worldly needs. This includes time allocated to work to 
earn income as well as the time allocated to give rest to mind and body (Again 
meeting genuinely worldly needs imply a reward in world hereafter too.) 

II. Spending time to earn a reward in world hereafter only (with no explicit objec- 

` tive to meet any worldly need). This includes tine allocated to time spent in 
various Ibadat, time spent in propagation of Islam etc... 


Similar to the income-allocation problem, the consumer is now confronted with 

two types of choices: 

a. How much time to allocate to type I spending and how much to type II spen- 
ding. 

b. After it has been decided how much time to be allocated to type I spending,the choice is 
to decide how much to be allocated to work and how much to leisure within this 
type I spending. 


The choice may be discussed with the student first in the utility based approach us- 
ing the indifference curve analysis and pointing out the limitation of the indifference 
curve analysis, in analysing such behaviour. Then these choices may be discussed in 
need-based framework too. Though there are no such tools available as indifference 
curves to analyse the need based behaviour but it is hoped that a continuous effort 
of teachers in explaining the need based approach will ultimately result into the 
development of our own tools of analysis. 


Inter-temporal Choices 


This requires an indepth analysis from the Islamic point of view. If the students 
are not clear about Islamic position on this aspect, they may remain confused, later 
on, on the issues relating to factor rewards, and income distribution between factors 
of production. 


x As a consumer faces a choice how much of income to be spent on which commodity, so is the 
problem of time allocation, i.e. how much time to be spent on what. 
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tion is not equdl to the social benefit of that action. Distintive features of the Islamic 
system of private property rights. are required to be highlighted not only to mention 
that such externalities are minimized but also to mention that these features are ex- 
tremely important for the formulation of various as pects of microeconomic theory 
(References have been provided in the reading list to explain the extent to which the 
principles of property rights have affected the formulation of microeconomic 
theory). Criticism of traditional theory of production and exchange and the new 
analytical approaches from an important body of contemporary economic 
literature. A large part of this literature fS growing upon the notion of property right 
structure. Our students who will have to criticize traditional theory and discover 
alternate analytical approaches will benefit a lot from a discussion of Islamic system 
of property rights in the beginning of a course on microeconomic theory. 


While teaching the topics of consumption, production and fitm behaviour, the 
teacher is required, off and on, to explain that the nature of Islamic property rights 
affects the allocation and use of resources in specific and predictable ways. It has 
been argued in economic literature that a change in the general system of property 
relations must affect the way people behave and hence, through this effect on 
behaviour, property rights assignments affect the allocation of resources composi- 
tion of output, distribution of income etc. 


No indepth analysis of property rights and their relationship with 
microeconomic theory is required, at this stage. The objective should bé simply to 
make the students understand that Islam gives a different system of property with its 
distinctive features having implications on the microeconomic behaviour of human 
beings. 


Theory of Demand 


First topic in this section relates to the discussion of the theory of consumer 
behaviour. After explaining the secular basis of consumer behaviour (the concept of 
utility, marginal utility, and indifference curve analysis), the question is to be raised 
if this is a valid basis (or if this is the only basis)to describe consumer behaviour. 
One approach may be to derive the basis of Islamic consumer behaviour from the 
objectives of Shari’a. Objective of Shari’a should determine the objectives of 
Islamic consumer behaviour. “Maslahat’’ in the consumption of a good, for ex- 
ample, may be an alternative concept corresponding to the secular concept of utili- 
ty. According to Shatibi, “Maslahat’” can be at three levels. * Darooryyat’ "” 
(Necessities) level, “Hajjiyyat” (Complementary) level and “Tahseenuyyat’’ 
(Amelioratory)level. There will be a lexico graphic ordering in the goods at dif- 
ferent levels of Maslahat. Indifference curve analysis, therefore, will not be valid. 
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tion so that students get the necessary backgroud to visualise and compare the 
Islamic approach to the concepts of micro behaviour that they will be studying in 
this course. 


The readings for this section are shown in Appendix B. 


2. Concept of Ownerships 


In the conventional framework, the starting point of Microeconomic theory 
(after the preliminaries of introduction) is the consumption theory. But when 
microeconomics is to be taught in Islamic perspective, the starting point is required 
to be the concept of ownership and property rights of individuals in Islamic 
framework. Secular economics is justified in ignoring the discussion of property 
rights of individuals on the assumption that individuals are operating in a Laissez- 
faire framework. This assumption is not true for teaching microeconomics in 
Islamic perspective. 


The manner in which property rights are defined has an extensive and intensive 
effect not only on the economic activities of a society but also on the institutions 
that will develop in the society. The system of property rights in fact determines the 
parameters of microeconomic behaviour. 


A precise introduction of the rslamic system of property rights will help 
students understand the institutional structure regulated in an Islamic society. He 
will be able to review: 

a. How far the assumption of competitive markets are relevant for an Islamic 
society. : 

b. How far the competitive markets will be able to meet the economic needs of the 
society. 

c. What other institutions of Islamic society that competitive markets fail to meet. 


A proper definition of property rights also determines the divergence between 
private costs/benefits and social costs benefits which will provide a basis to 
understand the Islamic approach to welfare theory in microeconomics . 


Property rights are required to be defined separately for individuals and 
state4ociety. The property rights of individuals which are also called private pro- 
perty rights are required to be explained in relation to working of a market system. 
With simple examples from the contemporary societies, it may be explained that 
how inadequately defined private property rights lead to market failures because 
they create externalities which lead to a situation in which either the private cost of 
an action is not equal to the social cost of that action or the private benefit of an ac- 
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standard text but will also have to be exposed to the relevant Islamic litterature with 
the objective to review the secular concepts from Islamic point of view. The most 
important aspect of this course (that will be time consuming) is the elaboration and 
critical appraisal of the philosophical underpinnings of conventional microeconomic 
theory. 


Coverage 


the basic framework for this course will be any standard text book being followed 
for the course of this level in any well known North American or West European 
University. The detailed contents of a typical text book are shown in Appendix D. * 
The objective of this course will be to cover all these contents (as shown in Appendix 
D) with an Islamic perspective. This means that all these contents’are required to be 
covered | first in the secular context and then review them, whenever possible, from 
Islamic point of view along with making an effort to discuss possible Islamic alter- 
natives. An outline of the course along with suggestive guidelines for teachers are 
given below. 


General Approach and Methodology 


In most of lhe W cstern Universities, general apporach is to teach the course at this 
level more with mathematical treatment than discussing the philosophy underlying 
the concepts being taught. The’ teaching of this course in Islamic perspective will 
require full mathematical treatnient necessary at this stage of the course along with a 
detailed discussion, as far as possible, of the philosophical underpinning it will 
almost be futile to teach and review the secular concepts from Islamic point of view. 
Usually at this level, no term paper is required from the students in other Univer- 
sities. For the purpose of teaching this course in Islamic perspective it will be 
desirable that students are required to write a term paper on a topic that reviews a 
concept of modern microeconomics from an Islamic point of view or integrates a 
conventional concept with an Islamic concept. 


Furthermore, the course in Muslim countries (or for that matter in Islamic 
Universities) will generally be taught by junior faculty members who have not suf- 
ficient exposure to the research in Islamic Economics. This will be due to the fact 
that the course is an undergraduate course and there is shortage of adequately 
qualified faculty to teach such courses. The junior faculty members may be perfect- 
ly qualified to teach the course in secular context but in view of the lack of teaching 
material in the field they will always feel handicapped in providing their students an 


# These contents have been taken from A. Koutsoyiannes Modern Microeconomics 2nd a edition, 
Macmillan Publishers Ltd. 
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(Kk) 
Prof. Dr Fahim Khan 


Level of the Course 


The developments from Islamic point of view, in the field of microeconomic 
theory have not yet reached a level where they could be incorporated in the graduate 
studies of microeconomic theory or even in the advanced level of undergraduate 
studies in the field. At this stage, the efforts are required to be made to organize the 
teaching of microeconomics in Islamic perspective at the intermediate level in the 
undergraduate programme in Economics. This is a level which follows the courses 
taught at the principles level in the first or second year. This course, therefore is 
assumed to be taught in the third year of a 4-year undergraduate programme ma- 
joring in Economics. * * This paper only suggests guide lines for the teachers how to 
teach this course in Islamic perspective. 


Pre-requisites 


The course will follow only after the principles level courses have been completed in 
economics, an introduction has been made to the Islamic economic doctrines, and 
the fundamentals of Fiqh-ul-Muamalat relating to economic and financial matters 
have been explained.* * * List of main topics to be covered in these requisite 
courses can be seen in the Appendix A. It is also assumed that the student is exposed 
to elementary mathematical tools (Algebra, graphs, geometry differential calculus 
etc.) ٤ 


Duration 


The course should be a two Semester course. In some North American and 
West European, the course of this level may be taught in one Semester but the 
teaching of the course in Islamic perspective will require it to be covered in two 
Semesters because students will be required not only to learn all the material that a 


#& Professor of Economics, International Islamic University, Islamabad. 

# xk School of Economics, International Islamic University offers this course in the third year of its 
4-year undergraduate programme in Economics. 

# # # In School of Economics, these courses_are generally covered in the first two years of the 
undergraduate. programme. 
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بسم الله الرحمن الرحم .. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خحاتم الأنبياء 


فى الواقع أننى قد وجدت أنه ليس من السهولة التعقيب على مثل هذه الورقة فى مثل هذا الوقت » 
فالورقة تتصف بأنها مطولة ومختصرة فى أن واحد . فهى مطولة لأا تشمل شتى مواضيع الاقتصاد 
الجزى التى بمكن أن تخطر ببالكم .. فهى تشمل من المقدمات الأولية للمشكلة الاقتصادية » إلى 

-حقوق الملكية .. إلى نظرية الطلب » وحقوق المستہلك .. إلى نظرية المتج .. إل التكاليف .. إلى 
المؤسسة .. إلى الاختيار عبر الزمن .. إلى التوازن العام . وبذلك فهى شاملة لشتى المواضيع التى 
تحتاج كل جزئية منها إلى حديث طويل.» ولذلك فهى مختصرة » بمعنى أن كل موضوع من هذه 
الموضوعات جاء بحجم ضئيل وبه شىء من الغموض . 


وقد کنت أود أن يکون معنا الآن د . فهم خان  ..‏ کان بودى أن يكون معنا د . أنس الزرقا 
الآن .. فهناك كثير من القضايا المطروحة تحتاج إلى نقاش وحوار .. خاصة وأن د. الزرقا هو. 
صاحب نظرية سلوك المستهلك التى تحدث عنها د. فهم خان كثيرا .. وربطها بنظرية الإنتاج .. 
ولكن قدر الله وما شاء فعل .. 


اسمحوا لى أن أتعرض لقضيتين رئيسيتين معا .. الأولى مرتبطة بنظرية سلوك المستبلك .. والثانية 
على قضايا أحرى إذا كان هناك متسع من الوقت . 


بالنسبة لنظرية المستبلك .. فقد حاول الباحث أن يؤلف بين نوعون من تعليل سلوك المستبلك فى 
النظام الذى ينطلق من الحاجات (ءلءهد) وأسماه ر النظام الإسلامى )» والنظام الذى ينطلق من تعظم 
الإنفاق إلى نوعين : 

الأول : إنفاق لتلبية حاجات الإنسان وحاجات ذريته وأطلق عليه ( المنفعة ) . 

الفافى : إنفاق من أجل الآحرة وأماه ر مافوق المنفعة ) . قإل : إن الإنفاق الاول يعطى الإنسان 
المنفعة » وفى نفس الوقت يعطيه مافوق المنفعة . ثم يقول إن المستلك يختار الوضع الامثل لتوجيه 
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لا ها من أصمية معروفة فى الدراسات الاقعصادية . 

والسوال الكبير فى هذا الصدد هو : كين ؟؟ 

وإذا كان هذا سؤالا كبيرا فاإن الإجابة عليه هى بلاشك أكير من جهد باحث » بل عدة 
باحثين . وما جلست مع أى من الأوة المهتمين بهذا الموضوع إلاوطرح هذا التساؤل . وصعوبة 
الإجابة علية تكمن فى عدة عوامل » منها : غيبة الاقتصاد الإسلامى كدراسة عملية منهجية غيبة 
كاملة عن ساحة الكتب الجامعية . وكذلك غيبة الاقتصاد الإسلامى كتطبيق على _الساحة الواقعية 
الإسلامية . ثم غيبة الشخص المؤهل للبحث ال جاد فى هذا اللون من المعرفة . وأخيرا الحضور الراسخ 
للاقتصاد الوضعى فكرا وتطبيقا . 

وى ضوء تلك المعطيات سارت التجربة الفكرية متخذة بعض المداحل » أذكر منها القيام بتدريس 
مواد شرعية ذات صلة وثيقة باجالات الاقتنصادية بالتوازى مع تدريس المواد الاققصادية ا هى 
معهودة فى الاقتصاد الوضعى . وبحكم اشتراكى ف تلك التجربة فإئنى أستطيع القول بأن هذا 
ادحل وإن كان ضروريا أو اضطراريا فى المراحل الأول من العمل إلا أنه غير كاف على المدى 
الطويل ولن ينتج لتا الاقتصاد المسلم بالمواصفات المرجوة . بل هو بالأحرى قد أوجد لنا شخصا 
ذا تقافتین منفصلتين » اقتصادية وضعية » وشرعية » دون أن يتولد عنهما الوليد المرتقب وهو 
الاقتصاد الإسلامى 

وإن كان لابد من الفكير فى مدخل أكارفاعاية وعادالسوال‌الكبيريطرح نفسنه من جديد كيف نوجد 
اقتصادا إسلاميا ؟ وفى ضوء المعطيات السابقة ظهرت أسلمة أوإسلامية الاقتصاد . وف تصورى أن 
هذا التعبير يتضمن ضمن مايتضمن - النظر ف المعلومات الاقتصادية الوضعية نظرة إسلامية ›» 
نطرح احالف ونبقى على الموافق ونئمى منه ونضيف إليه البديل الإسلامى للمخالف . 

ولاشك أن هذا المدحل له مؤيداته فهناك عطاء اقتصادى قاثم » ومن العبث إهماله كلية وعدم 
الاستفادة منه ويه »> والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها . وهناك مدخل آخر هو البدء 

من أول حطوة بالاعتاد الكل الوحيد على مالدينا من مبادىء وأحكام إسلامية واقتصادية نتعرف 
عايما ونبنى علا مانشاء من سياسات وتطبيقات » بغض النظر تماما عما هنالك من فكر اقتصادى 
وضعى » وهب أنه ليس هناك اقتصاد وضعى أكنا نقف عاجزين عن إياد اقتصاد إسلامى !! 

وبرغم صعوبة هذا المدحل وضخامة الجهد والوقت المطلوبين لانجازه إلاأنه أقل تأثرا با منطلقات 
والتوجهات الوضعية . وعلى أية حال فإننى مقتنع بأن شقة الخلاف مكن تضييقها إلى أضيق 
نطاق › ولاأری حرجا فى الاأستفادة من الاققصاد الوضعی بل أُری ذلك ضروريا » لاعل انه 
مصدرأو منطلق لاججاد اقتصاد إسلامى بل على أنه عصا نتكىء عليبا فى طريقنا الحدد سلفا للاقتصاد 
الاسلامی . 

ومن الملاحظ أنه حتى الآن فإن التجربة قد أسفرت عن قيام بعض الباحثين. ٠‏ بوضع المقترحات 
حول كيفية تدريس بعض فروع علم الاقتصاد من منظور إسلامى ومن بينها هذا البحث الطيب 
A۸‏ 


لأحينا الدكتور/ فهم » وقد سبقه فى ذلك أخوة أفاضل . 

ومع تقديرى الكامل مذه الجهود إلا أننى أرى أنه قد يكون من الأفيد قيام الأقسام العلمية 
ومراكز البحوث العنية بتفريغ بعض الباحثين بصفة كاملة لكتابة مواد دراسية كاملة سواء على شكل 
فريق لكل مادة » أو بشكل فردى مع إمكانية قيام أكثر من باحث بالكتابة فى مادة واحدة » بل 
ولا حوفمن وجود بعض الاخحتلافات فذلك أمر وارد . 

وفیما يتعلق بالبحث الذى نسعد بالتعقيب عليه فإن الباحث ذهب إلى أن مسائل الاقتصاد الجزفى 
قد تنضوى تحت العناوين التاليه : 

۱ - المقدمة للاقتصاد الجرلى . 

. الفلك وحقوق الملكية‎ - ٣ 

. نظرية الطلب‎ - ٣ 

ع - نظرية الانتاج . 

ه - نظرية التكاليف . 

- نظرية الؤسسة. 

۷ - عناصر الانتاج . 

۸ - نظرية التوزيع . 

ف المقدمة اقترح الباحث أن تتضمن دراسة المشاكل الاقتصادية ودور الدولة ودور القطاع الغالثت 
وأنواع السوق وھیاکلھا ودور القم فى العلوم الاجتماعيةوأهبية الأستعاضة عن الرغبة با لحاجة ٠‏ 
عرض لمنهجية دراسة السلوك الاقتصادى الجرنى . 

كل ذلك من منظور وضعى ثم منظور إسلامى .. وأحب أن اشير إلى أننى مع اتفاق الكامل مع 
الباحث فيما تناوله فى هذا الجانب إلاأننى أحتلف معه فى إدخال معا جة تلك المسائل فى مادة 
الاقتصاد الجر > إذ مكانا الطبيعى هو مادة مبادىء أو أصول علم الاقتصاد .الإسلامي » حيث إنها 
ترتبط وتتعلق بالاقتصاد الاسلامی ككل ولیس بالاقتصاد الجزئى منة فحسب » اللهم إلا الحرئية' 
المخعلقة بالسوق . 

والأمر كذلك فيما يتعلق بالفلك وحقوق اللكية أتفق معه فيما اقترحه بشأا وأحتلف معه فى 
جعلها من مسائل الاقتصاد ا جزل فهى أصل من أصول الاققصاد . 

ونحب أن نشير هنا إلى نقطة منهجية قد أثارها الباحث دون بیان وتوضیح فهو يشير فى مناسبات 
عديدة بأن يقوم الحاضر بعرض المسألة من المنظور الوضعى ثم بعود فيعرضها من الور ا ين 
والتساؤل هنا هل بمذه المهجية نكون أمام اقتصاد إسلامى أُم اقتصاد مقارن ؟؟ كذلك فقد شار إل 
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كما أتفق مع الخ الباحث فيما طرحه من مسائل تحت عنوان نظزية المؤسسة لا سيما ما يتعلق 
بأهدافها وبالذات موقف الاسلام من المدف المعروف بتعظم الربح » وإن كان الموضوع مازال فى 
حاجة ماسة إلى مزيد عناية من الباحشين . 

وأود أن أضيف إلى ما طرحه الباحث من مسائل مسأل السعر والقيمة . والعوامل الحددة هما » 
وهل هما شىء واحد أم مختلفان من المنظور الإسلامى ؟ 

كذلك قيام دراسة مقصلة لموقف الإسلام من نماذج السوق الختلفة . 

وفيما يتعلق بمقترحاته حيال موضو ع عناصر الانتاج فإننى أتفق معه كل الاتفاق » ونفس الحال 
فيما يتعلتق بنظرية التوزيع . وإن كنت أختلف معه ف موقعها › إذ هى تتطلب مادة مستقلة . وفيما 
يتعلتق بنظرية الرفاهية فا ملاحظة الأساسية هنا أن الباحث يقم تحليله على أساس الوضع المحالى » ومن 
ثم فقد ذهب إلى عدم وجود التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . وفى تصورى أنه لا 
يحسن إغفال الوضع الواقعى ف التحليل. لا فى طك المسألة ولا فى غيرها من المسائل . وف الوضع 
الواقعى يكن أن يظهر التعارض بين المصلحتين بل إننا قد نجد التعارض حتى في الوضع المثالي 
٠‏ ولكن الإسلام بمبادئه وأحكامه قدم الحلول الملائمة للتوفيق والمواءمة . والمهم أن فكرة تعارض 
الصاح قائمة من حيث هى ولا ينبغى إغفاها . ” 

وف النهاية. أشير إل أهميةاستخدام بل كارة استخدام المصطلحات الاقتصاديه الإسلاميه ا اود ألا 
نتأثر بانج الوضعى إلى حد كبير فى وضعنا نبج محتويات ومسائل الدراسة الاقتصادية من منظور 
إسلامى . حيث لاحظت - بأسف شديد - أن انا الكرج الدكتور/ فهم قد تأثر كثررا فى عمله 
هذا بالمنبج الوضعىئ الذى يسير عليه الاقتصاد الجزلى كا هو ملاحظ ف مراجعه المكتوبة باللغة 
الانجليزية . ومع ذلك فإنه لايسعنی إلا أن أقدم شكرى وئنانى وتنشتى للأخ الدكتور/ فهم على هذا 
ا لجهد الطيب » وعلى ما حالفه فيه من توفيق سوف يكون له بلاشك أثره الكبير فى تحقيق المدف 
الذى نسعى إليه وهو أسلمة علم الاقتصاد . 

والله تعالى نسأل أن يہدينا جميعا لما فيه الخير والفلاح . 
والسلام عليكم ورحة الله »»» 
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بیان اعبريیات 
- إهداء وشکر وتقدم 


- الفصل الأول : صيغ الفويل الإسلامى بين الماضى والحاضر . 
مقدمة وفهيد 

أولا : صيغة المضاربة الشرعية بين القدي والجديد . 

انيا : مزايا المضاربة والعقبات التى تواجه التوسع فا . 

فالا : الصيغ القويلية المستحدلة فى نطاق القواعد الفقهية : 
ر أ ). صيغة المويل بالمشاركة المبة بالمليك . 
رب) صيغة المويل بطريق الإجارة المححولة إلى ابع . 
رج صيغة القويل بالمرابحة للآمر بالشراء . 
رد) صيغة القويل بطريق السلم . 


- الفصل الثاني : صيغ الفويل اللازمة لمكوين أدرات سوق رأس الال الإسلامي . 
مقدمة وتمهيد . 
أولا : الأساس الشرعى لنطوبر الصبغ المريلية لأدرات الاستثار الإسلاهى . 
ثانيا : أشكال الصيغ الويلية الملائمة لسوق رأس الال الإسلامى : 
الشكل الأول : سندات المقارضة . 
الشكل الثاني : الأسهم غير المصوتة . 
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الشكل اللالث : سدات اللخرينة الخصصة للاستثار الإسلامى . 
(أ) الصيغة البديلة لأذرنات احخرينة . 
(ب) الصيغة البديلة لسندات العمية . 


اة خلاصة واستعاج ت 


۱۹٩ 


إهداء وشکر وتقدم 


يسرنى أن أقدم هذا الببحث إلى الأًبناء البررة من الأمة الإسلامية من لم يفت فى عضدهم بهرج 
الحضارة المادية » فكانوا رغم ضعف حال البلاد الإسلامية وتفككها أشد إيانا بأصالة الحل 
الإسلامى لمشاکل الحياة المعاصرة . 


ويمشل المعهد العالمى للفكر الإسلامى ومقره فى أمريكا نموذجا لروح المداية والاعتصام بحبل 
الله المتين إمانا واحتسابا . 


فإلى هذه النخبة المجاهدة من أبناء الأمة الإسلامية الذين تجاوزوا عقبات الجنسية وفوارق 
الحدود الجغرافية واتحدوا فى سبيل خدمة رسالة الإسلام أقدم خالص الشكر وأكرم مشاعر الود 
والاحترام . 


أما بالنسبة للبحث الذى شرفى المعهد بتكليفى للكتابة فيه فإنه يتعلق بصيغ اثمويل الإإسلامى 
وبيان مزايا وعقبات كل صيغة ودورها ف تمويل التدمية » وقد كان من النطقى أن يع تناول مثل هذا 
البحث فى ضوء الواقع القطبيقى دون إغفال ربط هذا الواقع بالماضى والحاضر والمستقبل . 


أما بالنسبة للارتباط بالماضى » فإنه مئل العودة للجذور حيث النبع الأصيل الذى لا يظماً من 
ورد إليه طاباً امداية من الله حيث لا يضل من تساك بشرعه القوم التمثل فى كتاب الله وسنة نيه 
الأمين . وقد أراد الله - جلت حكمته - أن يميش هذا الشرع الحنيف مع الحياة ليقودها فى ظلال 
نور السماء حيث امتدت .ا لحضارة الإسلامية ما شاء الله أن تمتد لكى تعطى لنا وللأجيال من بعدنا 
هذا التراث الفقهي الخالد على مر الدهور والأزمان . 
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فمن الماضى نستخرج قواعد المعاملات المنضبطة بموازين العدل حيث لا ربا ولا احتكار ولا 
غش ولا تدليس . * 


وأما بالنسبة للحاضر الذى خياه فإنه يمدنا بأسباب الخلاص من الداء فى سبيل الوصول إلى 
طريتق الشفاء . وإن صلاح الأمة الإسلامية لا يكون إلا با صلح به أوها رجوعا إلى كتاب الله وسنة 
نبيه المبعوث رحة للعالين . 


وبعدما يتحقق الشفاء من بلايا العصر الحاضر يبدا التطلع للمستقبل حيث تنتعش الآمال لكى 
تکتمل اُسباب الرحمة المهداة ليعم فضل الإسلام على العالمين وحتى تستقم الحياة البشرية فى ظلال 
العدل والإحسان . 


وبناء على هذا التصور المتكامل فقد تم تقسم البحث إلى فصلين وخايمة . 


أما الفصل الأول فقد تناول البحث فيه صيغ المويل الإسلامى بين الماضى والحاضر مع بيان 
الصيغ المستعملة حاليا فى المؤسسات المالية عموما والبنوك الإسلامية بوجه حاص . 


وأما الفصل الثانى فقد تناول البحث فيما يحتاج إليه النظر المعاصر من صيغ مكملة لبناء سوق 
رأس الال الإسلامى بحيث يتمكن العام الإسلامى من إيجاد الأدوات المويلية القادرة على تحقيق 
التلاقق بين رؤوس الأموال الإسلامية الباحثة عن الاستهار وبين المشاريع الحتاجة للتمويل فى البلاد 
الإسلامية . 


وتشمل الخاتمة تلخيصا موجزا لأهم ما تطرق إليه البحث من نقاط . 


سائلين الله أن يوفق الجهود الخلصة لخدمة رسالة الإسلام من أجل هداية هذا الإنسان الذى 
کرمه الله وتاب عليه بکلمات من عنده حیث کان حتامها فى إکال هذا الدين وإتمام النعمة برسالة 
الإسلام . 


۱۹۸ 


فاللحمد لله على هذه النعمة وسلام الله على رسوله الأمين حيث أدى الأمانة وبلغ الرسالة 
ونصح الأمة وبارك الله فى جهود العاملين فى ظلال نور الهدى ممن يسيرون غلى طريق الخير والحق 
ويعتصمون بمحبل الله المتين . 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


عمان فی ۱۹۸۸/٩/۲۷‏ م 


مقدم البحث 
الدکتور سامي حسن حمود 
المدير العام 
مركز البحوث والاستشارات المالية الإسلامية 
التابع لغركة البركة للاستمار - المكتب الإقيمي 
ص . ب ٥41۸‏ عمان - الأردن 


الفصل الأول : صيغ القويل الإسلامى بين الماضى والخحاضر 


مقدمة وتمهيد : 

يقصد بصيغ اويل عادة الصور والأساليب الختلفة التى يتم بها تنظم العلاقة فى جال استعمال 
رأس المال . وقد يظن البعض من الباحثين أن المويل ليس له مكان فى الإسلام حيث إن المال إما أن 
يُعطى قرضا أو يدم مشار كة . ولكن إذا دققنا النظر نجد أن الخلاف لفظى » لأن كل طالب مال 
للعمل فيه أو لاستعماله بصورة معيئة يكون متمولا ولكن هذا القول إما أن يكون بقرض فى الذمة أو 
أن يكون بالمشار كة مم العمل أو المداخلة فى التجارة وغيرها من صرر المنفعة . 

وقد جاء الإسلام وكان الناس فى جاهليتهم يعمولون لتجارتهم بالربا حيث يقترض صاحب 
التجارة أموالا يتعهد فما برد المائة مائتين ويقترض صاحب الحاجة جملا عمره سنتان فيقضى عنه 
جملا خر عمره ثلاث سنوات . 


فقد نقل شيخ المفسرين الامام الطبرى فى ذلك أن الربا فى الجاهلية كان بالتضعيف فى الديون 
وبالزيادة فى أسنان الإبل . أما التضعيف فى الديون فقد كان بزيادة مقدار الين الذى لا يستطيع 
المدين أن يؤديه فى موعده فيزيده المدين فى مقدار الدين ويزيد الدائن فى الأجل المعطى » وهكذا 
تصبحح المائة دينار مثلا. مائتين لتؤدى فى العام القابل . وأما التضعيف فى السن فقد كان يتم بتحويل 
سن الجمل الذى يطلب الدائن و فاءِه من السن التى کان المدين قد اقترضها لل السن الى ھی 
فوقها . فإن كان المدين قد اقترض ابنة عخاض ( ما دحل فى السنة الثانية ) فيجعلها ابنة لبون ( ماأقى 
عليه سنتان ودحل فى الثالثة ) فى السنة الثانية' وهكذا فى كل عام حيث يتحول القرض إلى الث . 
الأعلى . 


وكان مع وجود الربأ ومغرياته الظاهرة لأرباب الأموال ف أيام الجاهلية طرق أخرى للتمويل 
غور الربوى » حيث كان الناس يتشا ر كون على أساس العمل فى الال بالمضاربة . فقد حرج رسول 
الله عو قبل بعثته مضاربا فى مال خحديجة - رضى الله عنہا = قبل أن يتزوج بها وعاد بعجارته بالربح 
ألوغير . 

(۱) انظر : عحمد بن جریر الطبرى » تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) تحقيق مود عمد 
شاكر » مراجعة أحمد محمد شاكر ( مصر : دار المعارف » بدون تاريخ ) » الجزء السابع » صفحة ٠٠١‏ . 


وعندما جاء الإسلام كان المج واضحا فى تحريم الربا سواء كان ذلك للتجارة أم للحاجة . 
فتطورت صيغ المويل الإسلامى فى إطار التعامل الحلال ونرعت من الحياة الإسلامية صيغ الفويل 
الربوى الحرام . 

وقد برزت صيغة المضاربة أو القراض كأفضل صورة توضح العلاقة العادلة بين رأس المال 
وجهد الإنسان دون إفراط ولا تفريط . . 

فالمضاربة هى نوع من المشاركة بين الال والجهد » وهى مشار كة عادلة حيث يسمح فما 
لرأس المال بأن يأخذ نصيبا من الربح المتحقق لأن الزيادة هى نماء امال نفسه » کا يسمح لصاحب 
الجهد بأن يأخذ نصيبا من الربح المتحقق نتيجة عمله فى المال لأن هذا الربح ناتج عن تبصر العامل 
وخبرته فى إدارة المال . فإذا كانت الخسارة دون تعد ولا تقصير من العامل فإن كل طرف يخسر من 
جنس ما قدمه . فتكون خحسارة صاحب راس الال من الربح ومن أصل الال وتكون خحسارة العامل 
من الربح ( إذا حصل ) ومن نتيجة الجهد . 

وقد تطور عمل المضاربة من الصيغة البسيطة فى صورة التعاقد الثنانى بين رب الال والعامل 
فيه إلى صورة ثلاثية العلاقة تجمع بين رب المال والعامل الأول ( المضارب الوسيط ) والعامل الثانى 
( المضارب الأخير ) . وما يدل على شيوع هذه الظاهرة فى أعمال التوسط فى المضاربة أن الفقه 
الإسلامى قد بحث أحكام المضارب الوسيط تحت عنوان « المضارب يضارب ». 


فقد ذكر الإمام الكاسانى فى كتابه الرائع ( بدائم الصنائع فى ترتيب الشرائع ) أنه إذا أعطى 
رجل لآخر مالا للمضاربة فيه على نصف الربح وأن هذا المضارب أعطى الال لمضارب أخر على 
ثلث الربح » فإن المضارب الثانى يأحذ الثلث وصاحب الال يأخذ النصف ويبقى للمضارب الأول 
( المضارب الوسيط ) السدس . ويقرر الإمام الكاسانى بأن هذا السدس من الربح يطيب للمضارب 
الأول مع أنه لم يقدم مالا حيث إن المال ليس بماله ولم يقدم عملا لأن الذى قام بالعسل حقيقة هو 
المضارب الثاني . ولكن الإمام الكاسانى يقول بأن عمل المضارب الثانى وقع له ( أى للمضارب 
الأول ) فكأنه عمل بنفسه » فصار كا لو استأجر إسانا على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأ جير من 
خاطه بنصف درهم طاب له الفضل » لأن عمل أجیره وقع له فكأنه عمل بنفسه . 

أما صاحب كتاب ( تبيين الحقائق ) فقد عرض لذات المسألة » ولكنه قال: إن عمل المضارب 
الثاني قد وقع عنهما ( أى عنه وعن المضارب الأول ) وأن كلييما يستحقان الربح بسبب العمل رغم 


(۲) انظر : الكاسانى ۰ بدائم الصنائع فى ترتيب الشرائع ( القاهرة : زكريا على يوسف › ... » دون تارج ) 
الجزء السابع »> صفحة ٠٠٤١‏ . 


أنه لا عمل من جانب ال مضارب الأول . وذللك بدلیل ما جاء فى معرض كلام الشارح نفسه » بأن 
N EEE‏ به مضارب أخر يعتبر ( تجارة حسنة حيث يستحق الأول 
سدس الربح وهو قاعد )) 

وقد اسهم نظام المضاربة الشرعية إسهاما مباشرا فى حل مشكلة البطالة حيث لم تشهد 
الحضارة الإسلامية التى أظلت ديار المسلمين أربعة عشر قرنا من الزمان تفاقم أزمات العمل والعمال 
بالصورة التى تشهدها الحضارة المادية فى البلاد الرأسمالية والدول الاشتراكية على حد سواء . 

فلم يحدثنا التاريج اللإسلامى عن صراع الطبقات بين العمال وأرباب الأموال لأن رأس الال 
كان يبد طريقه للمشاركة مع صاحب الجهد حيث يصبح الأجبر شريكا فتثوب العمالة بصورة 
متدرجة دون أن يشكل العمال طبقة مقهورة ليس هما من هم إلا الصراع للقضاء على أرباب 
الأموال . 


وعندما استفاق الفكر الإسلامى فى صحوته المعاصرة وجد أن الربا ومؤسساته المصرفية 
المتتشرة فى كل مكان قد أحكمت الطوق على حياة الناس سواء ف داخل ديار الإسلام أم فى 
خارجها . وكان من البدهى أن يعود المفكرون الإسلاميون لنفض الغبار عن صيغة المضاربة الشرغية 
ليعود هما مكانها فى إدارة العلاقة بين رأس المال وجهد الإنسان » فماذا كانت النتيجة ؟ 


أولا : صيغة المضاربة الشرعية بين القديم والجديد 


كانت صيغة الفويل بالمضاربة كافية فى حياة الناس لسد الاحتياجات وتنظم التطلبات 
ولا سيما فى ظروف الحياة البسيطة وسيادة الثقة والأمانة بين الئاس . 


وقد حاول الرواد الأوائل من المفكرين الإسلاميين الذين رفعوا رؤوسهم اعترازا بالله وفى 
سبيل الله » أن يحمّلوا صيغة المضاربة الشرعية بحسب صورتبا الفقهية القديمة ما لا يمكن للمضاربة أن 
تتحمله » فكانت النتيجة واضحة من ناحية عدم إمكان قبول هذا الطرح المتعجل للفكرة وبخاصة فى 
جال إقامة البنوك الإسلامية . 


فقد تقدم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العرى - ره الله - بيحث رائد للمؤتر الاق 
ممع البحوث الإسلامية حول المعاملات المصرفية ورآى الإسلام فيما حيث قرر أن المودعين فى البنك 
يعتبرون مجموعهم هم رب الال وأن البنك هو المضارب مطلقا وأنه جوز له توكيل غيره فى استفار 


() انظر : الزيلعي ١ ٠‏ تبيين الحقائق شرح كنر الدقائق ٠‏ , الطبعة الأو! لى ( مصر : المطبعة الكبرى الأميرية 


ببولاق » ٠٤١١١‏ ه ) الجزء الخامس » صفحة ٠٤‏ , 


مال المودعين وأن تحقيق الربح يتم سنويا عن طريق إجراء تسوية شاملة حيث يوزع الصاف ( بعد أن 
يخصم البنك مصاريفه العمومية ) بين البنك والمساهمين( . 


وإننا مع تقديرنا للمقصد النبيل الذى اراد به الأستاذ المرحوم الد كتور محمد عبد الله العرى أن 
يبسط المسألة إلا أنه واجب الأمانة العلمية يفرض علينا بيان خالفة ما يقول به الأستاذ الفاضل 
للقواعد التى أقرها الفقهاء لعقد المضاربة الشرعية . 

فالخلط بين الأموال فى عقود المضاربة الشرعية لا يجوز بعد بدء العمل حتى لو كان بين ذات 
المتعاقدين ( رب المال والمضارب ) » لأن كل عقد يستقل بحكمه بحيث لو وجد عقدان ربح الأول 
وحسر الثانى فإن الخسارة فى العقد الثاني لا تنزك من الربح المتحصل ف العقد الأول » ولو حصل 
ذلك لكان فيه إهدار لحق العامل فى المال . 


ا أن طريقة قسمة الأرباح المقترحة لا تعفق مع الأصول والقواعد الفقهية المتفق عليما فى 
اللضاربة حيث يفترض فى قسمة الربح فى المضاربة تنضيض راس الال أى إعادة رأس المال نقودا کا 
کان لکی يسترد رب الال كامل رأس الال إذا سلم مع نصيبه من الربح » ويأخذ المضارب حصته 
من الربح بحسب ما كان قد اتفق عليه من ابتداء العمل ف المضاربة . وهذا هو نصيب البنك 
الإسلامی من الربح الذی یدخله فی ميزانيته ويطرح منه مصاريفه ورواتب موظفيه وسائر نفقاته . 


أما بالنسبة هما يفعله البعض من البنوك الإسلامية من ناحية تنزيل النفقات ورواتب العاملين فى 
البنك ممن مم علاقة بأعمال المضاربة ومن ليس هم علاقة بذلك ثم يعطى للمودعين المستشمرين ما 
يقرره مجلس الإدارة من أرباح فإن ذلك التصرف يخالف القواعد الفقهية المقررة للمضاربة الشرعية . 

وإذا كان تطبيق القواعد اللناصة بعقد المضاربة بصورتها الواردة فى المؤلفات الفقهية أمر متعذر 
عمليا فى المؤسسات المصرفية » فإن الحل لا يكون بالتغاضى عن التقيد بتلك الشروط والأحكام 
الفقهية » وإنما يكون الحل بالتبصر فيما يلزم تقريره من أحكام هذا الوضع الجديد . 

وإن الحل الذى رأيناه يتمثل فى الحاجة إلى استحداث عقد جديد له حصائص متميزة عن عقد 
المضاربة الفردية » حيث يحكم هذا العقد علاقات المضاربة المشت ركة بكل ما تحتويه من عناصر التعدد 
فى المشاركين وأحكام الاستمرار فيما لا تع تصفيته من الأموال الداحلة مع المستشمرين( . 


)٤(‏ انظر : محمد عبد الله العرلى «المعاملات المصرفية ورأى الإسلام فيا - بمحث مقدم للموتمر الثاني مجع 
البحوث الإسلامية ( إالقاهرة: جمع البحوث الإسلامية > ۱۳۸۵ ھ - ۱۹٦١‏ م ) الصفحات ۷٩‏ - ۱۲۳ . 

(ه) انظر - فى ذلك - سامى مود «تطرير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية» ( عمان: توزيع 
المؤلف » ۱۹۸۲ ) بحث المضاربة المشت ركه کنظام جماعی للاستهار › الصفحات ۳۸۸ - ۳۹۲ . 


أما بالسبة لقطبيقات المضار بة الفردية فإن ها جا لما فى معاملات البنك مع الأفراد رارت 
والمؤسسات ضمن نطاق القواعد والأحكام الفقهية المقررة هذه الحالات . 
انيا : مزايا المضاربة والعقبات التى تواجه الدوسع فا 

لا شاك أن المضاربة الشرعية تعتير أكبر وسام تكرم لاإنسان فى ظل عدالة الإسلام » فأى 

نظام أعدل وأشرف من هذا النظام الذى يضع بين أيدى مواطنيه رس المال الذى يميىء الطريق أمام 
امامل اجر سواء کان e‏ بالید کالحداد a‏ ( أو مهنيا E‏ والهندس ٠‏ أو 
ا ان پگرڻ ا جيرا َ طول عمره فی سبیل الأجر الذى تذهب به متطلبات الحياة اليومية . 

ولو اهتدى العام إلى هذا الحل الإسلامى الأمثل لمشكلة البطالة ودورات انتكاس رأس الال 
لاستراحت الدنيا من موم الثورات وأسباب الاضطراب التى تقض مضاجع الناس ليل نهار . 
ولكن أين موقع النظرية من التطبيق ؟ 

لقد جربت البنوك الإسلامية بكل حذر صيغة المضاربة فلم تجد الأمين من الناس إلا ما ندر » 
فليس هناك من قانون فى بلاد المسلمين يحدد علاقة رب المال بالمضارب . ولم يعد هناك رأى عام 
إسلامى يخشى معه المضارب على امه وسمعته إذا أكل الال الحلال بألف طريق حرام » وأصبيحت 
ضريبة الدحل ف البلاد الإسلامية حجة لعدم التصرج جقيقة الأرباح » وصارت قاعدة صدق 

وكانت النتيجة الو سفة التى توصلت إليها البنوك اللإسلامية تتمئل فى تقليص استعمال هذه 
الصيغة الفويلية الرائعة واستبداما بصيغ أخرى لا تحقق مقاصد الشريعة الخالدة فى تحقيق التوازن فى 
انجتمع الإسلامى المتكافل المتضامن . 
ثالنا : الصيغ الغويلية المستحدثة فى نطاق القواعد الفقهية 

ذا کان المقصود بالضار بة هو تحقيق الربح عن طریق تقلیب امال بالبيع والشراء « فإنه 

يمكن أن يتحقق هذا الربح بوسائل أخرى من غير طريق الإتجار . فقد يكون هناك سائق سيارة مثلا 
يحسن العمل فى مجال نقل الأشخاص أو يكون هناك مالك آرض يتاج إلى من يقم لهبناء على أرضه 
حیٹ يستطیع تأجیر البناء . 

وقد احتلف النظر الفقهى قديا حول العمل الذى تشمله المضارية حيث ذهب أكفر أهل الفقه 
إلى أن المضاربة عمل مخصوص بالتاجرة » فلا يدخحل ف ذلك عمل الصناعة مثل تفصيل الثوب 


يقول الامام الميرغيناى فى كتاب المداية : 


( وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع 
لإطلاق العقد » والمقصود منه الاسترباح › ولا يتحصل إلا بالتجارة فينتظم العقد صنوف التجارة 
وما هو من صنيع التجار ) . 

وقال الفقيه الرافعى من الشافعية فى كتاب ( فتح العزيز ) عند بيان المقصود من العمل فى 
المضاربة وأنه محدد بالتجارة التى هى الاسترياح بالبيع والشراء لا بالحرفة والصنعة حيث قال - رمه 
الله : « فلو قارضه ر أى أعطاه مالا با مضاربة ) على أن يشترى الحنطة فيطحنها ويخبزها » والطعام 
ليطبخه ویبیع والربح بینہما › فهو فاسد » . ڳا عدد من صور المضاربة الفاسدة كذلك ما لو قارض 
رجل آخر بدراهم ليشترى نخيلا أو دواب أو مستغلات ويعسك زمامها لهارها أو نتاجها وغلاعما 
وتكون الفوائد بينهما فهو فاسد » لأنه ليس استرباحا بطريق التجارة »> حيث إك التجارة هى 
اصرف بالبيع والشراء" . 

جا أشار العلامة ابن المرتضى ف كتاب ( البحر الزخار ) إلى فساد المضاربة إذا اشعملت على 
عمل ومتاجرة » کا لو أعطى المالك للمضارب مالا عل أن يشترى به حبا ليطحنه وجخبزه حيث قال : 
بأن العامل لو عمل من غير شرط فسدت المضاربة أيضا إذا حصل الربح من العمل والتجارة ولم تميز 
الحصتان . ۰ 

ون مقابل هذا الحصر والتضييق يرى الباحث بوارق التوسعة عند الإمام مالك وفقه الإمام 
أحمد بن حنبل حيث أجاز الإمام مالك استعمال مال المضاربة فى الزراعة" » كا أجاز الحنابلة 
أحوال المضاربة المصنعة ( كالوب الذى يفصله الئياط قمصاناً ) والمضاربة الخدميّة ( مثل حالة 
السفينة التى يعمل عليبا المضارب بجرء من الأأجرة المتحصلة )"© . 


() انظر: اليرغينانى - «كتاب المداية شرح بداية المبتدى»ء الطبعة الأولى ( مصر : المطبعة الخيرية ء 
۹ ه) » الجزء الثالث » صفحة ٠١۳‏ . 

<( انظر : الرافعى » «فتح العزيز شرح الوجيزه » مطبوع بذيل الجموع شرح المهذب ( مصر: مطبعة 
التضامن الأخحوى › دون تار ) الصفحات ١١ - ١١‏ . 

(۸) انظر: ابن المرتضى » « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » » الطبعة الأو ر( مصر: مطبعة أنصار 
السنة الحمدية » ۱۹٤۷‏ م) > الجزء الراب » صفحة ۸۲ . 

(۹) انظر: مالك بن أنس » «المدرنة الكبى»ء رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك » طبعة أوفست 
عن أول طبعة (.بيروت : دار صادر » دون تارم ) » الجرء الالى عشر » الصفحات ٠١١ » ٠١١‏ . 

» ه) » الجزع اللخامس‎ ۱١١۹۷ : انظر: ابن قدامة » «المغنى» > الطبعة الثالثة ( القاهة : دار المئار‎ )٠١( 
. ۸)۷ الصفحات‎ 


ويرجع سيب هذا النلاف الفقهى إلى أن الفقه النفى والشافعى قد نظر إلى المضاربة أا عقد 
على حلاف القياس وأن الأصل فيا أا لا تجوز وإغا جرى الترخيص فيا استثناء من الأصل ورفقاً 
بالناس . بيا نظر فقهاء الامام امد ہن حنبل الى المضاربة ہاعتبار ها أصلا يقاس عليه فکان الحنابلة 
أقدر من غيرهم على تصحيح العديد من حالات التعاقد التى اعتبروها 'مشاركات جائزة('' . 


وقد كان المرحوم الشيخ محمد جواد مغنيه ( من فقهاء المذهب الجعفرى المعاصرين ) صادقاً 
مع نفسه عندما قرر جواز المشاركة بين مالك السيارة ومن يعمل عابما بحصة من الإيراد المححقق › 
خالا بذلك ما اتفق عليه فقهاء منذهب الامامية الأقدمون » فقد أورد صاحب كتاب مفتاح الكرامة 
أن الشركة فى مثل هذه الحالة تكون باطلة » ولكن الشيخ المتفتح البصيرة قال بأن مثل هذا الاتفاق 
او وجار( . 

وکا أن صيغة المضاربة تحتاج إلى توسيع نطاقها الفقهى من ناحية العمل الذى تشمله » فإنها 
تحتاج كذلك إلى تكميل عملى من ناحية الإطار اتمويلى الذى تغطيه صيغ المويل الإسلامى فى 
الظروف الحاضرة . 


وتشمل هذه الصيغ القويلية ما بلى : - 
( أ ) صيغة الفويل بالمشاركة المنية باقليك : 


وهى صورة من صور المضاربة مع فارق جوهرى يتمثل فى أن الال المقدم فى هذا العقد 
لا يعطى للعامل لكى يتصرف فيه بالإدارة والاستهار الذى يراه » ونما يتم الاتفاق على إنشاء شركة 
فى مشروع معين حيث يدفع الممول رأس المال على أن يكون مخصص الاستعمال لشراء سيارة مثلا 
ليعمل عليما المضارب وذلك على أساس تخصيض جزء من الدحل الناتج من عمله على هذه السيارة 
لتسديد قيمتها لرب امال حيث يتملك العامل السيارة التى يعمل عليما حلال مدة معقولة . مارب 
امال فإنه يسترد رأس الال تدرییا ویکون له نصيب من الإيراد طالما أنه المالك للسيارة بحيث إذا 
هلكت فنا تلك من ماله . 


(١۱).انظر:‏ فى تفصيل ذلك بث « حقيقة المضاربة ٠‏ فى كتاب سامى مود » مرجع سابق » الصفحات 
YAN — FV:‏ 

(۲) انظر: محمد جواد مغنيه » «فقه الإمام جعفر الصادق ٠»‏ الطبعة الأول (ببروت: دار العلم للملاين › 
٠‏ م ٠)‏ الجرء الرابع ¿ الصفحات ١١١ - ١١١‏ . 


وإن ما ينطبق على مثال السيارة يمكن أن يطبق على حالة إنشاء بتاء على أرض يملكها الراغب 
بالمول أو إقامة مستشفى على أساس المشار كة المتناقصة مع الطبيب المدير أو إنشاء مصنع أو مزرعة 
أو اى مشروع يكون ذا دحل له جدوى اقتصادية مقبولة . ۰ 

والفارق هنا بين هذه الصيغة المويلية بالمشاركة ويين صيغة الغويل بالمضاربة أن هذه الصيغة 
يمكن أن تخضع لتوثيق حق رب الال على موجودات الشركة عن طريق رهن السيارة مثلا أو وضع 
الأموال المنقولة وغير المنقولة مثل الآلات والمبانى تأميناً لحقوق المشاركة . 

وإذا كان فقهاء مذهب الإمام أحمد قد أجازوا تسل السفينة لمن يعمل عليا بحصة من 
إيرادها » فإنه لا يوجد مانع شرعى ينع المتعاقدين من الاتفاق على تخصيص الدخل المتأتى من العمل 
ایکون ثلثه للعامل عایما مثلا وثلثه لرب المال والثلٹ الباق يکون خصصا فی حساب ادخار إجبارى 
لتسديد قيمة السفينة حيث يتملكها العامل عليا بعد مدة من العمل الخلص الأم ° . 

وقد نحت هذه الصيغة المتطورة من صيغ الفويل الإسلامی ف التطبيق العمل لدى البنوك 
الإسلامية حيث أعطى حق الرهن للبنك الممول حاية أكبر من الحماية التى كانت توفرها صيغة 

وتتلخص مزايا هله الصيغة بأبا تعمل على تمليك من لا بملك » فهى تشبه المضاربة ولكنها 

غنصصة مشرو ع شلد ») ونتاز عن المضاربة بو جود الحافر الذى یربط بین الإيراد وسرعة امتلاك 
المشروع المنتج للدحل . فكلما كان عمل السائق على السيارة مثلا منتجا كلما قصرت المدة التى 
يمكنه أن يتملك السيارة فيا . 


أما العقبات فإنا فى الغالب عقبات قانونية حيث تعتبر القوانين الوضعية أن الدخل الناتج من 
العمل خحاضع لضريبة الدحل مع أنه مخصص لبناء رأس المال . ورغم أن العديد من البلاد الإسلامية 
لا تخضع الربح الرأسمالى للضريبة إلا أنها تخضع سائق السيارة للمحاسبة إذا تملك السيارة بطريق 
العمل عليما . وكان الأولى أن يمنح مثل هذا السائق إعفاءٌ تشجيعياً لأنه سوف يصبح بعد أن يتملك 
السيارة ذا دحل منتج بعد أن كان عاملا لا يلك الوسيلة المنقجة للدخل . 


کا أن معظم القوانين السارية فى البلاد الإسلامية لا تعترف بإلزامية الاتفاق على نقل الملكية 


المعلق على شرط مستقبل . لذلك تضطر البنوك الإسلامية إلى إثبات حقوقها من خلال إلقاء الرهن 
الذى يتخذ صورة الالترام الال 


(1۳) انظر: بحث «المشاركة المنية بالهليك» فى كتاب سامى حرد » مرجع سابق » الصفحات ٤۲١١‏ - 
. 


(ب) صيغة القويل بطريق الإجارة المتحولة إلى بيع : 

تشبه هذه الصيغة الغويلية المستحدئة صيغة ا مشار كة المتهية بااغليك مع فارق وحيد يتمثل فى 
كون يد المنتفع هنا يد مستأجر وليس يد شريك » وبذلك تبقى العين المستاأجرة على ملك الموٌ جر إ إل 
أن يتم تنفيذ الشروط امتفق علیہا لك يتملك المستأجر العين المؤجرة . 


ويؤخحذ على هذه الصيغة المويلية أن البنوك الإإسلامية التى تمارسها تفرض أحيانا إيجارا أعلى 
بكثير من أجر ا مل » وأنما تستعمل هذه الصيغة فيما لا مكن عملياً أن يكون محلا يجار » وذلك 
مثل تأجير قطعة من طا ثرة ( محرك نفاث مثلاً ) أو شبابيك فى عمارة . 

إن مفهوم الإيجار انه مبادلة منفعة يمال » فلابد من الشىء المأجور ان يکون الانتفاع به مكنا 
كو حدة قائمة بذاتها مثل السيارة أوالبيت والآلة المستقلة ٻالعمل علا . 


وما تزال هذه الصيغة محاجة إلى تطوير ودراسة عملية وشرعية لوضع المعايبر المنضبطة ها لفلا 
تنقلب العملية إلى جرد تمويل مضمون بالعين المستأجرة . 

أما العقبات التی تواجھها هذه الصيغة .اتمويلية فى التطبيق العملى فهى عقبات قانونية وتنظيمية 
حيث لم يتطور استعمال وسيلة الإيجار فى البلاد الإإسلامية على الحو الذى تور به ف البلاد الأوروبية 
وأمریكا . 


(ج) صيغة القويل بالمرابحة للآمر بالشراء : 

تعتبر هذه الصيفة المويلية بالصورة التى وردت بها فى كناب ( الأم ) للإمام الشافعى - 
الله تعال امیت بك لسع فول الإلاي خي ل تمع لار ر ل ان س 
مسدها باي حال من الأحوال . 


. فلو احتاج شخص مثلا لشراء سيارة خاصة ينتقل بها من مسكنه إلى مقر عمله أو إلى تأثيث 
بيت ليسكنه . ولو احتاجت البلدية مثلا لشراء أنابيب لنقل مياه الشرب للمواطنين أو غير ذلك من 
معدات الخدمات لإصلا ح الشوارع والطرقات » فإن مثل هذه الأحتياجات لا يمكن أن يتم تمويلها 
بصيغة المضاربة أو المشاركة لأنه لا يوجد ربح ولا تجارة . 


ومن هنا جلى روعة e‏ ا سلامی ا الشافعى - رهه الله 


وا أرى الرجل الرجل السلةء قتال : اشتر هاه وأربحك فيها كذا » فاشتراها الرجل » 
فالشراء جائز » والذى قال أرمحك فیا بالخيار » إن شاء احدث فیا ببعا وإن شاء ت رکه .. وهکذا إن 


قال اشتر لى متاعا ووصفه له أو متاعا أى متاع شعت » وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء » يجوز البيع 
الأول ويكون فما أعطى من نفسه بالخيار . وسواء فى هذا ما وصفت » إن کان‌قال : ابتاعه واشتريه 
منك بنقد أو دين جوز البيع الأول ويكونان بالخيار فى إلبيع الآخر فإن جدداه جاز ٠“)...‏ . 

وقد كان اكتشاف ألباحث ذه الصيغة الفويلية اللازمة لسد الاحتياجات الاستملاكية وغيرها 
توفيقا من الله سبحانه وتعالى أثناء إعداد رسالة الدكتوراه فى موضوع تطوير الأعمال المصرفية 
ما يتفق والشريعة الإسلامية بين عام 1۹۷۳ - ۱۹۷١‏ . ورغم سلامة نوايا الباحث والله خير 
شاهد على ذلك » ورغم التوجه الصادق لتوسيع أسباب نجاح البنوك الإسلامية بقدر المستطاع › 
إلا أن هذه الصيغة لم تسلم من المجوم عايما بحق أحيانا وبدون حق فى غالب الأحيان . 

أما وجه المجوم احق فهو الخطاً ف التطبيق الذى ركنت فيه بعض البنوك الإسلامية إلى 
الصورية فى التعاقد بحيث صارت عملية المرابحة مجرد حيلة للحصول على المال من خلال توسيط 
عملية البيع غير المقصود احیانا بالييع أو الشراء . 


وأما الوجه غير الحق فإنه يتمثل فى توجيه الاغهام للنوايا والمقاصد دون علم ا فى الضمير من 
صدق وإخلاص . وكأن هؤلاء القوم يحكمون بتأئم من يعلْم الناس زراعة العنب لأن وجود العنب 
قد يكون سببا ليصنع منه الخمر الحرام . 

وم عجيب أمر هؤلاءِ الناس ؟ 


فإذا كانت البنوك الإسلامية قد تمادى بعضها فى اللجوء إلى صيخة المرامحة » فهل يكون العلا 
بإقفال الأبواب' ام بتصحیح التصور الإدارى لأسلوب العمل ٩‏ 


E Î‏ بنوك إسلامية فى ظل هذه الظروف التى 
يعرفها الجميع . 

ا أن صيغة المرابحة قد وفرت للبنوك الإسلامية وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك 
الربوية وتحقيق الأرباح من أول يوم عمل a‏ 
الفجار والصّاع الذين لا يرغبون فى الدخول مع البنوك الإسلامية ف المشا ركة بکل ما تستلزمه من 
كشف للأسرار والمعلومات فى وساط م تتعلم بعد أصول حفظ الأسرار وجتمعات م تتطور إلى 
مستوى المواطنة الكاملة لدفع الحقوق العامة من الزكاة المالية والضرائب الحكومية . 


E 


(14) انظر : الامام الشافعى » « كتاب الأم ٠‏ . الطبعة الأول » تصحيح محمد زهدى النجار ( القاهرة : 
مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹٩٦۱‏ م ) الجر الئالٹ ص ۳۹ . 


أما العقبات التى تواجه ا فبا تتمثل فى جمود القوانين فى البلاد الإسلامية حيث 
لا تعترف هذه القوانين لك عبر yİ (Transit Ownership)‏ ابع لشخص سیسمی فما بعد أو 
البيع لشخص أو لأمره على نحو ما تطورت | إليه الأحرال فى البلاد الأوروبية. وبذلك صار المشترى 
عن طريتق البنك الإسلامى يعحمل نفقة زائدة عن طريق دفع رسوم انتقال الملكية مرتين . ) أن 

بعض القوانين لا تنزل الربح المدفوع للمرامحة من ضريبة الدحل › a‏ الفوائد المدفوعة من 
الضرية المقررة » وكأن هناك عاباة للتعامل الحرام بيا كان الواجب هو تشجيع العمل الحلال . 
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(د) صيغة القويل بطريق السَلم : 

وهى صيغة لم تتطور بعد فى التطبيق مع أنها من أقدم صيغ اويل الإسلامى التى أقرها رسول 
الله عي لأهل المدينة المنورة . فقد كان الأنصار يتبايعون نمار النخل مقدما للسنتين والثلاث »› وكان 
ليع جزافا لكل ثر الحديقة » فأرشدهم الرسول الكرم | إلى ما يرفع الظلم عن المبايعين بقوله عب : 
« من أسلم » فليسلم فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ‏ . 

إن بيع السلم هو تمويل الانتاج المستقبل › ويتاز بأنه يشجع المزار ع على العمل ويقدم له 
الفويل اللازم للإانتاج . ولكن واقع حال التخلف العام فى العام الإسلامى جعل من هذه الوسيلة 
العادلة أداة استغلال لضعف المزارع المغلوب على أمره حيث صار الممولون يشترون منه إنتاجه مسبقاً 
بان الأنمان › مستغلین حاجته وفقره وجهله من ناحية وحتمين بعدم وجود القوانين المنظمة 
للمعاملات الشرعية بصورة عادلة تحفظ الحقوق للمتعاملين من ناحية أخرى . 

ولم تسهم البنوك الإسلامية - بحسب علم الباحث - لإحياء مثل هذا التعامل على سس من 

العدل الإسلامى » بل اشتط بعضها لتقوية المراكز المالية لسماسرة المنتجات الزراعية عن طريق 
منحهم التسهيلات الالية لشراء احاصيل المومية فى أيام الرحص وبيعها بعد ارتفاع الأسعار بصورة 
مصطنعة أحيانا ما جعل من هذه البنوك الإسلامية هدفا للقدح والانتقاد فى عدد من البلاد . 
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هذه هى أهم صيغ انمويل الإسلامى المعروفة » وهى صيغ مبنية على روح الشريعة فى إطارها 
المطوق بالعدل والإحسان والمحفوف برحة الله للإنسان . 


ولكن هذه الرحمة المهداة من خالق الأرض والسماء بحاجة إلى قلوب تتقبل المدى » ونفوس 
تستقبلل قطرات الندى » فليس الايمان بالفنى » ولكن الايان هو ما وقر فى القلب وصدَقه العمل . 


E 


وإذا کان نتقا 

ن من ١‏ ثتة ٤‏ 

ل۶ ۴ ٣ lir‏ ۱ 
ء البذار اللحسن › فإن 

0 فإن من الهم أن 1 

رض التى يزرع د 

پات 


ونسأل الله أن 
ہییء لنا قلوبا : 

> ونقوسا تست 

تستجيب للنداء » إنه | 


الفصل الثاني - صيغ القويل اللازمة لتكوين أدرات سروق 
رس الال الإسلامى 


كان للصحوة الإسلامية المعاصرة أكبر الأثر فى دفع عبجلة التصدى لحاولة إقامة المصارف 
والمؤسسات ال الية الإسلامية والتى تم من خلاها إحياء صيغ القويل الإسلامى وتطويرها فى مختلف 
الحالات . 


وبذلك انقضی عهد الخضوع الفکری الذی کان يحاول فيه البعض من علماء الفقه الإسلامى 
أن يطوعوا نصوص الشريعة ائدمة أهواء المغرضين والغافلين ممن كانوا يحاولون إخراج الفوائد 
المصرفية من منطقة الربا الحرام سواء باسم الضرورة أو أو تغير الظروف أو انتفاء الظلم 
بحسب الظنون القاصرة عن الإحاطة منهج الله و شرعه القوم 


غور أن جرد إقامة البنوك والموسسات الالية الإسلامية لا يعنى الوصول إلى نباية الطريق فى 
سبیل تطویر صيغ الفويل الإسلامى المتلائمة مح روح العصر والحققة لاحتیاجات العام الإسلامى 
بدوله ومجتمعاته وشعوبه . 


بل إن الواقع يدل على أن الوقوف بتجربة البنوك الإسلامية عند هذا الحد الابتداى يفقد العمل 
اللصرف الإسلامى أهم مزاياه المنتظرة لخدمة التنمية والتطوير فى بلاد المسلمين . 


ذلك أن البنوك الإسلامية - برغم نجاحها الكبير فى اجتذاب المدخرات الوطنية فى البلاد انی 
وجدت فما - ما زالت غير قادرة على إيجاد الوسائل الاأستغارية المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة 
لديا والإإسهام ف انتقال رۋوس الأموال الإسلاءية داخل بلاد العام الإسلامی . وليس هناك من 
أسرار یفضی بہا عندما نقول بان البنوك الإسلامية تعتمد إلى حد كبر على الأسواق المالية العالمية فى 
أوروبا وأمريكا لاستهار فائض السيولة لديا فى أسواق السلم الدولية وتمويل التجارة العالمية . وبذلك 
تكون البتوك الإسلامية قد أسهمت من غير قصد فى استنزاف المزيد من ثروات العام الإسلامى 
تار كة بلاد المسلمين تحت وطأة الحاجة للمال الذى رج ولا یعود . 

)٠١(‏ انظر : البحث الخاص ف الرد على الشبهات الحديثة حول الربا الحرام مثل آراء الشيخ عبد العزيز 
جاويش رالسيد محمد رشيد رضا والدكتور معروف الدواليبى والشيخ عبد الجليل عيسى والشيخ على الخفيف . 

- سامی مود » مرجم سابق » الصفحات ۲۳٣۳ - ۲۰٦‏ . 
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وإن ما تحتاج إليه البنوك الإسلامية للقيام بالدور المتكامل فى خدمة أهداف التدمية فى بلاد . 
المسلمين يتمثل فى حاجة هذه البنوك إلى إيجاد وتطوير الأدوات الالية الملائمة نبج عمل تلك.البنوك 
والتزامها الثابت من ناحية عدم التعامل بالفوائد ف الأخذ أو الإعطاء . 


ومن المعلوم أن الأسواق المالية فى المراكز العامية تقوم على دعامتين أساسيتين ا : الأسهم 
والسندات مع وجود الأسواق التى تنظم تداول هذه الأدوات ما يجعل منها أشبه ما تكون بالنقد 


وإذا كانت الأسهم جائزة فى الش ركات ذات الأغراض التى لا تعارض الشرع الإسلامى » فإن 
السندات التى تعتمد على نظام الإقراض بالفوائد لا يوجد ها مكان فى هذا الجال . ولكن ذلك 
لا يعنى بأن الباب مغلق أمام إمكانية ابتكار الأدوات المالية المناسبة لإججاد سوق رأس الال الإسلامى 
بكل ما يلزمه من أدوات مالية للاستغار الشرعى الحلال("' . 


وتعثل هذةالأدوات السوق الثانوية لزأس المال الذى يمكن استهاره با يتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية » سواء كان ذلك على المستوى القطرى لندمة البلد الذى يوجد فيه البنك الإسلامى 
الواحد أو البنوك الإسلامية المتعددة » ام كان على المستوى الإقليمى الندمة مجموعة من البلاد المعشابية 
فى الظروف والاحتياجات كا هو الحال بالنسبة لدول المغرب العربى ودول مجلس التعاون الخليجى 
على سبيل المغال . ۰ 


وإذا زاد بنا الطموح للوصول إلى قمة المرم فإن هذه الأدوات يكن أن تقم لنا سوق رأس ٠‏ 
المال الإسلامى حيث يلتقى العرض المتمثل فى أموال العام الإسلامى المتدفقة من البلاد الإسلامية إلى 
الخارج بالطلب الشديد على تلك الأموال من أجل الاستهار نى مشاريع منتجة فى بلاد 
المسلميك"' . 

)١١(‏ انظر : فى ذلك بحث الدكتور سامى حمود بعنوان ( مستقيل النجاح لإاقامة سوق رأس الال 
الإسلامی ) بحث مدشور فى كتاب صادر عن باك النليج الدولى بعنوان : سواق الخليج الالية - ینایر ٠۹۸۸‏ م . 

(1۷) بينت الدراسة التى قدمها مو الأمير الحسن بن طلال ولى عهد المملكة الأردنية الماشمية فى ورقة العمل 
التى عرضها موه فى لقاء المؤغر السنوى الخامس للمجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية المنعقد فى عمان من 
۲ - ۲۷ أبريل ۱۹۸١‏ م أن إجمالى الدين الخارجى للدول الإسلامية ا فى ذلك الدين القائم غير المسحوب حسب 
الإحصاعات المتوفرة لعام ۱۹۸۳ م يبلغ ۱۷۹,۷ بليون دولار » بها تبلغ الو جودات الأ جنبية للدول الإسلامية المدينة 
نفسيها ولذات التارح ۲١٠,١‏ بليون دولار » وهذا يعنى ف الواقع أن مجموع ديون العام الإسلامى لا تجاوز نسبة 
٥‏ فقط من الموجردات الاجببية المملوكة للعالم الاسلامی . 

ومن هنا يتبين للباحث المدقق أهية المقترح الذى قدمه مو الأمير اسن بنظرته النافذة لتوسط البنك الإسلامى 
للتدمية فى عملية انتقال رؤوس الأموال فيما بين الدول الإسلامية . 

( للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ائظر : بحث الد كتور سامى مود المقدم بعنوان : الإطار المقترح 
لتوسط البدك الإسلامى للتدمية لتشجيع انتقال رؤرس الأموال بين الدول الإسلامية ) . 
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فالعالم الإسلامى بمجموع ثرواته لیس عاما فقیراً بل هو غنی ومتکامل » وکل ما ماج إلیه 
هو إيجاد قنوات الاتصال المتمثلة فى توفير الأدوات الاستفارية القادرة على اجتذاب أموال المواطنين 
من الأفراد والمؤسسات والشركات للمساهمة فى تمويل المشروعات الختلفة التى يحتاج إليها البلد 
الإسلامى الذى يستسهل الطرق الأحرى للاقتراض بما يرهق موازنة الدولة ويعطل تقدم الخدمات 
للعباد والبلاد . 

فما هى هذه الأدوات وما هو أساسها الشرعى وكيف يمكن ها أن تخدم الوطن والمواطنين 
وأن تشکل المظلة الواقية للبنوك الإسلامية التى تعمل حتى الآن بظهر مكشوف ليس له غطاء 
ولا وقاء . ي 
أرك 1 الأساس الشرعى لتطوير الصيغ المويلية لأدوات الاستفار الإسلامى 

يعتمد الأساس' الشرعى الذى تبنى عليه الصيغ المستحدثة لأدوات الغويل الإسلامى على 

عنصر أساسى يتمثل ف لقاء رأس المال مع العمل المتتج للربح أو لأى شكل من أشكال العائد 
أو الإيراد . 
کذلك فإن هذا الربح يمكن أن يتحقق من إقامة مشروع منج سواء كان صناعيا أم زراعيا أم عقاريا 

وکا أن رأس الال یمکن أن يكون كتلة واحدة يقدمه شخص واحد أو أأشخاص معدودون » 
كذلك يمكن لرأس الال اللازم للمشروع أن يکون اُجزاء موزعة بصورة حصص تکون قابلة للتداول 
وتحقيق الأرباحلمالكيها سواء بصورة ربح فى رأس المال نظراً لزيادة القيمة أم بصورة عائد مرتبط 
بجا يدره المشروع من أرباح فى كل عام . 

كذلك يكن أن يكون اويل على هيثة نمويل عابر لتنفيذ مرحلة معينة من مراحل التوسمة 
لمشروع قائم سواء بطريق المشاركة أو الإإجارة المنتهية بالفليك أم بطريق بيع المراجة للامر بالشراء . 

وا لمهم فى ذلك كله هو إجاد الأدوات الاستهارية التى تفع ضمن قدرة أوسع قطاع مكن من 
فقات المواطنين لضمان وجود القاعدة العريضة جمهور المشترين » ثم تنظم التلاقق بين العرض 
والطلب عن طريق وجود السوق الثائوية لرأس امال الإإسلامى سعيا وراء توفير الطمأنينة للمستشمرين 
من ناحية قابلية هذه الأدوات الاستهارية للبيع عندما يصبح المستثمر بحاجة إلى النقود . 


وما دام المال المستشمر بطريق شراء هذه الأدوات الاستهارية إنغا ثل حصة من مجموع رأس 
المال المنتج للأرباح أو العوائد فى المشرو ع المعين » فإن فرصة تحقيق هذا الربح فى حال الاقتناء يكون 
من الكسب الظيب الحلال الذى يأمر به الشرع ويتاج إليه الوطن . 

کا أن تداول هذه الأدوات الاستهارية بالبيع والشراء باعتبارها حصصا شائعة فى موجودات 
المشروع المعين إنما ثل بيعا وشراءٌ للحصة التى تمشلها هذه الأدوات نسبيا فى مجموع الموجودات 
الخاصة بذلك المشروع » وأن هذا البيع والشراء يكون من التجارة التى أحلها الله سبحانه وتعال 
لتدور عجلة الحياة ويرزق الله الناس بعضهم من بعض . 

فما هى الأشكال المناسبة للأدوات الاستهارية التى يمكن ها أن تلعب دورها البّاء فى البلاد 
الإسلامية ؟ 

وكيف يمكن للتنظم الاستهارى المرتبط بضمرر المواطنين أن يجتذب من ال جيوب والبيوت أكبر 
قدر ممكن من الال القابل للاستتهار ؟ 

إن المواطن الذى يعيش فى البلاد الإسلامية لا يقل وفاؤه لوطنه عن العامل ف اليابان الذى 
يأحذ من اجره الشهری مایکفيهللعیش ویشتری با يتبقى له من مال أأسهما ف الشركة التى يعمل فيا 
لتعقوى الشركة ويزداد إنتاجها ويزيد ربحها يما يعود عليه وعلى بلده بالخير والمئفعة ء٠‏ 

إن ما يحتاجه المسلمون فى بلادهم أن تكون هناك الصيغ المويلية الإسلامية حيث يقبلون على 
مد حكوماتهم بالمال الذى تعمر به البلاد وتستصلح به الأراضى وتمدد به السكك الحديدية وتقم 
الملصانع والأسواق . 
انيا : شكال الصيغ القويلية الملائمة لسوق رأس الال الإسلامى : 

نظرا لوضوح قاعدة استهار رس الال ف الإسلام وأنه لا نصيب له فى الماء والزيادة إلا 

بالعمل فيه أو تخصيصه للعمل » فإن جال الابتكار لإججاد الأدوات الاستهارية الإسلامية والتى هى فى 
حقيقتها حصة شائعة من رأس المال يعتبر مجالا غير محدود . 

فإذا وجد المشرو ع المجدى من الناحية الاقتصادية والنافع من الوجهة الاجتاعية » فإن عملية 
ترتيب القويل أمر ممكن على أى مستوى كان ابتداء من شراء مركبة متوسطة للنقل العام إلى شراء 
طائرة للخطوط ال جوية الوطنية وحتى إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة والمعارض الدولية . 

وكا يمكن ترتيب إصدار الأدوات الاستهارية الإسلامية للمشباريع المبتدأة »> كذلك يمكن 
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الموازنة » حيث يمكن إصدار سندات خزينة متفقة مع الشريعة. الإسلامية . بدلا من طرح سندات 
القروض العامة التى تأكل فوائدها المدفوعة النسبة الغالبة من زيادةء آلإيرادات العامة . 
ونبين فيما يلى الأشكال الختلفة للأدوات الاستهارية الإسلامية التى يمكن أن تشكل فى 
مجموعها النواة الأولى لبناء سوق رأس الال الإسلامى بكل ما يحققه من مزايا واعتبارات . 
الشكل الأول : سندات المقارضة : 
تطلق كلمة السند فى اللغة على الوثيقة المكتوبة فهى كلمة مرادفة للصك . وقد يكون 
السند وثيقة اقتراض أو وثيقة امتلاك » حيث يعرف السند حينئذ با يضاف إليه » فيكون سند 
القرض أو سند الملكية . 
وقد عرفت البلاد الإسلامية سندات القرض بفائدة حين جرى تطبيق القانون التجارى 
الفرنسى بعد تبنيه من قبل الدولة العانية » حتى رسخ ف أذهان بعض الاقتصاديين المسلمين أن كلمة 
السند الجردة تعنى القرض بفائدة . وهذا وهم فى التصور بطبيعة الحال لأن السند يمكن أن يكون 
سند قرض بفائدة أو سند قرض بدون فائدة كا لو كان قرضا حسناً . وكذلك يمكن أن يكون السند 
إما سند اقتراض بفائدة أو بدون فائدة » أو سند مقارضة حيث يكون الاتفاق بين رب المال والعامل 
فيه قائما على أساس المضاربة أو القراض » ويستحق رب الال نصيبه المعفق عايه من الربح . 
وکا أن رأس المال فى المضاربة يكن أن يكون كتلة واخدة یقدمها شخص واحد أو اكثر › 
كذلك يكن أن يكون رأس مال المضاربة مقسما إلى حصص متساوية يملك كل صاحب حصة 
بمقدار ما یشتریه“ من حصص حیث يعطی له لاثبات حقه سندا بذلك . 
وقد قدم الياحث لأول مرة فى عام ۱۹۷۷ أى قبل أحد عشر عاما فكرة إصدار سندات 
المقارضة“' بمناسبة قيامه بإعداد مشروع قانون البنك الإسلامى الأردنى » حيث تضمنت الدراسة 
تقديم نوعين من هذه السندات ٠ا‏ - سندات المقارضة المخصصة وسندات المقارضة المشتركة . . 
وعندما صدر قانون البنك الإسلامى الأردفى المؤقت رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ » أخذ المشروع 
الأردنى نفس التعريف الذى تضمنه المشروع المقدم » حيث عرف سندات المقارضة فى المادة الثانية 
من القانون المشار إليه ۳ يى(" : 
(1۸) كلمة المقارضة على وزن مفاعلة وهى مأخوذة من القراض حسب اصطلاح الفقه المالكى والشافعى 
وهو ما يقابل المضاربة ف الفقه الحنفى والحبى . 
)١۹(‏ انظر تفصيل ذلك فى الأعمال التحضيرية لمشروع قائون البنك الإسلامى الأردنى مع الأسباب الموجبة 
والمذكرة الإيضاحية ( إعداد الدكتور سامى حمود ) صفحة ١٠٤۴‏ . 
)٠١(‏ قانون البنك الإسلامى الأردفى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ والمذكرات الإيضاحية المقدمة حول مشروع 
القانون المشار إليه . 
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١‏ تعنى سندات المقارضة : الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك (المقصود بذلك 
البنك الإسلامى الأردنى ) بأسماء من يكتتبون فيما مقابل دفع القيمة امحررة بها على أساس المشار كة فى 
نتائج الأرباح المتحققة سنويا حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على حده . وججوز أن تكون هذه 
السندات صادرة لأغراض المقارضة المخصصة وفقا للأحكام المقررة هما فى هذا القانون » . 

وفى عام ۱۹۷۸ عرض الباحث على وزارة الأوقاف الأردنية فكرة طرح سندات مقارضة 
لإعمار الممتلكات الوقفية فى المملكة الأردنية الماشمية وبخاصة أن إعمار الوقف الإسلامى لا جوز أن 
يتم بقروض الربا . وقد تبنى وزير الأوقاف المسؤول آنذاك - معالى الأستاذ كامل الشريف - هذه 
الفكرة » وأسفر ذلك بعد مناقشات مطولة زادت عن السنتين عن صدور القانون المؤقت رقم ٠١‏ 
لسنة ۹۸١‏ حيث فتحت الحكومة الأردنية جال الاستفادة من إمكان إصدار سندات المقارضة 
شمل وزارة الارقاف والمۇسسات العامة ذات الاستقلال لمال والبلديات ( المادة ٣‏ من قانون 
سندات المقارضة O‏ 

وقد تضمنت الادة الثانية من القانون المشار إليه تحديد معنى سندات المقارضة بالنص التالى : 
« المادة ۲ : 
( أ ) تعنى « سندات المقارضة ١‏ الوثائق الحددة القيمة التى تصدر بأسماء مالكيما مقابل الأموال التى 

قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله ونحقيق رجه . 

(ب) يحصل مالكو السندات على نسبة محددة من أرباح المشروع » وتحدد هذه اللسبة فى نشرة 
إصدار السندات »› ولا تنتج سندات المقارضة أى فوائد ) لا تعطى مالكها احق فى المطالبة 
بفائدة سنوية محددة) . 
وإن ما ينطبق على مشاريع الأوقاف وغيرها من الو سسات العامة والبلديات يمكن أن ينطبق 

عل اى مشروع ملوك للقطاع الخاص أو تابع للقطاع العام طالما أمكن إفراده بموازنة مستقلة . 
وإذا كانت دول كبرى مثل المملكة المعحدة قد وجدت نفسها محتاجة من أجل التخطيط 

والبناء إلى تمليك المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص ا حدث بالنسبة فميعة المواصلات البريطانية › 

فإن اتباع اسلوب سندات المقارضة يحقق أمرين هامین : 
الأول : إبقاء الإدارة على المشاريع الحيوية بيد الحكومة وعدم تركها للقطاع الخاص نظرا 

للمحاذير والضوابط الأمنية اللازمة لحماية الوطن . 


. لسنة ۱۹۸۱ م‎ ٠١ قانون سندات المقارضة ر الأردنى ) رقم‎ )١( ٠ 


الثانى : إعطاء الصفة التجارية لإدارة المشروعات على أساس تحقيق الربح وما ينتج عن ذلك 
من ضبط للنفقات ومراقبة الالترام بالموازنة المعتمدة دون تجاوز . 
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الشكل الثانى : الأسهم غير المصوتة : 

الأصل فى نظام المشار كة ف الفقه الإسلامى أن المشاركة قد تكون فى رأس المال وحق 
العمل حيث يكون كل واحد من الشركاء مالكا لرأس الال بمقدار حصته فيه وله حق الإدارة 
والتصرف وهذه هى شر كة العنان » أو تكون المشاركة برأس المال من جانب والعمل من جانب 
خر » وعندئذ ترتفع ید صاحب زاش الال عن الإدارة والتصرف ويصبخ المامل هر صاحب 
الكلمة فى إدارة العمل ضمن حدود الشروط التى قد يحددها له رب المال » وهذه هى شركة 

المضاربة . 

وإن التفرقة بين ملكية رأس المال وبين إدارته كانت الأساس القانونى لنظام الشركات المعروف 
فى القانون الإنجليزى والبلاد التى تأثرت به حيث يوجد فى أنظمة هذه الش ر كات نوعان من الأسهم 

ھا : 

- الأسهم المصوتة (١ء514‏ ع«ذاه۷) وهى التى تجمع بين حقوق اللكية وحق الإدارة والقصويت 
والانتخاب . 

. والأسهم غير المصرتة (Non-Voting Shares)‏ وهى التى تمثل فقط حقوق المشاركة فى أرباح 
المشروع دون أن يكون لالكيما حق التدخل ف الإدارة أو التصويت أو الانتخاب أو الترشيح 
لعضوية مجلس الإدارة . وهذا الغييز الذى أحذ به النظام الإنجليزى للأسهم غير المصوتة هو ترجمة 
معاصرة لصورة شر كة المضاربة المعروفة فى الفقه الإسلامى بمختلف مذاهبه . ذلك أن رب الال 
فى المضاربة ليس له أن يتدحل ف الإدارة بل إنه يترتب على تد-حل رب المال ف الإدارة فساد عقد 

وحين أخذت البلاد الإسلامية بالقانون التجارى الفرنسى الذى جلبه العهانيون من فرنسا نى 

إلا نوعا واحدا من الأسهم المصوتة والتى تكون ممثلة أصالة أو وكالة فى مجلس الإدارة . 

رقد شهدت البحرين انطلاق فكرة الشركات المسامة التى تصدر نوعين من الاأسهم 
( مصوتة وغير مصوتة ) حين قام الباحث بطرح الفحرة على كل من مؤسسة نقد البحرين ووزارة 
التجارة والزراعة وذلك بمناسبة التوجه للانعقال بالبلاد من مرحلة الم ركر المصرف لتصبح البحرين 
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سوقا ماليا يتلاق فيه العرض والطلب . فكان أن صدر القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ عن وزارة 
التجارة والزراعة فى دولة البحرين وهو القرار الذى سمح بإنشاء شركات مساهمة ذات رأس مال 
متغير وتصدر نوعين من الأسهم ها اسهم الإدارة المصوتة وأسهم المشاركة غير المصوتة . 

وقد تأسست فى البحرين بناء على القرار المشار إليه - عدة شركات من بينما شر كة التوفيق 
للضناديق الاستهارية وشركة الأمين للأوراق المالية > -حيث طرحت كل منهما أول إصدار مما فى 
مطلع عام ۱۹۸۸ لتعلن بذلك ولادة الأدوات الأولى لسوق رأس الال الإسلامى . 

N HH #‏ 
الشكل النالث : سندات الخزيبة الخصصة للاستغار الإسلامى : 
تقدم هذه الصورة إطاراً بديلا لسندات الدين العام وهو الأسلوب الذى تسير عليه 

الحكومات عادة بالتعاون مع البنك المركزى فى البلد المعنى . 

وهناك صورتان من سندات الدين العام إحداما قصيرة الأجل لمدة تسعين يوما فى الغالب 
وتسمى أذونات الخزينة والأخرى طويلة الأجل وتسمى سندات الارينة أو سندات التنمية أو ما شابه 
ذلك من أسماء . 

1 ورغم هذا التمايز الواضح ٻالنسبة ار الأجل ٤‏ إلا انه لا یکاد يوجد فرق حقیقی من 
N‏ للترتيب الغالب فى إصدار أذونات الخريدة بصورة دورية مرتبة 
ف نہاية كل ثلاثة شهور بحيث يتم تسديد الإصدار المنہى بإصدار جديد . 

وقد تكون الغاية من إصدار أذونات النزينة فى أحوال الصحة الاقتصادية للبلد متمثلة فى 
حقيق أهداف اقتصادية جردة مثل التتحكم فى السيولة بو جه عام لتحدید حجم الائټان والتأثير عليه 
عن طريق تنزيل أو رفع أسعار الفائدة . ) يمكن أن يكون إصدار هذه الأذونات هو مجرد عملية 

ومهما يكن من أمر هذه الستدات الحكومية فإن الفرق الأساسى يتمثل فى مصير الأموال 
لمقترضة من ناحية الاستعمال . فإذا كان استعمال هذه الأموال للإنفاق الجارى فإن الأحمال تريد 
على الدولة بشكل منتظم ويدفع المواطنون نثمن ذلك من دخوهم بشكل ضرائب ورسوم بصورة 
مباشرة وغير مباشرة . 

وإذا كان استعمال الأموال المقترضة يكون مخصصا للإنفاق على مشاريع ذات جدوى 
اقتصادية » فإن الإضافة الناتجة عن نجاح المشروع قد تساوى التكلفة المدفوعة للفوائد أو تتجاوزها . 
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فهل تستطيع البنوك الإسلامية ( لو اتيحت ها الفرصة المناسبة ) أن تقدم الوسائل البديلة 
لسندات. ا-لخزينة التقليدية لتعحول هذه البتوك من مؤسسات هامشية فى ميدان السياسة النقدية إلى 
مؤسسات فاعلة بصورة أساسية من أجل النبوض المتكامل بأعباء التنمية الوطنية ؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل لا یکون إلا نعم . 

فالإإسلام هو عقيدة ونظام حياة منهج شامل ومتكامل »> حيث تسير فيه العدالة إلى جانب 
الاحسان ف تعامل الاإنسان م لفسه ومع إخحوانه من ہنی الانسان 

وجا تحتاج الفكرة إلى فرصة للتطبيق من أجل التحقق من نتائج الابتكار > كذلك تحتاج 
الوسائل الإسلامية البديلة لسندات الخرينة التقليدية إلى أن تتاح ها فرصة الحياة » وعندئذ يدرك 
الاقتصاديون الفارق الكبير بين الصورتين . 


فما هى الصيغ الممكنة لطرح سندات الخزينة الحكومية للاستهار الإسلامى ؟ 


( أ ) الصيغة البديلة لأذونات الخزينة : 


تعتمد هذه الصورة على نظام السَلّم . والسَلَّم ( بفتح السين راللام ) هو الوسيلة التى أقرها 
رسول الله عيبل للعمول العاجل على حساب الانتاج الآجل . وقد تمثل ذلك فى عهد النبى للل فى 
نمار النخيل التى كانت العمود الفقرى للكيان الاقنصادى فى المدينة المنورة . 


فقد وجد النيى الكرم مي أهل المدينة يتبايعون نمار النخيل قبل أن تمر بصورة عشوائية 
تفضى إلى الظلم فى غالب الأحوال . فبين مم الرملرل الكريم الطريق الشرعى للتعامل الذى يسد 
الحاجة ويجنع الظلم حيث قال عليه الصلاة والسلام : « من أسلم فليسلم فى كيل معلوم أو وزن 
معلوم إلى أجل معلوم » . 

وبذلك أمكن لصاحب حديقة النخيل أن يبيع مقداراً حدداً من الإنتاج الحتمل لنخيله من 
الرطب » فيستفيد البائع من النقد المعجل الذى يأخذه نمناً مسبقا ويستفيد المشترى من الحصول على 
الرطب فى موعده وبسعر يقل عادة عن سعر السوق . 

إن فكرة بيع السلم وتطبيقاتما لا تقتصر على بيع الرطب ونار النخيل إا يكن أن تشمل آی 
إنتاج قومى ف العام الإإسلامى من مختلف الاصناف والمواد كالقمح والأرز وسائر الحبوب إلى زيت 
الزيتون والنخيل إلى البترول والمطاط والشاى والجوت . 
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وكن عن طريق ترتيب إصدارات السام الأول ثم السلم الموازى إججاد سوق للعرض والطلب 
على سندات السلم المرتبطة بأهم عناصر الإنتاج القومى فى البلد الإسلامى ذى العلاقة؟") 
(ب) الصيغة البديلة لسندات التدمية : 
الأصل ف سندات التنمية أنها تصدر لإنشاء مشاريع محددة » ومن المفترض أن تكون هذه 
المشاريع ذات جدوى اقتصادية وإلا فلا جدوى من إصدارها إلا إذا كانت دف يعلق بالصاح 
العام . 
وبناء على ذلك فإن المشاريع القابلة للتنفيذ على الأساس الاقتصادى يكن أن يع تنظم 
إصدارات مخصصة ها ومن ذلك على سبيل المثال ما يى : ۰ 
-. سندات إعمار الممتلكات الوقفية لإحياء أراضى الأوقاف . 
- سندات المبانى المدرسية لإنشاء المدارس والكليات . 
- سندات الحافظات أو الولايات أو البلديات لانشاء المشاريع ذات الصبغة الحلية مثل الأسواق 
التجارية والمدن الصناعية والمسالح العامة .... إل . 
- سندات المرافق العامة لعحسين وتطویر الموسسات اللخدمية مثل مو سسة المواصلات السلكية 
واللاسلكية والإذاعة والتليفزيون والموانىء والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء والمياه .. 
څح . 
- سندات إعمار البنية الأساسية لإنشاء الطرق الحسنة وال لجسور أو الكبارى ذات الرسوم . 
وكل هذه السندات الصادرة للمشاريع الخصصة تعفى الدولة أولا والمواطنين بالنتيجة من دفع 


يساعد على حسن التخطيط ويكشف الغلل الذى قد يواجه المشروع المعين نظراً لوجود المستفيدين 
من ححملة السندات الخعصة 'بإيرادات ذلك المشروع . 
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(۲۲) قدم الباحث - الدكتور سامى حمود - دراسة خاصة لإحدى الدول العربية حول إصدار سندات 
الخزينة الإسلامية "مويل حاجة الموازنة لعام ۱۹۸۸ م » وقد لاقت الدراسة اهةاماً خاصا من المسؤولين حيث جرت 
إحالما للدراسة من ال جهات الختصة کا أشار لذلك كاب الشكر الجواى . 

ويأمل الباحث أن تشهد ساحة العمل المصرف الإسلامى ظهور أول إصدار لسندات الرينة الإسلامية فى هذا 
البلد العرفى الإسلامى ليكون مثالا وقدوة . 


الخاققة 
خلاصة واستصاج 


يتبين نما سبق عرضه فى هذا البحث الوجير أن صيغ القويل الإسلامى هما طابع التنوع 
والشمول . ون هذه الصيغ المنعددة الأشكال تناسب مختلف الحالات وتغطى سائر جوانب 
الاحتياجات للأفراد والجماعات والمؤسسات والحكومات . 


وإن أهم ما تتميز به صيغ الفويل الإسلامى يتمثل فى تحقيق العدل الاجتاعى » وحسن التوزيع 
والتوازن الحكم بين قوة رأس الال وجهد الإنسان » دونما تجاوز أو طغيان . ) أن هذه الصيغ 
الإسلامية ليست صيغاً جامدة لا تنغير ولا تتبدل » وإنما هى صيغ متبدلة تبعاً للحاجة وف خاد 
إطار قواعد الشريعة الإسلامية اللنالدة . 

لذلك فإن صيغ المويل الإسلامى - باعتبارها نابعة من واقع الاحتياجات التغيرة للمجتمعات 
المتعاقبة فى العصور الختلفة - تظل بحاجة مستمرة للتطوير والتجديد دون خروج عن ضوابط الشرع 
أو مخالفة لقواعد الفقه الإسلامى العظم . ومن هنا فإنه من الضرورى أن تظل جسور الاتصال قائمة 
على الدوام بين آهل النظر الشرعى من المفكرين الإسلاميين وبين أهل العمل اليومى من المشتغلين 
بمجالات الفويل والاستهار الإسلامى . وبذلك تظل الطريق مهدة لقيادة الحياة الإنسانية نحو نور 
المداية فى ظلال رحمة السماء . 

تجدر الإشارة كذلك إلى أن جاح الصيغ الإسلامية فى التطبيق العملى إنما يعتمد إلى حد 
كبر على سيادة الخلق الإسلامی فى تصرفات الأفر اد والقيادات والجتمعات . فلا غجاح للنظام الال 
الإإسلامى بغير تحقق صفات الأمانة والوفاء فى كل من المنفذين والمتعاملين على حد سواء . 


وإن وجود البنوك والمؤسسات الالية الإسلامية فى ساحة العمل التطبيقى يلقى على عاتق 
أصحاب هذه البنوك والمؤسسات » وكذلك على عاتق من يتولون إدارة العمل فيها مسؤولية كبرى 
أمام الله إذا هم ركبوا موجة العمل المصرف الإسلامى لقكون بالنسبة نهم جرد وسيلة كسب وارتزاق 
وليست رسالة إخلاص وإرفاق . 

لذلك فإن تساط بعض التنفيذيون ف إدارات البنوك والمؤسسبات الالية الإسلامية لممارسة 
العمل المصرف الإسلامى دون علم أو طلب للتعلم والفهم السلع للأحكام الشرعية وعللها 
ومقاصدها » إنما يشوه جمال شريعة الإسلام وذلك مغلما يؤذى الطبيب المتسلط لقطبيب الناس دون 
علم صحيح شرف مهنة الطب والدواء . 
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)ا أن تصرف البعض من هولاء للانغلاق على الذات وعدم إفساح الجال لأهل النظر من 
امفكرين الإسلاميين للوصل بين النظرية والتطبيق سوف يحول دون تطوير صيغ الغويل الإسلامى 
با يناسب الاحتياجات المغيرة ويفقر التراث الفقهى الإسلامى ويرم المسلمين من الانتفاع بشمرات 
نعمة الإسلام العظم . وإن أظلم الناس لنفسه قبل أن يظلم أمته أمام الله » هو ذلك الذى يرمى 
مصالمح عباد الله وراء ظهره ليستغل اسم الإسلام فى سبيل تحقيق مصالحه الشخصية ولو كان ذلك 
على حساب تشويه جال الشريعة الإسلامية بسبب سوء عمله وفعله الذى لا يستقم . 


يقول الله تعالى فى كتابه الكرم : ل ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا » أولئك يعرضون 
على ربهم » ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربيم » ألا لعنة الله على الظالين 4" 
( صدق الله العظم ) . 

وبالمقابل فإن على أهل العلم من أصحاب الفكر الإسلامى المعاصرين ألا يعزلوا أنفسهم عن 
متغيرات الحياة » وألا محكموا عل الناس بتجميد حيانم وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء » فإن 
ما مضى لا يعود والعربة التى كانت تجرها الخيول بكل الأبهة والبهاء القديم لا تنافس سيارة المحرك. 
العاملة بالبترول » وأن تصرفات الناس ومعاملاتهم متجددة لا تنوقف عن التطور والتبدل والتجديد › 
والمأمول من العلماء والمفكرين الإسلاميين ليس التصدى بعدم الاعتراف بالمتغيرات » وإما المطلوب 
من هؤلاء الأعلام أن يتعاونوا على فهم المقاصد والغايات والاتفاق على رد الفروع المستحدئة إلى 
الأصول E‏ امتغيرة لضوابط الشريعة الخالدة فى كل عصر وزمان . 
ا ی م ق ر د ا ر 

شؤون الحياة حيث بشر الرسول الكرم عه الجتبد بالأجر من الله حتى مع الخطاً فى الاجتماد » فإن 

الجتد له أجران إذا أصاب وأجر واحد إذا أحطاً وذلك مقيد بأن يكون الجتهد من أهل العلم القادرين 
على دخحول هذا الباب » وإلا فإن الاجتهاد من غير أهله يكون سببا للهلاك . 

وجا أن للشرع الإسلامى مقاصد وغایات ثابتة › وان للناس ف حیام وسائل متعددة 
ومتغيرة » فإن تطويع الوسائل مكن ضمن حدود المقاصد » وأن الأبواب مشرعة فى كل زمان لكى 
يكيف الناس حیاتہم بحسب ما جد من احتياجات ضمن حدود ما شرع الله لعباده بالعدل 
والإحسان . 


وبناءٌ على هذا اور الافع اق ی ا ا » نری عدم جواز التجرؤ بام 
الاإسلام ليقف عام يحمل أمانة الفقه فى صدره ليقول » بمنع ابتكار الأدوات الاستثارية الإسلامية 


(۲۲) الآية رقم ٠۸‏ من سورة هود . 
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والعمل على توسيع صيغ اليل الإسلامى النى يتاج إلها المسلمون لى حياعيم المعاصرة تما م بمج 
إليه السابقون . ذلك أنه إذا كانت صيغ اويل الإسلامى ما عرفه الفقهاء الأقدمون ذات صبخة 
فردية بحسب طبيعة .العلاقات السائدة فى أيامهم > فإن ذلك لا يحول دون النظر فى تطوير صيغ 
أحرى للتمويل الجمأعى فى صورة المضاربة مشت ركة على سبيل الال . وإذا كانت حكومات الزمن 
الماضى ل تكن متاجة لأدوات المويل اللازمة لبراج التنمية وإنشاء المرافق العامة وصياتتهاً وتدعيم عجز 
الموازنة فإن ذلك لا يعنى إحباط كل محاولة لابتكار الأدوات الالية الإسلذمية الى تحقق هذه الغايات 
الفاضلة دون خحروج عن قواعد الشريعة الخالدة . 

وإتنا فى معرض الكلام عن هذه النظرات لا ننطلق من فراغ التصور والنيالى › وإنا نعبر عن 
مر واجهناه عمایا ف الواقع الذى نحياه . فقد عاش الباحث مع تجربة إنشاء البنوك الإسلامية أربعة 
عشر عاما مع الأمل والعمل » ثم عانی بعد ذلك ما شاء الله له أن يعانی من الأ الذى ما كان لغير 
وجه الله يحتمل . ولولا أن مأثرة الإسلام أنه جهاد ونية ء لما تابع المسير . ولكن الحلصين من أهل 
الإسلام يعلمون أن الطريق ما يزال طويلاً للوضول » وأن الآمال للانتقال إلى مستوى الكرامة 
الإسلامية المعكاملة تحتاج ف تحقيقها إلى عمل دؤوب . 

ونكتفى بالإشارة هنا إلى مسألتين لما أهميتهما فى هذا الجال وها المضاربة المشت ركة وسندات 
المقارضة . 

أا SS Saa a A‏ 
بين المضاربة الفردية. التى عرفها الفقه الإسلامى ف القديم وبين المضاربة الجماعية المشتركة التى تحتاج 
إلى تقرير جديد فيما يختص با من أحكام » مع أن الفقه الإسلامى ف تطوره الماضى أفرد أحكاما فى 
باب الإجارة ميز فيا بين أحكام الأجير اللخاص والأجير المشترك » مع أن الغاية واحدة ف الحالين . 

وكذلك الأمر بالنسبة لسندات المقارضة حيث حل فريق من أهل الفكر الإسلامى لواء 
المعارضة على استعمال لفظ السند نجرد أن السند ف الاصطلاح الغربى يُطلق على وثيقة الاقراض 
N O E‏ 
مجرد وأن المييز يكون با يضاف إليها . وعليه فإن سند الإقراض يكون شرعيا إذا كان هو سند 
القرض الحسن . ويكون غير شرعى إذا كان سند القرض بالفائدة وأن الفائدة هى العلة فإذا ألغيت 
فإن القرض يصح . 

وقد يعترض هذا الفريق تبعا نجه على أى تفكير أو ابعكار لأية صورة مستجدة من صيغ 
الفويل الإسلامي الستحدثة لمعاللجة حالات عجز الموازنة أو اللازمة لإنشاء سوق المال 
الإسلامى . وكأن هؤلاء الأحوة المقاومين لكل جديد يريدون للأمة الإسلامية أن تبقى عالة على 
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الأسواق الالية الأجنبية وأن يظل التعامل بسندات الفوائد قائماً فى بلاد المسلمين فى الداخل 
. أا ا الإسلامية ا-لغالية من الربا ( فهر مرفوض عند لاء لاه 
ويجد المفكر السام الاسر هذه الاجتراءات التى ا أهلها على النظر الإسلامى التفتح مجرد 
الحاو لة للخروج من اسر الواقع المخخلف الذى حیاه » وذلك ف الوقت الذى يشاهد فيه هولاء 
المانعون واقع حال العام الإسلامى والمديونيات افائلة بالاف الملايين من الدولارات التى تكسر 
شوكة الدول الإسلامية المدينة للخارج » فى حين أن موجودات المسلمين المودعة والمستثمرة خارج 
ديار الإسلام تزيد بمقدار ٥١‏ من . مجموع هذه الديون . ولو وجدت نواة سوق رأس الال 
الاسلامی وتوفرت الإرادة لوضع الأدرات الاستهارية الاسلامية موضحع التداول > لأمكن توجیه 
النسبة الغالبة من أموال المسلمين لكى تستشمر فى البلاد الإسلامية بالوسائل المتفقة مع الشريعة 
وامتوافقة مع طبيعة العصر الذى يعيشه الناس فى هذه الأيام . 
| أما أن يبقى حال المسلمين هكذا وهم يحتلون مساحة تقع بين جاكارتا ف أقصى الشرق إلى 
کازابلانكا فى أقصى المغرب العربى ضعفاء فى تقدمهم » وأن تظل الدول, الإسلامية مدينة » بل إن 
بعضها مثقل بالقروض الداخحلية والحارجية بينا أموال المسلمين ميعارة فى الأسواق المالية العالية » فإن 
e r‏ إلى أمة الإسلام . فما قيمة 
المواطن - مهما کان غنيا أو مت متعلما = إذا کان وطنه ضعيفا. بلا حول ولا قوة بسبب القروض 
والديون ا ر البلاد وتحول دون إصلاح شؤون العباد . 


ولو أن الحل عسير للقلنا بالصبر والرضا على هذا الفقر العام > وهوان ذل السڑال » ولکن 
الحل موجود طالا توفرت الإرادة وحلصت نية العمل ف سبيل الله » وإلا كان حال أهل الإسلام » 
وقد أعطاهم الله هذه الاروات والأموال > وهم رغم ذلك فقراء فى غالب مستوياتيم » يكون حاهم ‏ 
قال الشاعر عن إيل الصحراء: ٤‏ | 
کالعیس فى البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها حمول 


ولا نظن أن هناك من يرضى بدوام هذا الحال وهو يعلم أن الحل ميسور » وأن كل ما هو 
مطلوب من أولى الأمر ومن أهل الفكر الإسلامى يتمثل فى التقاء الإرادة لإيجاد الحلول المناسبة 
ما يسد .الاحتياجات ولا يالف ضوابط الشرع 


صحيح إن الأمل كبير » ولكنه ليس هناك شئء امه المستحيل» ومن استعان بال أعانه الله » 
وسوف ياتى - بإذن الله - ذلك اليوم الذى تعود فيه لعواصم الاسلام إشراقة العزة والتقدم والرخاء 
الموصول بنعمة خالق الأرض والسماء . 
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وف اتام فإنه یکن - بعد هذا التوضيح الواى - تلخيص كل من مزايا صيغ الفويل 
الإسلامى وعقبات كل صيغة ودورها فى تمويل التدمية بما لى : ۰ 
أولا : مزايا صيغ المويل الإسلامى ودور كل منها فى تمويل السمية : 

تتلخص مزايا صيغ اويل الإسلامى ودور كل منها ف تمويل التنمية فى النقاط التالية : 

١‏ - أن صيغ الغويل الاسلامى ليست قوالب جامدة وإنما هى عبارة عن أطر عامة تقوم على 
قواعد ثابتة من العدل والإحسان » وأن المقصود العام فى كل هذه الصيغ هو توجيه الال للاستفار 
والغاء دون إهدار لجهد الإنسان أو استبداد بنتيجة العمل . 

۲ - أن صيغ الفويل الإسلامى على أساس المضاربة الشرعية كانت ويجب أن تبقى عنوان 
تكرم الإسلام للإنسان . وذلك لأن المضاربة باعتبارها نوعاً من المشاركة بين رأس المال وجهد 
الاإنسان يكن هما أن تحقق نوعا من التوازن الاجةاعى يما يحول بشكل عملى دون انقسام الجتمع 
الواحد إلى طبقتين متعاديتين تنألف من قلة من المالكين وكثرة من الحرومين . 

فالمضاربة نظام يسخر الال لكل قادر على العمل فيه بحسب خبرته ومهنته واجتپاده › 
ولا سيما حين تؤخذ المضاربة الشرعية مفهومها الموسع والشامل لكل نظام يلتقى فيه رأس الال مع 
الجهد الإنسانى على أساس المشاركة ف الغنم والغرم من كل بحسب ما يقدمه . 

٠‏ فليست المضاربة نجرد إعطاء مال لمن يشترى به أثوابا - ا يقال - ليبيعها ويأخذ نصيبا من 
الربح المعحقق فحسب » وإغا تصح المضاربة - على الرأى الختار من مذهب الامام امد بن حنبل - 
رمه الله تعالى - بصورها الختلفة ف الصناعة والزراعة والنقل وغير ذلك من مستجدات الحياة . 

وتزداد الصورة جالا عندما تدخل المضاربة فى إطار العمل المنظم من أجل تحقيق التنمية 
الوطنية وتذويب عناصر البطالة فى المجتمع » وذلك عن طريق التخطيط العملى لكى يصبح عامل 
المضاربة مالكا لرأس امال الذى يعمل فيه » فيصبح ساق سيارة الأجرة مالكا ها من جراء عمله 
عليها » ويصبح الطبيب مالكاً للمستشفى الذى يديره والمزارع مالكاً للمزرعة التى يشتغل بها وهكذا 
تتحقق التنمية ويعم العدل والرخحاء . 

۳ - أن صيغة تمويل المرابحة للآمر بالشراء بحسب ضوابطها الشرعية تعمل على تسهيل 
التبادل التجار ى وسد الاحتياجات الاستہلاكية » وذلك ضمن إطار التوجه السلم للمصلحة العامة . 
وإن من الواجب حصر استعمال صيغة المرامحة ضمن هذا النطاق . ويقع على عاتق البنوك 
والمؤسسات الالية الإسلامية المسوولية الكبرى. فى عدم الخروج عن المقاصد الشرعية هذا العقد 
أو استعماله كوسيلة لعحقيق الأرباح وإعطاء الغويل المنستر بصيغة البيع . 
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وأن الدور التنموى ذه الصيغة الجديدة من صيغ الفويل الإسلامى لأ يظهر إلا من خلال 
وجود اقتصاد إسلامی متكامل . 

فإذا كان تمويل المرابحة يتم لمساعدة الإنتاج الحلى على التوسع فى التسويق » أو لزيادة حجم 
التبادل التجارى فيما بين البلاد الإسلامية المنتجة والمستيلكة » فإن هذه الصيعة تكون قد استعملت 
فى .مكانا الصحيح : وأما إذا كان تمويل المرابحة يع لزيادة عبء الاستملاك التفاخرى الذى يستنزف 
موارد البلد الإسلامى الذى يعانى من نقص العملات الأجنبية لديه » فإن هذه الصيغة رغم أا 
حلال » إلا أا تستعمل فى غير الإطار الصحيح . وأن المال والائټان فى يد المسلم أمانة تحت 
الحاسبة » فلا يجوز استعمال المال أو التصرف فيه إلا با بحفظ مصالح البلاد والعباد . 


؛ - إن صيغة اويل الإسلامى بطريق السلم ما زالت تحتاج إلى تفتيح نظرى من أجل بلورة 
الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية العامة » وذلك حتى يكن إحياء هذا العقد الذى رخص به 


وإذا كان الدور التنموى هذه الصيغة ل يظهر للدارسين › فإن على إدارات البنوك والمؤسسات 
المالية الاسلامية أن تسعى لاعادة صورة السلم إلى واقع التعامل الحديث . 


لقد استغل المرابون وأهل الظلم جهل الفلاحي” السلمين وضعف أحوالمم امادية ليقدموا هم 
أموالا بطريق السلم المقرون بالاستغلال » فكان الفلاح يفقد أرضه ومزرعته ويهجز الريف الجميل 
ليصبح حارسا أو أجيرا . وإن المطلوب أن يتعاون الجميع من هل الفکر والاقتصاد والعمل والمال 
لكى يعود عقد السلم إلى. عهده الذى كان عليه أيام عز الاسلام مثالا العدل والتعاون والإحسان . 


لقد قيل لنا منذ حمس سنوات أن هناك فى بنجلاديش المسلمة شركات غلية وأجنبية تشترى ‏ 
إتتاج الشاى من المزارعين عين المسلمين بأسلوب السلم وبسعر يساوى ٥‏ من قيمته المعروفة فى أيام 
الحصاد وهى القيمة الدنيا عادة »> حيث ينرل السعر فى الزراعة الموسمية إلى الحد الأدنى تبعاً لقاعدة 
العرض والطلب .وحيث إن مدة السلم هى ستة شهور » فإن معنى هذا أن أرباح هذه الث ركات 
تصل إلى /.1٠٠‏ من السنة . وللناظر أن يتصور الحال لو أن تنظم السلم قد تم على ساس حساب 
السعر المدفوع للفلاح بمعدل 24١ - ۸٠‏ من قيمة سعر السوق المقدرة يوم الحصاد بدلا من إعطائه 
٥‏ من القيمة . 


إن ارتفاع دحل الفلاح الزراعى يشجعه على زيادة إعمار الأرض وبالتالى زيادة الإنتاج وتوفير 
العملات الأجنبية وتقليل الاستيراد وتحقيق الوفرة المالية وفرص العمل للمواطنين . 


, YY 


ه - وأخيرا فإن صيغ المويل الإسلامى الأحرى كالإيجار المتحول إلى تمليك » وعقود 
الاستصناع والمزارجة والمساقاة تحتاج كلها إلى تأصيل وتطوير لتكون ف مجموعها الإظار المتكامل 
لتحقيق التدمية والرخاء الحلال . 

- أا يالنسبة للجانب امتعلق بالدشاط الحكومى فإن صيغ اثمويل الإسلامى لا تقل أداءٌ قى 
هذا الجانب عن أدائها فى مجال التنمية المتعلق بالاأفر اد ومؤسسات القطاع الخاص . 


والمعروف أن الدولة الحديثة نم تعد جرد حارسة للأمن ا للحدود ت بل 
اأصبحت مسؤولة عن التطوير والتدمية وتقدي الخدمات وإنشاء المرافق العامة وتعبيد الطرقات وتنظم 
الرى وتنقية مياه الشرب وغير ذلك من مهام متعددة ومتنوعة . 

وتحتاج الدولة ف تنفيذ مشاريعها إلى الأموال التى قد تزيد عن مقدار الجباية الحدودة 


بالضرائب المفروضة ‏ وليس هناك من سبيل أمام الدولة إلا الأقتراض بالفائدة حخسب الأرضاع 
القائمة . 


ولكن إذا نظرت الدول الإسلامية إلى الإفادة من صيغ اتقويل الإسلامى التى بمكن تطوبرها فق 
نطاق الشريعة الإسلامية الخالدة > فإن إمكانيات الشعوب الاسلامية تتحول إلى موارد هائلة 
e .‏ 


مرافق استهارية حیث بنی وتصان باموال ا امال الاسلاي 0 ll i‏ 
العنية على ساس المضاربة الشرعية التى يكون فيها للممول نصيب من الريع الحمثل فی رسوم 
الاستعمال أو العبور . وهذا النظام معروف ف العام ولا سيما فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث ' 
يدفع المستعملون للطرق السريعة رسم الاستعمال الذى يطلق عليه باللغة الانجليزية كلمة (لاه٣)‏ . 

وما كن تطبيقه على الطرق والجسور يمكن أن يطبق على ساثر المرافق العامة ذات الدخحل . 
TS‏ صيغ اويل الاسلامى الطروحة بصورة 


E ا سلامی ا الصورة‎ E 
وبذلك تتعمق مشاعر المشا ر كة ف التدمية ويزداد ارتباط المواطن بوطنه وذلك فى الوقت الذى‎ 
. تتخلص فيه الحكومة تدريجيا من أعباء حدمة الدين العام‎ 
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إن ظلام التعامل بالربا لا معحق البركة من ديا لأفراد فحسب » ولكنه يذهب هذه البركة من 
ج الحكومات « وإن التخلص من الربا والتحول إل المشناركة سوف يجلب الخير والأمان بإذن 


الله . 

يقول الله تعالى فى كتابه الكرم : 

۾ ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفححنا علیہم برکات من السماء والأرض « ولکن 
کذیوا فأخدناهم بجا کانوا یکسبون 04" . ( صدق الله العظم ) 
ثانيا : العقبات التى تواجه الإفادة الكاملة من المزايا الشاملة لصیغ المويل الإسلامى و تتمثل فى 
المشكلات العالية : 


١‏ - المشكل التطبيقى ولا سيما ما حدث بعد قيام البنوك الاسلامية وما صحب ذلك من 
احتلاف ف النظر إلى المقصود من العمل » فكان من نتيجة تغليب جانب الربح العاجل أن تمادى 
العديد من البنوك الإسلامية فى استعمال صيغة المرابحة والبعد عن الصيغ الأحرى . 

فكان من نتيجة ذلك أن الدعاية المائلة للبنوك الإسلامية ودورها التنموى الذى كان يبشر به . 
رجال الفكر الإسلامى المستنير قد أصبحت عل التساؤل وإعادة النظر . 

۲ - المشكلات الفقهية الخاصة بتكييف صيغ التعامل الشرعى وما يتعلق بها من تطبيقات . 

فقد كان هناك احتلاف رزوت من ادرا ا EE SS‏ طبيعة عقد 
الأصول التى تقاس عايا 0 الأحرى من الأحكام . 

ورغم أن الفقه الإسلامى ف جال المعاملات يقع فى نطاق الاجتاد فيما لم يرد فيه نص من 
الكتاب أو السنة » إلا أن البعض من أهل الفقه ما يزال يتمساك بذيول الخلاف المذهيى ويريد أن 
يمحصر المضاربة فى التجارة ولا يعتبر أن حاجة البلاد للتصنيع والخدمات محل اعتبار . 

فالأثواب - حسب الفا الفقهى القديم - يجب أن تباع أثواباً من القماش دون تفضيل » آما 
لو قال رب الال للمضارب اشتر بذا الال أثوابا وفصلها قمصانا وبعها ولك نصف الربح › فإن 


. من سورة الأعراف‎ ۹١ الآية رقم‎ )۲٤( 
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هذه مضاربة فاسدة عند المقلدين للمذهب الحنفى والشافعى وهى مضاربة صحيحة عند المتيعين 
وما ينطبق على الأثواب فى القديم يشمل كل وجوه الصناعة فى زماننا ء فلو أردنا إنشاء مصنع 
للسيارات فى بلد إسلامى على أساس اتمويل بالمضاربة بين مجحموعة من أرباب الال وجماعة من 
المهندسين الصناعيين لوجدنا من يقول إن هذه المضاربة فاسدة أخذا با عرفوه من الفقه الحنفى 
والشافعى . ۰ 
E e.‏ 
EE‏ ااا ن الرس زاکاس : 


فهل يعقل مثلا أن تظل الأمة الاإسلامية أمة مستوردة للمنتجات ولا يكون ها نصيا فى 
صناعة الأدوات والمعدات ؟ 


وهل إذا أنشأنا المصانع والمزارع واشترينا السفن والعزبات للشحن والنقل ف الداخل والخارج 
نتوقف عند تمویل المشروعات على صيغة دون غيرها من صیغ الفويل الاسلامى المناسبة للقطبيق 
والتعمم ؟ 

إن الفقيه المسلم التبصر فى أحوال الأمة يجب عليه أن ينظر للمسائل الخلافية فى المذاهب 
الاسلامية باعتبارها حلولا لمشكلات » ثم يختار من هذه الحلول ما يناسب حاجة العصر کا مختار 
الطبيب لمريضه الدواء الذى يتاسب حالته المرضية بغض النظر عما إذا كان هذا الدواء مصنوعا فى 
هذا البلد أو ذاك . 


وأئمة الإسلام هم وله الحمد قمم ف الفهم والإحلاص فى الاجتهاد الذى قدموه » وليس 
يضيرهم أن يأحذ المسلم برأى أحدهم ويدع قول الأحر » فإن" ردم وجا وکلهم مقتبس من 
كقاب الله وسنة البى مله بحسب ما وصل إليه علمه وفهمه . ورحم الله كل من قدم للتراث 
الإسلامى ولو مقدار حبة من خردل يعلمها الله وججزيه بها حير الجزاء . ۰ 

۳ - المشكلات القانونية المتمثلة فى بعد القوانين الوضعية عن الفقه الإسلامى . ذلك أن 
البلاد الإسلامية تعيش فى معظمها تحت ظلال القوانين الموروثة من أيام الخلافة العثانية . ويجد الناظر 
الدقق أن القانون التجارى مثلا يرجع فى أصوله إلى قانون التجارة الفرنسى وبالتالى فإن الش ر كات 
التجارية المعروفة هى شركات ذات طابع لاتينى فى التكوين القانونى . 
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ورغم ان الإنجليز سيطروا على مصر وفلسطين والأردن والعراق مثلا ف المشرق العرى إلا أنجم 
م يحدخلوا ف تغيور هيكل قانون التجارة العهانى » مع .أن القانون التجارى الإنجايزى. أقرب إلى نظام 
المضاربة الشرعية من ناحية وجود المساهمين ( الذين هم رب الال ) الذين لا يصوتون . وهو نفس 
الوضع القانوفى بالنسبة لرب الال فى عقد المضاربة » حيث لا يجوز لرب الال أن يتدحل فى الإدارة 
التنفيذية للعمل وأنه إذا تدحل فعلا فسدت المضاربة شرعا . 

لذلك فإن البنوك والمؤسسات الالية الاسلامية تعمل فى جال القويل الإسلامى على أساس 
العقود والاتفاقات الخاصة دون أن يكون هما فى الواقع مؤيدات قانونية وقواعد مكملة ومزايا ضريبية 
مائلة للفوائد على الأقل . ۰ 

وإن المأمول أن تقوم فى بلاد المسلمين نهضة تشريعية شاملة للعودة إلى الجذور حيث يصبح لنا 
قانون للش ر كات المساهمة الإسلامية ذات أسهم المضاربة وقانون لسندات القراض التى تستطيع أن 
تصدرها الشركات الراغبة ف المويلٌ الإسلامى بدلا من سندات القرض بالفائدة التى يجدها الباحث 
فی ای قانون تجارى للبلد الإسلامى . 

وتصبح الحالة شد غموضا عندما تنتقل المسألة لتنظم الاستهار الزراعى حيث لا توجد قوائين 
إسلامية معاصرة للتطبيق على الاستثار الزراعى بطريقة المرارعة والمساقاة والسلم وغیر ذلك م 
حالات . ' : 

وطالا أن هذه العقبات القانونية قائمة » فإن جوهر الاستفادة من صيغ القويل الإسلامى يظل 
ناقصا مهما تكلم المتكلمون على المنابر والحافل والمنتديات . 

؛ - المشكلات المتعلقة بترسيخ التعاون الإسلامى ابتداءُ من البنوك الإسلامية وحتى التبادل ‏ 
التجارى وانتقال رؤوس الأموال الإسلامية . 

فالبنوك الإسلامية - رغم أواصر القربى بالابمان القلبى - ما تزال غير متعاونة مع بعضها على 
الصعيد العملى » وكانت هناك فكرة لانشاء بنك البنوك الإسلامية تم إعدادها بكل عباية*" » 
وغاب تطبيقها لأسباب لا يحسن إعلانما . 

أما التبادل التجارى بين دول العام الإسلامى فهو على أضعف حال » لأن البلاد الإسلامية 
تبيع معظم إنتاجها من المواد الأولية غالبا بالأسعار المتدنية حيث يتم تصنيع هذه المواد ف البلاد 
الأجنبية ليعاد بيعها إلى البلاد الإسلامية بأغلى الأّمان . 


)٠١(‏ انظر : سامى مود : دراسة تمهيدية لانشاء بنك البنوك الإسلامية قراف أعَدّت بام عل طت البنك. 
الإسلامى للتنمية - جدة ( فبرایر ٠۹۸۳‏ م) . 
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ولو كان هباك انفتاح وتبادل تجارى بين البلاد الإسلامية لمكن تنظيم الجارة وغم 
المقايضات فى تيادل المنتجات با يوفر العملات الأجنبية ويشجع الإنتاج . 


ويستطيع راس الال الإسلامى أن يقوم بدور هام فى تمويل التجارة بين البلاد الإسلامية إذا 
وجدت السوق الإسلامية المشتركة ذات الوجود الداام والتنظم المدروس . 

أما بالنسبة لمشكلة انتقال رؤوس الأموال بين البلاد الإسلامية + فإن عدم وجود سوق رأس 
الال الاسلامى أدى ف الماضى وما يزال يسبب ف الحاضر تفاقم مشكلة مديونيات العام الإسلامى 
رغم أن الأموال الإسلامية الموجودة حارج بلاد المسلميڻ تفوق جميع الديون التى تفقل كاهل الدول 

للك فإن بناء سوق رأس الال الإسلامى سواء على مستوى العام الإسلامى بكامله أو على 

المستوى الاقليمى لبعض أجزائه يشل ضرورة ملحة لتسهيل طرق تدوير الأموال الاسلامية الفائضة 
عن حاجة بعض الدول والقطاعات لكى تأحذ ظريقها المشروع نو تمويل القطاعات الاقتصادية 
الحتاجة للتمويل الاإسلامى وذلك على ساس المشار كة فى التتائج والأرباح , . والبنوك الم ركزية للدول 
.الإسلامية الختلفة مدعوة لوضع. صيغة عملية جحدية من أجل العمل ا إعادة توطین الأموال 
الاسلامية المهاجرة من بلاد المسلمين تمهيدا لإيجاد فرص العمل المناسبة لاستعادة الكفاءات والعقول 
إمهاجرة من البلاد الإسلامية إلى ديار الغربة . 

وإن البنك الإسلامى للتنمية والذى يشل التقاء الإرادة الموحدة للدول الإسلامية الأعضاء فى 
منظمة المؤتمر الإسلامى يمكن أن يكون له دوره القيادى للتوسط ف جال اجتذاب رؤوس الأموال 
الاسلامية وتحويلها للاستهار امجدى فى بلاد المسلمين . 

كا أن إقدام الدول الإسلامية - بحسب ظروف كل دولة على حده - على طرح الأدوات 
الاستهارية الإسلامية يكنا من تنفيذ المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية مع تعويد المواطنين 
على المشاركة فى بناء الوطن بحافز الربح وحافز الحب للبلد الذى ينتسبون إليه . 

ويضيف وجود الأدوات .الاستهارية الإسلامية التى قد تتخذ صورة سندات المقارضة أو 
الأسهم المشاركة ف الأرباح دون حق التصويت بعدا أوسع ف جال انفتاح مجالات الاستثار أمام 
رۋوس الأموال الوافدة من حارج الدولة الاسلامية ذات العلاقة وذلك لأن رأس الال الوافد على 
ساس المضاربة الإسلامية لا بُخشى منه للسيطرة على المقدرات الوطنية طالما أنه لا يستطيع التدحل فى 
الإدارة أو العصويت والتأثير على انتخابات مجالس الإدارة وقراراته . 
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وأخيرا فإن الأمل والرجاء ليس فما انقطاع من حياة المسلم المتصل قلبه بالله » وأن العمل لا 
ينفصل عن الأمل طالما كان هناك بعون الله طريق للنجاة . 

ونسأل الله أن يمد أمة الإسلام بعونه وهداه » وأن يعو دين الله ليقود الحياة من جديد إلى 
حيث المداية والنور من بداية الطريق إلى مننهاه . 

إنه سميع قريب من التجاً إليه واستجار به ودعاه . 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته » 


عمان فی ۱۲ ذی القعدة ۱٤١۸‏ هھ مقدم البحث 
الموافق ۲۷ یونیو ۱۹۸۸ م الدکتور سامی حسن مود , 
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Converted by Tiff Combine 


الحمد لله الذى وفق الأستاذ د . سامى مود لإعداد البحث القع الذى لاشك أنه ينتزع الإشادة 
به وبالجهود المقذر الذى بذل فى إعداده وروح النهجية العلمية التى اتبعت فى معا جة فقراته وأركانه 
المهمة . 

وجاء البحث مقسما منطقيا وفى تسلسل سهل الحابعة وأسلوب رصين يوصل الرسالة إلى 
القارىء بصورة واضحة المعالم . 


للقاریء : 


الفرع الأول 


صيغ الفويل الإسلامى بين الماضى والحاضر 

المقدمة والفهيد : 

لقد حوى البحث مسحا شاملا لصيغ الفويل الإسلامى بصفة عامة ولاشك أن الحيز والزمن 
امابحين لا يوفران الفرصة الكافية لمعالجة كل الصيغ بالتفصيل المطلوب كا أن الممارسة العلمية 
والتجارب التى تحظى بها صيغ دون غيرها تعطى تلك الصيغ حيزا أوفر من النقاش والتعليق . وفعلا 
هذا ما حدث ف البحث موضوع تعليقنا . فبينا جد الباحث قد أفاض بعض الشىء فى حديثه عن 
مزايا ومشاكل صيغتى المضاربة والمرابحة فإننا نجده قد مر مرورا سريعا على بعض الصيغ الاخرى مثل 
حالات المزارعة والمصانعة مغلا . ولم يتعرض لصيغة المساقاة وهى الصيغ التى تحتاج فى نظرنا إلى 
الببحث والتدقيق حاصة فى البلاد الإسلامية التى تكون جزءا كبررا من البلاد النامية التى تشكل 
الزراعة فيا النشاط الاقتصادى الأساسى » ويعيش عايها معظم تلك البلدان وبالتاى فإن تنميتما تعنى 
بالضرورة تنمية قطاعات كبيرة من الجتمع . 

جا أن البحث ركز على التأمل أكار منه على الممارسة العلمية والعقبات التى تواجه تطبيق كل 
صيغة . وهل هذه العقبات تواجه كل الصيغ ف كل الجالات أم فى مجالات بعينها . وكان من الممكن ۰ 
إبراز نقاط الضعف والقوة من حيث ملاءمة كل صيغة للمناخ الذى تطبق فيه وكان من الممكن 
تركيز ذلك فى ذهن القارىء بصورة أقوى لو سيقت بعض الأمثلة من الواقع العملى . 

أتفق مع الباحث بصفة عامة فی الأساليب وأحمل وجهة نظر مغايرة فى بعض ال جرئيات وربا 
يكون ذلك بسبب مارساتى العملية لكثير من تلك الصيغ ف بيعة قد لا يكون الباحث قد تعرض ها 
أو لمس خصائصها . 

صيغة المضاربة الشرعية بين القديم والجديد : 
ركز الدكتور سامى على صيغة المضاربة أكار من غيرها من الصيغ وعزا إلا مشاكل الجتمع 
الإنتاجية والاجتاعية إذ قال فى ص. . ۲ إنها أسهمت إسهاما مباشرا فى حل مشكلة البطالة حيث م 
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تشهد الحضارة الإسلامية التى أظلت دياز المسلمين أربعة عشر قرنا من الزمان تفاقم أزمات العمل 
والعمال بالصورة التى تشهدها الحضارة المادية فى البلاد الرأسمالية والدول الاشتراكية على حد 
وا 

ثم استرسل فقال ١‏ م جحدثنا التارج الإسلامى. عن صراع الطبقات بين العمال وأرباب الأموال 
لأن رأس الال كان جد طريقه للمشاركة مع صاحب الجهد حيث يصبح الأجير شريكا فتذوب 
العمالة بصورة متدرجة دون أن يشكل العمال طبقة مقهورة ليس ها من هم إلا الصراع للقضاء على 
أرباب الأمرال » . 

لابد فى هذا الموضوع الإشارة إلى أن الحضارة الإسلامية على تطبيق نظام إسلامى شامل يحكم 
الدولة والجتمع فى كل معاملاته الاقتصادية والتشريعية والاجتاعية لم تمد بهذه الصورة على مدى أربعة 
عشر قرنا من الزمان . بل ابتدأت المعاملات الإسلامية والتطبيقات الشرغية تتقلص عن حياة امع 
منذ انيار حضارة الأندلس أو يزيد أحذت تحل غلها المفاهم الغربية بانحسار النفوذ الإسلامى أمام 
المد الغرهى الذى انتهى إلى كتير من البلدان العربية والإسلامية ‏ ا 

وإن لم يكن هناك فى تاريخ الحضارة الإسلامية أو بالأحرى ف الجتمع الإسلامى 0 مشاکل 
بطالة أو مشاكل صراع طبقى » فإن ذلك ف نظرى لم يكن بسبب شيوع تطبيق صيغة المضاربة 
بقدر ما هو بسبب بساطة تركيب الجتمع عندئذ . فإن أساليب الانعاج لم تتوسع وتتشعب وتتعقد 
بشل ما هى فى عصرنا الحالى . وإن أساليب المعاملات التجارية كانت هى أيضا أكار بساطة . وإن 
احتياجات الفرد أو الأسرة كانت محدودة . وإن امجتمع كان صغيرا یکاد کل أفرادہ یکونون على صلة 
ببعضهم . وبحكم محدودية السلع المنعجة ومحدودية احتياجات الفرد فإن الفوارق الطبقية بالضرورة 
تكون محدودة للغاية إن لم تكن معدومة . ولنا فى ذلك مثل فى واقعنا المعاصر إذ أن حياة الريف 
عندنا » رغم بعد الشقة بينها وبين العصور الإسلامية الأولى . تعميز بالبساطة وتناول الحياة وأسباب 
lS I E E‏ 
أو البطالة . 
وفيما صدا ذلك فزن أف بيع الد كبرر تحت ى به مرا ية الشارة خرن أن آميد رها رة 
أحرى » غير ى أحب أن أركز على أا أنسب الصيغ فى عصرنا هذا لعحقيق أكبر قدر من العمالة 
وتوزیع الأروة . ا أننى أتفق معه ف.العقبات التى تقف أمامها وتمنع التوسع فى استخدامها . 
وأضيف | إلى ما آورده الد کتور سامی ف هذا الخصوص » أن قوانين السلطات النقدية فى بعض الدول 
أيضاً تمنع أو تحد مى استخدام صيخة المضاربة بحجة أنها أكار'الأدوات الإسلامية مساهمة ف التوسع 
النقدى وتوليد الضغوط التضخمية . وهذا لا يدخلنا فى مال الحديث عن عدم ملاءمة القوانين 
السائدة لتطبيق صيغ الفويل الإسلامى فحسب » بل ويقودنا إلى المتاداة بان تجهد السلطات الختلفة 
نفسها فى عاولة فهم فلسفة مؤسسات المويل الإسلامية وقكييف أدوانا الرقابية وقوانيا ولوافحها 
لتستوعب المستجدات فى عالم امال والاقتصاد التى تصاحب ميلادٍ هذه المؤسسات . ولا يفوتنى فى 
هذا الجال. ُن اذکر .من باب الانصاف .وإحقاق إلجق > أن هناك بعض مو سسات الرقابة النقدية 
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والبنوك المركزية ف بعض الدول التى توجد بها مصارف إبلامية قد أدخلت بعض التعديلات فى 
قوانينها وإجراءاتا لتستوعب مستحدثات صيغ القويل الاإسلامى . ولكن مازالت هذه التعديلات 
عاجزة عن توفير الناخ الأنسب لتطبيق هذه الصيغة وغيرها من صيغ المويل الإسلامى . ومازال 
ا لحوار مستمرا بين سلطات الرقابة النقدية ومؤسسات الفويل الإسلامى بغرض المزيد من الشرح 
لأهداف وفلسفة المؤسسات الالية الإسلامية سعيا للحصول على المزيد من التفهم من قبل تلك 
السلطات » وبالتالى رفع العديد من القيود عنما 
١‏ - صيغة القويل بالمشاركة المنية بالمليك : 

وصفها البحث بأنها صورة من صور المضاربة مع فارق جوهرى . فإذا كان هناك فارق جوهرى 
فإنها قطعا ليست صورة من صور المضاربة . وإنها » من الال الذى أورده » ليست مشا ركة أيضا . 
فإن المشا ركة لا تنعقد إلا بدفع المشا ر كين أنصبتهم فى رأس الال المجحدد للمشاركة . ومن سياق المثال 
الوارد فإن هذه الصيغة قرب إلى الإجارة المنتهية بالفليك بشروط ميسرة › إذ أنه ليس هناك فة إجارة 
حددة وإنما تركت لتحدد بنسب متفق علمها من دحل استخدام المعدة . وبهذه الصورة نحقق قدرا 
أكبر من العدالة لكل من الطرفين . 

أما صيغة المشا ر كة المنتهية اليك هى أن تقد الجهة المولة لصأحب الشروع قوبلا يضاف إلى 
نصيب الأخير ف المشروع ويتفق على أن يسترد الممول نضيبه من القويل تدرييا خلال فترة معينه » 
أو أن يسترده دفعة واحدة فى نهاية الفترة المتفق عايا . وخلال هذه الفترة يتفق الممول مغ صاحب 
المشروع على طريقة الإدارة وتقسم e‏ ھا ت عد ۲ وتسمى هذه الصيغة 'أيضا 
بالمشار كة المتناقصة . 

وهناك أيضا صيغة المشاركة المستديمة وهى أن يدخلٍ المول مع الشريك صاحب ال 
شر كة مستديمة ويتفق معه على طريقة الإدارة وتقسم الأرباخ . 

وكلتا هاتين الصيغتين يناسبان الشاريع الصناعية والزراعية اوالخدمية التى ل على امتلاك 
أصول ثابتة من معدات ومبافى . 


a‏ العامل » وهى أن يقدم 
الممول لصاحب المشروع اويل اللازم لتشغيل مصنعه أو مزرعته لدورة إنتاجية واحدة » وتنتبى فترة 
التشغيل بنهاية الدورة التشغيلية أو الموسم التشغيلى أو الموسم الزراعى '. وهى غالبا لا تتعدى عشرة 
أشهر . وتخ المشاركة بأن يكون الممول وصاحب المشروع شركة يؤجر بها صاحب المشروع مصنعه. 
أو مزرعته :با عايما من معدات ومدشات . ويساهم الطرفان بنسب متفاوته ف الفويل »> ويقدم 
الممول الجزء الأكبر من انمويل التشغيلى وقد تصل نسبته إلى ٩٠‏ وتدفع الشركة إيجارا للمصنع أو 
. ويتفق على طريقة الإدارة ٠‏ کک حتى نهاية الدورة التشغيلية . 
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الأربعة أشهر من أقصاها . وتستخدم الأولى لتشجيع الصادر وهى فعالة جدا فى هذا الضمار من 
حيث إنبا تساعد على ضغط التكلفة وتجعل أسعار الصادرات تنافسية »> والأحرى تستخدم ف 
الأستيراد وهى أيضا فعالة فى المساعدة فى توفير السلع الضرورية والاستراتيجية » وذلك لانه من 
السهل على السلطات العنية أن تضبط أسعار التصدير والاستيراد . 

ذكرناانفا صيعًا للمويل الإسلامى بالمشا ركة ل يتعرض ها الد كتور سام . وف اعتقادى أا 
من أكار الصيغ شيوعا فى المعاملات الالية الإسلامية الحديثة . 

ومن أهم العقبات التى تعوق التوسع فی استخدام صیغ المشاركة جا ورد أنقا بالإضافة إلى 
الأسباب التى أو ردها الدكتور » هى أن دواثئر الال والأعمال فى مجتمعنا الحالى - الذى اعتاد على 
أساليب وفلسفة الفويل الربوى الغربى - تنفر من صيغة المشاركة › وتنظر إلا وع نالحدل ل 
أدق أسرار أعماها » .بالإضافة إلى أا تقتسم جزعا من ارباحهم كانوا رما استاثروا بہا فی ظل نظام 
المويل التقليدى الربوى - ناسين أو غير مدركين أن فى هذا إجحافاً فى حق الممول ما تنتفى معه 
العدالة التى يدف إلا النويل الإسلامى . 


صيغة الفويل عن طريق الإجارة المتحولة إلى بيع : 
هذه الصيغة أيضا تسمى الإجارة المنتهية بالفليك وهى تشبه إلى حد كبير المشاركة المتناقصة غير 

آنا فى هذه الحالة تحدد عائدا معلوما لصاحب العين الو جرة بصرف النظر عن۔الدخحل الذى تدره 
هذه العين على العامل عليما . . 

يقول الأستاذ د . حود ١‏ يؤخحذ على هذه الصيغة المويلية أن البنوك الإسلامية التى تمارسها 
تفرض أحيانا إيجارا أعلى بكهير من إيجار المخل » وأنها تشتعمل. هذه الصيغة فيما لا يكن عمليا أن 
يكون بالا للإيجار وذلك مثل تأجير قطعة طائرة أو شبابيك عمارة . ( ص ٠١٠١‏ » . 
في نظري أنه لا يعيب هذه الصيغة وإذا كانت بعض البئوك الإسلامية تفرض أحيائًا إيجارا 
آعلى بكثور من إججار المعل » إنما هو عيب فى تلك البنوك الإسلامية وجب أن يلفت نظرها إليه . أما 
من حيث استعمالما فيما لا يكن أن يكون بالا للإججارة فإن هذا يعتبر تحايلا لا يجوز شرعا وإنه 
يفسد العقود التى تعقد بموجبه . ۰ 

صيغة الفويل بالمرابحة للامر بالشراء : 

لاحلاف لنا مع الأستاذ د . همود فيما ذهب إليه فى أمر الغويل بالمرابعة . ونتفق معه اتفاقا تاما 
فيما أورده عما تعرضت له. هذه الصيغة من هجوم « بحق أحيانا وبغير حق فى غالب الأحيان .ص ` 
OV‏ .۰ 

وهو مق فى قوله ه إن صيغة المراة قد وفرت لابنوك الاسلامية وسيلة ۲ تمويلية مكنها من الوقوف 
أمام ابوك الربوية وتحقيق الأرباح من أول يوم عمل . يضاف إل ذلك أن صيغة المرابحة قد سدت 
احتياجات التجار والصتاعيين الذين لا يرغبون فى الدحول مع البنوك الاسلامية ف.المشا ركة بكل ما 
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تتطور إلى مستوى المواطنة الكاملة لدفع الحقوق العامة من الزكاة المالية والضرائب الحكومية ٠‏ ص 

هذا القول ا صحیح إل خد کبیر تی پومنا هذا . غير أنه أصبح للبنوك الإسلامية رصيد من 
او الذاتية والتجارية والعملاء الأمناء المقتدرين › ا جعلها تتوسم تدریا ف صيغ المويل 
الأخرى من مشاركة ومضاربة وغيرها . ولم تصبح المرابحة هى مورد الدخل الوحيد للبنوك 
الإسلامية التى مضى على تأسيسها عدة سنوات . وقد تكون ضرورية لأى بنك إسلامى فى سنيه 
الأولى . 

ويقول د . حمود إن العقبات التى تواجه المرابحة « تتمثل فى جود القوانين ف البلاد الإسلامية 
حيث لا تعترف هذه القوانين بالقليك العابر » . 

ونقول له ليس الحال كذلك فى جميع البلدان الإسلامية . فباكستان مثلا من الدول التى عدلت 
قوانينما لتستوعب المويل بهذه الصيغة والصيغ الإسلامية الأحرى . وكذلك الحال فى السودإن . 
وهناك مساع مبذولة عن طريق الحوار مع البنوك المركزية من خلال اللجنة المكونة من بعض هذه 
البنوك والاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية فى إطار منظمة المؤتعر الإسلامى » للوصول إلى صيغة مع 
البنوك ومراقبة وتطوير البنوك الإسلامية .. ١‏ 
من ضريبة الدخل بيا تترل انراد الفرعة من الفبرية ا صر ۲۰۸ . ونضیف إلى قوله أن 
هذه القوانين أيضا لا تنزل الأرباح المدفوعة للمشار كة من ضريبة الدخل . وعلاج هذا يدخحل ضمن 
الدعوة إلى حلة توعية فى أوساط بعض المسئولين ف بعض الدول المعنية » التفهم فلسفة ورسالة 
البنوك الاإسلامية والمويل الإسلامى عموما . 

صيغة القويل بطريق السلم : 

يقول الدكتور همود بعد تعريف موجز لصيغة السلم . إن البنوك الإسلامية حسب علمه لم تسهم 
لإحياء التعامل بهذه الصيغة على أسس من العدل . ونحن نتفق معه ف ذلك ونضيف حسب علمنا أنها 
تسهم إطلاقا بأى صورة من الصور . ولعل ما لصق بهذه الصيغة من تشويه ها من حلال استغلال 
بعض التجار من خلال ذلك للمزارعين البسطاء الحتاجين » جعل بعض البنوك الإسلاميةتنفر منها . 
وليس فى هذا عذر ذه البنوك بل كان عليما أن تكون مقدامة وتطبقها بغرض تحسينها فى أعين 
الجتمع . 

ثم استطرد الأستاذ د . حمود ليقول « بل اشتط بعضها ( يعنى بعض البنوك ) لتقوية المراكز المالية 
لمنماسرة المنتجات الزراعية عن طريق منحهم التسهيلات الالية لشراء الحاصيل الموسمية فى أيام 
الرحص وبيعها بعد ارتفاع الأسعار بصورة مصطنعة أحيانا ما جعل من هذه البنوك الإسلامية هدفا 
٤‏ للقدح والانتقاد فى عدد من البلاد . ٠ص ٠۸‏ ۰ 
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نقول إن. هذا القول ليس له علاقة بصيغة السلم . فإن كان بعض البنوك قد استغل هذه الصيغة 
استغلالا سيعا - وهذا ما نختلف معه فيه - فإن ذلك لا يعنى بالضرورة قصورا فى هذه الصيغة . بل 
قصورا فى هذه البنوك وهذا ف اعتقادنا ليس محل بحثه » ثم إن شراء الحاصيل فى وقت الرحص لا 
يعنى شراءها من انتج مباشرة ولا يعنى شراءها عن طريق السلم عن طريق السماسرةما الذى ينع 
هذه البنوك من الذهاب رأسا للمنتج والشراء منه مباشرة عن طريق السلم دون واسطة . وما أدرى 
الاستاذ الباحث أن ما “معه من مزاعم فى هذا الخصوص لم يكن إلا ضربا من امحاولات العديدة 
لتشويه سمعة البنوك والقدح فى حقها جا هو الحال فى صيغة المرابحة ومن أدراه أن المرمى من هذا 
اهجوم هو ليس النيل من البنوك وحدها وإنما النيل من التجربة الإسلامية بكاملها . خاصة وأن هناك 
كفيرا من الدلائل التى تشي إلى ذلك . 

ويجدر بنا أن نسأل الدكتور الباحث : والأًأهاما هنا . با أن هذا الزعم هو زعم كبير للغاية يس 
التجربة بأسرها هل اتصل بتلك البنوك المعنية ليستفسرها من باب العلم بالشىء أولا . وهو الباحث 
المجحد وراء الحقيقة وتشهد له بالاجتهاد بحوثه العديدة »> ومن باب ترشيد إخوانه فى الدين ثانيا وهو أستاذ 
متفقه وذلك من قبيل ( نصر أخيه ظالما أومظلوما )أو هل تيقن من أن حجم موادهذه البنوك يمكنيا 
من منح التسهيلات الكبيرة التى تمكنها من التأثير على السوق برفع الأسعار اصطناعيا . 

ونمة تساؤل أخير وهو أما كان من الأسهل هذه البنوك إن كانت تريد أن تساعد السماسرة أن 
تفعل ذلك ف سلع أخرى غير الحاصيل الزراعية . مثل الإنتاج الصناعي الحلى وهو محدود الحجم فى 
البلدان النامية ويمكن السيطرة عليه بقليل من المال وقليل من الجهد لانه محصور في مصانع معدودة في 
مدينة او اثنتين حلاف الانتاج الزراعى الذى يكون مبعارا فى جميع أنحاء القطر وف أياد عدة خاصة إذا 
كان البلد النامى يعتمد على الزراعة ف اقتصاده ومترامى الأطراف فى مساحته . 


الفرع الثاى 


صيغ القويل اللازمة لتكوين أدوات سوق زأس الال الإسلامى 

أشار الأستاذ الباحث فى مقدمة ذا الفر ع « أن البنوك الإسلامية برغم نجاحها الكبير فى اجتذاب 
المدحرات الوطنية فى البلاد التى وجدت فما - مازالت غير قادرة على إبجاد الوسائل الاستثارية 
المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة لديها والإسهام ف انتقال رووس الأموال الإسلامية داخل بلاد العام 
اللإسلامى . وليس هناك من أسرار يفضى بها عندما نقول بأن البنوك الإسلامية تعتمد إلى حد كبير 
على الأسواق الالية العالمية فى أوربا وأمريكا لاستهار فائض السيولة لدا ف أسواق السلع الدولية 
وتمويل التجارة العالمية . وبذلك تكون البنوك الإسلامية قد أسهمت من غير قصد فى استنزاف المزيد 
من ثروات العام تاركة المسلمين تحت وطأة الحاجة للمال الذى يخرج ولا يعود . ٠‏ ص ٠٠١‏ . 

نقول إن ف هذا القول كير من التجنى قى حت البنوك الإسلامية .. کا فيه اتبام ها حطير للغاية . 
فإنه قد وصفها بالعجز عن إيجاد الوسائل الاستهارية المناسبة لتوظيف فائض السيولة لديها . فإن فى 
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ذلك تقرير بأن كل هذه البنوك لديما سيولة فائضة . الواقع غير ذلك . فإن هناك بنوكا كثيرة قد 
استلمرت كل مواردها المتاحة ماعدا الجزء اليسير الذى تستوجب الحيطة المصرفية 'الفتية الاحتفاظ 
به , وإنہا بہذا لا یکن أن توصف بأها عجزت عن استثار سيولتها . بل إنها فى بعض الأحيان تحاج 
إلى سيولة من بنوك أحرى خاصة فى محال النقد الأجنبى . 

فإن فى ذلك دليلا كافيا على أن هذه البنوك لديا الوسائل لاستغلال السيولة المتاحة ها . وإن 
كانت هناك بعض البنوك لم تستغل سيولتها كان عليه أن يذ كر الأسباب قبل أن يصفها بالعجز . فإننا 
نعلم أن هناك بعض البنوك تعمل ف بلاد تعانى من خحلل ف هيكل اقتصادها جعل السلطات النقدية 
فى تلك البلاد » وهى تعمل وفق فلسفة الاقتصاد'الغرهى » وتفرض سقوفا اثتانية على تلك البنوك . 
ما ل مکنہا من استغلال مواردها استغلالا كاملا . وإن كانت لدى بعض هذه البنوك فی مثلن هذه 
الحاله سيولة فائضة فإن ذلك لا يعزى إلى غجزها وإما إلى الأوضاع والقوائين السائدة فى تلك 
البلدان . 

ثم وصفها بأنها غير قادرة على الإسهام فى انتقال رؤوس الأموال الإسلامية داخل بلاد العام 
الإسلامى . والسؤال الذى يمكن أن يثور- هنا » هل استطاعت البنوك التقليدية عمل ذلك ؟ إن 
انتقال رووس الأموال وحتى الأشخاص بين الدول الإسلامية تحكمه قوانين ليست البنوك الإسلامية 
طرفا فا . ا أن ذلك أيضا يتكيف وفق الوضع السياسى فى كل بلد ووفق السياسات الاقتصادية 
التى تنتجها الدول الإسلامية ذاعم . فهى زاخرة بالقوانين والناخ الطارد للاستهارات الخارجية أياً 
کان مصدرها . 


وأخيراً أحذ عليما اعتادها إلى حد كبير على الاسواق المالية الغربية لاستثار فائض السيولة فى 
أسواق السلع الدولية وتمويل التجارة العالمية وبذلك أسهمت من غير قصد ف استنراف المزيد من 
ثروات العام الإسلامى . 
وسؤالنا هو هل قام الباحث بحصر الأموال الإسلامية التى كانت مستفمرة فى العام الغرهى قبل 
إنشاء البنوك الإسلامية وحصرها بعد قيام تلك البنوك وهل وچدها فعلا قد زادت وهل ثبت له أن 
تلك الزيادة ناتجة من نشناط البدوك الإسلامية . فى اعتقادنا أنه هكذا تكون الطريقة العلمية لإثبات 
حقيقة هذا الاتمهام الكبير فى حق تلك البنوك وفيما عدا ذلك فإن ما أورده الدكتور الباحث لا يحرج 
عن أه جرد تخمين ناتج ربا عن حرصه الشديد على أن يرى البنوك الإسلامية تاخذ زمام القيادة فى 
تنمية الوطن الاإسلامى .وما كان ليفوت عليه فى غمرة حماسه أن هذا هو نفس المجوم الذى يشنه 
عليا أعداؤها . کا أن هذا الحرص أو الحماس صرف نظره من حقيقة هامة وهى أنه على الحكومات 
واجب كبير . عليما أن تقوم به أولا . وهو عيعة البنية التحتية من قوانين ومناخ وأدوات تجعل هذه 
المؤسسات قادرة على العمل ف أوطانها . وحتى فى وجود مثل هذه البيئة التحتية فهناك حد أدنى من 
المعاملات الغارجية لابد منها وأن الحد الأدنى لاشك سيكون كبيرا بالمقارنة لحجم النشاط 
الاقتصادى ف الوطن الاسلامى إذ له يعمد على العام الغرلى إلى درجة كبيرة فى كثير من احتياجاته 
الاساسية . 
د٤۲‏ 


الأساس الشرعى لتطوير الصيغ الفويلية لأدو ات الاستثار الإسلامى وأشکال الصيغ ' 
الفويلية الملائمة لسوة ق رأس الال الإسلامى . 


نتفتق مع الباحث فيما اورده تحت البندين أعلاه . والمهم هو شيوع شر كات المقارضة أو المضاربة 
وش ر كات المساهمة العامة بأشكاهما الخلفة وانتشارها على أوسع نطاق ممكن من المواطنين . وكلما 
اوجدت شر کات المضاربة أو ش ر کات الملساهمة فى شتى مجالات النشاط الاقتصادى وکلہا اتسعت 
دائرة موا كلما كانت الفرصة مواتية لوجود واتساع سوق الال الاسلامى وأصبح بح المواطن المسلم 
على ثقة من أنه فى إمكاته تسييل أى سندات يتلكها . 

الصيغة البديلة لأذونات الخزينة 

كانت معال جح الباحث لمذه الصيغة مقتضبة للغاية و يزد على أنها يكن أن يتم إصدارها عن طريق 
ترتيب بيع السلم بمفهوم واسع . ويفهم من هذا أن المقصود تمويل احتياجات الحكومة للتمويل 
الإنتاجى قصير الأجل هذا بافتراض أن الحكومة تتعامل فى مثل هذا النشاط . وهذا نادر الحدوث 
وفى حدود ضيقة . وبالتالى يمكن استعمال هذه الصيغة فى نطاق ضيق للغاية إذا وجدت الفرصة . 

ولكن الحقيقة التى يجب أن نعيها هى أن معظم احتياجات الحكومة الفويلية هى مويل الصرف 
الجارى على المرتبات والأجور والدفاع والأمن وهذه خدمات لا يكن أن يحدد العائد منها ليدفع 
مقابل السندات التى قد يع تمويله عن طريقها . 1 

ستدات التدمية : 

فق معه فى أنه يكن أن يع تمويل مشروعات محددة وحسوب عائدها عن طريق سندات طويلة 
0 8 أن û‏ عن طریق البنوك و الأخرى ا التأمينات e‏ 
إل إذا ا الدرلة تقدم مثل هذه ا بالأجر لمواطنما . 

وفی الختام فإن الباحث قد -خص خحصائص نجاح وشيوع انمويل الإسلامى بصفة عامة ف نقطتين 
هامتین نتفق معه فیہما تماما وما کا ورد فى بحثه : 

« آن نجاح الصيغ الإسلامية فى التطبيق العلمى إنغا يعتمد إلى حد كبير على سيادة الخلق الإسلامی 
فی تصرفات الأفراد والقيادات وامجتمعات فلا نجاح للنظام الال الإسلامى بغر تحقيق صفات الأمانة 
والوفاء ف کل ص المنفذين والمتعاملين عل حد سواء ف ۹ 

ويقول ضا إت ال الإسلامية المالية تعمل بعقود واتفاقيات خاصة ليس هما مؤيدات 
ا تقوم فى بلاد السلمين خمضة تشريمية شاملة للمودة إل الجذور حيث يصبع لنا قانون 
للش ر كات المساهة الاإسلامية ذات أسهم المضاربة وقانون لسندات القراض التى تستطيع أن تصدرها 
الش ر كات الراغبة فى الفویل الإسلامی ۲ ص ۲٠۲١‏ 
4٦‏ 


والخلاصة أن هذا يرجع إلى ضعف التبادل التجارى « لأن البلاد الإسلاميةتبيع معظم إنتاجها 
من الموارد الأولية غالبا بالأسعار المعدنية حيث يتم تصنيع هذه المواد في البلاد الأجنبية ليعاد بيعها 
إلى البلاد الإسلامية باغلى الأّمان ۰ ص ۲۲۹ . 

وف رآينا ن آسباب ضعف التبادل التجارى بين الدول الاإسلامية كثررة . وسقنا بعضها فى غير 
هذا المكان من هذا التعليق . ونقول ليس من بين تلك الأسباب تدفى أسعار منتجات البلاد الإسلامية 
ف البلاد الأجنبية . ولكن الضعف يعزى إلى أن معظم إنتاج الدول الإسلامية متشابه وبالتالى السوق 
الأكبر بالسببة له بالرغم من تدنى الأسعار هو أسواق البلاد الأجنبية . وف نظرنا أن زيادة أسعار 
البلاد الإسلامية فى الدول الأجنبية لا يقود بالضرورة إلى زيادة التبادل التجارى بين الدول 
الإسلامية . وإغا زيادة التبادل المنشوده تحتاج بالإضافة إلى الأسياب المذكورة سابقا » إلى نهضة 
صناعية كبرى تشمل الدول الاإسلامية فضلا عن رفع القيود الإدارية والسياسية . 

وفى ختام تعليقى أكرر ثنانى على هذا البحث القم الذى أفدت منه الكثير . 


الخرطوم 
ە حرم ۱٤۰0۹‏ هھ 
۷ اغسطس ۱۹۸۸ م 
الباقر يوسف مضوى 
مدير العام 
بنك فيصل الإسلامى السودانى 
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Converted by Tiff Combine 


:واقع التمويل بالمشاركة فى البنوك الإسلامية 
العاملة فى السودان 


د . عابدین أحمد سلامة 


Converted by Tiff Combine 


بسم الله الرجن الرحم 


تناول البحث واقع عمليات المشاركة فى لبوك الإسلامية فى السودان من حيث أهمية مقارنة 
هله الصيغة بالصيغ الاأخرى وخاصة صيخة المرابحة النى لا تحمل عنصر المشاركة وذلك من خلال 
المعلومات الإحصائية النى توفرت.لنا من معظم البنوك الإسلامية العاملة فى السودان . 


کا تناول البحث التوزيع القطاعى لعمليات المشاركة ومدى انتشار هذه الصيغة فى القطاعات 
الاقتصادية الختلفة . 


وتناول البحث المشكلات العملية لعمليات المشاركة فى القطاعات الاقتصادية من خلال 
دراسات الحالة . 4 

واستعرض البحث أهم الضوابط الواجب توفرها لضمان تفادى المشاكل التى تواجه عمليات 
المشاركة وذلك من حلال استبيان موظفى إدارات الاستهار ومن خلال دراسات الحالة . 


- كا تعرض البحث لأهمية إنشاء إدارات المتابعة » وأحيرا تناول البحث كيفية توزيع نسب 
المشاركة ونسب الأرباح من واقع التجربة العملية . 
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مقدامة : 
(أ) موضوع الدراسة : 

سوف يقعصر هذا البحث على التهويل بالمشاركة من واقع عمليات البنوك الإسلامية فى 
السودان » وسوف نستعرض أولا حجم هذه العمليات بالمقارنة للعمليات الأخرى » وأهمية صيغة 
المشار كة بالدسبة للصيغ الأحرى كالمراججة والمضاربة » ومدى انتشار الصيغة فى القطاعات الاقتصادية 
الختلفة » وكيفية هذا اويل على نحو ما جاء ف الموسوعة العلحية للبدوك الإسلامية من تمويل لأنشطة 
زراعية وصناعية » وتجارية وعقارية وخدمات » وهل يع الفويل لأفراد أو لشركات أو حرفيين 


ا تعاونية ؟ ڳا كن أن يكون تمويل المشاركة لصفقة واحدة أو لمشاركة 
متناقصة أو مشاركة مستمرة( . 


ويتضح من المشاهدة أن عمليات المشاركة منششرة فى كافة القطاعات الاقتصادية » کا أن ها 
. تظبيقات كذلك فى جال عمليات التجارة الخارجية - كعمويل الاسثراد والتصدیر - کا يكن 
استخدامها فى عمليات استفجار الأصول . ويتخذ المويل بالمشاركة فى كل قطاع أشكالا مختلفة 
فيمكن تمويل بذرة رأس الال أو القويل الإنعاشى أو تمويل رأس الال العامل فى قطاع الصناعة › 
وکذلك یکن أن يتم المويل فى قطاع الرراعة على ساس المشاركة بتوفير المعدات والآلات أو تغطية 
تكاليف تجهيز الأرض للزراعة . ' 
ولعمليات المشاركة مشكلات مختلفة سوف نحاول أن تتعرض ها من خلال دراسات الحالة . 
أن لعبليات مشا ركة فى الجالات التجارية مخاطرها خحاصة فى محال الحبوب التصديرية والتى 
تتعرض للتذبدب فى الاأسعار العالية والتى تؤثر بدورها فى تصريف البضاعة وازدياد تكلفة التخزين 
وانخفاض الأسعار العالمية مرة أحرى › وتتعرض لخاطر الخسارة والتلف نتيجة الشخزين . وسوف 
نتعرض بالتركير هذه المشكلات فى دراسات الحالة وكذلك المشكلات الناتجة من نوعية العميل 
وتصرفه الأحلاق والدى يؤدى إما إلى نجاح العملية أو فشلها » وكذلك المشكلات الناتجة من نوعية 
الدراسة للمشروع بواسطة العميل أو بواسطة إدارة البنلك » وطريقة اتخاذ القرار » وفيما إذا كانت 
هناك ضغوطا غير موضوعية لتفضيل عملية على أخرى أو عميل على حر » وأثر ذلك فى سير العملية 
وانفلاتما » وكذلك المشاكل الناتجة من العوامل الخارجية وإمكانية الدبو بها كمشاكل البنيات 
الأساسية والقصور ف التوليد الكهربائى أو شح النقد الأجنيى ومشاكل تقلبات أسعار الصرف 
وازدياد معدلات التضخم وارتفاع الأجور وخلافه » والمشكلات الناتجة من عدم المتابعة . 
)١(‏ الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية - الاستهار - الجزء السادس : تحليل 
اتمويل بالمشاركة من منظور التدمية والخاطر والربحية » ص ۲۰۹ - ٠٠١‏ . 
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(ب) أسلوب الدراسة : . 


تم احتيار عام ٠١١١‏ ه عاما للدراسة وتم إعداد استارات لجمع المعلومات الإحصائية عن 
عمليات المشاركة فى جيع البنوك الإسلامية العاملة بالسودان » وقد استغرق جمع المعلومات وقتا 
طويلا إذ كان هناك تردد كبير من قبل البنوك لتوفير هذه المعلومات » وحين وافق بعضها على إمدادنا 
بمعلومات واجهتنا مشكلة عدم وجود تعريف موحد للقطاعات واستغرق جمع البيانات وترتيبما وقا 
طویلا . 


کا أن استارات الاستبيانات التى تم توزيعها لبعض موظفى البنوك لم يتم تعبئنما بالصورة 
المطلوبة ما قلل من فائدتما > ) لاحظنا أن المعلومات التى تم تجميعها من البنوك عن عمليات 
المشاركة لم تتطابق مع المعلومات الإحصائية التى تم تجميعها من التقارير السنوية » ونرى أن جمع 
معلومات إحصائية دقيقة -جحميع البدوك الإسلامية العاملة ولسلسلة زمنية طويلة يحتاج إلى وقت اطول 
حتى نتمكن من معرفة تفاصيل كثرة عن عمليات المشاركة . 

کا أن دراسات الحالة اقتصرت على بنك واحد من هذه البنوك وهى لا تعطى صورة كاملة 
, اللتعطبيتقات الختلفة لعمليات المشاركة وذلك لأن أحذ معلومات كهذه من بنوك أخرى ليس بالأمر 
السهل وربا نحتاج إلى تصمم مشترك لاستارة يعم تصميمها بجهد مشترك لتعبئة المعلومات الإحصائية 
وتأحذ فى الاعتبار جميع البنوك الإسلامية » وكذلك استارة موحدة لدراسات الحالة فى البنوك 
الإسلامية العاملة يتم إعدادها بطريقة واحدة . 


عمليات المشاركة فى البدوك الإسلامية العاملة فى السودان فى عام ٠٤١١‏ ه : 
هناك ميل للبنوك الإسلامية العاملة للعمل وفق صيغة المرابحة لما فى ذلك من ضمان لأموال 
المودعين من أن تتعرض لخاطر المشاركة والتى سوف نشرحها فى هذا البحث » ونشاهد من الجدول 
رقم )١(‏ أن نسبة التمويل بالمشاركة في البنوك الخمسة العاملة على أساس إسلامي منذ تأسيسها والتي 
تمكنا من الحصول على معلومات منها تتراوح فيما بين ٤٦,٤‏ إلى ٠١,١‏ وأن أعلى نسبة لمذا 
المويل كانت بواسطة البنك الإسلامى السودانى والذى قام بتمويل عمليات مشا ركة بنسبة تصل إلى 
٠,٤‏ من حجم الغويل » ويأنى فى المرتبة الثانية البنك الإسلامى لغرب السودان وفى الثالثة بنك 
البركة السودانى والرابعة بنك فيصل الإسلامى وأدفى نسبة لمذه العمليات كانت فى بنك التدمية 
التعاونى الإسلامى والتى بلغت نسبة الغويل فيه عن طريق المشاركة ٠١,١‏ إلا أن نسبة اتمويل 
بالمضاربة فى هذا البنك كانت عالية إذ بلغت ٤‏ ,۲۸/ من إجمالى الفويل وربا كان هذا سببا رئيسيا فة 


انخفاض نسبة عمليات المشاركة فى هذا البنك | هو واضح ف الجدول . وف المقابل نشاهد أن 
عمليات المرابحة فى هذه البنوك استحوذت على نصيب كبير من الغويل إذ تراو حت نسبة عمليات 
المرابحة فيما بين ۷۲ إلى حوالى /.٥۲‏ وقد بلغت أعلى نسبة طمذا المويل فى بنك فيصل حيث بلغت 
۲ ويليه بنك الب ركة السودانفي ٠١‏ والبنك الاإسلامى لغرب السودان 1۳,۸/ وبنك التنمية 
التعاونى الإاسلامى /٠١,١‏ والبنك الإسلامى السودانی ٠٠۲,٤‏ . 


وبلغت نسبة العائد من عمليات المرابمحة فى هذه البنوك /٦٤‏ من إجمالى العائد » بيغا بلغت 
نسبة إجالى عمليات المرابحة /۷١‏ وذلك فى بنك فيصل » وأدنى نسبة للعائد كانت فى بنك غرب 
السودان الإسلامى إذ بلغت نسبة العائد من عمليات المرابحة والتى كانت تساوى 1۳,۸ / /٦,٤‏ 
فقط من إجمالى العائد » وقد عكست نسبة العائد من عمليات المرابجة نسبة أقل من نصبة إجمالى 
عمليات المشاركة في جميم هذه البنوك باستفناء البنك الإسلامي السوداني إذ بلغت نسبة العائد 
من عمليات المرابمحة ٦,٦ه./‏ من إجالى الارباح الحققة وكانت نسبة إجمالى عمليات المرابجة 
١ه‏ » وهذه رما تعطى مؤشرا إلى أن الافتراض الذى بنت عليه البنوك الإسلامية توجهها نحو 
عمليات المرابحة فى أنها العمليات التى تحقق أرباحا أكار رما لا يكون افتراضا تسنده المعلومات 
الإحصائية وإن كنا لا نستطيع أن نعتمد على هذا الاستقراء لأنه لا يمثل إلا عامًا واحدًا والأحرى 
أن يتم تنبع سلسلة زمنية طويلة وفي عدد من البنوك العاملة . 


التوزيع القطاعى لعمليات المشاركة فى بعض البنوك الإسلامية : 

الجدول رقم (۲) يوضح أن قطاع التجارة وهو الحاصيل + التجارية الحلية + الاستيراد 
يستحوذ على /۸٦‏ من عدد عمليات المشاركة ويستحوذ على 1۷ من حجم المويل البنكى فى 
عمليات المشاركة » وهى قطاعات تتميز بالهويل قصير الأجل ٠‏ أما القطاعات التى تسهم إسهاما 
وافيا فى التدمية الاقتصادية ورا تحتاج إلى تمويل طويل الأجل وهى الصناعة والحرفيين والصادر 
والزراعة والخدمات » فقد وجدت فى عمليات المشا ركة نسبة حوالى /.۲١‏ من إجماى مساهمة البنوك 
الإسلامية و١٠./‏ من إجمالى عدد العمليات التى تم التعاقد عليما وهو مؤشر غير صحى لأداء هذه 
البنوك ودورها فى جال توفير تمويل طويل الأجل » وربا نجد لما عذرا فى أن نوعية الموارد المتاحة لمذه 
البنوك هى موارد قصيرة الأجل وكذلك قصر عمر التجربة المصرفية لكثير من هذه البنوك . 


جدول رقم را) 


الغويل الممنوح بواسطة أحد البنوك الإسلامية موزعا حسب صيغتى 
المشاركة والمرابحة والمضاربة ر العمليات الاستغارية المصفاة فی عام ۱٤١۰٩‏ ه= ۱۹۸٩‏ م ) 


( الد ج . سودالی ) 


بنك فيصل )١(‏ 


لغرب السودان 


بنك التنمية )٥(‏ 


. ه‎ ٠٤١١ / ١١ ه وتقديرية لشهر‎ ٠٠١١ / ١١ المعلومات حقيقية حتى نباية‎ )١( 

(۲) هناك عمليات بصيغة المضاربة بلغت ٠١٠١‏ ألف ج بنسية /.٠,١‏ من إجالل تمويل البنك وبلغ العائد عليما 
e9۷‏ 

)( المعلو مات تقديرية . 

AE من إجمالي المويل وكان العائد علبما‎ ) ٠,۳ آلف ج ( بنسبة‎ ٠ هتاك عمليات بصيغة المضاربة بلغت‎ )٤( 
. من إجالى تمويل البنك‎ ۲۸,٤ لف ج . س بنسبة‎ ۲۰,۹٤۷ (ه) هناك عملیات مضاربة بلغت‎ 


ډ د ۲ 


جدول رقم ٠  )۳(‏ 
التوزيع القطاعى لعلميات المشاركة فى عام ٠٤١١‏ ه 
لبوك الإسلامية العاملة ف السودان ) 


الفسبة المحوية لعدد 
< / 


(*) بنك فيصل الإسلامى » التنمية التعاونى الإسلامى » غرب السودان الإسلامى بنك 
البركة. ' ١‏ 


لم تتوفر لنا معلومات عن تطور عمليات المشاركة والمرابحة فى البنوك الإسلامية الأخرى إلا أن 
هذه المعلومات توفرت لنا من بنك فيصل - وقد تمكنا من الحصول على معلومات توضح تطور 
عمليات المشار كة والمرابجة . ويوضح الجدول رقم (۴) أن عمليات المشار كة بدأث تتضاءل نسبتها» 
فبینا کانت النسبة فی عام ۱۹۸۰ م ٥۹‏ بدأت هذه النسبة فى التقلص بعد عام ۱۹۸۲ إذ بلغت 
على نسبة هما فی ذلك العام وهی ۷۷/ »ثم بلغت فی عامی ۱٤۰١‏ ھ و٦۰٤۱‏ ھ ۴۲۰ و۳۹ عل 
التوالى » وبدأت عمليات المرابحة فى الارتفاع من أدنى نسبة ها ق عام ۱۹۸۲ م وهى /٠٤١‏ إلى 
٥‏ فی عام ۱٤٠١‏ ھ وا٦‏ فی عام ۱٤٠١٠١‏ ه» وهذا يوضح التحول من الاهتام بعمليات 
المشار كة والتى يرى بعض الاقتصاديين الإسلاميين أنها الصيغة"؟ الثل لعمل البنوك » کا يرى بعض 
الاقتصاديين الإسلاميين أن تكون عمليات البنوك مقصورة فى صيغة المضاربة" » إذ أن هذه الصيغة 
تقلل سيطرة البنك على نشاط العملاء » ولكن يبدو أن الواقع العملى بدا يتجه بعيدا عن هاتين 
الصيختين ويهدف إلى تقليل المخاطر وذلك بالتحول إلى التمويل عن طريق المرابحة أكثر من التمويل عن 
طريق المشاركة ا تحدثه عمليات المشاركة والمضاربة من أعباء على البنك ومن مشكلات سوف 
نتعرض هما » أما عمليات المضاربة فإنها تلزم البنك باتخاذ ضوابط كثيرة وحاصة فإن العميل فى ظل 
ظروف دولنا قد يستغل الأموال لأغراض كثيرة غير الأغراض التى قدم له المويل على ضوئها » وقد 
لام بالتحوطات اللازمة کا حدث فى بعض العمليات التى شهدت خحسائر كبيرة: وتحملها البنك » ` 
إلا أن صيغة المضاربة يمكن أن تستخدم بنجاح مع بعض العملاء الممتازين وقد تكون الصيغة 
الوحيدة التى تعطى المرونة الكافية فى العمليات التى تحتاج إلى سرعة الأداء والحركة كعمليات 
الصادر والتى تعدمد على مهارة العميل فى فتح آفاق أسواق جديدة . 


(۲) محمد نجاة الله صديقى : النظام المصرف اللاربوى - ترجمة د . عابدين أحمد سلامة - امجلس العلمى 

. 49 بجامعة الملك عبد العريز - ۵~ 10 م ص‎ 
Dr. Umer CHapra “Towards a Just Monetary System” A discussion of Money, Banking and (¥) 
Monetary Policy in the light of Islamic TeacHing. ‘The Islamic Foundation- P. 165’. 


جدول رقم (۳) 


العمليات الاستارية المحعاقك . عليبا فى الفترة ٠٤١١ - ۱۹۸٠۰‏ ه حسب الصيغ الشضرعية 
المعمول بها فى بنك فيصل الإسلامى السودافى 
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المشكلات العملية لعمليات المشاركة : 


فى هذا الجزء من هذه الدراسة أستعرض بعض المشكلات التى يمكن أن تتعرض ها عمليات 
المشار كة فى بعض القطاعات الاقتصادية » مستخدما فى ذلك دراسات حالة مختارة بواسطة فريق من 
قسم الاستهار فى أحد البنوك الإسلامية . 


القطاع الصناعى : 


مثال لعميل بيمكن أن يستخدم أموال المشاركة لتطوير عمله الخاص كأن يقوم العميل 
پاستغلال أموال الشراكة لتطویر مصنعه بدلا من تشغیله » فیشتری لیات جديدة أو خحلافه فیؤثر 
ذلك ف تنفيذ المشروع ويتباطاً فى تنفيذ المشروع ما يدخل المشروع ف الحلقة المغرغة للمشكلات 
الخارجی التی تؤٹر فی کل مشروع لا یتم تنفيذه ف الوقت امحدد نتيجة عوامل التضخم وازدياد حدة 
مشكلة القطع الأجنبى والمشكلات الميكلية الأخرى ٠‏ وثرى ذلك جليا فى دراسة الحالة رقم )١(‏ 
وهى عملية مشاركة تشغيلية لمدة عام واحد وتمت هذه العملية على أساس أن يشارك العميل البنك 
بنسبة ٠١‏ من اتمويل والبدك بنسبة 4٠‏ من التشغيل واهتم العميل فقط باستغلال أموال التشغيل 
لصالحه ولم يدفع مسامته فى الوقت المناسب » كا أن العميل يخفى نسبة من أسعار البيع لصالحه . کج 
أن هناك مشكلات أخرى واجهت المصنع وهى مشاكل ناتجة من عدم التفرغ للمصنع ما دفع إلى 
زيادة حدة المشكلات الخارجية » ونرى ف دراسة الحالة رقم (۲) مشكلات كثررة واجهت الشراكة 
منها : عدم تنفيذ المشروع ف الوقت المناسب نسبة لعدم تفرغ أصحاب المصنع للعمل » )ا أن 
الدراسة التى تمت على أساس الاعتاد على التصنيع الحلى للمعدات تسبب فى كثیر من المشاکل کا أن 
مشكلات خارجية كثيرة أثرت فى أداء المصنع ونجد من خلال دراسة هاتين الحالتين أن معظم 
مشکلات ع الصناعى مشكلات ناتجة من عوامل خارجية » وقصور الدراسة فى التنبو بمحجم 
هذه المشاركة كأن تعتمد الدراسة على الاعتاد على التصنيع الحلل للمعدات دون النظر إلى مشكلات 
التصنيع الحلى ومشكلات التضخم واثاره ف عدم التنفيذ الفورى وعدم توفر بعض المواد الخام المامة 
للصناعات » وكعدم انتظام الإمدادت الكهربائية . كذلك نرى من دراسة الحالة رقم (۳) أن هناك 
مشكلات قانونية يمكن أن تؤثر على أداء الشراكة تأثيرا سابيا . 

ونرى فى دراسة الحالة رقم (۳) أن الهدف من المشروع لم يتحقق وهو تصدير السلعة المنتجة 
أن عدم صياغة العقد ف الوقت المناسب وعدم توقيع الشريك عليه وإدحال شريك ثالث أثر فى 
تنفيذ هذه العملية وأن العمل لم يستمر بصورة طيبة إلا بعد تحديد هذه الجوانب . 

وف الحالات الثلاثة تم إججاد الحلول عن طريق الالتفات إلى الجوانب التنظيمية » وهى تأسيس 
مجلس إدارة مشترك وتعيين مندوبين من البنك لمراقبة التنفيذ . 


القطاع الرراعى : 

جاء الاهتام بالقطاع الزراعى متأخرا وذلك للتخوف الذى يسود المويل الزراعى والخوف 
من أن هذا الفويل يحمل مخاطر عديدة مرتبطة بالتقلبات التى تواجه القطاع الزراعى من عوامل 
طبيعية » وقد تمكن البنك المعنى حينا ولج تمويل القطاع الزراعى من أن يستفيد من تجاربه فى 
القطاعات الأخرى وذلك فى سد الثغرات فى اختيار العملاء الذين هم المقدرة »> وسد الثغرات 
القانونية والتنظيمية کا نشاهد فى دراسة الحالة رقم )٤(‏ للقطاع الزراعى . إلا أن مشكلات العوامل 
الخارجية تظل بحاجة إلى دراسة أدق لتفادى هذه المشكلات وأحذ القحوطات اللازمة ويبرز ذلك فى 
تمويل بعض المشروعات الزراعية والتى ترتب على تمويلها حدوث خسائر كبيرة لظروف خارجية 
ولسوء الإدارة وعدم وجود البنيات الأساسية لمثل هذه المشاريع . 


قطاع النقل : 

دخل البنك المعنى فى عمليات كبيرة فى قطاع النقل فواجهته مشاكل كبيرة إلا أنه استفاد من 
هذه التجربة ودراسة الحالة رقم (ه) توضح لنا أنه أخذ التحوطات اللازمة من المشاكل التى واجهته 
غن قبل فى عمليات تم تنفيذها قبل ذلك ا هو واضح من الحالة رقم ( 1 أ) و( ٦‏ ب ) » منها قلة 
مسامة العملاء وبالتال قلة اهتامهم بالعمل » و كبر المساهمة بالنقد الأجنبى وعدم وجود الضصوابط 
القانونية ولذلك نرى أن الحالة رقم (ه) تتميز بكبر مساهمة العميل وبإمكانية التخلص من هذه 
المشا ركة حتى لا تكون كالعمليات الأخرى التى تمت ف قطاع النقل والتى تمت دون دراسة جادة 
للأوضاع الاقتصادية فى السودان وف ظروف تفاؤل غير مبرر انذاك وعدم استقراء دقيق لما يمكن أن 
یکون عليه وضع الاقتصاد السودافى . 


القطاع التجارى : 


وف مجال القطاع التجارى يمكن للبنك الدحول فى عمليات مشاركة يقوم العميل بإدارتها . 
فی در ا رق ر وی عل اراد و افدر ری أن الربح يتم توزيعه بصورة تعطى 
العميل ٤١‏ / مقابل إدارة العملية والنطورة فى هذه العمليات تأنى نتيجة للانفلات الزمنى للعمليات 
إذا ما أصاب الكساد سوق السلعة الذی یکن أن یؤدى إلى انفلات زمنى کا فى الحالة رقم (۸) إذ 
نرى أن فشل التسويق نتيجة الركود الذى صاب سوق السلعة أدى إلى انخفاض معدل العائد وإلى 
بعض,الانفلات الزمنى للعملية . وف دراسة الحالة رقم (۹) نرى أن بعض السلع الشحيحة يمن أن 
يم تسويقها قبل الفترة الزمنية ومكن أن تحقق أرباحا عالية ولا تؤدى إلى انفلات زمنى . 


وبعض هذه الحالات تكد ما توصل إليه بعض الباحثين من أن بعض العملاء يلجاً إل 
التحايل فى بيع البضاعة بسعر وإظهاره ف فاتورة صورية بسعر آخر أو محاولات تدوير المبلغ 
والاستفادة منه لمصلحة العميل فقط دون إشراك البنك أو معاولة حجب النواحى المالية والإدارية من 
البنلك وإخفائها والانفلات الزمنى للعمليات ويكون للعميل ضلع كبير فيه » وللباحث صضاحب 
الدراسة المشار إليها خحيرة عملية طويلة فى جال الاستهار فى البنوك الإسلامية ويؤكد ما توصل إليه 
هذا الباحث بعض دراسات الحالة التي استعرضناها وما توصل إليه بعض المفكرين في هذا امجال 
إذ أوضحوا أن ضعف القم والاخلاقيات الخاصة بالمعاملات قد ضيق من تعامل البنوك الإسلامية 
على أساس المشاركة والمضاربة واتجهت كا شاهدنا من المعلومات الإحصائية التي استعرضناها إلى 
المرامحة حيث لا حاجة ها إلى فحص حسابات العميإ . 


وخلاصة القول أن السلبيات التى تعرضنا هما لا تقلل من أمية صيغة المشاركة وإمكانية 
استخدامها فى الات مختلفة كشراء سلع استہلاكية أو استيراد سلع ومواد خام وإنشاء مصانع أو 
مشروعات زراعية") » جا أنه قد تم استخدام اسلوب المشاركة فى المويل بنجاح فى بعض البنوك 
الإسلامية فى جال تمويل رأس الال العامل وذلك للقطاعات الاقتصادية الختلفة ففى القطاع الصناعى 
يقوم البنك المشار إليه فى الدراسة بعمويل المواد الخام والمواد المساعدة ومواد التعبعة وتوفير المصروفات 
التشغيلية والمصروفات الإدارية وتثل المواد الخام فى هذا القطاع ال جزء المام کا يتم تمويل رأس المال 
العامل فى القطاع الزراعى ف تمويل التقاوى ومدخلات الإنتاج ومصروفات العمالة وتمثل العمالة هنا 
الجزء الأكبر » وفى جال قطاع الخدمات يمثل راس المال العامل المصروفات المباشرة للوقود والحوافز 
وقطع الغيار والمصروفات غير المباشرة كالمرتبات والإيجارات" . 


ضبط عمليات المشاركة : 


يمكن ضبط عمليات المشار كة من حلال ضوابط عديدة وقد توجهنا باستبيان للعاملين فى 
إدارات الاستهار فى بعض البنوك الإسلامية وقد اتضح من هذا الاستبيان أن أهم الضوابط التى يراها 


)٤(‏ فاروق أحمد إبراهم : ( مشاكل الاستثار فى البنوك الإسلامية ) بحث تكميلى لماجستير الاقتصاد بجامعة أم 
درمان الاسلامیة ¬ ۱۹۸۷ م - ۷١٤۱ھ‏ ص ٥١‏ - إ۵ 

(ه) جال الدين عطيه : ( البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظم والاجتهاد والنظرية والتطبيق ) كتاب الأمة - 
الطبعة الأولى - رئاسة الحاكج الشرعية والشعون الديئية بدولة قطر » ص ٠١١‏ . 

¬ ٤٠١ محمد هاشم عوص : ( دليل العمل فى البنوك الإسلامية ) - بنك الثنمية التعاونى الإسلامی ¬ ص‎ )٦( 
. 

(۷) السعيد عفان محجوب : ( تمويل رأس الال التشغيى ) - دراسة فية لبنك فيصل فى كتاب عبد الحميد 
حسن : ( تمويل رأس الال العامل ) - بيت الال الكويتى . 
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هؤلاء الموظفون لضمان نجاح عملية المشاركة هى الجوائب القانونية من إجراء العقود وصياغتها 
بطريقة واضحة تبون حقوق الشركاء واتخاذ الحيطة والإجراءات اللازمة لعدم التعدى . 
کا تأتى الإجراءات التنظيمية فى المرتبة الثانية وهى الحعلقة بكيفية إدارة عمليات المد اركة 
وتنظيم ذلك تنظيما دقيقا' وكذلك المتابعة المستمرة أما العوامل الأحرى فقد كانت أقل أهمية 
إلا أننا من خلال دراسات الحالة التى أوردناها نرى أن العوامل الخارجية فى ظروف افتصاد 
لدولة أقل نموا كالسودان تلعب دورا هاما فى نجاح أو فشل العملية ولذا فإن الدراسة المتأنية هذه 
المشروعات واختيار العميل المناسب الذى له خبرة طويلة فى جال عمله يعتبر عاملا هاما فى نجاح هذه 
العمليات . 


إيتاء إدارات المتابعة 


أنشاً البنك المعنى لعلاج المشا ركات التى تجاوزت الفترة المتفق علبا فى العقد - دون وجود 
أرباح مغرية أو مشجعة - إدارة حاصة تقوم بمتابعة كل المشا ر كات طويلة ومتوسطة الاجل وذلك 
من لحظة التصديق على العملية حتى تصفيتها وبتابعة الإجراءات القانونية وصياغة العقد وتحديد 
اليكل الإدارى للمشروع بالمشاركة مع الشريك وتعيين مندوب ثم الزيارات الميدانية وتحليل التتائج 
الشهرية بالإضافة إلى ترويد إدارة الدراسات بنتائج التجارب والانحرافات التى تمت » وعند تعسر 
بعض هذه المشاريع تحتاج إدارة المتابعة التعديل الخطة الموضوعة حسب معايشتها للمشروع 
ومشاكله » وقذ يع تمديد فترة السداد بشروط جديدة کا أنه قد تتم فى بعض الأحيان زيادة رأس الال 
لاحداث إنعاش للمشروع )ا شاهدنا فى بعض دراسات الحالة . 


نسب المشاركة ونسب توزیع الأرباح : 


جد أن نسب المشاركة أى النسبة التى يدحل با البنك أو الشريك فى حالة البنك المعنى 
تتحدد على ضوء القطاع | فى الجدول رقم (۳) أدناه ء حیث نجد انه فی کل قطاع يوجد حد أقصی 
مشا ركة البنك وحد أدفى لمشاركة العميل » أما النسبة الفعلية فتتحد فى كل عملية على ضوء الواقع 
الفعلى للعملية . 

اما نسبة توزيع الأرباح فتختلف من قطاع إلى حر وتعتمد على الجهد الذى يقوم به الشريك 
فى العملية وعلى مدى خبرته ونوعيته وعلى درجة الخاطرة فى العملية ونوعية السلعة والعائد المادى 
للبنك والربح مقارنة بهوامش الأرباح . 
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ويوضح العمود رقم (۲) من الجدول كيفية التوزيع إذ أن هناك نسبة تمنح لكل عميل نظير ۰ 
التسويق أو الإدارة وتختلف هذه ا لآخر ويم توزيع بقية الأًرباح على أساس المساهة 


جدول رقم )۳( 
توزيع نسب المشاركة بين البنك المعنى والعميل ونسب توزيع الأرباح 


الخاقة 


استعرضنا فى هذه الورقة صيغة الغويل بالمشاركة وذلك من واقع الأداء الفعلى للبنوك 


الإسلامية العاملة فى السودان حيث لمسنا. أهم المشاكل التى تكتنف ذلك ومدى أهية معالجة هله 
۹۳ 


المشاكل حتى تتمكن هذه الصيغة المامة من أن تلعب دورا هاما وأساسيا فى عمليات المويل هذه 
البنوك وتؤدى دورها الاجتاعى والاقتصادى المعروف فى أدبيات البنوك الإسلامية . 
ولشند اصبح جايا من الدراسة أن البنوك الإسلامية المعنية أخحذت - مع مرور الوقت - في تقليل 
اويل الذى تقدمه بصيغة المشاركة وزيادة ذلك الذى تقدمه بصيغة المرابحة › بل والت ر كيز حتى فى 
صيغة المشاركة على قطاع العجارة . وربا يرجع ذلك أساسا إلى محاولة تقليل الأعباء التى يفرضها 
اتمويل بالمشاركة وإلى تفادى المشاكل الخارجية الكثررة التى تحيط بهذا النوع من المويل . 
ويبدو واضحا كذلك أن أهم المشاكل المصاحبة للتمويل بالمشاركة تتمثل فى العوامل الخارجية 


وفى نوعية العميل ونوعية الدراسة وطريقة إعدادها وتقييمها » إضافة إلى الضوابط القانونية 
والإدارية . 


ومن المزجح جدا أن معالجة أو جه القصور فى عمايات المشاركة يكمن فى ترقية وتأهيل الجهاز 
الإدارى والفنى المعنى بالإشراف على عمليات المشاركة ف البنوك الإسلامية › الأمر الذى يقود 
بالطبع إلى زيادة تكلفة هذا النوع من انمويل ومتابعته . 

ومن المهم جدا أن نذكر أن هذه الدراسة أوضحت مدى أهمية تضافر الجهود لجمع البيانات 
والاحصاءات للوصول إلى صيغة مشت ركة لتجميع المعلومات من البنوك الإسلامية حتى نتمكن من 
إجراء تحليل علمى لواقع المويل . وكذلك أهمية إنشاء مركز للمعلومات يصبح فى خدمة البنوك 
الإسلامية حتى 8 مثل هذا النوع من الدراسات بصورة أفضل . 
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دراسة اللالة رقم )۱( 
صفة العميل : شركة مصدع للحلريات 
تأسس المصنع عام ۱۹۸۲ م 
يمتلك المصدع شخصان لا تربط بينيما صلة قرابة أو نسب وهما من خريجى الجامعة 
مشاركة تشغياية لماة عام ٠.‏ 
تعتبر هذه الحالة من حالات الإنعاش الفويى . 
قامت إدارة الدراسات بدراسة الطلب وكانت أهم نتائج الدراسة : 
١‏ - الفويل المطلوب ارس المال التشغيلى ( الدراسة ) ١ر١‏ مليون جنيه يساهم البنك المعلى بنسبة 
٠‏ والشريك ۱٠١‏ . 
۲ - تمت صياغة العقد على أساس مشار كة تشغيلية لمدة عام . 
۳ - يمنح الشريك ٤٠١‏ من الأرباح حافر تسويق وإدارة وباق الأرباح توزع بنسبه :لساهمة 
الفعلية -- فى حالة الربح والخسارة على السواء . 
٤‏ - يعين البنك مندوباً له بالمصنع بوظيفة مدير مالل على حساب الشراكة . 
سير تنفيذ العملية : 
الجارى . تلكا الشريك كثررا فى دفع مساهته ولم يتم دفعها إلا بعد مضى سبعة أشهر من بداية 
العملية . اهعم الشريك بصيانة مصنعه على حسابه الخاص وكذلك شراء ( استبدال ) أصول ثابتة 
ذات طاقة أكبر - غلاية بخار ومولد كهرباء - أدى ذلك إلى تعطيل الإنتاج لفترات طويلة ( فترة 
تركيب الأصول الجديدة ) كا أنه قبل شراء المولد تعطل الإنتاج بسبب القطوعات الكهربائية . مت 
تصفية العملية فی ۱۹۸۷/۱۲/۳۰ م ووزعت الأرباح حسب بنود العقد بعد وضع تاريخ دفع 
المساهمات فى الاعتبار . نم جددت العملية لعام آخر بشروط ماثلة فى جوهرها . 
المشاكل الى واجهت سیر العمل : 


١‏ - عدم توفر خام ١‏ ' لوكوز اللازم لكل خحطوط الإنتاج أدى إلى توقف العمل أو تدنيه لفترات 
متفرقة : 


۵ 


۲1٦ 


انقطاع الكهرباء قبل شراء المولد أدى أيضا لتوقف العمل وعدم ثبات الإنتاجية وكذلك 
انقطاع لياه . 

الارتفاع المستمر للأسعار خحاصة بالنسبة للمواد الخام المستوردة . 

تحايل الشريك لاحفاء نسبة من أسعار اليبع لصالحه وعدم دفعه مساهته فى وقتها والاقتراض 
من المصنع لتأسيسه بدلا من تشغيله واستغلال فترة المشاركة لصيانة مصنعه . 


اعتاد حطين من خحطوط الإنتاج على مواد حام مستوردة أدى إلى توقفها فترات طويلة . 
المتابعة : 

( أ٠‏ مندوب يشارك ف العمل اليومى للمصنع ويرفع تقارير شهرية لإدارة المتابعة . 
(ب) تقوم إدارة المتابعة فى البنك المحنى بالزيارات الميدانية وتحليل التقارير الواردة إلها . 
(ج) هناك لجنة إدارية من الطرفين تقوم بمهام مجلس الإدارة . 
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دراسة الحالة رقم (۲) 
١‏ - مشاركة تأسيسية وتشغيلية بعقدين منفصلين ر تأسيس تشغيى ) . 
۲ - أسس المصنع لإنتاج الطحينة والطحنية . 
۳ - الشريك عبارة عن مجموعة من الإحوان لديم أعمال أخرى أى غير متفرغين . 


تعتبر هذه الحالة من الحالات التى تم فيما تمويل بذبرة رأس المال وساهم الشريك فيا بالأرض 
والمبانى . . 


قامت إدارة الدراسات فى البنك المعنى بدراسة الطلب وكانت أهم نتائج الدراسة : 
)١(‏ متوسط العائد على الإستهار ۲٦‏ للعام . 
(۲) فترة الاسترداد ثلاثة سنوات إذا عمل المصنع بطاقته القصوى . 
)٣(‏ تم صياغة عقد المشاركة التأسيسية وأهم ما احتوى عليه : 
( أ ) مشاركة متناقصة تنتهى بعد دفع أربعة أقساط سنوية متساوية . 
(ب) يساهم البنك بشراء وتركيب المعدات ويساهم الشريك بقيمة الأرض والمبافى . 
(ج) إذا فشل الشريك ف دفع الأقساط يحافظ البنك على نسبة مساهمته لعام أخر . 
رد) يساهم البنك بنسبة 4۸/ من رأس الال اللازم للتشغيل وتساهم المشاركة التأسيسية 
بدسبة ۲/ . 
(ه) تصفى المشاركة سنويا . 
(و) توزع الأرباح بسبة ٠٠‏ للبنك و١٤‏ للمشاركة . 
)٤(‏ يتم تعيين مندوب للبنك المعنى بالمصنع بوظيفة مدير مالى على حساب الشراكة . 
سير تنفيد العملية : 
تم فتح حساب جارى باسم المصنع وردت فيه المساهمات وتم التعاقد مع شركة علية لتصنيع 


المعدات اشترط أن ينتبى تصنيعها خلال أربعة أشهر ولكنها تمت فعلا خلال عشرين شهرا › ولذلك 
تعطل الإنتاج حتى عام ۱۹۸۷ م حين بدا الإنتاج التجريبى ووصل المصنع للمستوى المطلوب من 
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الطاقة فى ديسمير ۱۹۸۷ م نسبة لطول فترة التصنيع للمعدات والتأسيس فقد تضخمت التكلفة 
الرأسمالية عن الحجم المقدر ها . حقق المصنع خلال شهری دیسمبر ۱۹۸۷ وینایر ۱۹۸۸ م أرباحا 
مبشرة نسبة لجودة الإنتاج وقوة الطلب وضغط المصروفات بطريقة رشيدة إلا أن المصنع يواجه 
المشكلات التالية : 
(۳) (أ) التصنيع الحلى لمعدات المصانع غير معطور وبطىء ويتاج لصيانة مستمرة . 
(ب) التضخم الفاحش أدى إلى رفع تكلفة التأسيس والانتاج ما أحوج المصنع مويل أكبر غير 
(+) بعض المواد الخام الهامة غير متوفرة وذلك مثل الجلوكوز ومواد التعبئة . 
(د) القطوعات المستمرة للكهرباء والمياه وطفح المجارى الذى يؤدى إلى إغلاق الطرق 


)ه4( تحديد مساهمة البنك يبلغ بدلا عن نسبة أو اسهم غير عملية فى ظروف التضخم 


الراهنة: . 
(و) يفتقدالشريك الخبرة الضرورية لإقامة وتسيير المشروع . 
المتابعة : 
(۱) يوجد مندوب يشارك فى العمل اليومى للمصنع ويرفع تقارير شهرية لإدارة المتابعة على حساب 
الشراكة . 
و تصحيحه . 


)( هناك نة إدارية من الطرفين تقوم مهام مجلس الإدارة 
م يعمل المصنع بصورة تجارية سوى أربعة أشهر . 
ولمعالجة المشكلات تمت صياغة غقد جديد يشمل زيادة مساهمة البنك ويزيد فترة الاسترداد 


لتصبح حمس سنوات تنتہی فی ۱۹۹۲ م » وإذا لم يتم تسديد الأقساط والأرباح بالكامل يقم المصنع 
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دراسة الالة رقم )۳( 

کان هناك هدف محدد من وراء المشروع وهو هدف تصدیری ولم قق المشروع المدف. 
لشكلات إدارية ومشكلات خاصة بدراسة المشروع وارتفاع تكلفة السلعة المنتجة ما جعلها 
لا تنافس عالميا ومشكلات الترحيل » والمشروع عبارة عن : 

- مضاركة تأسيسية وتشغيلية بعقد واحد . 

- الشريك متخصص ف إنتاج الاجر وصناعة البلاط والرخام وله مصنع بلاط آخر . 

بدأت علاقة البنك بالشريك عند تأسيس المصنع عندما مول البنك استيراد معدات المصنع عن 
طريق المرابحة وفشل الشريك فى سداد الأقساط فتحولت إلى صيغة المشاركة باعتبار أن المعدات 
المستوردة نمثل مسامة لبك وتم إدخحال شريك ثالث لتغطية المبلغ المطلوب للاصلاح . تخصص 
جميع أبناء الشريك فى هذا المجال ويعمل جزء منهم كموظفين بالمصنع . 
عقد المشاركة وأهم نقاطه : 
~١‏ مساهمة البنك تبلغ ٩١‏ ألف جنيه والشريك ٠,۳‏ مليون جنيه . 
۲ - توزع الأرباح حسب المساهمة الفعلية بعد حصم ۲١‏ من الأرباح كحافز للشريك نظير 

الإدارة . 


٣‏ - لم يوقع الشريك على العقد رغم بدء الشراكة ما أعاق كيرا عمل الشراكة وعطل تسجيلها 
ر“ميا لدى المسجل التجارى واستمر الوضع هكذا لمدة عامين حتى تم الاتفاق عل صياغة عقد 
جدید اهم بنوده ‏ 
( أ ) استمرار الشراكة وانسحاب الشريك الثالث . 

(ب) يقسم رأس الال إلى أسهم نصيب البئك ۹٠٠‏ سهم والشريك ٠١٠١‏ سهم قيمة 
السهم ٠٠۵‏ اجنيه . . 
(ج) يبيع البنك ف نماية كل سنة ٠٠١‏ سهماً من أسهمه للشريك . 

سير تنفيذ العملية : 

اعتدل العمل بعد التوقيع على العقد الثانى وحقق المصنع إنتاجية عالية حاصة فى خط الرخام . 


تم تسجيل المصنع رسميا فى المسجل التجارى وسجل المصدرين والمستوردين لاعتاده على قطع 


المشاكل : 

( أ ) انقطاع التيار الكهربالى خاصة فى فصل الصيف . 

(ب) عدم توفر قطع الغيار اللازمة وتعقيدات استيرادها . 

المحابعة : 

( أ ) يوجد مندوب للبناك على حساب الشراكة بامصنع يقوم بتابعة العمل اليومى ويرفع تقارير 
دورية للادارة . ۰ 

(ب) تقوم إدارة المتابعة بالزيارات الميدانية للمصنع وتحليل التقارير الواردة والتوجيه 2 

(+) يوجد مجلس إدارة للمصنع نمثل فيه البنك . 

العائج : 


فى الستتين الأوليين كانت النتاف ضعيفة لا تقارن مع ما هو مقدر هما ويتوقع أن تتحقق أرباح 


جيدة ف عام ۱۹۸۸ م . 
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دراسة إللالة رقم (6٤(‏ 

مشرو ع زراعی : 

تعاقد البنك المعنى مع عميل مقتدر ماليا على الشراكة بينہما مويل المشروع وأهم بنود العقد 
أن يكون اتمويل فى حدود ثلاثة ملايين جنيه مناصفة بينهما وتكوين مجلس إدارة المشروع وتوفر 
المويل التشغيلى والرأسمالى لكل دورة با مناصفة وتوزيع الأرباح مناصفة . تم توقيع اتفاقية بين الممولين 
والجمعية التعاونئية صاحبة المشروع . 

بدا العمل فعلا حلال عام ٥‏ م وبلغ مويل الفعلى ٠,١‏ مليون مناصفة بين الشريكين . 
ينقسم العمل إلى موسمين : الموسم الشتوى وهو الأساس وأهم المنتجات الفول المصرى » القمح » 
الثوم » العدس » البهارات . أما الموسم الثانى فهو الصيفى ويزرع فيه الذرة . اختيرت إدارة 
معخصصة ومؤهلة وبلغت أرباح العام الأول ٤٠١‏ ألف جنيه وذلك فی عام ۱۹۸٩‏ أما فى عام 
۷ م ونسبة لأنه عند قفل الحسابات لم يتم بيع الإنتاج بعد فقد أظهرت الحسابات خسارة بلغت 
٠‏ الف جنيه . 


المشاكل : 


حنكة إدارة المشروع جعلت المشروع لا يتعرض للأزمات الطارئة مل انعدام الوقود 
والأسبيرات. وهى مشاكل كل المشاريع الزراعية الأخرى . ولعل أهم مشكلة تواجه إدارة امشروع 
هى تذبذب الأسعار بالنسبة للإنتاج ما يجعل قرار البيع أو التخزين صعبا وفاصلا بين الربح 
والخسارة . أما المشكلة الثانية فهى اعتاد المشروع على الموسم الشتوى فقط إذ لا توجد محاصيل 
صيفية متعددة يعتمد على عائدها . 


المحابعة : 


. يوجد مندوب بالمشروع يشغل منصب المسعول المالى‎ - ١ 
. الزيارات الميدانية من قبل إدارة المتابعة‎ - ۲ 
. مجلس إدارة المشروع مثل فيه كل الشركاء‎ - 
: التائج‎ 
ألف‎ ٠٠٠ الإنتاج وفير بامقارنة مع المشاريع الأحرى ا أن التكلفة اقتصادية جدا وتحقيق‎ 
. جنيه كربح للعام الأول دليل على ذلك ومتوقع أن تستمر الرجحية بنفس النسبة‎ 
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قوزیع العاتل : 
يم توزيع العائد على النحو الال : 
٠‏ من الأرباح للجمعية التعاونية صاحبة المشروع » والباق يتم مناصفة بين البدك 
فالخل 
الإدارة منفصلة وعللى حساب الشراكة . 
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رأس مال الشركة ٠١‏ مليون جنيه وتعمل فى مجالات ختلفة وهذا أول استغار نها فى 
السودان : 


تمت دراسة المشروع من قبل إدارة الاستهار ف البنك المعنى وتم على أساسها استيراد وتشغيل 
٠‏ باص مرسيدس وشملت الدراسة مسألة التسويق ثم التحليل المالى ثم اختتمت بشروط التنفيذ 
و اهمها ان ۰ 


(أً) يساهم العميل بعدد ٠١‏ باص والورش ومصروفات التأسيس فی حدود ۷,۳ ملیون جنیه 
وتمثل ۸۳/ من جملة اتمويل . 


(ب) يساهم البنك بالمصروفات الحلية للبصات والورش بالإضافة لعربات علية وأثاثات وراس مال 
عامل لمدة شهر ف حدود ٥ر۱‏ مليون جنيه عغثل Ai‏ من حهلة المويل 


(ج) تكون الشراكة لمدة خمسة سنوات وإذا رغب الشريك فى شراء سهم البنك سحق للبنك بيعها 


(د) يکون العميل E‏ الإدارة . 
(ه) يعين مندوب للبنك بالشر كة . 
توزيع الارباح : 
٠‏ للشريك نظر الإدارة 
٠‏ توزع حسب المسامة 
سير العمل : 
بدأ العمل حسب شروط العقد ولم تعد ميزانية ختامية للش ر كة حتى الآن إلا أن الأداء حسن 
حسب تقارير مندوب البنك . 


YY 


دراسة الحالة > ر أ ) من قطاع النقل 


١‏ - مكون على ٦.‏ جارك وتخليص قطع غيار ٠٠‏ شاحنة وغيرها من 
المصروفات الأحرى التعلقة بإقامة مدشات والورش والحرارات . ٠‏ 


۲ - مكون أجنبى : يقوم البنك بإصدار خطاب ضمان لصالح الشريك بقيمة 


المبلغ المطلوب عن الشاحنات وهو سبعة مليون دولار ويشمل الإجارة 
والاقتناء . 


الشريك : 


. من المكون إالحل‎ /٤١ : مى‎ - ١ 
ت اجن :رفير الق الأ جني لقابلة أشناط مطلوبة بواسطة جهة تحار جبة‎ 
. ومضمونة بواسطة البنك‎ 


توزیعم الأرباح 


بدسبة المساهمة الفعلية وتحددت أخيرا ليكون نصيب البنك /٦٠‏ من الأرباح قبل 


الاستہلاك . 
الضمانات : 


۱ - رهن عقاری يبلغ قدره ٠٠۰‏ ألف جنيه . 


المشاكل التئ واجهت البنك عند التنفيل : 


. فشل الشريك فى سداد الأقساط المستحقة لصاح البنك‎ - ١ 


۲ - للشريك شر كة باصات تصان بالورشة الغاصة بالشراكة وبنفس القوة العاملة وهذا يوئر على 


الأداء العام . 


. أرباحه على قلة هذه الارباح‎ E aS 
چ البنك مساهمته ولا اى جزء من أرب‎ 
لالية التى يرفعها‎ 
2 التقارير أ ب‎ 2 - 
هة مند ب ذو دراية وتقوم إدارة الاستغار بتحلیل‎ ٤ ) 
2 ۰ أ‎ s1. ۰ ٠ 
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دراسة الحالة > رب) فى قطاع النقل 

القويل : 

رأ البنك : 

۱ - ۳,۷ ملیون جنه تخلیص . 

,٤۸۲ - ۲‏ ملیون جنیه تأمین . 

٣‏ - نص العقد أن يساهم البنك بنسبة يتفق عليها من المكون الأجنبى المتعلق با منشات 

والجراج والورش . 

. إصدار خطاب لضمان سداد الأقساط‎ - ٤ 
: (ب) الشريك‎ 

. شاحنة وترلة‎ ٠١ مساحمة عينية ب‎ - ١ 

۲ - سداد المكون الأجنبى لاستيراد ٤٠‏ شاحنة وناقلة . 

البنك /.٠٠,١‏ من الأرباح قبل الاستملاك . 

الشريك ۷٤,٤‏ من الأرباح . 
المشاكل التى واجهت البنك عبد التنفيذ : 


١‏ فشل الشريك فى سداد الأقساط المستحقة لصاح جهة حارجية وبا أن الببك هو الضامن فقد 
قام بالسداد بالعملة الصعبة واعتير السداد مسامة للبنك ولم تكن هذه الزيادة فى المساهمة 
مرغوب فيها . ويعود فشل الشريك ف السداد لضعف الرجحية وارتفاع أسعار الدولار . 


۲ - لم يلتزم الشريك بفصل الش ر كات الأخرى التابعة له عن الشركة موضوع المشاركة وفى هذا 
ضياع لبعض حقوق البنك وزيادة فى المصروفات وأثر ذلك سلبا ف الأرباح . 


۳ ر يت $ الببك المعنى من استرداد مسا مته وأرباحه . 


Y7 


الحلول المتبعة : 
١‏ - تم فصل حسابات الش ركات الأخحرى وتجرى الخطوات لفصلها عمليا أى عدم استخدام 
الورش لغير شاحنات الشراكة . 


۲ - تعیین مندوب ذو درایه لتر شيد الصرف ودفع الاإيرادات والعمل على تسديد المديونيات عن 
طريق اكتساب عطاءات ترحيل جديدة . 
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العملية : 


تقدم العميل وبعد حصوله على رخحصة استيراد وتصدير على فاتورة مبدئية من السعودية 
لتصدير حب البطيخ ( واستيرادات ) للبنك » قام البنك بالدراسة المالية نذه العملية ثم قرر الدخول 
اب 

يتولى الشريك إدارة العملية حسب المواصفات والشروط المتفق عليها ويتم بيع الوارد حسب 
أسعار السوق . 
توزيع صاف الأرباح المتوقعة : 

٤١ -‏ من الأرباح للشريك نظير الإدارة والتسويق . 

أرباح الشريك نظير المسامة فى رأس المال ر CAN‏ 
أرباح البنك نظير المساشمة ر 2۹٠‏ ) . 
معدل العائد للبنك للفترة /٠٠,١‏ . 


الضمان : 

يقدم العميل رهن عقارى لضمان الاستيراد ا فى ذلك خحطاب الضمان » يتم تأمين البضاعة 
لدى شر كة التأمين الإسلامية » يقوم البنك بإصدار خطاب ضمان بنكى للعملية لضمانها وخحطاب 
ضمان بفرق السعر بين الصادر والوارد . 
العصفية : 

حدث انفلات زمنى فى تار التصفية حيث تمت تصفية العملية بفارق حوالى ۳ أشهر .. 
وذلك بسبب بعض العوامل الخارجية منها قتأحر وصول البضاعة بالإضافة إلى مشاكل الشحن 
والتفريغ بالميناء . 


الأرباح : 
حققت العملية أرباحا تفوق الأرباح المتوقعة بنحو /١١‏ . 


اچ 
TVA‏ 


دراسة الحالة رقم (۸) 

القطاع التجارى : 
ملخص العملية : 

تقدم الحعميل وهو معروف لدى البنك وله حساب جارى يسر بصورة طيبة وسبق له تنفيذ 
عدة عمليات مع البنك › تدم بطلب مويل شراء إطارات بصيغة المشاركة يساهم البناك فيا ب 
/٩‏ ويساهم العميل بالباق ويتولى إدارق العملية ( التسويق ) . 
الضمان : تخرين البضاعة .فى ازن البنك . 
قام البنك بعمل الدراسات والمسح اللازمين ووأفق على تنفيذ العملية حسب الإيضاحات 
التالية : 
توزيع الأرباح : 
- يأخذ العميل ۲٠١‏ من الأرباح التوقعة نظير التسويق والإدارة . 


- معنى آخر يأخذ العميل ٠۹,۲‏ من الأرباح المتوقعة نظير إدارته للعملية ومساهته فى رأس المال 
ويأخذ البنك /٤٠,۸‏ نظير مساهمته فى رأس الال . 


النعائج النہائية للعملية : 
- أجل العملية : 

حسب الدراسة كان من المتوقع تصفية العماية خلال ثلاثة أشهر ولكن نسبة لركود ساق 
السلعة لم تع تصفية العملية إلا بعد مضى فترة خمسة أشهر وأثنا عشر يوما أى بزيادة ۱ یوما من 
الأجل المقرر ولم يتمكن البنك من اتخاذ أى إجراء لتصفية العملية فى الأجل المقرر سلفا . 
- الأرباح المنوقعة : 

بلغ معدل العائد ه٥‏ للفترة و١١‏ / للعام وذلك بدلا.عن /٠٠١‏ و١٤‏ على التوال . 
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دراسة الحالة رقم )١(‏ 
- العميل : 


جال عمله تجارة الأدوية والكيماويات وللشركة حساب جاری بالبنك المعنى ويسير بصورة 
حسنة وقد سبق له التعامل مع البنك وأوفى بالتراماته . 


- العملية : 
العملية عبارة عن استيراد أدوية بيطرية وهى مطلوبة جدا لدى مناطق غرب السودان والنيل 
للعميل نظير إدارته ومساته و /٤١‏ للبنك نظير مسامته وفى حالة الخسارة - لا قدر الله - توزع 


یج تأمين العملية لدى شركة التأمين الإسلامية . 
مقارنة النتائج بالتوقعات : 
يلاحظ عند تصفية العملية أن : 
- تاريخ التصفية الفعلى قد تم فى نفس تاريخ التصفية المتوقع . 
¬ کا أن العملية حققت زيادة فى نسبة الأرباح الحققة عن الأرباح المتوقعة وذلك لقلة عرض السلعة 
ما جعل سعرها مرتفعا وبالتالى حققت أرباحا أكثر ما كان متوقعا » إذ كان معدل العائد المتوقع 
۸ بيغا تحقق /۱۱,١‏ . 
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اهوامش 


)١(‏ الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية الاستهار ‏ الجزء السادس تحليل 
الفويل بالمشاركة من منظور التدمية والخاطر والرخية ص ٠٠۰ ۲۰٦‏ 

(۲) محمد نجاة الله صديقي : النظام المصرفي اللاربوي _ ترجمة د . عابدين أحمد سلامة - الجلس العلمي 
بجامعة الملك عبد العزیز ۱٤۰١‏ - ۱۹۸۰ مص ۸٠‏ ۰ 

Dr. Umer Chapra “Towards a Just Monetary System’’ A (r) 
discussion of Money, Banking and Monetary Policy in the light 

of Islamic Teaching. ‘The Islamic Foundation - P. 165’ 

)٤(‏ فاروق أحمد إبراهى ”' مشاكل الاستهار في البنوك الإسلامية ““ محث تكميلي لماجستير الاقتصاد بجامعة 
ام درمان الإسلامیة ۱۹۸۷ - ۱٤١۷‏ ه ص ٠١‏ اه 

(ه) جال الدين عطية ‏ البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظم والاجتباد والنظرية والتطبيق ““ كتاب الأمة 
الطبعة الأولى رئاسة الحاكم الشرعية والشعون الدينية بدولة قطر ص ٠١١‏ 

)١(‏ محمد هاشم عوض '' دليل العمل في البنوك الإسلامية ““ بنك التنمية التعاوني الإسلامي 
ص ٤١ - ٤١‏ 

(۷) السعيد عهان محجوب " تمويل رأس الال التشغيلي “' - دراسة فنية لبنك فيصل في كتاب عبد الحميد 
حسن ”' تمويل رأس الال العامل ““ بيت المويل الكويتي . 
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Converted by Tiff Combine 


د . رفيق يونس المصرى 
هلی بعش 


واقع التمويل بالمشاركة فى البنوك الإسلامية 
العاملة فى السودان 


YAY 


Converted by Tiff Combine 


مفدمه 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

فإن الورقة التى أعدها د. عابدين أحمد سلامة » بعنوان « واقع اتغويل بالمشاركة فى الببوك 
الإسلامية العاملة فى السودان » تقع فى ۲۸ صفحة » نصفها ٠١‏ صفحة خحصصت لدراسات 
الحالة » وعددها ٩‏ » وكل دراسات الحالة هذه مأخوذة من واقع مصرف إسلامى واحد من 
الصارف السودانية الاسلامية اللفمسة الوارد ذكرها فى مواضع من الورقة . 


والنصف الآخر من الورقة يتضمن مابلى : 


مخض البحنف 


مقدمة : (أ) موضوع الدراسة 


(ب) أسلوب الدراسة 

عمليات المشاركة ف البنوك الإسلامية السودانية عام ٠٤١١‏ 
التوزيع القطاعى لعمليات المشاركة 
تضاؤل عمليات المشا ركة 
المشكلات العملية لعمليات المشاركة 

القطاع الصناعى 

القطاع الزراعى , 

ا 


YA 


إنشاء أدوات المابعة 
نسب المشاركة ونسب توزيع الأرباح ‏ 
حاتمة : 

وتضمنت الورقة أربعة جداول : 

. ه‎ ٠٤٠١١ توزیعم الفويل وعائده بين المشاركة والمرابحة فى المصارف الاسلامية السودائية‎ ¬ ١ 
. ٠٤١١ التوزيع القطاعی للتمويل با مشار كة ف المصارف الاأسلامية السودانية‎ - ۲ 
مرابحة » مشا ركة » مضارية‎ 
. نسب المشاركة والتوزيع بين المصرف والعميل فى مصرف واحد‎ - ٤ 

ورجح الباالحث إلى سبعة مراجع مختلفة › بالاضافة إلى تقاریر المصارف واللفات . 

ودراسات الحالة تسع » کا ذكرنا » وكلها من ملفات مصرف إسلامى واحد . وهذه الحالات 
التسع منوعة » ثلاث ما تختص بالصناعة التحويلية الخفيفة ( مصنع حلوى » مصنع طحينة » مصنع 
بلاط ورخام ) »› وواحدة تختص بالرراعة ( جمعية تعاونية زراعية ) » وائئتان تختصان ٻالنقل › 
وواحدة بالتصدير ( البطيخ ) »› وائنتان بالتجارة » إحداهما بتجارة إطارات السيارات » والأخرى 
بتجارة الأدوية البيطرية . 


وروعى فى اخحتيار هذه الحالات أن يكون بعضها متعلقا بتمويل قصير ( سنة ) » وبعضها بتمويل 
متوسط ( ۳ - ه سنوات ) » ويعضها للتاسيس وبعضها للتشغيل » وبعضها على أساس المشار كة 
المتناقصة . 

کا روعی ف اخحتيار هذه الفويلات أن يكون بعضها موفقا » وبعضها متعارا » فمنہا ماحقق رجا 
يفوق المتوقع ( حالة ۷ و ٩‏ مثلا ) » ومنها ماحقق ربجا دون المتوقع ( حالة ۸ مغلا ) . 

معنى المشاركة : ' 

معنى المشا ركة » فى الورقة » هو المشاركة معناها الفقهى الاصطلاحى »› وهى المشاركة بين ائنين 
أو أكثر ف الال والعمل والربح والخسارة . 

ولا يعنى هذا أن الورقة قد أهملت « المضاربة »( = القراض )بل تعرضت ها » ولكن يبدو أن 
يتا ثانوية كا سيتبين . ولا ريب أن المضاربة نوع شركة بين مال وعمل ف الربح الصاف . 

والمشاركة » فى هذه الورقة » تختص بمشا ركة المتمولين ( المنشات المستفيدة من تمويل المصارف 
الإسلامية ) » لا بمشاركة الممولين ( = المودعين ) » مع ملاحظة أن الودائع الاستهارية فى المصارف 
الإسلامية قائمة على أساس المضاربة »> لا على أساس المشاركة » لأن المودعين هم أرباب مال 
۲A7‏ 


لا يعملون . 
أنواع المشاركة: 

أنواع المشاركة عديدة » وما يصلح للمصرف منها هو مافيه مال وعمل » وعلى غير أساس 
المفاوضة ( = التساوى ) › »> بل على اساس العنان » أى التفاوت فى الحصص والربح .. 
١‏ - المضاربة : وهى نوع شركة » إذ هى شركة بين المال والعمل » فى الربح الصاف . 
۲ = الشركة اة : وهی اى تدای فبا حم العرف بارع لماع ریک سیل ال 
حين تصفية الشركة بينه وبين ن المصرف . 
۽ - وحصة المصرف ف الحالات المتقدمة هى حصة نقدية . عل أن المصرف يمكنه أن يشارك برأس 
مال ثابت( = أصول ثابتة » بحصة من الربح أو التاتج أو البيعات » دون أن يحمل أى خسارة ماليةه 
وهذا جائر . ويجوز أيضا ن يجمع بين الأجر المقطوع » والحصة من الربح  .‏ يجوز أن يشترك بلغ 
معلوم من الربح » زاد الربح عليه أو م ترد ( براجع فى هذا كله بحثى « مشاركة الأصول الثتة ى 
الناتج أو الربح » المنشور ف جلة أعحاث الاقتصاد الإاسلامى » جامعة املك عبد العرير »› جدة » 
المجلد ۳ العدد ۱ صیف ۱٤١۰١‏ ھ - ٠۱۹۸۰١‏ م) . 


ومصاريف تشغيل اللات تقع على العميل » أما مصاريف الإصلاح والصياة فالأصلل أنها عل 
الصرف « المؤجر » » لكن ريا يجوز تحميلها للعميل فى مقابل تخفيض الأجرة عليه » وهذا لم يدرس 
بعد » اما مصاریف التأمين فعلى المصرف امالك . 
الملصارف الإسلامية العاملة في السودان 

اللصارف الاإسلامية السودانية الوارد ذكرها في الورقة هي خمسة : 
١‏ - بنك فيصل الإسلامي السودالى . 
۲ - البنك الإسلامي السودافى . 
٣‏ - بنك التنمية التعاوني الإسلامى . 
۽ - بنك البركة السودانى . 
ه - البنك الإسلامي لغرب السودان . 

وول أن هناك مصرفا إسلاميا حر في السودان م تأت الورقة على ذكره » وهو « بنك 
التضامن الاإسلامي السودافى » . 

وبرغم ذكر الورقة للمصارف الخمسة الآنف ذكرها » إلا أن أحدها » وأعتقد أنه المصرف 
الأول » كان أكارها ذكرا » فقد اقتصرت عليه بعض ال جداول الإحصائية » وجميع دراسات الحالة . 


ترتیب امصارف الإسلامية السودانية حسب حجم اتقويل 


إذا رتبنا هذه المصارف تنازليا حسب حجم الفويل كان لدينا الجدول التالي : 
YAY‏ 


جدول ړڕقم(۱) 
الأمية اللسبية للمصارف الإسلامية السودانية 
حسب حجم القويل فى عام ١٤١١‏ هھ 


اصرف حجم انمويل 
( مليون ج . س .) 
١‏ - بنك فيصل الاسلامي السوداني ۳۸ o‏ 
۲ البنك الاسلامى السوداني ۲۲ ۳١‏ 
۳ بنك التنمية التعاوني الإسلامى Y٤‏ ۱۹ 
٤‏ بنك البركة السوداني 4۸ ۱۲ 
الہنئك الإسلامي لغرب السودان NY‏ ۳ 
e a‏ 


المصدر: الجدرل رقم ١‏ ص ٤‏ الورقة 
ولم تذكر الورقة SE GE‏ 
الفويل في المصرف ومدة حياة الملصرف . . 
ترتيب المصارف الإسلامية السودانيه حسب نسب المشاركة 
ا جا ن اففاركة ور لار برا الارف الزداتة اة فار حي ر 
المشاركة الجامعة > كان لدينا الجدول التالي : 


جدول رقم (۲) 
توزيع القويل الإسلامى في السودان عام ٠١‏ 4( ه بدسة مئوية من جحم الفويل في كل مصرف 


اصرف المشاركة المرابحة ‏ المجموع 


N oY, f Z4۷, س البنك الإسلامي السودانى‎ ١ 
A / 00,۱ ef, ۹ ب بنك التنمية التعاوفي‎ ۲ 
A 731, ۸ /٣١, ۲ . البنك الإسلامى لغرب السودان‎ ٣ 
A /. 1o /. o بنك الب ركة السودالي‎ ٤ 
AK 44 A بنك فيصل الإسلامي السودالي‎  ه‎ 


المصدر : الجدول رقم (۱) ص ٤‏ من الورقة 
YAAK‏ 


وإذا استفنينا البنك الثاني ( بنك التنمية التعاوني ) الذي تبلغ فيه نسبة المضاربة ٤‏ ,۲۸/ 
والمشاركة ه ٠١,‏ ء ولاحظنا أن نسبة المضاربة في هذا البنلك آعللن من نسبة ا مشا ركة بكثير » فإن 
تسب المضاربة في المصارف الأخرى نسب مهملة › > فهي ۲ ١,‏ / في المصرف الأول » و ٣‏ , / 

في المصرف الثالث » وصفر / في كل من المصرفين الأخيرين . 

ولم تعط الورقة تفسيرا لارتفاع نسبة المضاربة في بنك التدمية التعاؤني » برغم أهمية هذا التفسير 
في حقل الدراسات المصرفية الإسلامية » ذلك لأن أعمال الرواد الأوائل كانت تركز على الفويل 
الا ا اعدا ماعل هة راط دات لطاع العملي منا » تركز على 
صعوبات تطبيق المضاربة » وأفضلية المشاركة عليما »> وأفضاية المرابحة عليما . فلعل تفسير نسبة 
اللضاربة في هذا المصرف تعطي الباحث والقارىء معلومات مفيدة فى مجال تطبيق المضاربة مصرفيا . 


القطاعات المستفيدة من الفويل 


إذا احتصرنا الجدول رقم (۲) الوارد في الورقة ص ٦‏ » كان لدينا مايلى : 


جدول رقم (۳) 
توزيع اويل الإسلامى بالمشاركة عام ٠٤٠١٠١‏ ه حسب القطاعات 


س 


القطاع ۰ مساهمة المصارف مساهمة العملاء 


4 Al تجارة عحلية‎ 
/ o / ۲۹ استیراد‎ 
/ vo / 1o 
1 /. o باقي القطاعات‎ 
١ N 


الصدر : الجدول رقم (۲) ص 1 من الورقة 
وباق القملاعات ھی : الرراعة » والمحاصيل » والصناعة › والحرف وا لخدمات > والتصدير . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصارف الداخلة في هذا الجدول هي أربعة فقط » لاخمسة »> فلم 
يدحل فيا « البنك الأسلامي السودافى » رعا لعدم توفر البيانات . 
۲۸۹ 


ولم توضح الورقة ماإذا كان هذا اقفويل يدحل فيه افويل على أساس المضاربة ؛ ومع أن نسبعا 
مهملة على العموم » إلا أن نسبتها في « بنك التدمية التعاوفى » نسبة مرتفعة » ا رأينا . 

ويلاحظ من الجدول مايلى : 
ان هم القطاعات التي حظيت بالقويل بالمشاركة هي -قطاع التجارة الحلية » وقطاع 
الاستيراد »> ورجا ينطبتق هذا جلى سائر أنواع القويل الأحرى » وذلك للسهولة النسبية في التعامل مع 
هذين القطاعين 
۲ _ يجب أن لايفهم من الجدول أن مساهمة العميل أكبر من مساهمة المصرف › في الفويل 
بالمشاركة » فالمقارنة السبية ليست معقودة هنا بين المساهمتين » إنما هي معقودة بين القطاعات . 
ويبين حقل مساهة المصارف نسبة مساهمة المصارف في كل قطاع من مجموع مامتا في جميح 
القطاعات » وكذلك يبين حقل مساهمة العملاء زسبة مساهمة العملاء في كل قطاع من مجموع 
مساهمتهم يي جميع القطاعات . 

ومن خلال المعلومات التي قدمتها الورقة عن مصرف OR‏ 
كانت غالبا أكبر من مساهمة العميل ( انظر الجدول رقم ٤‏ ص۲١٠‏ » ودراسات الحالة ) . 
الجدول رقم 4 ص۱۲ » يتبين أن نسبة مساهمة المصرف تتراوح بین ٠۰‏ و e‏ 
الحالة » يتبين أن مساهمة المصرف كانت ف الغالب أكبر » باستشناء الحالة رقم ۳ و ٠‏ و ٠۸‏ فقد 
كانت مساهمته أقل » والحالة رقم 4 فقد كانت المساهمة متساوية ( مناصفة ) . ولا يكن في باب 
مقارنة المساهمتين التعويل كثيرا على دراسات الحالة » لأنها انتقائية > ولا تعرف نسبتها إلى چ 
الحالات الفعلية فى المصرف الختار . 


توزیع الأرباح بين المصرف رالعميل 


من الجدول رقم ٤‏ ص١‏ » يتبون أن ربح المشاركة بين رأس المال والعمل يوزع بدسبة تتراوح بين 
١‏ و ٤١‏ للعمل ء وبين ٠٠‏ و ۸٠‏ لرأس الال » وذلك باحتلاف القطاع ( تجارة »> صناعة » 
زراعة » محاصیل » استیراد » تصدیر › خحدمات ) . : 

وهذا يعنى أن حصة الال أعل من حصة العمل . ولم يقدم الباحث أى تفسير هذا . 

وتحدد الحصة الفعلية التعاقدية بحسب عوامل متعددة ذكرها الباحث » ومنها الخاطرة » وتؤول 
كلها فى نظرى إل عامل واحد » وهو درجة الخاطرة . 

أما حصة المال من الربح فتوزع بين أرباب الال ( امصرف والعميل ) بحسب نسبة رأس امال . 
ولا يجوز شرعا إجراء هذا التوزيع بأى نسبة أخرى . 

ويحقق المصرف الإسلامى أرباحه من خلال صافى أرباح المشاركة والمضاربة والمرابحة وسائر 
۹۰ 


العمليات الفويلية . 
والجدول التالى يبون نسبة أرباح كل من المشاركة والمضاربة والمرابحة إلى مجموع الأرباح فى 
الملصارف الخمسة . 
جدول رقم )٤(‏ 
الأمية النسبية لأرباح المشاركة والمضاربة والمرابجة فى المصارف الإسلامية السودانية ٠٠٠١١‏ هه 


الملصرف المشاركة الملضاربة المرابحة اجموع 
١‏ - بنك فيصل A‏ چ 14 A‏ 
۲ - البنك السودافى iY‏ ۷ر1 ٦ر‏ / Jes‏ 
۳ - بنك البركة 7\0 ج AN‏ ؟ 

۽ - بنك غرب السودان ۹ر٦/‏ - AT:‏ ؟ 

ه - بنك التدمية ( غير متوفر ) 


المصدر : الجدول رقم ١‏ ص٤‏ من الورفة 

وبهذا فإن أرباح المرابحة أعلى من أرباح المشاركة » باستئناء > مصرف واحد ( بنك غرب 
السودان ) » ويعود هذا إلى أن حجم عمليات الفويل بالمرابحة أكبر من حجم عمليات اتمويل 
بالمشاركة . 

ويلاحظ فى اصرف الأول أن مجموع النسب هو ٠‏ » وكذلك فى المصرف الان . أما فى 
المصرفين اللاحقين فنجد أن المجموع ف الأول منہماهو ۳۳ » وف الأخر ٣ر١٠‏ . وييدو أن 
النسب فى هذين المصرفين غير صحيحة » لطا طباعى أو سواه » مام تكن هناك عمليات أخرى 
يقوم بها هذان المصرفان » وتحقق مما أرباحا عالية » ولم تذكر الورقة عنها شيا . 

وإذا قارنا بين نسب أرباح المشاركة ونسب المويل بالمشاركة » كان لدينا الجدول التالى : 


جدول رقم (ه) 
مقارنة بين نسبة أرباح المشاركة ونسبة القويل بالمشار كه عام ٠٤٠١١‏ ه 
الملصرف نسبة الفويل بالمشاركة نسبة أُرباح المشاركة 
۲ - البنك السودانى AN: Vy“‏ 
۳ - بنك البركة AD /ro‏ 
٤‏ - بنك غرب السودان AS‏ ۹ر 
ه - بنك التنمية التعاوفى ۹ر غير متوفر 


املصدر : الجدولان )١(‏ و )٤(‏ الواردان فى هذا التعقيب . 
٣۹۱‏ 


وإذا أهملنا المصارف القلاثة الأخيرة ء الأولين منها لعدم الثقة بنسبة ربح المشاركة » کا سبق 
بيانه » والثالث منها لعدم توفر نسبة ربح المشاركة » وقصرنا نظرنا فقط على المصرفين الأولين من 
الحدول » وتذكرنا أن أرباح هذين المصرفين ناشفة من المشاركة ر المرابحة فقط ( راجع الجدول رقم ٤‏ فى 
هذا التعميب ) » وجدنا آن نسبة ربح المشا ر كة في بنك فيصل أعلى من نسبة القويل بالمشا ركة » وهذا 
معناه أن أرباح المشاركة أعلى من أرباح المرابحة.» وهذا طبيعى لأن المرابحة أرباحها مقطوعة » 
والمشاركة أرباحها احتالية . أما فى البنك السودانى فنجد الأمر معكوسا » أى نسبة ربح المشاركة 
أقل من نسبة القويل بالمشا ركة » أى أن أرباح المرابحة مع أنها مقطوعة » إلا أنها على » ما يدل على أن 
أرباح الشركة الواقعة أقل من المتوقعة » ورا كانت هناك حسائر فى بعض الحالات . 

صيغ اتمويل 

صيغ الفويل الواردة ف الورقة : الشركة » والمضاربة » والمرابجة » وصيغ أخحرى لم يفصح عنها . 
والصيغة الغالبة فى الاستعمال هى المرابحة » ثم الشركة »> ثم المضاربة . 

ولكل صيغة من هذه الصيغ مجال تطبيقى مختلف . فالشر كة أوسعها مالا » إذ يكن إستخدامها 
ف تمويل شراء الآلات والسلع والأجور ر أى رأس الال الثابت » والعامل : السلع منه والأجور ) » 
والمضاربة كذلك » إلا أن المضارية تحتاج إلى عميل ( مضارب ) أمين » لأن على رب الال 
( المصرف ) أن يسلمه مال المضاربة » عند جمهور الفقهاء ( ويجوز عند الحنابلة أن يحتفظ بالمال 
عنده » أو عند أمين يسدد منه تمن ما يقوم المضارب بشرائه ) » ولكن هذا لا يمنع رب الال من 
مراقبة العامل المضارب وعغاسبته » أى يمكنه التدحل فى العلاقة الداحلية التى بينهما ( فيجوز لرب 
امال أن يشترط على العامل المضارب شروطا » وأن يقيده بقيود »› وأن يراقبه ويتابعه ويحاسبه ) » لا 
ف العلاقة اللخارجية التى بين العامل المضارب وعملائه » أو بينه وبين مورديه () . وف المضاربة تقع 
الخسارة المالية على رب الال » ولايتحمل العامل منها شيعا » أما فى الشركة فتوز ع الخسارة المالية على 
أرباب الال . ولذلك رات المصارف الاإسلامية أن الشركة شرك العميل فى حطر الخسارة المالية » 
یرن اک درا وخ وج تضرف لاعن الضارب آن یکوت أا ر اه ابا آن 
يكون حبيرا » إذ يستقل بخبرته عن رب الال ليدير أعمالم المضاربة وحده بدون اشتراك رب الال 
معه .. وف الشركة يفترض أن يكون المصرف خبيرا أيضا »لأن الشر كاء فى الشركة كل منهم يساهم 
فى الال والعمل 

aOR SEE‏ المال القابت » ورس 
الال العامل السلعى منه فقط » فلا يمكن تطبيقها ف تمويل الأجور والمرتبات أى رأس الال الأجرى › 
فمجاطا التطبيقى إذن أضيق من الشركة . 

ويبدو أن بنك فيصل الإسلامى السودافى دحل ف مرابحة مع بعض عملائه » ثم حوها إلى 
مشا ركة » لفشل العميل فق سداد أقساط الثمن الموجل ( أنظر دراسة الحالة رقم ۳ ) » وهذا الإتجاه 
فيه رأفة بالعميل » فلم يشدد المصرف عليه ف الدفع > ولم يطاليه بأ غرامة مالية » لأنه كان غير 
)١(‏ على أن الحنابلة أجازوا لرب الال أن بعمل مع المضارب » حتى باشتراط هذا العمل فى عقد المضاربة . 
۲۹۲ 


مماطل » بل عاجزا عن الدفع » فهذا التحول إلى الشركة فيه لون من ألوإن إنظاره إلى ميسرة . 
بين المشاركة والمضاربة 


آثرت المصارف الاسلامية المشا ركة على المضاربة » لكى تجعل العميل مشا ركا هما فى رأس المال › 
ومن ثم ف الخسارة المالية » فلا يفرط فى إدارته » فإذا كان العميل جرد عامل مضارب » لاحصة له 
فى رأس المال » فلا يتحمل أى خحسارة مالية » وتقع هذه الخسارة كلها على المصرف » أما إذا شارك 
فى رأس الال فإنه يتحمل من الخسارة المالية بنسبة مساهمته فى رأس الال . 

قد يقال هنا إن العميل المضارب يجب ألا يعهاون فى الإدارة » لأنه إذا م مخسر خسارة مال » فإنه 
يخسر خحسارة عمل . جوابه أن العميل قد يقصر ف بذل العمل والجهد » فلا يكترث با عسى أن 
يخسره من جهد قلیل . 1 

ويهذا فإن تحول المصرف من المضارية إلى المشا ركة يحقق للمصرف اشتراك العميل ف رأس المال » 
بحيث تتوزع الخسارة عليهما ف حال وقوعها . 

ا أن هذا التحول يسمح للمصرف بشاركة العميل ف العمل والإدارة > وهو الأصل فى 
المشاركة » أما فى المضاربة فإن رب الال فيما لا يشترك فى العمل إلا عند الحنابلة » کا سبق ذكره . 

غير أن هذه المشاركة من جانب اصرف ل تتعدٌ إرسال مندوب من قبله. إلى العميل » ختص 
بالشوٌون المالية ( مدير مالى ) » ا أوضحت دراسات الحالة ءيْحَمّل راتبه على تكاليف الشركة بين 

فالمشاركة فى العمل من جانب المصرف ليست مشاركة فعالة » إذ المندوب الواحد » مهما كان 
مؤهلا » فإنه لا يستطيع مجابة العميل وأعوانه > ومعرفتهم بأسرار العمل » ودقائقه »> ومداخله 
وخارجه » وملابساته . 

ونی ری أن إرسال مثل هذا امندوب من المصرف إلى العميل ممكن حتى ف حالة ا لمضاربة » لأن 
الغرض من إرساله ليس الاشتراك مع العميل ف العمل وإدارة المضاربة > بل الغرض هو المراقبة 
والحاسبة » وهذا الحد جائز ف كل من الشركة والمضاربة › والله أعلم . 

ميل المصارف .الإسلامية إلى المرابحة وأسبابه 


المرابحة هى شراء اللصرف السلع بثمن معجل » لإعادة بيعها إلى العميل بشمن مقسط » وذلك بناء 
على مواعدة بين المصرف والعميل » ملزمة هما معا ق بعض المصارف » وملزمة للمصرف وحده ف 

بعض المصارف الأخرى . 
وقد مالت المصارف الإسلامية إلى المرابحة » لأا ( ولاسيما اللزمة منها ) أسهل على المصرف من 
المشاركة والمضاربة »> وربحها مضمون » ويكن تعزيزها بكل الضمانات التى تعزز بها الديون 
والقروض » أما المشاركة والمضاربة فلهما مشكلات وتكاليف » سنعرض هما بعد قليل4ولا ضمان 
فیہما لربح ولا لرأس مال » وليستا من قبيل الديون حتى يكن فيمما أخذ الضمانات والرهون . 
4۳ 


والعمل بالمرابحة لايباعد المصرف الإسلامى كيرا عن الماذج السائدة فى العمل المصرف القام على 
القروض »› ولاسيما إذا اقترن » كا هو واقع الحال » بالسعى الحثيث للتخلص من قبض السلعة » 
وبطلب المصرق إل الحميل بأن يقبض السلعة مباشرة من بائعها » بأسلوب أو أخر » حتى لا 
يتحمل الملصرف مشكلات القبض والتخزين والمسؤولية عن مواصفات السلعة »وما عسى أن يطراً 
علیہا من حوادٿث . 

وقد كنت أرى للمصارف الإسلامية السودانية ميزة على غيرها من ناحيتين : 
١‏ - من ناحية قلة العمل بالمرابحة . 
۲ ~ ومن ناحية عدم الإلزام بالمواعدة » واولا السير قى هذا الاتجاه . 

ولكن قارىء الورقة يفاجاً بتزايد إقبال هذه الصارف على المرابحة » أنظر إلى الجدول التالى : ٠‏ 

جدول رقم (1) 
تطور نسب الغويل بالمرابحة فى بنك فيصل الإسلامى السودالى 


۰ - ۱۹۸ م 

السنة نسبة المرابجحة إلى مجحموع القويل 
۱۹۸۰ ا4 

A 1۹۸۱ 

AE 1۹۸۲ 

A 1۹۸۴۳ 

71۲ 1۹۸4 

AD 1۹۸0 

MN 1۹۸٦ 


المصدر : الحجدول رقم (۳) ص۷ من الورقة . 

فيلاحظ فى السنوات الثلاث الأولى تناقص نسبة المرابحة لصاح المشا ر كة والمضاربة » ثم تزايدها 
عام ۱۹۸۳ م » ولكن دون أن تبلغ ما كانت عليه فى السنة الأولى ۰ م٠‏ م قفزتها فى عام 
4 م» مع ملاحظة أن النسبة 1۲./ تخص 4 أشهر فقط » إذ انعقل المصرف بعدها إلى التقوم 
المهیجرى ... ثم هبطت النسبة فی عام ۱۹۸٩‏ م » ولا ندرى هل تستمر هذه النسبة » على العموم »> 
آخحذه ف الصعود فى هذا الملصرف وسواه من المصارف الإسلامية » السودائية وغيرها ؟ إن هذا 
الاتجاه الصعودى اتجاه غير مبشر . 

إنحسار المشاركة وأسبابه 

ليس خحطيرا أن تتراجع المضاربة لحساب الشر كة » فكلتاما مشروعة » ولا يتشكك اليوم أحد فى 
۹4 


TS‏ . ما أن تترا+ جع الشركة بدررها لساب المراعة ؛ 
فهذا أمر لا يّشك فى خطورته أحد إلا من أراد تشغيل المصارف الإسلامية بأى تمن . وفعلا يحلو 
E ML LS‏ 
المصارف الاسلامية رسالةٌ » بل رما بخاطب أو يناجى بعض المساهمين والمديرين والعاملين ... مدلا 
ا 
لا أرانى أحتاج إلى جدول جديد للتعبير عن تراجع الشركة فى تمويل المصرف الإسلامى » فالجدول 
السابق يغنى » لأن نسب الشركة تستطيع الحصول عليما لكل سنة » بطرح نسبة المرابجة من ٠‏ 1 
فالرقم المكمْل للمائة هو نسبة الشركة . وف السنوات التى فيما مضاربة » بالإضافة إلى الشركة » 
فإن النسبة تعبر عن مجموع المضاربة والش ركة » وهذا لاضير فيه کا بينا » فكلتا ما ش ركة بوجه من 
الوجوه . وهناك سنة واحدة فقط ›» هى سنة ۱۹۸۲ م فيها نسبة /١‏ » لا هى شركة ولا هى 
مضاربة » بل هى صيغ أخرى غير مبينة » ولكن هذه النسبة مهملة > سواء بالنظر إلى مقدارها » أو 
بالنظر إلى خلو السنوات الأخرى منها . 
. ويعود انقباض المشاركة » لاللمحاسن الخاصة التى تتمتع بها منافستما المرابحة فحسب » وقد 
سلفت الاشارة إلما » بل للمساوىءالخاصة التى تكتسبما الشركة ف التطبيق المصرف . فالش ركة هنا 
تعنى الخاطرة فى جو مشحون بالمشكلات » وهذه المشكلات ما ما يختص بالبلدان المتخلفة » ومنها 
ما يختص بإنسان هذا العصر . : 
أما الأولى فهى مشكلات التخلف الاقتصادى الممثلة فى فقدان مشاريع البنية الأساسية ( = رأس 
المال الاجتاعى ) » فالكهرباء تنقطع » والماء شحيح » وانجارى تطفح » والخامات غير متوفرة .. 
وهذا ما يجعل الشركة » ولاسيما مع أهل الصناعة والحرف والزراعة محفوفة باخاطر . 
وأما المشكلات الأخحرى فهى المشكلات الناشة من إنسان هذا العصر »› الذى لا يتحرج من 
التلاعب بالاإيرادات والمصروفات والارباح » ومن التاخر والمماطلة ف الدفع » ومن إخحفاء المعلومات 
وتزوير الوثائق والفواتير > ومن أن يأحذ المال لغرض فيحوله لغرض اخر .. 
ومع ذلك فهناك مشكلات لايبراً الصرف نفسه من تحمل مسؤوليتها » شل عم جا عفد 
الشركة ف الوقت المناسب » أو عدم توقيع الشريك عليه » أو سوء اختيار العميل من حيث الأمانة 
والخبرة » فتحدثنا الورقة عن عملاء غير متفرغين للعمل ( ال حالة ۲ ) » أو عن عملاء لا خبرة هم 
بالعمل ( الحالة ۲ أيضا ) » فهذا يشي بقصور الاستعلامات المصرفية › إن م يكن فيه معنى خر » 
كالحاباة مثلا . 
۰ وأيا ما كان الأمر » فإن مشكلات المشاركة » سواء ما كان منها ناشغا عن البيئة » أو عن 
الإنسان » ھی مشکلات کل إنساتين يعقدان بينهما ش ركة ف مثل هذه البيغة . ولكن يبدو أن عزم 
الصرفة أقل من عزم الشريك على مواصلة الشركة » لأنه على ذكر دائم من أصله » وسرعان ما يرى 
الخير والراحة فى الارتداد إلى الضمان : ضمان الما والربح ف الذمة » وتعزيز هذا الضمان بضمان 
احر ف اليد . 
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اقتراحات لتذليل صعوبات المشاركة 

قدم البا-حث اقتراحات لتذليل صعوبات المشار كة منها : 
- حسن احتيار العميل خحلقا وخبرة . 
- وجوب مراعاة ال جوانب القانونية » من حيث حسن صياغة العقود ووضوحها وتوقيعها فى الوقت 
المتاسب . 
- المتابعة المستمرة من المصرف ١‏ والاهتام بإنشاء إدارات مصرفية هذا الغرض ( إدارات متابعة ) 

ومع ذلك ستبقى هناك صعوبات » سنشير إليما فى الحال عند الكلام التالى عن مندوب البنك فى 
المشاركة . 
تمثيل المصرف ف المشاركة 

من الورقة عموما ‏ ومن دراسات الحالة حصوصا » تبين أن طرق تشيل المصرف فى مشاركة 
عملائه تحددت بالتال : 

١‏ - مندوب للمصرف لدى العميل بوظيفة مدير مالى على جساب الشركة » يرفح تقاريره 
الشهرية إلى إدارة المتابعة فى المصرف . 

۲ - إدارة متابعة نى المصرف تقوم بزيارات مياءانية للعميل » وبتحليل التقارير المرفوعة إليها من 
المندوب . وليس ف الورقة معلومات أخرى عن حجم هذه الإدارة وتنظيمها ومؤهلات العاملين 

٣٠‏ - لجنة إدارية مشتركة ر مجلس إدارة ) » وليس معلومات إضافية عن العدد والتنظم 
والمؤهلات . 

ونح أن نشير هنا أولا إلى أن مثل هذا الترتيب ممكن حتى فى حالة المضاربة » کا سبق أن 
ذكرنا » لأن القصد منه المراقبة لا العمل مم العميل » وإن أجازه فقهاءالحنابلة . 

وبرغم هذا » فإن مندوب المصرف لا يكن أن يكون كافيا لمواجهة العميل وأعوانه ٠»‏ وأساليبه فى 
العمل والكتان والتلاعب . 

وفى الحصلة فإن هذا المندوب يعد إلى حد كبير مندوبا للمودعين أيضا » أو عينا هم على 
العميل » ومع ذلك فهم بجاجة أيضا إل عين أخرى على المصرف » فالمودع لا يصل إلى حقه إلا عبر 
مجموع أجهزة المصرف والعميل معا . 

فالمودع شريك نام ( رب مال ) أراد أن يدحل فى مشاركات عبر وساطة المصرف » وعلى 
الصرف أن يجعل وساطته له أمينة وبصيرة ومتقجة › وأن لا يكبده من التعب والقلق ا لو دخل 
بنفسه فى شر كة مباشرة مع العميل » من دون وساطة المصرف . وعلى رب المال أن يوازن دائما بين 
شركة غير مباشرة ( عبر وساطة المصرف ) وش ركة مباشرة مع قريب أو صديق ... إل » فيخثار 
لنفسه ما هو أكثر نفعا وأقل كلفة وتعبا . 
۲۹٦‏ 


نقد الورقة 

بالاضافة إلى ماورد فى ثنايا التعقيب من نقد للمصرف أو للورقة » نذكر مايلى : 

١‏ - لم تبين الؤرقة صيغ عقود المشاركة » مع أن عنوانها « واقع المويل بالمشاركة ... ٠‏ » وصيغ 
العقود لا شك أا جزء من هذا الواقع » وله أبعاد شرعية مهمة جدا فى بحوث الاقتصاد الإسلامى .. 

۲ - فى الصفحة ٠١‏ من الورقة » ذكر الباحث أن هناك حدا أقصى لمشاركة المصرف › وحدا 
۰ أدنى مشا ركة العميل » وم أجد هذا إلا فى الصناعة ر أنظر الجدول رقم ٤‏ ص ٠١‏ من الورقة ) ء أما 
الباق فكله محدد بنسبة واحدة » ليس فيها حد أقصى ولا أدنى » إلا إذا كان يعتى أن نسبة البنك فى 
الجدول هن الحد الأقصى » ونسبة الشريك هى الحد الأدنى » ولكن هذا غير موضح فى الجدول . 

۳ - فى دراسة الحالة )١(‏ لوحظ أن الشريك قد منح /.٤٥‏ من الربح » وهذا فيه تجاوز إذا ما 
تظرنا إلى الجداول رقم ٤ص ٠۲‏ من الورقة › فالنسبة القصوى الحددة فيه هى ۰ وهذا وان کان 
نقدا للمصرف » لاللباحث » لكن الباحث لم يفسره للقارىء. 

٤‏ - فى 'دراسة الحالة )٣(‏ لوحظ أن مساهمة المصرف 4۸./ » والعميل 2۲ » وهذا أيضا فيه 
تجاوز للجدول رقم ٤‏ ص ١٠١‏ » حيث المساهمة القصوى للمصرف ۸٠0‏ ( أصول ) » وكذلك 
نسبة التوزيع /٤٠١‏ للعميل » فى حين أنها ف الجدول /.۲١‏ » فما تفسيره ؟ 

ه - لم تكن هناك خحطة نظامية موحدة فى دراسات الخحالة › فالمعلومات التالية تارة تذكر » وتارة 
لا تذکر : ۰ 

- التعريف بأصحاب المدشأة » لا أقصد اماءهم وعناویہم . 

- حجم القويل » ونسبة مساهمة كلل طرف . 

- مدى نجاح المشاركة » والأرباح الحققة . 

بعض الإستفسارات 

> والطفحة الأرلى من دراسة الطالة رقم وا‎ ES O 
. ل أفهم معنى : تمويل بذرة رأس المال‎ » ٠ السطر‎ 

۲ - فى الصفحة الأول من الورقة » السطر ٠١‏ ء ل أفهم اذا وصف المويل بأنه إنعاشى » ولم 
يوصف بأنه إسعاف » وبينهما احتلاف ف الشدة ( = الدرجة ) . 

۳ - فى الصفحة السادسة من الورقة » السطر 4 ٠‏ م أفهم معنى « حجم الإرتباط » » فهل 
القصود بالإرتباط : الاعتاد ؟ 

۽ - فى الصفحة ٠١‏ من الورقة ء السطر ٠ ٦‏ م أفهم العبارة : « أما نسب توزيع الأرباح 
فتختلف ... وتعتمد على ... العائد المادى للبنك والربح مقارنة بهوامش الارباح » . 

ه - فى الصفحة الأولى من دراسة الحالة )١(‏ أ و ب » وردت عبارة « مكون على » و « مكون 
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أجنبى » » لم أفهم معناها . را يقصد بها ما يجب دفعه بالنقد احى » والأجنبى . 

بعض التصحيحات؛ 

. ) السطر ۳ : ( حسب صيغ ) بدلا من ( حسب صيغتى‎ ٤ الصفحة‎ - ١ 

. السطر ۳ : تحذف كلمة (أحد)‎ 4١ الصفحة‎ - ٣ 

۳ - الصفحة ۱۲ السطر ۱٠۳‏ : ( جدول رقم ٤‏ ) بدلا من ( جدول رقم ۳ ) . 

۽ - الصفحة ١۲‏ السطر ١‏ : ( الإدارة ) بدلا من ر التسويق ) » لأن اللفظ الأول أعم 
وأصلح › لاسيما فى حال مشاركة منشأة صناعية أو زراعية . 

ه - الصفحة ١‏ من دراسة الحالة رقم (۲) » السطر > : ( مجموعة من الأحوة ) بدلا من 
( مجموعة من الإحوان ) » فاللفظان ختلفان ف المعنى . 

وأغض النظر عن الباق . 


: غاية ما نتمناه أحيرا هو أن تتميز المصارف الإسلامية‎ ٠ 

- - فن أساليبها : بأن تتباعد عن الربا » وعن ذرائعه ومسالكه الواضحة والخفية . 

- فى العاملين فيما من مديرين وموظفين وهيثات رقابة شرعية » من حيث : 
» الأمانة » والبعد عن الغلو ف الرواتب والتعويضات ونفقات السفر ... 
# والخبرة . 

- فى عملائها : من حيث الحرص على مجموعة خلصة منهم » ممن يبتمون بنجاح الفكرة . 

وان الاتجاه إل المرابحة ( انقباض المشاركة » وائيساط المرابحة ) اتجاه غير حمود»› تتجه فيه 
تشغيل عمالة جديدة من موظفين وهيغات » وف زيادة دعم المركز المالى لبعض المساهمين ٠.‏ 

ولكن إذا استمر هذا الاتجاه » فلا يبعد أن يتحرك المودعون ف اتجاه غير مناسب » وهم يتطلعون 
لأن يكون ذه المصارف الجديدة مايميزها عن غيرها حقا » من الجوانب الشرعية . 

ولاتزال تقاس قيمة هذه المصارف بحجم الودائم التى استطاعت جذا › وکثیر ما ودائع 
راكدة . وحجم الودائع ف المصارف عامة يزيد على حجم رأس المال ب ٥‏ ضعفا » وقد يصل إل 
أكثر من ذلك بكثير » فالمودعون هم قلب المصارف الإسلامية »> وهم أهم من المساهمين عددا 
ومالا» وهم شر کاء کالمسامین › فلاید من حهمایتېم حيال المساهين وسائر مرأکز القَوة ف 
الصرف » من طريق الفثيل » ومن طريق الرقابة المصرفية . 

فإذا استمر المودعون بلا حماية » فهذا يعنى فى الحصلة أن حقيقة أرباح المودعين هى ما تسمح به 
۹۸ ا 


نفوس المساهمين » وأن العاملين فى الصرف وأعضاء يعات العاملة فيه سيبقون يشعرون بأنم 
عاملون لدى المساهمين › > لا لأن المودعين ليسوا شركاء المساهمين » بل لأنهم أرباب مال غائبون 
لاحضور م . 

ففی تقریر لحد المصارف الإسلامية » كانت نسبة الأرباح الورجة عام ٥‏ ۰ هعل ودائم 
الاستفار ٩‏ ونسبة الأرباح الموزعة على الأسهم ۱۷ مع العلم بأن المساهمين يملكون فى المصرف 
احتياطيات متراكمة م لا يش ركهم فيماالمودعون » يزيد مقدارها على ثلث رأس مال المساهمين » ولم 
مض على تأسيس المصرف أكار من ٠١‏ سنوات » ومع العلم أيضا بان حجم الودائع يبلغ خمسة 
أضعاف رأس الال » وأكار من ضعفى حقوق المساهمين ( رأس الال + الإحتياطيات ) . 

وإنى أقترح هنا اقتراحا يسير التنفيذ » إذا حسنت النوايا » وهو أن تظهر ف التقارير النشورة لكل 
مصرف نسبة الربح الموزعة على المودعين وعلى المساهمين » والربح الحتجز فى صورة احتياطيات 
لصاح المساين » ون يظهر ذلك كله ف تقرير هيئة الرقابة الشرعية » وتقرير مراجع الحسابات › 
وأن تكون هناك دراسات علمية » غير تحكمية › » تعلل بوضوح أسس توزيع الأرباح بين الاين 
والمودعين ( وهذه الدراسات لم توجد بعد ) . فإنى المح هناك ف الأفق إعادة توزيع » ولكنها لا 
لصاح المستضعفين » إنما هى قسمة بين غيرهم . 
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وختاما فإن ورقة « واقع اويل بالمشاركة ف البنوك الاسلامية العاملة ف السودان ١‏ تنم عن جها 
مشكور » وصراحة محمودة »› والله أسأل أن يجرى من أعدها » ومن ساعد فى إعدادها » خير 
الجزاء » واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
جدة ۱٤۰۸/۱۲/۲۸‏ هھ 
4/۸/1۰ ۹م 
رفيق يونس المصري 


فهرس الجداول 


رقم الجدول رقم الصفحة 
١‏ الأهمية النسبية للمصارف الإسلامية السودانية -حسب حجم الفويل فى 
عام ١١٤١ه‏ ۳ 
۴ توزيع الفويل الإسلامى فى السودان عام ٦١٤٠١ه‏ بنسبة مثوية من 
ع ا ل ی کل رف 
۳ توزيع الفويل الاإسلامى بالمشاركة عام ٠٤١١‏ هحسب القطاعات ه 
٤‏ - لالأهمية النسبية لأرباح المشاركة والمضارية والمرابحة ف المصارف 
الإسلامية السودانيسة عام ١١٤اه‏ 
ه - مقارنة بين نسبة أرباح المشاركة ونسبة القويل بالمشاركة عا ٠٤٠١١‏ ه 
- تطور نسب الفويل بالمراعة فى بنك فيصل الاسلامى السودانى 


۰ = ۹1م ۰ 


< 


- المصارف الإسلامية العاملة فى السودال سسس م ۴ 
- ترتيب المصارف الاسلامية السودانية حسب حجم المويل SaaS‏ 
- قرتيب المصارف الاأسلامية السودانية حسب نسب المشا ر كة RS SS‏ 
- الاعات المستفيدة من المويل ORS aE aR Reh ahd‏ 


- صيغ انمويل NARRATE E‏ 
- بين المشار كة والمضارية ... RS‏ 
- ميل المصارف الاسلامية إلى المراضة وأمسبابه س ۹ 
- بعض الاستفسارات ... ا 
= حاتم ... 

Toes 


هھ 
د . فائقة الرفاعى 


قلی بحث 
واقع التمويل بالمشاركة فى البنوك الإسلامية 
العاملة فى الشودان 


Converted by Tiff Combine 


اود فی بداية حدیثى أن أسجل تقديرى البالغ للهيئتين المنظمتين للندوة : مركز صالح كامل 
للأعاٹ: والدراسات الاإسلامية بالقاهرة والمعهد العالمى للفكر الإسلامى بواشنطن وأحص بالذكر 
الدکتور الفاضل درويش صديق جستنيه والدكتور عمد انس الزرقاء والدكتور طه جابر العلوافى 
على تأكيدهم دعوتى للمشا ركة فى هذه الندوة التى تجمع صفوة من المفكرين الإسلاميين فى جال من محال 
الاقتصاد والمال . وأشكر هم على إتاحة هذه الفرصة لى بالتعليق على إحدى الدراسات القيمة المقدمة 
فیہا . 


( التعليق على الدراسة.) 


حاولت الدراسة الموجزة القيمة التى بين أيدينا أن تبرز “مات ومعوقات تطبيق أحد المناهج المهمة 
فى جال العمل المصرف الإسلامى وهو منهج المويل بالمشاركة وذلك من خلال بحث ميدانى . 


ولاشك أن أى شخص منا حاول أن يجرى دراسة مشابهة لا بد أن قابلته شتى الصاعب 
والعقبات . ومن ثم » فجميعنا بدون شك يقدر حق التقدير i E‏ 
التى واجهت القاام بها ومساعديه . 


أنتا نتفهم المبررات وراء إغفال بعض ال جوانب المهمة فى الموضوع وعدم تناو هما بالتفصيل 
المناسب . ۰ 


ورغم الملاحظات الى أبداها الرميل الفاضل الد كتور رفيق المصرى على الدراسة والتعقيب الذى 


سوف أتناوله أيضا عليبا » فإن ذلك لاينقص ف واقع الأمر من خحطها المتميز . والجهد الذى بذل فى 
إعدادها وأسلوب السهل الممتنع الذى اختصت به . فلقد استمتعت كثررا بقراءتما وأهنىء د . 
سلامة على مابذله من جهد فيا ومائوصل إليه من نتائج . 


وألخص تعقيبى على الدراسة فى النقاط التالية : 


أولا : حور الدراسة هو صيغ المويل بالمشاركة )١(‏ فى إطار أعمال المصارف الإسلامية 

وف ذلك اهتمت الدراسة بقياس حجم هذه العمليات بالمقارنة مع العمليات الأخرى ( المضاربة 
والمرابحة ) . 

وأهميتا النسبية . )ا اهتمت بمجالات تطبيق هذه الصيغة فبينت القطاعات الاقعصادية المستفيدة . 
من جهة أخحرى)ااستهدفت الدراسة بيان كيفية الفويل ( وهل يتم للأفراد أو لشركات أو لجمعيات 
تعاونية ) وتوزيع نسب المشا ركة ونسب الأرباح من واقع التجربة العملية . وأخيرا تناولت الدراسة 
المشكلات التى تواجه هذا النوع من العمل المصرف الإسلامى وأهم الضوابط الواجب توافرها 
لتفادى تلك الشكلات . وقد اعتمدت الدراسة فى ذلك على استبيان تم توزيعه على المصارف 
المشمولة ».ومن خلال دراسات الحالة والتی اققصرت على مصرف واحد فقط وشملت(۹) ا 
وفق ملخص دراسات الحالة المرفق . كا اقتصرت الدراسة على بلد واحد فقط . 

ثانيا : اختار الباحث لميدان عمله إحدى الدول العربية ( السودان ) التى تعتبر بحق دراسة تجربتما 
فى هذا الصدد ضربا من ضروب التحدى . ولكن السودان بظروفه الخاصة جدا والصعبة جداء 
والتی ند رکھا جمیعا » له مقومات الأساس الصحيح لتقيم التطبيق العملى لموضوع الدراسة . لذلك 
فاحتيار ميدان العمل جيد من حيث إمكانية إيراز النواحى التطبيقية بكافة جوانبها . إلا أن الدراسة 
تفتقر فى ذلك لعنصر المقارنة . وحبذالو كان الخيار فى ذلك لغرض المقازنة أذ التجربة الباكستانية 
لشمولية العمل المصرف الاسلامی بہا .من جانب آخر » فرغم أن موضوع الدراسة قد لأ يتطلب 
سلسلة زمنية طويلة › إ إلا أن الاعهاد على سنة واحدة لدراسة لالات يعجر عينة مدحيرة من حيث 
بيان المشاكل التى تواجهها تلك الصيغة ف الفويل » بغض النظر عن استمرارية تلك المشاكل فى 
السودان لفترة طويلة . 

الفا : انتبت الدراسة إلى أن : 

١‏ - صيغة المشاركة على أميتها ف العمل المصرف الإسلامى اخحذة فى الضمور إذ تشجه المصارف 
الإسلامية إلى زيادة الاعتاد على صيغة المرابحة وبقدر أقل إلى صيغة المضاربة . 

e‏ > على ضالتها » منتشرة فى كافة القطاعات با فيها قطا ع العجارة الخارجية 


)١(‏ المشاركة ف الال والعمل والربح والفسارة 
r.4‏ 


٣‏ - المشاركة تأحذ أشكالا متنوعة » منها تمويل بذرة رأس الال أو امويل|الإنعاشى أو رأس الال 
العامل . 

: لعمليات المشاركة مشكلات عملية مختلفة » وأهها‎ - ٤ 

أ - نوعية الدراسة وطريقة إعدادها وتقييمها : ضعف دراسات الجدرى . 

ب - نوعية ”العميل : وهو يعتمد على التصرف الأحلاق للعميل كإحفاء الأرباح الحقيقية 
والتلاعب والتباطو ف السداد ...ا 

العوامل الخارجية : کالقذبذب تى اسعار السلع ومن ثم ارتفاع تكاليف التخزين وزيادة 
ل « وضعف البنية الأساسية وانقطاع التيار الکهربای وشح النقد الأجنبى وتقلبات اسعار 
الصرف وارتفاع الأجور بسبب التضخم . ...الج . 

د - صعوبة المتابعة الفعالة . 

رابعا : لفت الدراسة الانتباه إلى سبل معالجة أوجه القصور فى عمليات المشاركة » وأشارت 
پوجه خاص لل :- 

١‏ - ترقية وتأهيل الجهاز الإدارى والفنى المعنى بالاشراف على عمليات المشاركة فى الصارف 
الإسلامية . إلا أن الدراسة بينت ف الواقع انعكاسات تلك اللنطوة على تكلفة هذا النوع من 
انمويل . ۰ 

۲ - أهمية تضافر الجهود ججمع المعلومات والإحصاءات للوصول الى صيغة مشت ركة لتجميع 
المعلومات من المصارف الإسلامية حتى يمكن إجراء تحليل علمى لواقع التسهيل . وف هذا الصدد 
تقترح الدراسة إنشاء » م رکز للمعلومات « يصبح ف لحدمة المصارف الأسلامية حتی يتم إجراء 
الدراسات بصورة أفضل . 

خامسا : فى ضوء ما تقدم › يمكننا إبداء الملاحظات والآراء التالية : 

١‏ - بالنظر إلى اقتصار الدراسة على تجربة بلد واحد ومصرف واحد » فمن الصعوبة الخروج مها 
بنتائج ها صفة العمومية » لذلك فمن المفيد توسيم نطاق الدراسة مستقبلا لفثيل عينة غير منحازة من 
الدول ومن المصارف الإسلامية حتى يمكن المقارنة فيما بين المهجيات الختلفة والصيغ المتباينة التى قد 
تتبعها تلك المصارف وكذلك فى ضوء ظروف علية ودولية مختلفة حسب الأوضاع النسبية للدول . 

۲ - يبين لنا ملخص دراسات الخحالة عددا من النقاط المهمة بجانب نسب المويل والأرباح أهها 
نما يتعلق بتمثيل المصرف ف إدارة المشروع وبالمشاكلالعمليةالتى واجهت انمويل بالمشا ركة بصيغها 
الختلفة . 
للمشروع » ورغم الزيارات الميدانية التى تقوم بها إدارة الحابعة لدى المصرف ‏ ورغم تثيل المصرف 
فى مجلس الإدارة إلا أن ذلك كله لم ينع من وجود المشاكل التى تؤثر على رجية المشروع بل وعلى ٍ 
ضمان استرداد المصرف لساهمته فى رامال امشروع . وتبدو تلك الحقائق جلية فى قطاعات الإنتاج 

.o® 


الرئيسية : الصناعة والزراعة:؛ وهنا كنا نتتوق إلى قراءة بعض الحلول العملية لتلك المشاكل والتى 
تعكس إهدار كبيرا للأموال . فبعيدا عن ضرورة توفر الأمانة والصدق فى مثل تلك المعاملات 
الإسلامية » هناك بعض الضوابط الموضوعية اللازمة لحماية أموال المصرف التى هى أموال المودعين 
والمساهمين . وفى هذا الصدد » قد يكون من المناسب هنا النظر فى « إنشاء م ركز استشارى إقليمى » 
مع بنك المعلومات لخدمة المصارف الاإسلامية بالدول العربية فيما يتعلق بدراسات الجدوى وتوفير 
المعلومات والبيانات التى تساعد على تطوير العمل بالمصارف الإسلامية عموما وبالمشاركة على وجه" 
الخصوص . فلا بد أن تأحد دراسات الجدوى الأوضاع الاقتصادية التى تواجهها البلاد ومن بينها 
انقطاع التيار الكهربانى أو انقطاع المياه التى أشارت إليما الدراسة . فقد كان من الضرورى عند 
توفر دراسة الجحدوى بحث هاتين المشكلتين وإججاد الحلول اللازمة هما عتد التعاقد . فدراسة البنية 
الأساسية من أهم جوانب دراسات الجدوى للمشروعات . وييدو أن تخطيط العمليات لم يكن سليما 
حتی إن الانقاج توقف فیإحدی االات بسبب عدم توفر مواد خام . کا أن تکالیفه تضخمت بسبب 
ارتفاع أسعار المواد المستوردة » رما لانخفاض سعر الصرف . فلم يكن هناك عند الدحول فى 
المشاركة تأكيد أن نسبة رأس الال العامل إلى رأس الال الثابت نسبة مقبولة . كل ذلك يشير إلى أن 
دراسة الحدوى م تكن بال جدية اللازمة ولم تبن عل توقعات سليمة . 

. أبرزت الدراسة أيضا مسألة الكفاءة والخبرة ف إنشاء المشروع وف إدارة وتيسير أعماله‎ - ٣ 
أوف هذا الصدد نرى ضرورة تعديل صيغ العقود بحيث تتضمن نصوصا تتعلق بتوفير الخبرة الضرورية‎ 
. لاقامة وتيسير المشروع وتعيين مدير فنى مناسب فى حالة عدم توفر تلك الخبرة فى الشريك‎ 

؛ - كذلك أكدت الدراسة على عاولات الشركاء إحفاء حقيقة أرباح المشروع فى بعض 

الحالات . وقد يرجع ذلك ف الواقع إلى عدم رغبة الشريك إطلاع المصرف على الأرباح الحقيقية 
جربا من الضرائب . ذلك لان المشروعات التى تقترض من المصارف تدرج الفوائد المدفوعة على 
٠‏ الأموال المقترضة ضمن النفقات وقبل احتساب الأرباح الصافية » بيغا أنه إذا تم المويل بالمشا ركة من 
مصرف إسلامی لا تعتبر أرباح لري ضمن النفقات . لذلك فهناك ضرورة للعمل على تطبيق 
مبداً المساواة فى تحديد الضرائب على الأرباح . ويتطلب ذلك بحث صيغ عملية مقبولة لحل هذا 
المازق . 0 
٥ه‏ - تشير دراسات الحالة (۲) إلى أن التعاقد تم مع شركة علية لتصنيع معدات المصنع خلال 
أربعة أشهر » وقد تبين أن ذلك ليس عمليا على الإطلاق . فقد تم التصنيع خلال عشرين شهرا بدلا 
من أربعة » کا أن التصنيع الحلى للمعدات غير متطور وبطىء ويحتاج إلى صيانة بصورة مستمرة . 
وتلك نتيجة متوقعة إذ إنه برغم أن معدات المصنع ليست بالتكنولوجيا المنطورة التى لا يستطيع 
السودان إنتاجها » إلا أن القرار اتخذ على ما يبدو دون دراسة بأوضاع مصانع إنتاج المعدات . وتشير 
الدراسة أيضا إلى أن العميل المشارك يفتقد الخبرة الضرورية لاقامة وتسيير المشروع . أى أن أهم 
عوامل الإنتاج : اللات والإدارة والتنظم مفتقدة ججانب عدم توافر المواد الخام ف أوقاتما المناسبة . 
فكيف ينجح مثل هذا المشروع . وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل مرة أخرى على ضعف 
التخطيط » رما لضعف إدراك الاأستهار لدى المصارف الاإسلامية . ويستدعى ذلك ضرورة العناية 
۳۰٦‏ 


بالتدريب والتو جيه المستمر وإكساب العاملين بعلك الإدارات مهارات جديدة فى جال الاستهار الذى 
تشوبه الخاطر من كل جانب ويظهر فيه الجديد كل يوم ويمكن أن يكون من مهام المر كز الاستشارى 
الاقليمى المقترح توفير التدريب المطلوب . 


٦‏ - تشیر حالتا المشاركة فى قطاع النقل ر ٦‏ أ »> ب ) إلى فشل الشريك فى سداد الأقساط 
المستحقة عليه . وهنا نود أن نشير بوضوح إلى أن الضمانات العينية التى قد يطلبها المصرف قد لا 
يمكن تسييلها فى حالات عديدة . لذلك يتوجب على المصرف أخذ ذلك بعين الاعتبار وعده . 
الاكتفاء بتلك الضمانات بل بالت ر كيز على دراسات الجدوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطواد. 
لضمان نجاح الشروع . ولا شك أن الإدارة تلعب دورا رئيسيا فى هذا النجاح كا تبينها لنا الحالة 
)٤(‏ من الدراسة . 

۷ - لوحظ غياب نشاطى ادمات والعقارات ر الإسكان ) من الفويل بالمشاركة ف السودان 
وفقا للدراسة . وف الواقع لم توضح الدراسة ما إذا كانت التسع حالات المشمولة هى كل حالات 
المشاركة للمصرف خلال العام أم هى عينة منتقاة . وقد يكون من المناسب للمصارف الاإسلامية 
المشاركة فى هذين النشاطين على ساس المشا ركة المتناقصة . ففی ذلك توس | لقاعدة المشاركة 
والإقلال من الخاطر ذه الصيغة من المويل . 

۸ - قد کون من. المفيد هنا التنويه بأهمية الببحث عن الوسائل العلمية الممكنة لربط اتمويل 
بالمشاركة بإصدارات لأوراق مالية ( اسهم ملكية ) وذلك بالنص ف العقود على إمكانية نقل 
مشاركة المصارف عن هذا الطريق .وبذلك تسهم المصارف الإسلامية فى التنمية بفاعلية كبر )ا 
تسهم فى توسيع قاعدة المشاركة فى الانشطة الانتاجية والخدمية وف تنمية وتطوير السوق الالية . 

٩‏ - إن المشاكل المشار إليها هى المشاكل الاستثارية فى السودان بوجه عام ولا نختص فقط 
بعمليات المشاركة . والنسائر الناجمة عن سوء التخطيط والتنظم والإدارة يتحملها الاقتصاد 
السودانى ( اقتصاد الدولة ) بقدر ما يتحملها الصرف الإسلامى والمستثمر . هنا نلاحظ أن الدراسة 
ينقصها عرض البيعة الاقتصادية وظروف الأسواق فى السودان بجا يعكس الأسباب الحقيقية 
للمشاكل . وهى مشاكل كا تعكسها الدراسة ناشعة إما من إدارة المصرف أو من الشريك › أو من 
إدارة الشراكة أو من السوق أو من طريقة القويل ذاتها . وعكن للمصرف السيطرة على نصف هذه 
المشاكل على الأقل بالتخطيط والقيادة السليمة . وهذا تكليف ينبغى على المصارف الإسلامية الالتزام 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
فائقة الرفاعى 
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ملخص دراسات الحالة وفق ماجاء بالبحث ( تابع ۴/۷ ) 


)٤(‏ زراعة مشار كة تأسيسية ٠‏ للمصرف مناصفة بعد خصم + مندوب للمصرف « حنكة الإدارة جعلت المشروع 
( جمعية وتشغيلية ٠‏ للشريك ٠‏ من الأرباح يمنصب مسرول مال لايتعرض للأزمات الطارئة التى 
تعاونية ( تقویل غير محدد للجمعية التعاونية » زيارات ميدانية تواجهها المشاريع الرراعية 
زراعية الدة ) صاحبة المشروع » مجلس إدارة مل . « تذبذب الأسعار لاإنتاج 
ومولین ) فيه الش ركاء ءاعتاد المشروع على الموسم الشثوى 

يعتمد على عائدها . 

(8) نقل مشاركة رأس الال Ay‏ للمصرف AE‏ للشريك نظير # يعين مندوب للمصرف »الداع مرضی حمسب تقاریر مندوب 
( استیراد ثابت وعامل ۳ للعمیل الإدارة ويكون العمل مسوولاً البنك . إلا أنه لم تعد ميزانية 
باحثات ) (تمويل متوسط الأجل) ٠‏ حسب المساهمة ٠‏ عن الإدارة ختامية للمشروع بعد . 

ا () نقل مشاركة رأس مال غير محددة بسب ٠‏ للشريك غير مبين لکن يفهم » فشل الشريك فى سداد الأقساط 
( استیراد ثابت وعامل ۰ مکوڻ حل ٠‏ للمصرف قبل أن الشريك يولى الإدارة الستحقة عليه . . 
شاحنات ( مويل متوسط للمصرف وخطاب الاستبلاك « قيام الشريك بصيائة عربات نقل 
وإقامة الأجل ) بقيمة ۷ مليون دولار له فى ورش الشراكة 
منشات ۰ مکون حل « عدم توفر فطع الغيار 
وورش ) للشريك نقد أجنبى 

للأقساط المضمونة 
لجهات خارجية . 

e -‏ ل ل ا 

() (ببم نقل مشا ركة راس مال غير محدد يتسب ۲۹ /للمصرف غور مین لکن يفهم « فشل الشريك فى سداد الأقساط 
( استیراد عامل تخليص وتأمين وحطاب ۷٤,١‏ للشريك أن الشريك يتول المسعحقة عليه ( ۲ ) 
شاحنات ( تمویل متوسط وضمان من اللصرف الإدارة «عدم الترام الشريك بقصل الش ر كات 
وتحديد ورش الأجل ) سداد المكون الأجتبى الأخحرى التابعة له عن الشراكة . 
وجراج ) ل ٤١‏ شاحنة ومساهمة 


عينية ي 1١۲‏ شاحنة من 


العميل 
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تقویم مسيرة الينوك الاإسلامية 


أ. د . جمال الدين عطية 


Converted by Tiff Combine 


لقد تناو لتا فی كتاب الأمة عن البنوك الإسلامية بحث الكثيرة من مشاكل البنوك الإسلامية 
واقترحنا العلاج فى كل منها » ولا نعيد هنا ذكر ما أوردناه هناك » وإغا نكتفى بتعداد الاقتراحات 
بصورة موجزة مع تصنيفها حسب المصاح التى قصدنا مایتہا إلى ست مجموعات : 

. اقتراحات بہدف حاية الفكرة التى قامت البنوك الإسلامية لتحقيقها‎ - ١ 

۲ - اقتراحات بہدف حاية صغار المساشين . 

۳ - اقتراحات بهدف ححاية المودعين . 

. اقتراحات بهدف ححهاية البنوك‎ - ٤ 

ه - اقتراحات بہدف تقيق المصلحة الإسلامية العامة . 


- اقتراحات عامة , 


2 ” + ۰ 
أولا : حماية الفكرة 
( أ ) أول وأهم ما تحتاجه فكرة البنوك الإسلامية هو استكمال عملية التنظير التى لم تأخذ 
حظها من النضج » ويشمل ذلك وضوح الإطار الاقتصادىی الإإسلامى ودور البنوك الإإسلامية فيه › 
وعلى وجه الخصوص استكمال وتطوير الأدوات المصرفية والاستهارية التى تستعملها هذه البنوك . 
وتتمثل فى هذا العجز كثير من المشاكل والمعوقات الأخحرى التى سيأتى ذكرها وأمها الطريق 
الملسدود الذى وصلت إليه الحركة - طريق التقليد - وعدم وضوح”الرؤية أمام العاملين فى هذا 
الحقل - إلا القليل - ما جعل الإسهام ا جاد الحقيقى ف عملية التنظير محدودا وبطيئاً للغاية ولا يتفق 
مع أهمية الح ركة وحجم الأموال المعهود با إليها . فإذا أضفنا التنافسات الشخصية التى تحرك بعض 
العاملين فى هذا الحقل من ناحية وعزوف البنوك عن تحمل عبء عملية البحث العلمى والتنظير › نجد 
أن المسألة بحاجة إلى حل جذرى . 


وقد قدمت بالفعل اقتراحات عملية لتنشيط هذا الموضوع » إلى عدد من المؤسسات فى 
مناسبات ختلفة » ولكن الأسباب التى سبق الإشارة إليها أدت إل الموقف السلبى من هذه 
الاقتراحات . 


ويمكن تلخيص المطلوب فى هذه الناحية - إلى جانب موضوع الإطار الاقتصادى الإسلامى 
ودور البنوك الإسلامية فيه » وهو موضوع اهتام عدد من مراكز ومعاهد البحوث خاصة مركز 
أحاث الاقتصاد الإسلامى جامعة املك عبد العزيز ججدة - فى الأمور الثلاثة التالية : 
- تفصيل و ضبط الاإطار القانوف الإسلامى للمعاملات التى تقوم بها البنوك الإسلامية بالفعل . 


- استحداث الأدوات اللازمة لقيام البنوك الإسلامية بالوظائف التى تقوم بها البنوك التقليدية ولم 
تستطع البنوك الإسلامية القيام بها حتى الآن . 


- استحداث الأدوات اللازمة لقيام البنوك الإسلامية بوظائف أحرى لا تقوم با البنوك التقليدية . 


: تفصيل وضبط إطار المعاملات الحالية‎ - ١ 


إن أهمية هذا التفصيل وضرورته تكمن ف أن البنوك الإسلامية يعمل معظمها فى إطار قانونى 
غور إسلامى بمعنى أنه فى حالة نقص بياتات أحد العقود فليس من المرغوب فيه إكاله من القانون 
المدنى أو التجارى للدولة التى بها مقر البنك إذ أن نصوص هذا القانون تقوم على أساس نظم قانونية 
أحرى مختلفة عن الشريعة الإسلامية » والحال ف البنوك الربوية أا تتمتع بميزتين فى هذا المجال : أن 
عقودها تفصيلية » وأن قرانين بلادها تكمل النقص إن وجد . 

قد يقال أنه بالإمكان إكمال النقص في العقود بالرجو ع إلى الشريعة الإسلامية التي تنص هذه 
العقود على تطبيقها » وهذا فى الحقيقة غير كاف إذ أنه يندر وجود حكم متفق عليه بين الفقهاء فى 
هذه المسائل » وما نم ينص فى العقد - الذى هو شريعة المتعاقدين - على الرأى المطلوب تطبيقه فى 
حالة الخلاف فسیکون بإمكان كل طرف أن يجد رأياً فقهياً يساند مصلحته » ولا يساعد هذا على 
تسوية الخلافات بل يذكى نارها » ويصيب بالضرر فى الصمم فكرة البنوك الإسلامية بل فكرة 
تطبيق الشريعة الإسلامية بوجه عام . 

ولنا فى حصوص عقد المرابحة - وهو من أسهل المعاملات التى تمارسها البنوك الإسلامية- بحث 
مفصل يوضح المشاكل القانونية التى تحيط بتطبيقه » وباق العقود التى تستخدمها البنوك الإسلامية 
بحاجة إلى مثل هذا التقصى . 


۴ - استحداث أدوات بديلة : 


إن عملية تطوير أدوات الاستهار والأعمال المصرفية والاستهارية عملية اجتادية بكل معنى 
الكلمة » وهى عملية اجتهادية لا من الناحية الشرعية فحسب وإنما من الناحية المصرفية أيضا » إذ أننا 
بصدد استحداٹ أدوات لم يسبق استخدامها لا من جانب الشرعيبن ولا من جانب المصرفيين . 
وهى عملية متعددة الأبعاد » إذ أن استحداث هذه الأدوات لا يراعى فيه موافقة الشريعة الإسلامية 
فحسب وإنما يراعى فيه كذلك متطلبات القوانين الوضعية التى تلف بطبيعتها من بلد إلى بلد» 
لذلك فالمتوقع أن تتعدد الماذج لنفس الصيغة بتعدد البلاد وتشوع بتنوع متطلبات القانون فى كل 
بلد . 

م أنه من النواحى التى يلزم مراعاتبا كذلك هو أن تكون التكلفة الناتجة عن استخدام الصيغة 
المستحدئة أقل ما بمكن سواء من ناحية الضرائب التى تخضع هما العملية أو من ثاحية عمولات وأرباح ‏ 
وأجور الوسطاء والمستشارين . 

لذلك فإن مشار كة النبراء الشرعيين والقانونيون والمصرفيين والضرائبيين فى هذه العملية أمر 
ضروری . ۰ 

وهدف هله العملية هو استحداث العديد من الأدوات التى تكفل للبنوك الإسلامية أن تقوم 
بكافة الوظائف التى تقوم بها البنوك التقليدية » إذ أن عجز البنك الإسلامى عن أداء وظيفة ما 
سؤف ينفى عن البنك الإسلامى مرتبة البديل عن البنك التقليدى طالا أن نظاه لم يكتمل أو م 
ينضج بعد » وهو ما يبرر استمرار البدوك التقليدية بل واستمرار تعامل عملاء البدوك الإسلامية معها 
کا هو حادث بالنسبة لمسألة حطابات الضمان مثلا . 

۳ - استحداث أدوات رائدة : 


لا يقتصر المتوقع من البئوك الإسلامية على استكمال ما يؤهلها كبديل للبنوك التقليدية » وإنغا 
کذلك ان تکون رائدة ومثقدمة وذلك حیا تقوم پو ظائف جديدة لا تقوم ا البنوك التقليدية . 
إن جرد تقد البدوك الإسلامية بدائل جديدة للوظائف الحالية للبنوك التقليدية يجعلها رائدة 
لأا بمحکم استبعادها نظام الفائدة وما يستتبعه من التقيد بصيغة دائن ومدين تستحدث فی امجال 
الصرفى صيغاً أحرى من العقود العديدة التى يستلزمها قيامها بوظائف البنوك التقليدية على غير 
والكن انطلاقها لأداء وظائف جديدة لا تقوم با البنوك التقليدية سوف يعطى العمل المصرفي 
أبعادا جديدة » ويكفى أن نشير كأمثلة إلى الدور الإعلامى والتربوى الذى يمكن أن تقوم به البنوك 


۳2 


الإسلامية بل الذى ينبغى عايما القيام به لتسهيل عملها وتذليل المشاكل التى تعترضها ما سنأق على 
ذكر بعضه فيما بعد » و كذلك إل الدور التنموى الذى يشمل كافة القطاعات من الزراعة والصناعة 


وحتى نظل على أرض الواقع » نورد فيما يلى نماذج للمسائل التى تتقدم غيرها فى سلم 
الاولويات : 


- مشكلة تأخر المدين القادر المماطل . 


- مشكلة الاستهارات القصيرة » وما يستلزمه من أدوات مناسبة خاصة ما يتعلق بتحويل 
الاستحقاقات القصيرة إلى استهارات طويلة » وإججاد سوق ثانوى ومسألة الخصم . 

- مشكلة حطابات‌الضمان . 

- مشكلة الفويل بالحساب المكشوف . 


ولنستعرض الآن مخعلف الأجهزة والقنوات التى أسهمت أو كن أن تسهم فى تحقيق المطلوب 
ثم خم بالاقتراح المحدد لنا فى هذا الجال : 


أول ما ينبغى أن ننوه به هو الجهد الذى قامت ومازالت تقوم به ختلف الأجهزة فى 
الباکستان فمنذ تکلیف الرئیس الباکستانی فی ۱۹۷۷/۹/۲۹ مجلس الفكر الإسلامى بإعداد دراسة 
عن النظام الاقتصادى والمصرف » والدراسات تتوالى على المستويات التطبيقية والتنفيذية بالذات من ` 
مختلف الأجهزة الشرعية والمصرفية سواء فى البنك ال ركزى أو البنوك التجارية ما أدى إل ظهور كثير 
من الأفكار والأدوات والنظم وإنزاها إلى جال التطبيق ما أثرى التجربة على نمو ملحوظ » ولا يسعنا 
هنا إلا أن نحيل إلى ما كتبناه فى هذا الموضوع فى كتاب الأمة )١۳(‏ ص ٤١ - ٠١‏ » وإ الكتابات 
الأحرى المفصلة فى الموضوع . 


تأ بعد ذلك جهود مراكز البحوث المتخصصة » وأهمها م ركز بحوث الاقتصاد الإسلامى 
بجامعة ال ملاك عبد العريز وم ركز البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتدمية ولا شك أن الأول 
أنشطهما وأكار ما فاعلية فى هذا لجال حتى الآن » ولكن الملاحظ أن اهتامه الأكبر يدور حول بحث 
الإطار الاقتصادى الإسلامى ودور البنوك فيه بيا لا تحتل الأدوات المصرفية ما تستحقه من اهقام » 
ولعل أحد أسباب ذلك هو خلو الم ركز من العناصر المتخصصة ف ال جوانب العملية من العمل المصرفى 
ما يجعل الناحية الأكاديية أطغى على غيرها من الاهتامات . 


۳1 


أما مركز بنك التدمية فلم يتضح بعد حط البنوك الإسلامية من اهتامات والتى نظن أنها وسح 
من أن ت ركز على هذا ال جانب » ولعل استعراض إنتاجه حتى الآن يويد هذه النظرة وإن كانت ندرتا 
كوالالمبور الأولى وعمان تبشران باتجاهه إلى الاهتام بقضايا البنوك الإسلامية . 

ثم هناك رسائل الماجستير والدكتوراه > ولا جخفى أهيتما إذا أحسن اختيار الموضوع الذى 
يسد حاجة فى خريطة البحوث المطلوبة لحركة البنوك الإسلامية » وقليل منها للأسف هو الذى 
يؤدى هذا الدور والغالبية العظمى ما زالت إما تدور فى عموميات أو تتناول بشكل مكرر ما سبق 
بحثه دون إضافة جديد » وكلا الأمرين يخرج بالبحث عن استيفاء الشروط الأكاديية لبحوث 
الدكتوراه » والمسئولية الأولى تقع على عاتق الأساتذة المشرفين . وحبذا لو اهتمت مراكز البحوث 
بطرح برناجع طويل الأمد للبحوث المطلوبة وتشجيع من يتناو ها بمكافأة مالية أو بنشر رساله أو غير 
ذلك من أساليب الترغيب » سعيا إلى توظيف جهد طلاب الماجستير والدكتوراه لإنجاز خريطة 
العمل المطلوب . 

بقيت و سيلة الموتمرات والندوات العلمية سواءٌ على مستوى الشرعيين أو المصرفيين أو المهتمين 
عامة » وسواء ذات صبغة محلية أو دولية . 


وقد كارت هذه امترات والندوات ف السنوات الأأخيرة وغلب على معظمها طابع عمومية 
الأمحاث وتكرارها » وقليل منا الذى أحسن الإعداد له وحرج بنتائج إجابية ولعل أهم ما تفتقر إليه 
هذه اللقاءات : . 


- حسن اختيار الموضوع وتقسيمه . 

- حسن اخحتيار من يعهد الهم بالموضوعات . 

- ضرورة إنجاز الأمحاث وتوزيعها على المشاركين قبل عدة أسابيع من بدء اللقاء . 

- إعطاء النقاش حقه للوصول إلى نتيجة . 

- جهود المتابعة بعد اللقاء بطباعة أعماله وتوزيعها وتقيم إنجازاته والمسائل المتخلفة منه وامحتاجة إلى 
لقاء جديد . 

اقتراحنا الحدد ف الموضوع : 


هو تكوين فريق عمل من عدد دود من الختصين ف العمليات المصرفية وفقه المعاملات 
والقانون التجارى والاقتصاد والحاسبة » ويعقد هذا الفريق جلسات عمل تعد أوراقها وتوزع قبل 
الجلسة بوقت كاف لاستعداد الحاضرين » ويقوم بتخطيط الموضوعات وتوزيعها على الأاعضاء لجنة 


TI1¥ 


تحضيرية مصغرة من شخصين أو ثلائة ء وتتكرر ألجلسات بقدر توافر مواد جديدة للببحث 
والنقاش » وتوزع مادة كل جلسبة بعد إنجازها فى عدد محدود على البنوك الإسلامية لاستطلاع 
رما . ويفترض الاقتراح عقد أربع دورات من جلسات العمل خلال السنة بمتوسط مدة أسبوع 
لكل دورة وحضور حوالى عشرة أشخاص وعقد أربع اجقاعات للجنة التحضيرية فيما بين الدورات 
لمدة خمسة أيام . ويستعان إلى جانب فريق العمل الثابت بخبراء فى مسائل محددة كالضرائب أو 
الاستهارات المتخصصة كلإيجار والأسهم والبورصات » يشار كون ف الأأجزاء من البحث التى 
تستدعى خبراتهم الخاصة . 


(ب) ياق اختيار وتكوين و تدريب الكوادر العاملة فى البنوك الإسلامية فى مقدمة المسائل - 
بهد تطویر الأدوات التى سہقت الإشارة لہا - الجديرة بالاهتام َة 


وقد كان للاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية وجهة نظر ف هذا الموضوع أبعت الأيام صحتها 

وعمقها وإن كان الاتحاد نفسه لم يوفق فى تطبيقها » وتتلخص ف خطاً الاعتاد على المصرفيين 
- الربويون» وضرورة إعطاء الأولوية للعقائديين المقتنعين بالفكرة وتزويدهم بعد حسن اختيارهم 
بالتكوين والتدريب المصرفى اللازم . 


وكان للاتحاد نظام حاص لاحتيار العاملين قام بعطبيقه فى کی فل اردان والمصرى نتج 
عله ظهور سابيات عدم الغيرة المصرفية › فقام الاتحاد بتأسيس معهد قبرص لتكوين العاملين تکوینا 
متكاملا رصينا » ولكن التجربة لم يتح ها الاستمرار بسبب الصعوبات المالية 4و حبذا لو جددت فى 
موقع اخر أنسب من قبرص كمصر أو السودان إذ بدون أمثال هذه المعاهد الداثمة ستظل البنوك 
الإإسلامية تعانى من مشكلة العاملين وما ينتج عنما من غياب الوجه المشرق والحيوية المنجددة ناهيك 
عن المآسى التى تحدث بين المين والحين من العناصر غير الملائمة والتى فرضتا الظروف على البنوك 
الإسلامية . 

وإذا كان الاختيار والتكوين الأساسى لم جحظيا بغير ما أشرنا إليه » فإن التدريب حظى وما زال 
ببعض العناية من خلال الدورات الموجية التى ينظمها بنك دبى الإسلامى وبنك بنجلاديش 
الإإسلامى والمعهد العالمى للاقتصاد الإسلامى بال جامعة الإسلامية فى إسلام أباد ومعهد التدريب 
والبحوث فى البنك الإسلامى للتنمية . 


والملاحظ فى هذه الدورات آنا قاصرة على صغار العاملين دون كبار المسئولين على مستوى 
أعضاء مجالس الادارات وهيعات الرقابة الشرعية ومراقبى الحسابات » مع أن الحاجة ماسة إلى التقاء 
اع هذه العناصر ذات الكلمة النافنة فى سياسات البنك - على أساس واضح مفصل » خاصة 
وأن المسعولين عن الأعمال الرائدة - والبنوك الإسلامية ما زالت فى هذه. المرحلة - يتخنون من 


القرارات المؤثرة فى تشكيل اتجاه العمل وسياساته ونظمه ما يتاج إلى دراية وبصيرة بطبيعة هذا 
العمل المميزة . ۰ 

والمقترح أن يتم هذا الأمر على مرحاتين : الأولى تأحذ شكل ندوات تخطط لبحث بعض 
امحاور الأساسية ف العمل المصرف الإسلامى » ولا حرج على كبار المسئولين فى حضور مثل هذه 
الندوات فالمعروف أن الندوات العلمية المعخصصة التى تظمت فى أوربا وأمريكا عن موضوع البنوك 
الإسلامية كان يحضرها رؤساء ونواب رؤساء البنوك العالمية الكيرى . 


والمرحلة الثانية هى إعطاء الأولوية فى المستقبل القريب ف احتلال هذه المناصب الرئيسية فى 
البنوك الإسلامية لمن جمع بين الفقافتين الإسلامية والمصرفية وشارك فى عدد من الندوات العلمية 
المشار إلا » فيشثرط مثلا فى المستشار الشرعى حصوله على دبلوم فى الدراسات المصرفية › ا 
يشترط فى كبار المسئولين حصوهم على دبلوم فى الدراسات الإسلامية . 

(ج) يقتصر الإشراف الشرعى حاليا فى معظم البنوك الإسلامية على الوظيفة الإفتائية › 
يسأل فيجيب دون القيام بأى دور إيجانى فى تخطيط ومراقبة الجانب الشرعى » وإذا كانت مشكلة 
ازدواج الثقافتين عائقا فى سبيل قيام العناصر الشرعية فى كل بنك بمهمة التخطيط » فيمكن القيام بها 
على مستوى البنوك الإسلامية ككل » والمطلوب هو بالتعبير المصرف إنجاز دليل عمل بتفاصيل العمل 
الصرف الإسلامى » ويمكن إدخال هذا المشروع ضمن مهمة التمظير التى أشرنا إليها فى البند أ ) 
ويبقى أن تؤدى العناصر الشرعية دورها ف الرقابة بصورة كاملة وليس بصورة الإفتاء إذا استفتيت أو 
فحص عينات » ولعل أنسب الصور التى طبقت بالفعل طريقة الرقابة الكاملة هى بصورة بنك 
التضامن الإسلامى ف السودان حيث تفرعت إدارة الفتوى ضمن جهاز البنك وقامت بالتغلغل فى 
جميع مراحل كل عملية قبل بدثها وحتى ناية تنفيذها"“ . 


(رد) لا مناص من التنظم القانونى لدشاط البدوك الإسلامية بإصدار قانون مصرفى ينظم هنا 
الدشاط تحت إشراف.البنك ال ركزى أو هيئة الإشراف على البنوك حسب الأحوال . 

وقد تألفت ل جنة من محافظى البدوك المركزية للباكستان والأردن والسودان والإمارات وماليزيا 
والسعودية لتقديم تقرير عن الموضوع إلى اجةاعات محافظى البدوك المر كزية للدول الأعضاء فى منظمة 
المؤتمر الإسلامى › ويتلخص التقرير فى الأقى : 


(۱) يراجع کتاب الام (۱۳) : ص ۷٤ - ٩۸‏ . 


۳۱۹ 


آولا : 
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إعادة النظر فى القوانين المصرفية » بحيث يمد تطبيقها إلى البنوك الإسلامية » تفاديا لإصدار 

قوانين خاصة للبنوك الإسلامية . 

إنشاء إدارات حاصة فى البنوك ال ركزية لتوجيه البنوك الإسلامية والإشراف علا . ` 

اتخاذ إجراءات مناسبة لتبطم العلاقة بين البنوك.الإسلامية والبنوك المر كرية والسلطات النقدية 

والضريبية مثل : 

( أ ) تقد التسهيلات الفويلية من البنوك المركزية إلى البنوك الإسلامية على غير ساس 
الفائدة . 

(ب) تسهيل الاستهار القصير الأجل لفائض السيولة ف البنوك الإسلامية على ساس المشاركة 
فى الربح . 


(ج) شمول الإعفاءات الضريبية على فوائد الودائع فى البنوك التقليدية لعوائد ودائع الاستهار 
فى البنوك الإسلامية.. 


(د) إقامة لجنة رقابة شرعية مستقلة للتأكد من مطابقة عمليات البنوك الإسلامية للشريعة . 


وسعيا إلى أن تؤدى البنوك الإسلامية وظيفتها للصالح العام وليس لصالح أفراد أو جماعات 
فإن البنوك الإسلامية إذا لم تكن مملوكة بالكامل للحكومات » وتسمح للقطاع الخاص 
بتملكها كليا أو جزئيا » فمن اللازم وضع حد أقصى لا تتعداه ملكية أى فرد ( والتابعين له ) 
أو شخص معنوى ( وشركاته التابعة له ) لأسهم البنك » ا يلزم وضع حد أقصى لحقوق 
التصويت التى يتمتع بها كل مساهم » ومن المرغوب فيه أن تكون هاتان النسبتان ف أقل 
درجة ممكنة مع إعفاء الأجهزة الحكومية - فى حالة مساهما - من هذه النسبة . 
ٹانيا : 


ينبغى قوافر رأس مال كبير للبنوك الإسلامية » نظرا لما تتعرض له من ظروف صعبة فى 
تجربتها الحديثة » ولجمعها بين نشاط البنوك التجارية والبنوك الاستهارية . 

کا يلزم التنبيه إلى أهمية تكوين احتياطيات من نسبة محددة من الأرباح - قبل التوزيع 
على المسامين - حتى يصل حجم الاحتياطى إلى مثل راس الال ء ثم تحتجز نسبة أقل بعد 
ذلك . ج يقترح إنشاء خصص خاص تحول إليه نسبة من أصول البنك المعرضة للمخاطر 
ويحدد البنك الم ركزى هذه" النسبة من حين إلى أحر . 


TY. 


e‏ وحجم ا عموما ¢ E‏ وجه اا نواع ہ معينة لامرلا 
ويمكن تعديل هذه اللسب من وقت إلى أخر . 


الغا : 
تطبيق الأجراءات المتبعة مع البنوك التقليدية نفسها على البنوك الإإسلامية عند تراخيص 
إقامة بنوك جديدة » أو ختح فروع لبنوك قائمة »> مع مراعاة منح الأنى : 
١‏ - أن يكون المؤسسون من ذوى” اليسار والسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة والسيرة 
الجسنة . ۰ 
۲ - أن يكون بين المؤسسين أشخاص متخصصون فى الشريعة وفى الأمور المصرفية : 


ج - أن يكون لدى الإدارة الكفاءة الفنية والمهنية اللازمة 3 مؤسسة مصرفية تجارية 
واستفارية . 


۽ - أن تكون هناك حاجة اجتاعية واقتصادية لانشاء البنك E‏ 
تکون فرص الربح أمامه طيبة . 


ه - أن يكون من المتوقع خدمة المصاح الإسلامية ومصال الجمهور عامة. ١ک‏ یقترح ان 
يتطور نشاط البنك وفق خطة مرحلية يوافق عليما البنك الم ركزى . 


کا یقترح أن يكون إعطاء الترحيص ف البداية على أساس انتقانى » ومع اكتساب الفقة والخبرة 


بفتح الجال لبوك أخرى إذا توافرت الشروط السابقة . 


يسمح للبنوك الإسلامية بتلقى ودائع تحت الطلب لا تشارك فى الربح أو الخسارة وتکون 


لذلك مضمونة . ا يسمح ها بتلقى ودائع استغارية تشارك فى الغاطر والربح والحسارة وهنا هو 
الفرق الرئيسى بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية » ما يستلزم أن تكون القواعد الحاكمة ذه 
الودائع مناسبة لغرضها ووظيفتہا . 


e‏ و جود ا a‏ جم الودائع » نما يعنى أن زيادة الودائع عن 
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کا يازم وجود علاقة نسبية بين الودائع تحت الطلب ورأس الال أو نوع معين من الأصول أو 

كليهما » مع اشتراط إيداع نسية من الودائع تحت الطلب لدى البنك الم ركزى إذا تعدت هذه الودائع 
هذه النسبة .. 

کا يلزم اشتراط احتفاظ البدوك الإسلامية باحتياطى للسيولة فى صورة نقدية » أو ودائع لدى 
البناك الم ركزى » أو أى صورة أحرى يوافق عليها البتك المركزى وتناسب طبيعة العمل المصرفق 
الإسلامى . وهذا يستدعى أن تطور البنوك المركزية أدوات مناسبة هذا الغرض . 

يقترح تصنيف الأصول ( وتحديد مستواها ) الملائمة لمواعيد استحقاق الودائع 
والالترامات الأخرى. 

وعكن دائما للبنك الم ركزى فرض شروط إضافية فى الظروف الاستشنائية . 
خامسا : 

, يكون للبنك الم ركزى السلطة نفسها على البنوك الإسلامية كالتى له عل البنوك التقليدية من 
حيث الإشراف على عمليات الاستهار والمويل وتنظيمها » وذلك بإصدار توجيهات عن الأغراض 
التى يجوز أو لا يجوز تمويلها » والحد الأقصى ذا المويل » والهامش الذى يحتفظ به » ونسبة الضمان 
التى يحصل عليما مخصوص بعض أنواع الفويل » وتوزيع الخاطر بتنويع العمليات با يحدد مخاطر البنلك 
مع كل عميل أو صناعة أو قطاع بالدسبة لرأس مال البنك واحتياطياته . 


کا يتقيد البنك الإسلامى بتمويل عمليات العملاء على الأسس المقبولة شرعا » ولكن لا يقوم 
بأية عمليات لحسابه الخاص . 


كا يوجه البنك المركزى البنوك الإسلامية بخصوص صيغ القويل المسموح بها شرعا » وفى 
حالة ما إذا أراد بنك إسلامى استحداث صيغة جديدة فعليه استصدار موافقة البنك ال ركزى علما 


و بطبيعة الحال سوف يعتمد البنك الم ركزى على الغبرات اللازمة قبل إصدار توجياته . 
سادسا : 


يشترط فى مديرى البنوك الإسلامية وموظفيما الاشتراطات نفسها کا ف البنوك والش ركات 
الأخرى . ولا يسمح للبنك الإسلامى بإعطاء أية تسهيلات أو ضمانات » أو تحمل أى الترامات 
مالية إلى مديريه ومدققى حساباته وأقاريهم أو الش ركات التى يديرونها » ما لم تكن مغطاة بالكامل 
وبالوافقة الإجماعية من مجلس الإدارة . 


ويحق للبنك المركزى طلب أية بيانات من البنك الإسلامى ونشرها ضمن بياناته الجمعة إذا 
رأى فى ذلك مصلحة عامة . ۰ 


سابعا : 


للبنك ال ركزى أو سلطة الرقابة على البنوك حق التفتيش على البنك الإسلامى فى أى وقت 
وفحص سجلاته وحساباته » ومن واجب المدير والموظفين تقدم جميع ما يلرم من سجلات ووثائق 
وتقديم أية بيانات متعلقة بالبنك تطلبها سلطات الرقابة . 


ئامنا : 


إذا رأى البنك الم ركزى إحلال البنك الإسلامى بالقواعد أو أن إدارته تضر بالمودعين »أو أن 
حالة السيولة لديه سيعة أو فى طريقها إلى ذلك » فمن حقه اتخاذ واحد أو أكار من الإجراءات 
التالية : 


. الطلب إلى البنك أن يتخذ حطوات معينة يراها ضرورية‎ - ١ 
. تعيين مستشار أو أكار لتقد المشورة عن إدارة عمليات البنك‎ - ۲ 
و ر2‎ 
. ۽ - إيقاف عمليات البنك » أو سحب رحصته‎ 
هذا وقد طرح الموضوع ف عدة اجتاعات محافظى البنوك المركزية للدول الأعضاء فى منظمة‎ 
. امؤتمر الإسلامى »نولم يتخذ بعد أى قرار نہالى فى الموضوع‎ 


ومن جهة أحرى فقد حاول بعض المهتمين بأمور البنوك الإسلامية الإسهام فى تطوير هذه 
العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك الم ركزية . ونشير هنا إلى أهم ما قيل فى هذا الموضوع ونلخص 
البحث المقدم من الأستاذ / إسماعيل حسن المدير العام للمصرف الإسلامى الدولى للتدمية والاستهار 
بالقاهرة إلى ندوة البنوك الأسلامية بنجلاديش . 


( أ ) ضرورة التفرقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية من حيث القواعد التى بخضع ها كل 
منہا . 


TIT 


أساس التفرقة : 

١‏ - عدم ماح البنوك الإسلامية بالسحب على الكشوف فى الحسابات الجارية وبالتال 
انعدام دورها ف تولید النقود حلافا للبنوك التجارية › ووضعها فى ذلك أقرب اd‏ البنوك 
المتخصصة وإن كانت الأحيرة لا تعتمد على الحسابات الجارية أصلا . 

۲ - اخحتلاف طبيعة الودائع الاستهارية ف البنوك الإسلامية عن الودائع لأجل ف البنوك 
التقليدية إذ أن الأولى مودعة للاستهارات على حساب أصحابما وبالتالى يعود ربحها أو حسارتبا علمم 
بخلاف الأخيرة »> حيث يلتزم البنك تجاه المودعين برد أصل الوديعة والفائدة الحددة عليما وبالتالى 
تثور الحاجة إلى الاحتفاظ بدرجة معينة من السيولة لمواجهة هذا الالتزام خلافا لحالة البنوك 
الإسلامية . 


٣‏ - اخحتلاف استهارات البنوك الإسلامية عن القروض التى تقدمها البنوك التقليدية فى أن 
الأصل فى الأخيرة أن تكون بضمانات » واستثناء تمنح بدون ضمانات » بنا الأصل فى الأولى أن 
تستخدم بالمشاركة أو المضاربة حيث لا ضمانات ( بل البنك بر ا لاحتال 
الخسارة ) واستشاء فى حالة الاستخدام بالمرابحة قد تطلب ضمانات . 


4 - احتلاف استهارات البتوك الإسلامية فى أنها غالبا تتطلب تملك أصول ثابتة أو منقولة 
سواء فى المشاركة أو المرابحة » وهذا منوع على البنوك التقليدية خوفا من تجميد أموا لما وحفاظا على 
السيولة » نظرا لأن علاقتما صلا بعملائها علاقة دائن بمدين » بيا علاقة البنك الإسلامى بمودعيه 
انهم فوضوه ف استفار الأموال » ما يقتضى تملك الأصول . 

(ب) ١‏ - إيجاد صيغة واحدة ملائمة لعرض البيانات عن نشاط البنوك الإسلامية على أغوذج 
ر ا ر ی ی وت ر ا ای ی يقوم علا 
إعداد الميزانية وقواعد المراجعة . 


. وضع سياسة محاسبية موحدة للبنوك الإسلامية‎ - ٣ 


(+) وضع نظام يكن بقعضاه للبنك المركزى أن يقوم بدور الملجاً الأخير للبنوك الإسلامية إما 
بتقديم السيولة اللازمة - على أن تعامل معاملة أصحاب الودائع الاستهارية من حيث العائد المستحق 
للبنك الم ركزى عنها - وإما بتقديم هذه السيولة اللازمة نما يتجمع لدى البنك ال ركزى من أرصدة ما 
تودعه لديه البنوك الإسلامية كنسبة من الودائع الاستهارية لديما اف إلى نسبة من الحسابات 
الجارية وحسابات التوفير . 


(د) تنظم نشاط فرو ع المعاملات الإسلامية التى تدشغها بعض البدوك التقليدية على النحو التالى : 

١‏ - أن تتحول مجموعة فروع المعاملات الإسلامية لكل بنك إلى بنك مستقل قاثم بذاته 
ملوك د بالكامل للبنك الأم » ومن ثم يؤول صاف ربح وخسارة المساهمين إلى البنك الأم باعتباره مالكا 
لراس الال بالكامل » ویعین البنلك الأم مجلس إدارة بنك المعاملات الإسلامية وتكون للأخير ميزانية 
مستقلة تماما عن البنك الأم . 


۲ - يتعامل بنك المعاملات الإسلامية مع البنك الأم فى حدود تسمح به قواعد العمل فى 
البنوك الإسلامية » ومن ذلك الخذمات المصرفية المتبادلة ( فتح الاعتادات المستندية وإصدار وتعزير 
حطابات الضمان » وتحصيل الشيكات » وفتح الحسابات الجارية بين البنكين بدون فوائد ... ا ) 
دون أن يكون هناك أى جال للتعامل بين البنكين بالفائدة . 


ونضيف إلى هذا الاقتراح أن تقوم فة المودعين ( التى سنحدد شروطها الآن ) باختيار كل 
من مراقب الحسابات وهيفة الرقابة الشرعية لبنك المعاملات الإسلامية . 


أما شروط هذه الفغة من المودعين فتمدف إلى استخلاص المودعين الذين تتسم علاقهم بالبنك 
بالاستقرار والأهية . ويتحقق ذلك ف رأينا باشتراط ألا تقل وديعة كل منهم عن قدر معين 
۲٠٠٠٠ (‏ دولار مثلا ) وأن يزيد أجل وديعته عن مدة معينة ( سنة مثلا ) . وسنتحدث عن مثل 
هذا النظام بعد قليل عند الحديث عن حاية المودعين . 


- هذا جانب من تصورنا لاتنظم القانونى لنشاط البنوك الإسلامية » وستأتى بعض اقتراحات 
أخحرى من هذا القبيل . 


والسؤال الآن : متى يتم اتفاق البنوك المركزية للدول الإسلامية عإن خحطة فى هنا السبيل ؟ 
وإذا طال الانتظار سنوات کا هو حادث حتى الآن » اليس من الأوفق أن تقدم بعض البنوك الم ركرية 
على اتخاذ حطوة تكون قابلة للتطوير فى ضوء تجربتها من ناحية وفى ضوء ما سيصدر عن مؤتر البنوك 
الم ركزية من ناحية أحرى ؟ لقد بدأت الإمارات حطوة فى هذا الاتجاه ولكنا لم تتغلغل فى التفاصيل 
المطلوبة مكتفية بالنص على بعض الإجراءات التى هى أقرب إلى الشكل منها إلى الموضوع . کا أن 
تجربة تركيا جزئية إلى حد كبير . أما تجارب باكستان وإيران وماليزيا فتستحق الدراسة وتصلح 
مرجعنا حتى يبدا انلف عا انتبى إليه السلف" . 


(۲) یراجع کتاب الأمة (۱۳) ص ۴٣‏ - ٣ه‏ 
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ولعل إصدار مثل هذه القوانين یکون مقدمة لانشاء عدة. بنوك إسلامية فى البلد الواحد»› 

حتى لا يظل العمل اللصرف الإسلامى احعكارا لبنك واحد کا هو الحال فى الكويت والإمارات وقطر 
والأردن وغيرها » ففى تنافس عدة بنوك إسلامية فى البلد الواحد مصلحة أكيدة للفكرة ذاتها 
وكذلك للمودعيں(" , . 
(ه) تفتقد البنوك الإسلامية الصلة الدائمة بالرأى العام الإسلامى » وإذا كانت البنوك التقليدية 
لا هتم عادة بالصلة مع الرأى العام إلا فى إطار الدعاية للتعامل معها » فإن البنوك الإسلامية تختلف فى 
وضعها من هذه النانحية بسبب حدائة العهد بها وما يثار حوطما من تساؤلات تحتاج إلى إجابات وإلى 
حوار ف بعض الأحيان . 

والملاحظ أن البنوك الإسلامية لا ترحب بمشل هذه الصلات » وتأخذ موقفا دفاعيا فيه الكثرر 
من الحساسية غير الميررة » وقد حاولت بعض الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية المحخصصة 
O TT‏ 
الماسة إلى هذا الحوار المفتوح » ولعل اجهاع الجمعية العمومية السنوى لينك فيصل المصرى - 
أحد المتنفسات النادرة فى هذا الجال - والذى تد عدة ساعات وإلى ساعات الفجر الأولى ا 

دليل على افتقاد فرص الحوار المفتوح مع البنوك الإسلامية.. 

إن مناقشة مشاكل البنوك الإسلامية E‏ 
وتحلیل ميزائياتها والحوار بين المسئولين فبها وبين أجهزة الإعلام الختلفة » علامة صحية ينبغى احرص 
علیہا - لا تحاشیہا - - لما تحققه من تفاعل الرأى العام - وهو سند هذه البنوك - معها » وامتصاص 
الانتقادات » والرد على الشهات ولا ES‏ الإسلامية لتصبح مؤسسات 
فشوية لا يتم بأمرها الرأى العام بمفهومه العريض 

ولقد علل البعض غیاب برا ج الإعلام من خخططات البنوك الإسلامية بعدم حاجتہا إلى الدعاية 
وعلى وجه الخصوص بعدم حاجتہا إل المزيد من الودائع فى الوقت الذى تعانی فيه من زيادة الودائم 
لديها عن طاقنا الاستيعابية ء وهذا حطأً فى فهم مهمة الإعلام » فالإعلام ليس وسيلة اللدعاية ولكنه 
حق للرأى العام تتحقق بممارسته كثير من المصالح ليس للبنوك والرأى العام فحسب ولكن للفكرة 
ذاعها كذلك وهذا ما جعلنا نتناول هذا الموضوع تحت مقصد « حاية الفكرة » وستتناول تحت 
عنوان « الإعلام » من هذا البحث عرض بعض المقترحات فى هذا الصدد فى ضوء بعض القجارب 
الحالية والماضية . 


(۳) المرجع السابق ص :,۹٦1‏ ۹۸ . 
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(و) إن تسخر الال لخدمة الفكرة أحد الخصائص الرئيسية للاقتصاد الإسلامى » ومن هنا كان 
الحد من طغيان رأس الال أحد الضمانات الأساسية فى ميدان الاقتصاد کا فى ميدان السياسة . 
ولذلك حرصت توصيات ل نة البنوك المركزية على أن تحضمن الفقرة التالية : 

« وسعيا إلى ن تؤدى البنوك الإسلامية وظيفتبا للصالح العام وليس لصاح أفراد أو جماعات 
فإن البنوك الإسلامية إذا م تكن ملوكة بالكامل للجكومات » وتسمح للقطاع الخاص بتملكها كليا 
أو جزثيا » فمن اللازم وضع حد أقصى لا تتعداه ملكية أى فرد ( والتابعين له ) أو شخص معنوى 
( وشركاته التابعة له ) لاأسهم البنك › کا یلزم وضع حد أقصی لحقوق التصویت التی بتمتع بہا كل 
مساهم » ومن المرغوب فيه أن تكون هاتان النسبتان فى أقل درجة ممكنة » مع إعفاء الأجهزة 
الحكومية - فى حالة مساهتما - من هذه النسبة 6 . 

وقد أثبتت التجربة أن تحديد هاتين النسبتين ب /١‏ للأفراد » /.١٠١‏ للشخص المعنوى ) تمنع 
تخالف ثلاث أو أربع مجموعات للسيطرة على المؤسسة › لذلك يحسن ألا تريد عن ١‏ - ۴./ 
للأفراد » ۳ - /٠١‏ للشخص العنوى . 

وباستعراض البنوك الإسلامية القائمة ( وكذلك شركات توظيف الأموال ) نجد أن القليل 
منها هو الذى نجا من سيطرة رأس المال » بيغا الغالبية العظمى واقعة تحت سيطرة أفراد ( مع عائلاتبم 
وش رکائهم وموظفیمم ) او جمعات من عدد محدود من اصحاب المصابح المتشابكة » ومن المعروف 
أن صغار المسامين ولو وصلت نسبتهم إلى ٠٠‏ يصعب اجتاعهم على رأى واحد وتحت قيادة 
واحدة بيغا یسهل اتفاق عدد حدود من کبار المساين وتنظم جبة واحدة . 

وغنى عن البيان أن سيطرة رأس الال - بالإضافة إلى كونها مرا غور مرغوب فيه لذاته - 
تؤدى. بسهولة إلى فرض السياسات النفعية وتسلق الحترفين المحخصصين فى هذه السياسات » ولعل 
هذا هو أهم أسباب الى عن سيطرة رأس الال من باب سد الذرائع : فإ إن الإنسان ليطفى أن 
راه استغنی ‏ . 

وطغيان رأس الال لا تقعصر جنايته على الفكرة وما تمعد كذلك إل صغار المساهين الذين 
يصبحون ولا حول مم ولا قوة » وسنعود إلى بحث أمرهم بعد قليل-. 
(ز) كار الحديث عن استعمال صيغة المرابحة وانعدام عنصر الخاطرة فيها من الناحية العملية خاصة 
إذا فصل بين الشراء والبيع لحظات کا يتم ف السوق الدولية حيث وصل استهار بعض البنوك إلى 
٥‏ من أصولها » فإذا أخذنا في الاعتبار آن المخاطرة هي شرط استحقاق الربح شرعا وأن البلاد 
الإسلامية بحاجة إلى استهار هذه الأموال فى مشروعاتما التدموية » وجدنا أن كلا الاعتبارين : 
الشرعى والاقتصادى يدعو إلى الحد من استخدام صيغة المرابحة بالصورة المستعملة بها و تحديد نسبة 
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لا تتعداها البنوك الاسلامية فى استعمال هذه الصيغة »> حتى تضطر إلى الاقدام على استخدام الصيغ 
الأخرى الأ بعد عن الشبية الشرعية والأكار نفعا من الناحية الاقتصادية وإن كانت أكثر خاطرة 
وأصعب تطبيقا(“ . 


ثانيا : هاية صغار. المساشمين 

سبق أن أشرنا إلى طغيان رأس الال المعمثل فى كبار المساهمين وأوضحنا ضرره على الفكرة 
ذاتها واقترحنا لعلاجه الحد من الفلك ومن حقوق التصويت عل النحو الذى أوصت به نة البنوك 
الم ركرية . وقلنا أن جباية هذا الطغيان لا يقتصر أثرها على الفكرة ذامها وإنما يمتد كذلك إل صغار 
المسامين الذين يصبحون ولا حول هم ولا قوة . 

ولا شك أن الاقتراح المشار إليه كفيل إذا.نفذ بحماية صغار المساشمين » ولكنا نشير بالإضافة 
إليه إلى اقتراحين أخرين : 
(ح) أوهما : هو تجميع صغار المساهمين وتنظم جهودهم » إذ أن تفرق أصواتم » وعدم حرصهم 
على حطور الجمعيات العمومية أصلا يمكن لكبار المساهمين من الطغيان . والصورة التى تأحذها 
عادة أمثال هذه التجمعات هى صورة إنشاء جمعية لصغار المساهمين تقوم بمتابعة أو ضاع البنك 
ونحدید نقاط الاهتام وبحث كيفية علاجها وجمع الأصوات فى صورة توكيلات إل غير ذلك من 
الأساليب الكفيلة بحماية حقوق صغار المساهين والتى تناسب الأساليب التى يلجا إلا 
المساهمين فى ظل النظام الرأمال . 


(ط) زالاقراح الاق کی ا بنوك إسلامية تأحذ صورة الشركة التعاونية » وميزة هذه 
الشركة أن لكل مساهم صوتاً واحداً مهما کان عدد الأسهم التى يحملها بخلاف a‏ التجارية 
المسامة حيث لکل مساهم من الأصوات بحسب عدد اة 


وقد ذكر البروفسور على سولياك فى كتيب نشره عن البنوك الإسلامية إلى أن هذه هى 
الصورة الوحيدة للبنك الإسلامى » وما عداها ليس إلا صورة رأسمالية تحمل اسما إسلاميا . 

والغريب أن هذه الصورة ممكنة قائونا وموجودة فعلا فى أوروبا وأمريكا » ولكن قوانين البلاد 
الإسلامية تمنع أن يقوم بأنشطة البنوك والتأمين والاستهار أية صورة من الش ر كات سوى الش ركات 
المساهمة . ۰ 


ولذلك يتاج الأمر إلى تعديل هذه القوانين . 
(٤)یراجع‏ کتاب الامة (۱۳) ص ( ۱۸٤ › 1٥۷ ¿157 › ٩ › ٩6‏ 1۸۸ . 
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ثالفا : حهماية المودعين 

لا يوجد للمودعين ف البنوك التقليدية أى دور رقابى » إذ أن علاقمم بالبنك علاقة دائن. 
بمدين » ولا يؤثر على المودع ما حققه البنك من ربح أو خحسارة » إذ أن ذلك عائد إلى المساين فهم 
إذن الذين يختارون مجلس الإدارة ومراقب الحسابات . 

اما ف البنك الاسلامى فإن المودعين يتأثرون بتتائج اعمال البنك رضحا و ¢ واخحتيار 
مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بواسطة الجمعية العامة o‏ جعل المودعين نای من رقابة 
العمل الذى يشا ركون فى نتائجه . 

کا أن تقرير ما محجز من الدحل - كمخصصات للديون المشكوك فبا أو المعدومة » أو 
٠‏ لا نماض قيمة الاستهارات أو إحفاض عملاتما » وما يترتب على ذلك من نتائج » سواء كانت رضحا 
للتوزيع أو حسارة يخفض بها أصل الودائع - إغا يتم إقراره فى ال جمعية العامة للمساهمين ة ويتأثر به 
مباشرة امودعون دون أن يكون مم كلمة فى هَذا المجال . 

فإذا أحذنا ف الاعتيار آن E‏ قد بلغ فی بعض البنوك الإسلامية مسين ضعفا للجم 

ر ا الآن أى بنك إسلامى نحطوة فى هذا الاتجاه غير أن القانون الباكستانى عند 
٠‏ تعدیله فی ۱۹۸٠/٦/۲١‏ م للضماح بإصدار شهادات المشار كة المؤقتة قد أجاز لحملة هذه الشهادات 
أن يعينوا أمينا مهمته التأكد .من حسن إدارة العمل الذى تستثمر فيه أموال هذه الشهادات » وله فى 
سبيل ذلك حق التفتيش على السجلات وطلب المعلومات وزيارة مكان العمل . 

نص القانون على تقديم مراقب الحسابات شهادة بأن أعمال شركة المضاربة تسير وفقا 
لأغراض وشروط المضاربة .. ۰ 

والحل الذى نراه فی هذا الموضوع ذو شقين : 
(ی) الشق الأول تعلق بالاعلام اللازم لتفاصيل اعمال البنك ٠‏ إذ 1 المودع فى البنك التقليدى 
حدد علاقته على ساس سعر فائدة يرتضيه مقدما » وعند نہاية الوديعة ڪجددها بناء على سعر جدید 
سار عند التجديد . 


أا المودع ف البنك الإسلامى فإنه يودع دون اطلاع على أحوال البدك الذى سيشارك فى 
نتائجه فليس أمامه سوى ميزانية العام السابق التى قد يتأخر نشرها عدة شهور بعد نباية السنة المالية 
ولا تمل بالتالى حالة البنك المالية فى الوقت الذى يودع فيه » بل إن المودع الذى أودع وديعة فى 
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الشهر الثالث لمدة سنة قابلة للتجديد لا يعرف فى نهاية مدة وديعته الأول ما حققته من ربح حتى 
يقرر - فى ضوء ذلك - تجديدها أو سحبا » إذ أن نتيجة أعمال السنة السابقة إنما تظهر فى الشهر 
الحامسن أو السادس » بعد إنجاز الحسابات » واجةاع الجمعية العمومية التى يسمح القانون بعقدها 
حتى نہاية الشهر السادس » وهكذا لا يستطيع المودع اتخناذ قرارهعلى بينة. 


ومن ناحية أحرى فإن البيان الذى محصل عليه بعد إعلان الميزانية يقتصر على النسبة التى 
حققتها وديعته » فإن كانت مجزية فبا وإلا فإنه لا يعرف ما سبب نقصان الأرباح ولا أين 
استشمرت أموال البنك ... إلى غير ذلك من الأسعلة التى لا جد هما جوابا شافيا » ولو أنه وجد 
الجواب فإنه يتخذ قراره على بينة » وذلك بالتجأوب مع البنك في حخحطته ٠‏ أو يزيادة ودائعه ودعوة 
غيره إلى الإيداع رغم ضالة العائد إذا اقتنعم بمبررات النتيجة » أو بسحب وديعته . 

لذلك فإن الشق الأول الذى نراه هو أن يفصح البنك فى بياناته المالية المرفقة بالميزانية إلى 
أقصی حد ممكن عن عملياته » موضحا بالجداول التحليلية حجم ودائعه موزعة حسب المدد 
والعملات والأنواع الختلفة من الودائع ( جارية - توفير - عامة - مخصصة ) وحجم استقاراته 
موزعة حسب المدد والعملات والقطاعات والبلدان . 


کا یوضح سياسته الاستهارية و نظامه امحاسبى والمشاكل التى يواجهها » وحطته لحلهاء ولا 


يقتصر ذلك على الميزانية السنوية > بل يضدر الدشرات الإإخبارية الدورية التى تتيح للمودعين معرفة 
أو ضاعه أولا باول ٠‏ 


(ك) الشق الثافى يتعلق بسلطات المودعين النظامية وهم - | أشرنا - ليسوا مساهين حتى 
يتمتعوا بحقوق المساهمين ويمارسوا سلطاتمم » وليسوا بالدائنين حتى يظلوا بمنأى عن إدارة البنك . 

وإذا كانت القوانين تسمح بعقد جمعية عمومية لحملة السندات ف الشركات المساهة - وهم 
مجرد دائنين للشركة - فلماذا لا يكون للمودعين - وهم أصحاب مصلحة أكار من الدائئين - 
وضعهم ؟ ا 

والذى نراه فى هذا الخصوص هو أن يكون للمودعين حق حضور الجمعية العمومية 
للمسامين وا مشار كة. معهم ف مناقشة الميزانية وحساب الأرباح واللخسائر واختيار مراقب الحسابات 
دون مجلس اوارة - الذي يختص باحتياره المسامون - على أن تكون مارسة هذا الحق ضمن 
الشروط التالية : ۰ 


. 


2 أن يقتصر لك على من تزيد حجم وديعته عن قدر معین ( ۰۰ دولار مثلا ) . وأن یرید 
أجل وديعته عن مدة معينة ( سنة مثلا) . 


- أن يكون حم عند الصويت عدد من الأصوات يناسب حجم الوديعة » بحيث يكون كل صوت 
مثلا لمبلغ مساو لعدة أضعاف قيمة السهم ( فإذا كانت قيمة السهم الممثل بصوت واحد مائة 
دولار يکون للمودع صوت واحد لكل خمسمائة دولار مثلا » ای خمسة أضعاف السهم ) 
فبهذه الصورة نحتفظ للمساهين بوزن معقول فى الجمعية العمومية » ولا نحرم المودعين 
أصحاب المصلحة العامة من المشاركة برأيهم بشكل تسب فى القرارات التعلقة بمصالحهم . 
والاقترا ح الأخير يحتاج تطبيقه بطبيعة الحال إلى تعديل النظم الأساسية للبنوك بل قد يتاج فى 
بعض البلاد تعدپلاً فی قوائین الش ر كات . 
أما الاقتراح الأول فلا يحتاج تنفيذه لأكثر من قرار تتخذه ال جمعية العمومية أو مجلس الإدارة . 
ل ن ا المدير العام اتخاذ الإجراءات التى تضصمنہا هذا الاقتراح »> وإن i‏ ص 
الأنسب دائہا أن يصدر التكليف من سلطة أعلى من المدير العام » ون a‏ المدقق الداحل 
للبنك حتی ل١‏ يۇدى قیام الاير العام بذلك إلى حجچب الأحطاء وإبراز المحاسن ار افتعاطها . 


قد يستغرب البعض أن تكون البنوك الإسلامية بحاجة إلى حماية من عملائها » ولكن التجربة 
أبتت أنها ضعيفة فى مواجهة العملاء عديى الخبرة وعديمى الضمير » والبنوك التقليدية بمنأى - 
الناحية النظرية - عن كلا النطرين » إذ أن علاقا بعملائها المقترضين علاقة دائن بمدين ثم هى 
تأحذ من الضمانات ما يزيد عن قيمة الدين ولا يهمها بعد ذلك إن كان العميل عدي الخبرة أو سىء 
الحظ فخسارته عليها في ,كل حال وذلك بخلاف الحال فى البنوك الإسلامية إذا استخدمت صيغتى 
المضاربة والمشاركة إذ أنها تحمل حينعذ مغبة هذه الخسارة » ومن هنا کان عليا عبء إضاف ف . 
دراسة المشروع المطلوب منها تمويله وفى التحرى عن خبرة العميل وسابقة أعماله . ۰ 

أما ا-لنطر الثانى وهو انعدام الضمر فإنه إن تثل فى تزييف العميل لحساباته فذلك لا يهم البنلك 
التقليدى حخلافا للبئك الإسلامى على النحو السابق شرحه » وإن تمشل فى تاحر العميل عن السداد 
فالفائدة التأحيرية - وهى أعلى من الفائدة الاتفاقية - كفيلة بزجره عن التأحير وبتعويض البنك 
التقليدى » أما البنك الإسلامى فلا يستطيع استخدام هذا الإجراء الذى نظمته القوانين الوضعية › 
ويبقى لذلك بدون حاية . 
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وعلاج هذا الوضع يكون ف اتجاهين : 


رل ) الأول : بالاهتام بالتوعية والتريية الإسلامية للمواطنين فى حصوص أخلاقيات التعامل وهو 
الجانب الذى لم يلق مثل الاهتام الذى لقيته جوانب العبادات والأخلاق الاجتاعية » ويمكن للبنوك 
الإسلامية وضع البراج المكثفة فى هذا الاجاه وتوصيلها بوسائل الإعلام العامة من إذاعة مرئية 
ومسموعة وصحافة فضلا عن التعاون مع أئمة المساجد والجماعات الإسلامية » وأظن أن تخصيص 
قدر من الزكاة لهذا الغرض لا يخرج بها عن مصرف « فى سبيل الله ٠‏ بمفهومه الواسع الذى يشمل 

وبذلك تسهم البنوك الإسلامية فى حركة الإصلاح الخلقى والاجتاعى با لا تقدمه البنوك 
التقليدية . ولا يعنى هذا بطبيعة الحال إهمال الحذر والحيطة الواجبين عند دراسة المشروعات 
والتحرى عن العملاء و متابعتېم 


(م) والعلاج الثافى : يقتضى إصدار بعض القوانين وتعديل بعضها الآخر با يحقق الحماية 
الضرورية للبتوك . من الامتيازات التى تملكها البنوك التقليدية الحماية ال لجزائية التى يسبغها القانون 
على الشيكات المسحوبة على البنوك بحيث يشكل سحب شيك دون رصيد أو إيقاف دفع شيك بعد 
سحبه جرية يعاقب عليما القانون فى معظم الدول » مع أن الشيك فى وضعه القانونى العام لا يخرج 
عن كونه حوالة - من صاحب اساب للمستفيد من الشيك - على البنك » ولا تتمتع الحوالات 
الأخحرى بهذه الحماية الجزائية التى قصد القانون - باحتصاص شيكات البدوك الأخرى با - إلى 
احترام الكافة هذه الأداة من أدوات الوفاء . 


وقياسا عن هله السياسة التشريعية وامتدادا هما : هل لنا أن نقترح إسباغ هذه الحماية ا جزائية 
على المستندات الإذنية والكمبيالات حتى نعيد إلى الالترامات التعاقدية فى المسائل التجارية جديتها » 
ونختصر على المتقاضين كثيرا من الوقت والمال الذى يضيع فى المطالبة بديون ثابتة لا تحمل المماطلات 
التى تتيحها نظم التقاضى الحديئة ؟ 

إن البنوك الإسلامية أحوج ما تكون إلى هذه الحماية » زجرا للمتعاملين غور الجادين عن 
المماطلة فى الوفاء بالتراماعهم الثابتة > حاصة وأن الينك الإسلامى يفتقد عد ,| يتمتع به البنك 
التقليدى وغيره من الدائنين وهو اشتراط الغرامة التأحيرية أو طلب التعويض عن تأحر المدين فى 
الوفاء » إذ أن الرأى الغالب بين الفقهاء المعاصرين أن الدائن يملك مطالبة مديته القادر المماطل عا 
حقه من حسارة محققة نتيجة التأحير فى السداد » ولكن لا يملك المطالبة بالتعويض عما فاته من 
كسب » لذلك آصبحت البنوك الإسلامية ضحية للمماطلين الذين يعرفون نقطة الضعف هذه 
ويستغلونها بشع استغلال . 
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والمقصود بطبيعة الحال المدين القادر المماطل الذى ورد الحديث الشريف بشأنه : « مطل 
الغنى ظلم » يبيح عقوبته وعرضه » وليس المقصود المدين المعسر الذى أوضحت الآية الكرية 
حکمه  :‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى هيسرة 4 وبيان التفرقة بين المعسر والمماطل القادر 
يحتاج إلى توضيح وضوابط عملية تسهل تطبيق هذه الأحكام » إذ أن كثيرا تمن يعون الإعسار هم 
من يتوسعون فى أعماهم فوق طاقتهم الأمر الذى يؤدى إلى اضطراب أحوالمم المالية وليس ذا النوع. 
یح الإنظار إلى ميسرة » فميسرة هؤلاء يفتحون بها أعمالا جديدة للإثراء غير المشروع على حساب : 
الدائنين . 

لقد تنبه المشروع الباکستانی إلى هذه الناحية فأصدر فی ۱۹۸٤/۱۲/۳۱‏ م. قانونين لحماية 
البنوك الإسلامية : 

(أ) وبموجب أحدها ويسمى قانون امحاكم المصرفية » أنشفت. سحام خاصة لمعاونة 
المصارف فى الحصول عل حقوقها خلال مدة قصيرة ( ٩١‏ يوما عادة ) وتحتفظ امحاكم بالمبالغ 
المتناز ع علبا أو ضمانة بها لحرن انتهاء التراع . 

وقد أباح القانون نمذه الحا فرض القوبات اللازمة فى حالة تقدمم بيانات خطاً للمحكمة . 

وني حالة تقد البنك شكوى ضد أحد العملاء فإن الحكمة تعطى العميل مهلة عشرة أيام 
لارد على الشكوى » وفى حالة عدم الرد تصدر حكمها » وللعميل خلال )۳١(‏ يوما من صدور 
الحكم طلب إلغائه إذا قدم أدلة كافية لإقناع الحكمة › وبيانا بالعذر الذى عاقه عن تقد الرد خلال 
المهلة الأولى . 

وفى حالة استطالة النزاع لأكار من )۹٠(‏ يوما تطلب احكمة من العميل تقديم مبلغ النراع 
نقدا كأمانة » أو تقديم ضمان يغطيه » وذلك ما م يتبين ها ألا يد له فى تأحير فصل النزاع . وى 
حالة طلب الأمانة وعدم تقديم العميل هما قصدر الحكمة حكمها لصالم البنك وللبنك دائما سحب 
مبلغ الأمانة المودع بالحكمة مقابل تعهد بإعادته فى حالة طلبه . 

ومن صدر ضده حكم حق استنافه أمام الحكمة العليا النى تنظره خلال (۳۰) یوما بشرط أن 
يودع العميل المبلغ المحكوم عليه به . وتأمر المحكمة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بناء على طلب 
الحكوم لصالحه » وها فى ذلك صلاحية الحكمة المدنية ¿ كا أن ها إيقاف المدين امحكوم ضده 
وحجزه كوسيلة من وسائل التنفيذ . 


جا أن للمحكمة فى حالة تأحير تنفيذ الحكم الصادر عنها كار من )۳١(‏ يوما » حق تقرير 
غرامة تأخير تدفع من المدين امحكوم عليه إلى البنك التضرر . كا أن للبنك - بعد صدور الحكم 
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لصالحه - التنفيذ مباشرة على الممتلكات التى يحتفظ بها كضمانة من عملائه سواء بالمزاد العلنى أو 
البيع المباشر » ويقدم حسابا بذلك إلى احكمة خلال (۳۰) یوما . 


ويكن للمحكمة المعاقبة - بحد أقصی ٥‏ سنوات حبسا و ف ا را 
نقص قيمة الأملاك الشاملة احق البنك والتى على أساسها قدر له المريل » أو نقل ملكيتا دون موافقة 
البنك » وذلك بالإضافة إل ٠‏ فرض غرامة عليه » واتخاذ أى إجراء اخر يمكن اتخاذه ضده » وبذلك ' 
يمكن تعويض البنك عن مصاريف التقاضى والخسائر التى تكبدها مع إلزام العميل برد الأملاك 
المرهونة أو التعويض عن قيمتها . 

وف حالة وقوع الخالفة من ن سخص معتوی فان المسعولين التدفيذيين هم الذين توجه لمم 
العقوبات ما لم يثبتوا أنهم لم يكونوا مسؤولين عن الخالفة . 

(ب) أما القانون الثاني الذى صدر ف ۱۹۸4/١۲/١١‏ م لحماية البنوك ويسمى ١‏ قائون 
الخدمات المصرفية والمالية » فقد تولى تعديل سبعة قوانين کا سبق البيان وأصبح للبنوك : 

2 حق تبادل المعلومات السرية فيما بينها عن عملائها » ES‏ طا لما تم 
ذلك بحسن نية . 

- حق تحويل تمويلها المؤقت لعملائها من الشركات إلى اسهم عادية فى رأس مال هذه 
الش ر كات . 


ونرى - مايه للبنوك الإسلامية ( مودعيما ومساهميما ) من المماطلين - أن تعضمن القوائين 


. الحماية الجزائية للسندات الإذنية والكمبيالات ا ا > أسوة بالشيكات‎ )١( 


خامسا : حقیق المصلحة الاسلامة العامة 
ع 9 
إن المصلحة الإسلامية العامة تقتضى أن تستثمر أموال المسلمين ف بلاد المسلمين » خحاصة وأن 
حاجة هذه البلاد إلى المشروعات الاستهارية على مختلف المستويات والقطاعات لا تحتاج إلى بيان . 
وقد قدمنا أن واقع البنوك الإسلامية يسير في غير هذا الاتجاه“ . 


. )۱۸۳ - ۱۸۰ یراجع کتاب الاّمة (۱۲) ص ر(‎ )٥( 
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ونحن نلوم البنوك الإسلامية على ذلك › فالمشاكل والعقبات أكبر من أن نواجهها.بالعواطف 
والمشاعر بل لا مناص من إزاحة هذه العقبات وحل تلك المشاكل حتى تعود أموال المسلمين إلى 
بلادهم .۰ . 

وتتمثل أهم المشاكل فی الات : 

- قيود حركة رؤوس الأموال إلى ومن البلد المضيف . 

- تخفيض سعر العملة الحلية أو انخفاضها . 

- النقص فى أجهزة وقنوات وأوعية الاستهار . 

ولا تختص هذه المشاكل بالبنوك الأسلامية › إذ هى موضوع شكوى جيع المستشمرين 
الراغبين فى الاستهار ف البلاد التى تعانى من هذه المشاكل » وبعضهم قد جرب مرارا وأصبح منعدم 
الققة فى الوعود والامان بجا فى ذلك قوانين ضمان وتشجيم الاستهار التى تصدرها بعض هذه الدول 
ثم تلغيما أو تعدا حسجا يحلو هما . 

وليس من مهمة هذا البحث الخوض ف تفاصيل هذه المشكلة المتشعبة . 

(ن) ويقع عبء العلاج فى الدرجة الأول على حكومات تلك الدول إذ بيدها إصلاح 
الأوضاع با يشجع رأس الال « الأجنبى » على التدفق والمساهمة فى مشاريع التدمية » ك أن پیدها 
احترام ما تصدره من قوانین ینبنی علیما دول الاأموال فلا يجوز قانونا ولا شرعا نقض هذه القوانين 
بعد أن تعلقت بها حقوق مكتسبة للاخرين . ٠‏ 

ولكن الأمر ليس بہذه السهولة بحيث يمكن أن تستقل الحكومات بعلاجه فالمشكلة اساسا فى 
ضعف اقتصاديات هذه البلاد » وما لم يتغير سلوك الأفراد بحيث يصبح كل مواطن منتجا أكار من 
مستہلك وتصبح معه هذه الدول مصدرة أكار منها مستوردة » فستظل أوضاعها الاقتصادية فى 
تدهور مستمر ويستمر بالتالى إعراض المستثمرين عنها با فى ذلك البنوك الإسلامية من الدول 
الأعرى . 

(س) والذى تستطيع أن تفعله البنوك الإسلامية الحلية » بل الذى ينبغی ان تفعله هو ان 
تعين على إصلاح الأوضاع الاقتصادية بإعطاء الأولوية فى المويل للمشروعات الإنتاجية وللتصدير ء 
ولا تنجرف فى التيار السهل ذى الربح الوفير من تمويل الواردات والمشروعات الأستبلا كية 
والكمالية › هنا ينبغى أن يكون للبنك الإسلامى موقف الوعى والإصرار المتفق مع الفكرة التى 
قامت من أجلها هذه البنوك . 
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(ع) کا تستطيع - بل ينبغى - أن تسهم البنوك الإسلامية فى توعية المواطنين بواجمم 
الاقتصادى بكل وسائل الإعلام والتنقيف المتاحة ها . 


لقد شهدت بعض هذه البلاد فترات ف تاريخها كان شعار مقاطعة البضائع الأجنبية شعارا 
وطنيا وهذا أحد أسرار نبضة اليابان وألانيا وغيرهما » أما شعار تفضيل المستورد فلا يؤدى إلا إِلٍ 
الخراب والافلاس . 

سادسا : افتراحات عام 

رف) مال الإعلام : 

أوضحنا فيما سبق ضرورة اهتام البنوك الإسلامية بوسائل الإعلام للتعريف المستہر بالفكرة 
وبتطورات الممارسة > ولاإحاطة جمهرر المودعين بأكبر قدر ممكن من أخبار البنك واستهاراته 
وأرباحه » وللتوعية باحلاقیات التعامل اللإسلامية › وللتوعية بضرورة زيادة الإنتاج وترشید 
الاستبلاك وتفضيل متجات البلاد الإسلامية . 


وأشرنا إلى الموقف السلبى للبنوك الإسلامية تجاه وسائل الاعلام . 
وف خحصوص الصحافة المتخصصة نذكر الجلات التالية  :‏ 

مججلة بمحوث الاقتصاد الإسلامى بجدة . ا 
مجلة مركز صالح كامل للدراسات التجارية بالقاهرة . 

مجلة البنوك الإسلامية التى يصدرها الانحاد بالحعربية من القاهرة . 

مجلة البنوك الإسلامية التى يصدرها الاتحاد بالانجليزية من كراتشى  .‏ 
مجلة الاقتصاد الإسلامى بد . 
مجلة الدور بالكويت . 
جلة المقتصد من الخرطوم . 
کا تتم بعض الجلات الأخرى بالبنوك الإسلامية مثل : 
مجلة المسلم المعاصر ؛ 


محجلة أرابيا التى تصدر بالانجليزية من لندن . 
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ولا يوجد حتى الآن أى تنسيق أو جهد مشترك بين هذه المجحلات » ولا نشك فى أن اجتاعا 
سنويا أو نصف سنوى بين المسئولين عن هذه المجحلات سيكون له اثار واضحة فى تخطيط وإعداد 
وتدسيق هذه المجلات . 

(ص) رغم ما قد يبدو للبعض من أن الوقت لم بحن بعد لقيام وكالة تصنيف للبنوك 
الإسلامية » إلا أننا نظن أن الإسراع بقيام هذه الوكالة وتعاون البنوك الإسلامية معها سيكون بالنفع 
الكبير سواء على صعيد تقيم أو تقوم البنوك الإسلامية » ذلك أن تطبيق معايدر موضوعية عالمية على 
النتائج التى تحققها البنوك الإسلامية من جهة فنية محايدة مو من أحسن ما يحتاجه العمل المصرف 
الإسلامى ليتبين حطواته واتجاهاته بالمعايبر العالمية . 
اتاد البنوك : 


يظن كثير من المهتمين بأمر البنوك الإسلامية أن صلاح حال الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية 
أمر ميئوس منه » ولكنى أرى متابعة الجهود فى هذا السبيل واجب لا مناص منه » فبصلاحه تنصلح 
SS E‏ 
الدوافع والحساسيات الشخصية . ويمكن تلخيص المشكلة فى أمرين 
- سيطرة إحدى الجموعات على الاتحاد وعدم إتاحة فرص متكافة n‏ ى 

حقل البنوك الإسلامية . 

- ارتفاع رسم الاشتراك وعدم اقتناع البنوك الإسلامية بأن الاتحاد يقدم من الخدمات ما يبرر هذا 

ويكن علاج الأمر الأول بجعل رئاسة الاتحاد بالتاوب بين رؤساء البنوك المشاركة فيه » ا 
هو شأن مؤسسات أخرى عربية وإسلامية . 

أا الأمر الثاني فيحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية يؤخحذ منها بالاعتبار النفقات التى يبذها ٠‏ 
الآن كل بنك على حدة نتيجة عدم قيام الاتعاد بو ظیفته E‏ البحوٹ والتدريب أو غيرههما 
ما یکن توفیره لو قام الاتحاد بوظيفته . 

(ر) بعض الاقتراحات التى سبق الإشارة إليما بمكن للبنوك الإسلامية الأخذ بها » والبعض ٠‏ 
الآحر يحتاج إلى تدخل الدولة بتعديل قوائين قائمة وإصدار قوانين جديدة » والبعض الثالث يكن 
لأى مه بشفون البنوك الإسلامية أن يقوم به ... 


هذا من الناحية النظرية . 
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ولكن من الناحية العملية فالقائمون على البنوك الإسلامية ليس لديهم الحماس لادخال تغييرات 
جوهرية فى النظام القام » إما لأنهم يرون أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان » وإما لأن أوضاعهم 
ومصالحهم قد ارتبطت بالصورة القائمة وليس من مصلحتهم تغيدرها » وقليل منهم من يفرق بين 
مصلححته الشخصية والمصلحة العامة ولديه الشجاعة والامانة لانتقاد الاوضاع التى هو جزء منها أو 
التى ساهم فى إقامتما . ۰ 

ڳا أنه من جانب الدولة » ليس ف أجهرتبا الوعى للمشكلة وطريقة حلها وإمكانية استيعاب 
الاقتراحات والتعديلات المطلوب إدحاها على القوانين » فعحريك الجهاز التشريعى وتحديد اتجاهه 
ليس بالأيدى الإسلامية التى تستوعب المشكلة وتعى حلها . 

ومن هنا كانت المعادلة الصعبة أن العناصر العقائدية الواعية للمشكلة وحلها ليست فى مكان 
ادو ل البرك ولا فى أجهزة الدولة . 

ولذلك فنقطة البداية السليمة فى نظرنا هى ف تعاون مجموعة ا من العناصر الواعية 
اة و حا ال لتقويم المسيرة وغجاح الفكرة » والمستقلة عن الأطراف العنية أو على 
الأقل ممن لديمم القدرة على النظرة الموضوعية والأمانة لتغليب المصلحة العامة على مصالحهم 

إن قيام هذه الجموعة - حسبة لله تعالى = هو بداية الطريق . 


اما مهمتہا بإججاز : فهىٰ ترجمة الاقتراحات السابقة إلى واقع عملى » E,‏ 
الاتحاد الدول ويتحمل مسو لیاته ف هذا ا لمجال . 


والله ولى التوفيق 
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الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام عل سیدنا عمد وعلل اله وصجبه أجمعين . 

إن ورقة الأستاذ الدكتور/ جمال مساهمة مهمة ف تحسين وتطوير البناء المصرف الإسلامى فقد 
جمع فيا عصارة تجربته واقتراخاته من أجل تدعم هذا البناء وتقويته ولاغرو فالأستاذ الدكتور/ عطية 
هو الرجل الذى رافق تجربة البنوك الإسلامية خبيرا ومفكرا ومنقذا ورائدا مع حرصه العميق' على 
نجاحها وإيمانه الكبير بفكرتها وعمله الكثير على إنجاحها ... وبذلك تأتى اقتراحاته من حكمة العام . 
وحنكة الخبير . ولايسعنى إلا أن أهنى“ الأستاذ الد كتور/ جمال على هذه الورقة الطيبة وأضم صوتى 
لى صوته فى معظم الاقتراحات التى قدمها ... ولابد لى مع ذلك من بعض التعليقات والإضافات : 

١‏ - إن أهم ما تحتاج إليه حماية فكرة البنوك الإسلامية هو تعميقها على الصعيد النظرى وتوسيعها 

على الصعيد العملى : 

فمن الناحية النظرية ما تزال نظرية البنوك الإسلامية بحاجة إلى الدراسة والتحليل والعرض الذى 
يساعد على توسيع قبو ما على المستويات الأكاديية . 

وهنا لابد من التأكيد أن مانحتاج إليه هو نظرية للبنوك الإسلامية تربط بين الواقع العمل 
والتحليل الفكرى برابط النسق والتوازن . ويلاحظ فى هذا الجال أنه بيا يصر معظم الكتاب 
النظريين على أن فلسفة البنوك الإسلامية. تقوم على المويل باkلaضار‏ ې Participation Fİnûıcing‏ بل 
إن منم من يؤكد على وظائف تتعدى كيرا عملية الوساطة الالية مثل التدمية الريفية والتغير 
الأحلاق وإعادة صياغة نفسية المستهلك المسلم نجد أن معظم أعمال البنوك الإسلامية تتألف فى 
الواقع من أنواع من الغويل التجارى الذى يقدمه ف العادة التجار ويرتبط بعمليات الشراء والبيع . 

إننا نححاج إلى تقدم نظرية متوازنة شاملة للمصرفية الإسلامية تقوم على تحليل دور الوساطة المالية 
التى ھی مع أموال المدحرين الصغار وفوائض السيولة لدی الأفراد والش ر كات واستعماطا ` 
استعمالات منشجة بالنسبة للصرف ومودعيه . ١(‏ 

(١)يغرج‏ من هذا القرض الحسن رغم إمكان مارسته من قبل الصرف الإسلامى . 
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إن مثل هذه النظرية ينبغى أن تؤ كد على طبيعة العلاقة بين المصرف الاسلامى والمتعاملين معه على 
طرق الوساطة المالية هذه العلاقة NS NLS‏ 

من الممارسات من جهة المستثمرين هى : 

الفويل التجارى من حلال أنواع عقود البيع والتأجير والمويل الاستهازى المشاركة ف اتخاذ 
القرارات الانتاجية والقويل المالى الذى يفصل بين الفلك والإدارة من خلال المضاربة . (0 

إن مثل هذه النظرية ینبغی ها أيضا أن تحلل دور کل نوع من أنواع الفویل هذه ومدی استجابته 
-حاجات حقيقية فى واقع اقتصادى معاصر مع الأحذ بعين الاعتبار للتطورات الفنية فى تكنولوجيا 
المعلومات والصيرفة وكذلك النتائج المترتبة على قیام کیان مصرف واحد بجميعم هذه الأنواع من 
E N N ND O Tg‏ 
اويل الاستهارى عن النويل الالى وعدم السماح لمعظم أنواع البنوك الغربية بالمشاركة فى تملك 
المنشآت الأحرى » تجربة من هذا النو ع لايصح إهماطا بسهولة ويسر بحجة أا قامت فى مجتمع غير 
إسلامی .. ۰ ٠‏ | 

وف جال .التحليل النظرى هذا ينبغى الحذر من تقديم عرض جزل للمصرفية الإسلامية مثل 
العرض القاثم على أن ميدأ النظرية المصرفية الإسلامية هو فقط انمويل ال مال بالمضاربة وأن كل صورةأخحرى 
من صور الفويل إما انها يشكك فى شرعيتما أو يشكك فى جدواها الاقتصادية . إن هذا النوع من 
التنظير يقوم أساسا عل فكرة مسبقة لدى الباحث ولن يصل به إلى e‏ الفعلية اف 
للمصرفية 'الاسلامية : 

ومن جهة أخرى ينبغى الحذر من تحميل نظرية المصرفية الإسلامية مالاتحتمل فهى ليست کل 
الاقتصاد الإسلامى ا يطلب من البنوك الإسلامية أن تقدم الحلول لجميع المشكلات الاقتصادية ' 
للمجتمع المسلم المعاصر بل یکفیہا انبا تقوم بدور الوساطة المالية ضمن الحدود الشرعية فذلك أول 
واخحر وكل ماتطالب به‌البنوك الإسلامية . أما حو الأمية وإعادة توزيع الدخل والتشجيع على فعل 
الخير والإنفاق ق سبيل الله وجمع الزكاة وتوزيعها ورفع مستوى صغار الصناع وتحسين الكفاءة 
الإنتاجية للعمال وميكنة زرأعة فلك أمور ترج عن اتحتاص الصارف الإسلاية وغا فى اشكر 
الاقتصادى الإسلامى أجهزة ومؤثرات تقوم بشوونما . 

هذا ما تحتاجة حهاية فكرة المصرفية الإسلامية من الناحية النظرية . أما من الناحية العملية فإنها 
تحتاج إلى زيادة كبيرة فى عدد البنوك الإسلامية فإن عددها الصغير وتفردها فى كثير من البلدان 
الإسلامية حرم المتعامل معها من المزايا التى تفرضها التعددية والمنافسة الأمر الذى يجعل. من الصعب 
الاعتاد على جربا الضغيلة ف التحليل النظرّى . 

)١(‏ ومثلها فى هذا تقد الأصول الثابتة والمنقولة للمسطمرين الصناعيين والتجاريين عند الحنابلة وتقدي الأرض 
والشجر مزارعة ومساقاة » حيث تنفصل الادارة عن الملكية وإن كانت هذه لأنواع من العقود تدحل المصرف 
الاسلامى فى قضايا تملك الأعيان غير النقدية . ويلاحظ أن المويل الربوى e lS‏ 
القرض الحسن . 
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۲ - نمة نقاط أخرى صغيرة منبا 

أ - يصعب - من الناحية النظرية على الأقل - ربط الصيغ المويلية الإسلامية بأهداف اقتصادية 
محددة بحيث نقول إن صيغة من هذه الصيغ تنموية وأخرى استهلاكية بحيث يقال إن صيغة المرابحة 
غير تنموية ( کا ورد فى ص .٠١‏ من ورقة الدكتور/ عطية ) . 

إن المرابحة يكن أن تستخدم لأهداف تنموية أوغير تنموية كا أن المضاربة يمكن أن تستخدم فى 
عمليات تنموية أونفى تجارة الأراضى مراهنة على ارتفاع أسعارها أوفى تجارة المواد الاستہلاكية 
الترفية » مثل ذلك التأجير والبيع الآجل أو بالتقسيط . فإذا كانت لدينا مقترحات تنموية فى سياسة 
البنوك الإسلامية أو القيود التى ينادى بفرضها عليما من قبل أجهزة الرقابة الحكومية فليكن ذلك عن 
طريتق تحديد القطاعات الاقتصادية التى يسمح بتمويلها بدلا من تقييد صيغ اويل نفسها . 

ب - يصعب ربط النتيجة « الحد من طغيان رأس الال هو أحد الضمانات الأساسية فى ميدان 
الاقتصاد ) فى ميدان السياسة ١‏ بالمقدمة « أن تسخير الال لخدمة الفكرة أحد الخصائص الرئيسية 
. للاقتصاد الاسلامی » ( ص ٠٤‏ ) كا يصعب أيضا التسلم بكل من المقدمة والنتيجة دون تخصيص 
وتحديد دقيق لكل منها فلا تسخير المال لخدمة الفكرة خاصية رئيسية للاقتصاد الإسلامى » ولاالحد 
من طغيان المال ضمانة اقتصادية أو سياسية ... 

وبذلك تبقى اقتراحات الحد من تملك الأفراد أو من حقوق تصويتهم ف البنوك الإسلامية وكذا 
تملك الحكومات همذه البنوك بدون مبررات نظرية فهل لدى الباحث الكرمم ميررات عملية لمل هذه 
الاقتراحات وهل ينبغى تطبيق مثل هذه الاقتراحات على البنوك غير الإسلامية أيضا بل وعلى جميع 
الش ر كات المساهمة فكلها يمكن أن يقال عنہا إنها ينبغى أن « تؤدى ... وظيفتها للصالح العام وليس 
لصاح أفراد وجماعات » . 

ثم إن الدعوة إلى تعديل قوانين التعاون فى البلاد الإسلامية حتى يكن إنشاء تعاونيات 'اثهانية أمر 
طيب وجيل والكنه لايبرر بالقول بأن الصيغة التعاونية هى ١‏ الوحيدة للبتك الإسلامى وما عداها 
ليس إلاصورة رأسمالية تحمل اسما إسلاميا . » فالإسلام يعطى امالك حق التصرف والادارة بحدود 
مالك وضمن القواعد الشرعية المعروفة . 

ج - لايقبل تدخل أصحاب ودائع الاستهار فى أعمال إدارة الصرف الإسلامى ولاف اتخاذ 
القرار الاستهارى ( إلاعى رأى عند الحنابلة الذدين لايرون حق المضارب بالتصرف مانعا لتصرف 
امالك فى نفس الوقت ) وإن كان ينبغى لعقود وودائع الاستثار فى المصارف الإسلامية أن تتعرض 
لكيفية حساب الأرباح القابلة للتوزيع با فى ذلك المسائل التعلقة بمخصصات الديون المعدومة 
والمشكوك فبا والاحتياطيات الإجبارية والاختيارية وكيفية تقيم الاستهارات والعملات وغير ذلك 
من الأمور المحعلقة بالربح ضمن حدود التعريف الشرعى للربح على أنه الزيادة على رأس المال . ولا 
يحتاج هذا إلى قيام جمعية عمومية لأصحاب ودائع الاستهار ( ص ۱۸ ) . 

د - مسألة تخصيص الزكاة لتحسين أحلاقيات التعامل ( ص ۱۹ ) 
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فيها نظر كثير . ويصعب كرا موافقة الدكتور/ عطية على اعتبارها داحلة ضمن بند فى سبيل الله من 
مصارف الزكاة . ۰ © ) 
ه - وكذلك مسألة الغرامة المالية لصاح البنك على المدين المماطل مالم يع تحديد ذلك وتحريره من 
الوجهة الفقهية . 
2 والحمد لله رب العالمين 
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يعرض البحث لواحدة من أهم قضايا الاقتصاد الإسلامى سواء عل مستوى التنظير أو التطبيق 
فالبنوك الإسلامية فرضت نفسها بحكم الواقع كرمز وطليعة لتطبيق الاقتصاد الإسلامى . ورغم ما 
قد يثار حول مدى مصداقية تمثيل « البتوك الإسلامية » كفكرة أو كتطبيق لمرتكزات الاقتصاد 
الإسلامى وافاقه إلا أن ذلك هو ما رسخ ف ذهن الرأى العام ومن ثم فإن إنجازات تلك البنوك 
ومالبما تحسب شنا أم أبينا للاقتصاد الإسلامى كله أو تحسب عليه . 

ومن هذا المنطلق تبرز الاهمية الكبرى لا انصرف إليه جهد الكاتب ف هذا البحث وف دراساته 
السابقة . التى استهل بحثه بالإشارة إليها وخاصة ما ورد فى كتاب الأمة وتكررت إشارته إليه مرات 
حلال البحث وإن لم يشر إلى ناشره ومكان نشره ولاشك أن الأستاذ الباحث با له من باع مشهور 
فى محال التنظير والتطبيق والكتابة قد نجح فى أن يثير شغف القارىء للاطلاع على كتابه فى الوقت 
الذى نجح فيه كذلك أن يعالج عديدا من القضايا بدبلوماسية لا تخلو من الحسم فى كثير من الواقع 
لأن مارسات البدوك الإسلامية بقدر ما تلور من الحماس والفخر تدفع إلى السطح بمشاعر الإحباط بل 
والضغوط أحيانا . 

ولعله من الأوفق - حتى لا يستطرد بنا الحديث وهو ذو شجون - أن نتتقل إلى استعراض 
المقترحات التى قدمها الكاتب لتصويب مسيرة البنوك الإسلامية - إن جاز القول بذلك - والتى 
صنفها فى مجموعات؛ ستة . 

الجموعة الأرلى : وهى التى تتعلق بحماية الفكرة التى قامت البنوك الإسلامية لتحقيقها : 

شخلت الاقتراحات التعلقة بهذا الأمر ما يزيد على ثلفى الببحث ( من ص ١‏ - ص ٠١‏ ) وهو 
أمر. غير مستغرب إذ إن عدم استكمال عملية التنظير قد وصل بح ركة البنوك الإسلامية إلى طريق شبه 
مسدود ولاشك أن نوعية قيادات العمل المصرق الإسلامى فى بعض الأحيان وما استغرقت فيه من 
ضغوط العمل اليومى وبحكم خلفياتما تساهم فى وضع المزيد من العراقيل أمام هذا الأمر . ولعل 
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القصور الواضح ف تقد أدوات مصرفية رائدة تعكس الفرق الذى يجب أن يكون بين البنك 
الالام والبنك بمفهومه التقليدى هو التحدى الأ كبر الذى ما زالت مسيرة ة البنوك الاسلامية e‏ 
حتى اليوم عن مواجهته . و فی اعحقادی أن الاقتر اح امحدد الذى تقدم به إلكاتب فى هذا الشأن 
بتكوين فريق عمل محدود للقصدى هذا الأمر وما اقترحه من اسلوب للعمل يمثل مدخلا عمليا بشرط 
ان يحدد مدی زمنى معقول ومعدلات للإانجاز حتى لا تدور الايام ويتحول عمل الفريق إلى مضابط 
مناقشات نظرية وجدل قد لا يقدر له أن یہی . 
ومن الناحية الأحرى فإن إشارة الكاتب إلى ضرورة الاهتام :بعدريب القيادات أمر لا غنى عنه 
خحاصة أن تدريب الكوادر قد يثمر فى مرحلة الإعداد ولكنه يصطدم ف التطبيق منطلقات القيادات 
وتعليماعا التی كثیرا ما تبعد عما تلقاه المتدرب واقتنع به ومن ثم يحدث ذلك الازدواج الذى ييز 
كثيرا من المصارف الاسلامية ويصل ف بعضها إلى حد انفصام الشخصية . وتأتى التوصية بإدماج 
الإإشراف الشرعى فى العمل اليومى كبارقة أمل يمكن أن تسهم بالكثر فى جال التاصيل والتطوير . 


وفى محال الإدارة والإشراف فقد أورد الكاتب ملخصا لتقرير ل جنة محافظى البنوك المركزية 
للباكستان والأردن والسودان والإمارات وماليزيا والسعودية ولعلنا - فى عجلة الوقت المتاح 
للتعقيب - أن نبرز ما يلى من توصيات ذلك التقرير : 

- يبدو التقرير وكأنه بالغ ف أمور الرقابة على المصارف الإسلامية حيث طالبما بإحضاعها تقريبا 
٠‏ لكل ما تخضع له البنوك التجارية فضلا عن الرقابة الشرعية . 

أثار التقرير مسألة وضع حد أقصى للكية اسهم الينك - واستفنى من ذلك الأجهزة الحكومية 
وإن كنا نتفق من حيث البداً على القكرة إلا أن الاستخناء ينبغى أن يزال . 

- بالغ التقرير فى الحد من صلاحيات الإدارة فى تكوين محافظ استثاراتبا وحفظ حق البنك 
ال ركزى ف فرض شروط إضافية فيما أسماه بالظروف الاستفنائية( ص ٩‏ ).جا حظر على البنك القيام 
بأية عمليات حسابه الخاص وطلب موافقة البنك الم ر كزى على أية صيخة جديدة للتمويل تقترحها 
البنوك وهو قيد إضاف لا نرى له ميررا إذا توافرت للصيغ الختلفة الضمانات الشرعية الملائمة . 

ولعل من أحطر ما أضافه هذا الجزء من الببحث هو دور المودعين ف توحيد مسيرة البنك والرقابة 

- وهو أمر طالما نادينا به - انطلاقا من الطبيعة الخاصة للعلاقة بين المودع والبنك فى ظل 
الصيغة الإسلامية وإن كان تحفظنا على الاقتراح ف البحث هو عودته مرة أخزى لفهوم سيطرة رس 
المال حيث ترواح ذلك المطلوب بین ۰۰۰ر۲۰ دولار - و ٠٠٠ر١٠٠٠‏ دولار فى موقع اخر من 
الببحث( ص ١۸‏ ). وف يقيننا أنه من الفيد أن يتسع وقت المونمر لإصدار توصية واضحة ف هذا 
الشأن . وذلك بعمل محدد يلتزم به البنك الإسلامى تجاه مودعيه ويتمثل ف ضرورة إطلاعهم - دون 
تفرقة - على كافة أنشطته ومؤشرات توظيفاته فى صورة نشرة دورية ثم فى شكل عقد جمعية عموميه 
اردغين توئ الوذالع اة < آی این مى علا کار فن عام > فاون امور ااك الف 
من وجهة نظر المودعين وما يمثلونه کارباب مال وذوی حبرة .. 
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وتم الباحث هذا الجزء بالحدیث عن طغيان صيغة المرابحة ف اسعیخدامات البنوك الإسلامية 
لأمواما وهو أمر كار الحديث فيه ويبدو أن البنوك الترمت تجاهه بالتجاهل حتى انطبق عليه قول 
القائل « لقد امعت ٳذ اديت حيا » . 


الجموعة الثانية : وهى المرتبطة بحماية صغار المساأفين : 

ولعل اقتراح صورة الشركة التعاونية للبنوك الإسلامية هو المطلب الخالى فى هذا الأمر ؤيبقى أذ 
تطالب الميعات التشريعية فى البلاد الإسلامية بدراسة إمكانية تطبيق هذه الصورة . 

الجموعة الثالفة : وتتعلق بحماية المودعين : 

وهو أمر | أشرنا إليه من قبل يشل أهمية بالغة ونتفق تماما مع ما اقترحه الكاتب ف هذا الشأن عدا 
تحفظنا على ربطه غير المبرر بين حق المودع فى ممارسة ما اقترحه له من صلاحيات وبين حجم وديعته 
وقد يكون أكار معقولية فى ضوء مفهوم الشركة المساهمة الربط بين حجم المويل وبين قوة 
E SS‏ 
وممارسة حقوق وق الرقبة وإبداء الرأى . 


الجموعة الرابعة : وتناقش حاية البنوك : 
ولاشلك أن المقترحات المقدمة فى هذا الشأن تنبع من آلام الممارسة الفعلية ونتفق تماما مع ما ورد 
بہا إلا ننا نضيف ضرورة تكوين وتطوير أجهزة الدراسة والاستتار والتابعة ف البنوك ذاا لأا تمثل 
حط الدفاع الأول ومازال هذا الفط مليعا بالغرات التى تسمح بنفاذ كل المخالب التى عددها الباحث 
4% بنا حديئها إلى أهمية التدريب المستمر وتكوين الكوادر وهو ما يقوم به عديد من الجهات 
- مركز الاقتصاد الاسلامی - فى المصرف الإسلامى ف مصر ا إلى العديد من 
سسات التى أشار إليما الباحث . 


الجموعة الخامسة : را بتحقيق المصلحة الإسلامية العامة : 


ولاشك أن الأمر يتسع هنا ليشمل الكثير إلا أنه برغم أن المؤلف أورد عن حق دورا غير منكور 
على الحكومات أن تقوم به إلا أن هنا دورا أساسيا م تقم به الينوك الإسلامية بالصورة الواجبة ف 
حدود الماح ھا ف الإسهام فى عملية التنمية الداحلية قى البلدان الإسلامية الختلفة . 


الجموعة السادسة : وتضم بعض الاقتراحات العامة : 

وبعضها يتصل بالاتحاد الدول للبنوك الإسا سلامية وأظننى لست فى موقع يسمح لى بالتعقيب علا 
لأا ترتبط أكار بقع البنوك الأعضاء أو غير الأعضاء ولست نمثلا لأحدها ولم أكن وأما ما يتحلق 

بقيام بجموعة للدراسة وترجمة الاقتراحات إلى واقع عملى فأمل منشود ولكنا إذا أضفنا إليه نظرة 
المؤلف ذاته من أن القائمين على البنوك الإسلامية ليس لديهم الحماس لادخحال تغييرات جوهرية فى 
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النظام اقام فإن الأمر كله يصبح شيعا « يحار فى فهمه اللبيب » . ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد 
ويبقى للباحث منا كل التقدير والشكر على جهده المادف واقتراحاته القابلة فى حلها للتطبيق والتى 
هى رة طريق طويل من البنحث والدراسة والممارسة والعمل من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه 
وتعالى . 
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م دمة 


هذا استعراض ما استطعنا الاطلاع عليه من الكتابات المعاصرة فى موضوع التنمية الاقتصادية من 
منظور الإسلامى » وهو يغطى نحو ٤٠٠‏ بجنا ف الموضوع بين مقال وكتاب باللغتين العربية 
والإنجليزية . 

ولقد قمنا فى هذا الاستعراض بعرض أهم الأفكار الواردة ف الأبحاث المذكورة مستخدمين فى 
ذلك أسلوبا يقوم على تقسم الاستعراض إلى أبواب متعددة تغطى ف مجملها ميكل الأساسى 
للموضوع ثم أوردنا ف النباية المعلومات الببليوغرافية عن الأبحاث التى م استعراضها بترقم تسلسلى . 
ونشير ف المعن عند الاقتباس إلى هذه الأرقام تم إلى أرقام الصفحات ف الأمحاث المذكورة . ولقد 
حرصنا على الإشارة إلى أسماء المؤلفين عند كل اقتباس » إلا فيما نرى أنه موقف يتفق عليه أكثر 
الكتاب . ونشير إلى الكتاب بأسمائهم الأحيرة إلا ما تشابه منها وقد ألحنا إلى ذلك فى القائمة 
الببليوغرافية . وقد محنا لانفسنا باستبعاد الالقاب العلمية رغبة فى الاختصار مع حفظ تلك 
الألقاب لأصحاببا پبکل إجلال واحترام . 

ولقد حرصنا على توخى الدقة بقدر ما نستطيع ولأجل ذلك فقد A‏ 
واحتصارها ف ناية الاستعراض . 

وجودة أى استعراض تعتمد إلى حد كبير على جودة ما يجرى استعراضه ويندر أن يكون 
الاستعراض أفضل من عتويات الأبحاث التى يستعرضها ولكن حسبنا أن يقدم هذا المقال صورة 
أمينة وصادقة عن أحد فرو ع المعرفة الاقتصادية الإسلامية » ونسأل العلى القدير أن يجعل فيه نفع 
وفائدة . 


أ - مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام 


تتميز التئمية الاقتصادية ف الإسلام فى نظر أكار الكتاب بالشمولية فهى لا تقتصر على التغيرات 
الاقتصادية فحسب » بل - كا يرى خورشيد ‏ والأدبية والاجتاعية للجماعة الإسلامية 
5٥/١ (‏ ) » کا تعضمن النواحى المادية والروحية والخلقية ( ٠٠٠/۲۰‏ ) . ويرى نقوى أنها تتعلق 
أيضا مهوم العدالة فى توزيم الدحل والاروة بين الأفراد وعبر الأجيال وبإلغاء الربا وفرض الزكاة 
٠١١/۳١١ (‏ ) » ويضيف اخحرون صفاء العقيدة وصدق الإيمان ( ٠١/۳‏ ) ويتلف المفهوم 
الإسلامى اختلافا جوهريا عن المفهوم الرأسمالى والاشتراكى للصمية الاقتصادية إذ يعمد - ف نظر 
خحورشيد - على أسس فلسفية متعلقة بالتوحيد والربوبية والاستخلاف ( ٠٥/١‏ ) . أما الفاسى 
فيعزو هذا الاختلاف إلى أن المط الرأسمالى يستبيح الربا والاشتراكى يقتضى التخلى عن الدين 
( ۹/۲۲ ) . 

ويرى بعض الكتاب - مثل يوسف _ أن ما يجرى عليه العرف ف تعريف التنمية الاقتصادية ليس 
ملائما للمجتمع الإسلامى ( ۲۲٠/٠١‏ ) . ويعزو عبد المنان عدم الملاءمة إلى كون مشكلة الندرة 
ليست أساسا للتنمية كا هو الحال فى الجتمعات غير المسلمة بل أساسها الترغيب الوارد ف القران 
والسنة ( ۲۷١۷/۱۷‏ ) . 

والتنمية الاقتصادية من المنظور الاسلامى تعنى - بالنسية ليوسف - تحقيق « الحياة الطيبة » التى 
أشارت إلما الآية الكرية ل ومن يعمل صالا من ذكر أو آشی فلنحيينه حياة طيبة 4 
( ۲۲/۳۰ ) . 

ويحاول أكار الكتاب تلمس المفهوم الإسلامى للتنمية الاقتصادية من خلال مدلولات ايات قرانية 
معيئة قتردد كثيرا فى الكتابات المعاصرة فى فى الموضوع . مثال ذلك قول تعال: هو الذى أنشأکم فى 
الأرض واستعم ر ج فبا ( هود/ ٦١‏ ) » فما معنيان يتعلقان بالتنمية ؛ الأول فى قول الجضاص 
( أحكام القران للجصاص ج۲ ) إن فى هذه الآية دلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس 
والأبنية » والثانى ف قول القرطبى:( الجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ) إن فيها طلبا للعمارة والطلب 
الطلق من الله تعالى يكون على الوجوب . وبا أن أكار الكتاب ‏ بل ربا كلهم - يرى مفهوم 
العمارة مرادفا لمفهوم التدمية الاقتصادية فقد استنتجوا أن الإسلام قد سبق إلى مفهوم التنمية وقال 
بوجوبما ( ۸/۱۱ ) » ( ۳۱/۱۰ ) › ( ۲۲/۲۹ ) › ( ۳٤/۸‏ ) . وقوله تعال: وأعدوا فم ما 
استطعم من قوة ومن رباط اليل . .. الآية ) ر الأنفال/. ١‏ ) . فبا دعوة إلى الجهاد ولا يكون 
ا لجهاد فعالا إلا إذا دعمه اقتصاد قوى وذلك لن يتأتى إلا عن طريق التنمية الاقتصادية ( )۸۹/١١‏ » 
فوجوب الجهاد فهم منه الدعوة إلى التئمية الاقتصادية . 
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وقوله تعالى:ظ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبع 4 ر الملك/١٠٠‏ ) تتضمن 
وجوب الانفاق وما لا يم الواجب إلا به فهو واجب لذلك فالكسب واجب بالتبعية والكسب فى 
نظر بعض الكتاب هو كناية عن الانتاج ومن ثم التنمية الاقتصادية ( ٤۳/۸ ( › ) ۸٩/۱۱‏ ) . 

وكل آية فيا إشارة إلى الكسب أو السعى أو الإنفاق أو الضرب ف الأرض » وكلها نشاطات 
اقتصادية مهمة » يفهم منها الكتاب ف التدمية الاقتصادية من النظور الإسلامى الإشارة إلى التنمية . 
وضمن هذا المنبج فإن التنمية الاقتصادية مفهوم عام لا يكن تحديده كعماية قابلة للقياس . ولعل 
هذا الاتجاه نابع من حرص أكار الكتاب على التأكيد على سبق دين الإسلام إلى كل ما فيه خير 
SS EES‏ 


ومع أن هذا هو الغالب على الكتابات المعاصرة نجد بعضهم يحاول الاقتراب من مفهوم محدد 
التي الاعضادية من الور اللاي اوربط ذلك اهوم بالأدبيات المعاصرة ف الموضوع . يقول 
یسری:« إن الإسلام لا يرفض' ای مفهوم موضوعی للتنمية الاقتصادية طالا أنه لا يتعارض مع 
المبادىء الأساسية له » ( ٣/ه‏ ) ويضيف دنيا « أن المفهوم الإسلامى والوضعى للتنمية الاقتصادية 
لا يختلفان عدا أن الأول يتضمن إخحلاص العبادة لله عز وجل ۸۷/١١ ( ٠‏ ) . أما عفر فيشير إلى أن 
التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامى مرتبطة بتدمية الإنتاج وتنمية ثروة الحتمع ( ٠٠١/۲١‏ ) 
وبالاستعخدام.الأمثل للموارد الاقتصادية بالنسبة خورشيد ( ٠٦/١‏ ) وبتوفير حد الكفاية والقضاء 
على الفقر بالنسبة لعجوه ( ۷/۱۸ ) ولا يتردد قحف ف القول:بأن التنمية الاقتصادية ف الإسلام 
تستہدف تحقیق التقدم المادی لکنه تقدم ‏ کا یقول ‏ غير محاید القم ( ۲۳/۳۲ ) . 

ورغم أهمية تحديد المفهوم الإسلامى للتدمية الاقتصادية إلا أن ذلك لا يكتسب اهتاما كبيرا من 
قبل الكتاب ويفضل أكارهم توضيح ذلك ضمن السياق . 


ب أهداف السمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي 


من المعروف أن امفهوم الوضمى للتنمية الاقتصادية يشير إل نوعين رئيسيين من الأهداف امححملة 
لعلمية التنمية الاقتصادية الأرل یتعلق بتحسین مستوی الدخل الفردى الحقيقى والثانى يتعلق 
بتحسين مستوى العدالة فى توزيع الدحل . وتنضوى أكار الأهداف التى يتحدث عا الكتاب 
اللسلمون تحت هذين النوعين الرئيسيين . لكن بعضهم يقدم أهدافا جديدة يرى باختصاص الجتمع 
الاسلامی بہا . يذكر قحف أن على التدمية الاقتصادية أن تخلق المناخ المناسب لسيادة القم الإسلامية 
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فى مجحمع يتمتع بالرغد المادى ( ۲٤/۳۲‏ ) فالتنمية الاقتصادية المنضبطة إسلاميا يجب أن تزيد من 
تساك المسلمين بدينهم . ويربط الروبى بين التدمية والفروض الشرعية فيرى أن عليما أن تحقق من 
الرفاه بالقدر الذى يكفى لوفاء الفرد بالتراماته إزاء دینه ( ۳۱/١۳‏ ) أما يوسف فررى أنها يجب أن 
تنقل الجتمع من الوضع الذی لا برضا الله إلى الوضع الذی یرضاه ( ۲۲۱/۳۸ ) . 

ومن الأهداف التى تتردد كثيرا فى الكتابات المعاصرة ضرورة أن تحقق التدمية الاققصادية حد 
الكفاية -جميع أفراد الجتمع المسلم . وتجد فكرة حد الكفاية أصوها ف كتابات أبو عبيد والسرخسى 
والماوردى وريا دل على معناها بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بال زکاة ( ۳۸٠/۲۸‏ ) والأرجح أن 
الفنجرى هو أكار من ربط فى كتاباته بين مفهوم حد الكفاية والتسمية الاقتصادية ( ٠|۲۳‏ 1۰( 
۸١/۲١ (‏ ) . ولقد أدى إشراف الفنجرى على عدد من الرسائل العلمية ( مثل رقم ١٠١‏ ورقم 
۸ ) إلى إعطاء هذا المفهوم اهتاما واضحا من قبل بعض الكتاب . ويشير أكار من قال بأهمية هذا 
الهدف إلى ضرورة التفريق بين حد الكفاية وحد الكفاف لأن الإسلام يوجب توفير حد الكفاية 


بعكس أنظمة اقتصادية أحرى تكتفى جحد الكفاف . على أن تعريض حد الكفاية كهدف لعملية 
النمية الاقتصادية أمر مختلف فيه إذ يرى بعضهم آنه جرد القضاء على الفقر ( ۷/۱۸ ) يرى آخرون 
أنه يشمل جميع ما يلزم « للحياة السعيدة » ا ف ذلك توفير الحلى للمرأة والكتب لمن يهوى القراءة 
وأسباب الزواج لشباب الأمة .. )۳۸/۲۸( . ويضيف متصور أا تتضمن كل وسائل بتاء 
« الممن القوى » ( ٥٦/۲۷‏ ) ويرفض آخحرون كلا الحدين ( الكفاف والكفاية ) مبينا أن هدف 
الدمية تحقیق أقصی قدر من الرفاه لجمیع أفراد الأمة ( ۲٠/۱۳‏ ) . وهذه المجموعة من الكتاب تنطلق 
فى تحليلها للتدمية الاقتصادية انها - أى التنمية - ف الجتمع الإسلامى حل لمشكلة الفقر . 

وبشكل عام فإن تحقيق العدالة فى توزيع الدحل والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتنمية 
القدرة الإنتاجية والموارد البشرية للمجتمع جميعها - فى نظر كتابنا - من الأهداف المقبولة إسلاميا . 
ويضيف قحف ضرورة أن تقرب التنمية الاقتصادية بين مستويات المعيشة عبر المناطق ال جغرافية 
( ۲۹/۳۲ ) أما نقوى فيرى ضرورة أذ الأجيال القادمة ف الاعتبار ( ۱۲۱/۳۳ ) عند استخدام 
الموارد المحاحة . 

ويضيف خورشيد تحقيق اللام ركزية كهدف للتنمية ( ٥۹/١‏ ) ويرى صديقى أن على التنمية 
الاقتصادية أن تحقق التوازن البيئى وتحسن المستوى الحضارى للحياة ( ١/۳١‏ ) 

ويرى أكار من كاتب أن الحد من التبعية وتحقيق الاستقلال الاقتصادى للمجتمع المسلم أهداف 
رئيسية للتنمية من المنظور الإسلامی ( 5۹/۱ ) › ( ٤۹/۲۷ ( » ) ۲٣/۳۲‏ ) . 
ويناقش بعض الكتاب احتال التضازب بين الأهداف التعلقة بتحقيق أعلى معدل من الفو 
الاقتصادى وتلك التعلقة بتحقيق توزيع أكار عدالة للدحل . يقول نقوى إن عدم تحقيق العدالة فى 
توزيع الدحل أمر مرفوض إسلاميا حتى لو أدى إلى تحقيق معدل أعلى من الو الاقتصادى فإذا كان 
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إسلامیا ( ۱۲٠/۳۳‏ ) . أما متصور فإنه يعتقد أن فكرة التعارض بين عدالة التوزيع ومعدل الهو أمر 
موهم وإنه لا تتوافر حتى يومنا هذا دراسات لاثبات صحة هذه المقولة ( ٥۹/۲۷‏ ) . 


ج - حكم التنمية الاقتصادية 


ينطلق كتابنا فى محاولتهم استنباط حكم التنمية الاقنصادية من فرضية أنها أمر هميد فيه مصلحة 
لجماعة المسلمين ولذلك لابد أن يكون الدين الإسلامى قد حث عليا وريا يكون الاضطلاع با 
واجبا على الحكومة الإسلامية . ولعل ذلك معتمد على حقيقة أن المقصد الأسمى للشريعة الاسلامية 
هو جلب المصالح ودرء المغاسد وف التئمية )ا يرون جلب لمصلحة ودرء لمفسدة . 

ولذلك نجد تلك الفغة من الكتب التى عالجت هذا الموضوع تحاول أن تستنبط من الأحكام' ما 
تدلل بهء على ذلك الوجوب . فیری دنيا أن التنمية الاقتصادية « فرض مقدس ١‏ واا ١‏ فريضة 
إسلامية لا عمل اخحتيارى » . أما الدليل على ذلك فهو اشتال كير من الآيات والأحاديث على أوامر 
إهية هما اتصال مباشر بالتنمية أو معتمدة عليما مثل المثى فى مناكب الأرض والابتغاء من فضل الله 
والانفاق وال جهاد فى سبيل الله وطلب الکسب ... [څ( ۸۸/۱۱ ) . أما خت فإنه يرى أن حكمها 
الوجوب لأن ما لا يع الواجب إلا به فهو واجب وقد أأوجب الاسلام أمورا كثيرة لا تم إلا بتحقيق 
التنمية ( ٤۳/۸‏ ) . ويحاول بعض الكتاب استبباطاالدليل الشرعى على التنمية الاقتصادية من خلال 
مصادر التشريع الإسلامية العروفة . فنجد الجندى على سبيل المغال يصل إلى استنتاج مفاده أن 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف ومذهب الصحابى جميعها تدل على أن الإسلام محث على 
التنمية ويدعو إليها ( ٠۹/٠٠١‏ - ۸۳ ) » فذم الفقر هو ذم للتخلف ومن ثم دعوة لتحقيق التنمية › 
والحث على الزراعة أو الصناعة أو التجارة يشكل - فى رأيه - حث على تحقيق التدمية ... إح . 

أما عفر فإنه يعا ج الموضوع من خلال مقاصد الشريعة الخمسة وهى حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل والعرض والمال ويرى أنا تساهم فى تحقيق هذه المقاصد وأا حق للمجتمع على أفراده 
( ۳41/۲۰( . 

ومن الواضح أن أكار الكتاب يحاول إعطاء فكرة التنمية أقوى صفة إلزامية من منطلق الدين 
باستخدام ألفاظ عاطفية قوية أو ١‏ بلى أعناق » العبارات أحيانا حتى تدل على مثل تلك الصفة . 
كثيرا ما يتردد فى الكتابات المعاصرة القول إن التنمية الاقتصادية هى جزء من الجهاد فى سبيل الله . 
وهى ربا تكون كذلك إذا أريد با وجه الله عز وجل لكن الاستدلال على هذا القول بالآية الكريمة 
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وآخرون یقاتلون فی سبیل الله فاقراوا ما تیسر هنه ... ) کا فعل المصری ( ۲۲/۲۹ ) أمر 
تتقصه » فى رأينا » الدقة العلمية . 


د - قياس التدمية الاقتصادية 


ي ركز انبج التقليدى ف التنمية الاقتصادية على معدل تزايد الدحل الفردى الحقيقى كمقياس 
للتنمية الاقتصادية وهو ما يشار إليه غالبا معدل الغو الاقتصادى . أما الاتجاهات الحديثة فإنما تعطى 
أهمية حاصة لمؤشرات أخحرى مثل معدل العدالة فى توزيع الدحل أو النجاح فى معالجة مشكلات 
محددة مثل القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل ... إل . 

ويل أكار الكتاب ف التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامى إلى رفض معدل الفو ف الدحل 
الفردى الحقيقى كمقياس مقبول للتنمية . يقول خورشيد « علينا أن نهجر اسعخدام كل نماذج الهو 
الإجمالية المبسطة التى عتم بالت ركيز على تحقيق الحد الأقصى من معدل الو على أنه المؤشر الوحيد 
للتنمية » ( 1٠/١‏ ) . ويضيف العوضى « إن التنمية المقصودة إسلاميا هى أكبر من جرد زيادة دخل 
الفرد فى المحوسط » ( ١٦۲/۲١‏ ) أما دنيا فإنه يرفض مقياس دحل الفرد فى التوسط ويقترح ما 
أسماه المقياس الإسلامى وهو الوضع الحقيقى لكل فرد ف الجتمع ق صورته الحقيقية المتمثلة فى السلع 
والخدمات التى يكن الحصول عليبا ( ۹۸/١1١‏ ) على أنه لو يوضح الفرق بين هذا المقياس ومعدل 
الدحل الفردى الحقيقى كا يستخدم ف أدبيات التنمية الاقتصادية . 


أما عفر فإنه يقترح مقياساً لطيفا هو مدى الالتزام بالإسلام كعقيدة وشريعة . ويكن فى ذلك 
استخدام مؤشرات معينة مثل مدى الأخحذ بالأصول والمبادىء الدستورية فى نظام الدولة ومدى إقامة 
المؤسسات الإسلامية ونشر الدعوة وتوفير المساجد وأجهزة البر وجهاز الحسبة وما إلى ذلك 
( ۳۲/۲۰ ) . ويرفض بعضهم أى مقياس يكون المدف منه مقارنة الجتمعات الإسلامية بغير 
الإسلامية إذ يقول يسرى:لا يصح للمجتمعات الإسلامية'إذا كانت جادة فى طريقة التقدم الاقتصادى 
أن تشغل نفسها بقارنة درجة التقدم الاقتصادى لديا بدرجة التقدم الاقتصادى فى الجتمعات غير 
الإسلامية » فلكل قانون مختلف . إن تخلف البلدان الإسلامية من باب التأديب الإلمى وراجع إلى 
بعدها عن طريق الصواب ( ٠۲/۳‏ ) . على أنه لا يعطينا مقياسا للمقارنة بين امجتمعات الإسلامية 
ذامما . 
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ه - ظاهرة التخلف الاقتصادية في الجحمعات الإسلامية 


اما أن جميع البلدان الإسلامية تعانى من التخلف الاقتصادى ف الوقت الحاضر فهذا ما لا حلاف 
حوله . والمظهر الأساسى ذا التخلف ‏ كا يقول خحورشيد - أن معظم تلك البلدان قد أحفقت فى 
أن تكون هما الية نمو ذاتية نابعة من داخلها ( ٤١ ›» 4٦/١‏ ) . وهذه مقولة تتردد كثيرا فى الكتابات 
المعاصرة . يقول رجب : لقد نتج التخلف من تمزق النظام الاجتاعى للمجتمعات الاسلامية بسبب 
الهيمنة الأجنبية الطويلة . ولقد أدى شلل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية إلى عجزها 
عن الوفاء بحاجات الناس و[حداث تطور حقیقی ( ۵۱۹/۳۰ ) . فالاستعمار فی نظره سبب 
حدوث عملية التخلف الاقتصادى . وهذا ما يراه الفاسى أيضا حيث يرجع عملية القخلف إلى ربط 
الاستعمار 'قتصاديات العام الاسلامى باقتصاده وإعادة تنظيمها لتكون متممة له وترتبط به ارتباط 
التابع بامتبوع ( ٠١/۲١۲‏ ) فكأنه بذلك يتبنى تفسير مدرسة التبعية لظاهرة التخلف الاقتصادى . 


لقد حرص الاستعمار على عدم السماح للمؤسسات الاقتصادية والاجتاعية أن تلعب دورا فى 
إحداث عملية نمو ذات جذور محلية بل لقد حرص أن تحدث التدمية الاقتصادية على يد أنواع عديدة 
من المؤسسات الغريبة على التنظيمات الاجتاعية والمفروضة علا من الخارج ( ٥۱۹/۳١‏ ) . ولقد 
اتحد العام المسيحى ضد الدولة العثانية حيغا أرادت أن تستخدم أسلوبا إسلاميا فى بناء سكة حديد ' 
الحجاز » وذلك يجعله وقفا للعالم الإسلامى كله » ولم يسمح بقيام ثورة صناعية مستقلة فى العام 

الإسلامى ولا حتى على أساس الرأسمالية الربوية المنافية لللإسلام ( ۲١/۲۲‏ ) . 
أما الكتاب الغربيون فإنهم يرجعون أسباب تخلف الجتمعات الإسلامية إلى عوامل علية تتعلق ' 
بالقم والمبادىء المنظمة للسلوك والمعتمدة على الدين الإسلامى . وأكار المقولات ترددا فى ذلك تلك 
٠‏ التى قال بها ماكس ويبر وهى أن الإبمان بالقضاء والقدر يعوق تحقق التنمية الاقتصادية فى مجتمعات 
الإسلام . يقول باركنسون : إن تخلف اللايو يعود إلى إصراراهم الذى لا ينشنى على الوقوف فى 
وجه التغير وإلى معتقداتيم الإسلامية التى تبعل نظرعيم إلى الحياة معتمدة على الإمان بالقضاء والقدر 

4٠/۳١ (‏ ) . ومثل تلك دراسة بويك المشهورة حول الجتمع الأندوئيسى . 
على أن ربط ظاهرة التخلف بالق والمعتقدات ليس أمرا مقتصرا على الكتاب الغربيين . إذ يرى 
عفر أن سبب التخلف هو انحراف قم ومعتقدات الجتمع الإسلامى اليوم وضعف بنيانه الاجټاعى 
ولو أن الجتمعات صححت معتقداتها والتزمت بالقم السليمة لأعطاهم الله بركات السماء والأرض 
على شكل ثروات مائية ومعدنية وأرضية ومنتجات ودحول مبا رکة ( ۲۱/۲۰ » ۲۲ ) . ويضيف 
دنا أن سبب التخلف هو الإعراض عن تعالم وأوامر الله ¿ فالأرض هى الأرض والموارد هى الموارد 
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والانسان هو الاشان لکن سيب التخلف هو زوال القع الصالحة التى يريدها الله أن تسود فترتقى 
الحياة وتتقدم ( ۲ ) . وشبیه بذلك رای یسر ی حیٹث يععقد أن التخلف الاقتصادى تأدیب 
من الله عز وجل للمجتمعات الإسلامية لابتعادها عن طريق الصواب ( ٠۲/١‏ ) . وريا يكون 
مالك بن نبى أول من حاول أن يقدم تفسيرا حاصا لوضع التخلف الاقتصادى ف مجتمعات الإسلام 
حیٹث اُرجعه لل عوامل نفسية وإل اندم الوعى وفشل الثقافة والإطار الاجتاعى ف تحفيز حر كة 
انمو ( ۳٤/۲۸‏ ) . 


و - دور الحوافز والقم الإسلامية في المية 


التى تحرك الأفزاد دورا أساسيا فى نجاح تلك العملية . ولقد تناول هذا الموضوع دراسات كثيرة 
معروفة فى أدبيات التنمية الاقتصادية كتلك التى تتناول العلاقة بين القم الدينية البروتستانتية والفو 
الاقتصادى ف أوربا أو تلك التى تعاج دور الروح التنظيمية والرغبة ال جاحة لتعظم الربح والقدرة على 
ركوب الخاطر فى دفع حركة المو الاقتصادى ف الجتمعات المتقدمة . 


ويعتقد أكار كتابنا أن القع التى يربى الإسلام أبناءء عليما ملائمة لتحقيق التنمية الاققصادية . ٠‏ 
ولعل أول من أشار إلى هذه النقطة بصورة علمية منظمة مالك بن نبى فى كتابه المسلم ف عام 
الاقعصاد الذى ركز فيه على دور الإنسان ف الجتمع المسلم كابنة أولى لعملية التنمية . ويحاول عدد 
من الكتاب المعاصرين أن يستعرض القم الإسلامية التى تساعد على تحقق التنمية . يقول يوسف : 
يتضمن الاسلام قيما كثيرة تمهد للتنمية وتحققها وتحفظ سياجها مثل الحافظة على الوقت والمال وقيمة 
العمل ولزوم الجماعة وزيادة الانتاج وضبط الاستلاك وموقف الإسلام من العلم . 
.)۲٦۹ - ۲٠۵/۲۸(‏ والإسلام - فى نظر دنيا - يقدم العقيدة والنظام السياسى والاجتاعى 
والأماط الفقافية الصالحة للتنمية ( ۱۲١/١١‏ ) . أما عبد المنان فإنه يعتقد أن الإسلام بذاته 
من عناصر التنمية لأنه يساهم فى تكيف السلوك الانسانی بشکل ملام ها ( ۲۷٣/۱۷‏ ) . 
يسرى فإنه يشير إلى نقطة مختلفة › فالاسلام - ف رأيه ‏ د السام دق رة ية ية لان 
اللسلم يعمل لا بهدف الحصول على الدخل بل فى سبيل الله تعالى ولذلك فلن تنأثر مثابرته فى عمله 
بالدحل الذى يحصل عليه لأنه سوف يرضى با قسم الله من الرزق وسوف يحسن ف عمله فيرتقى 
بذلكڭ مستوى الأداء والكفاءة ( ۲/۳ )۰ 

۳۰ 


والمعروف أن عددا من الكتاب الغربيين قد حاول ف الماضى التروج لفكرة أن القم الإسلامية 
تشكل معوقا يحول دون انطلاق عملية التمية الاقتصادية ف اجتمعات الإسلامية . فنجد أو ستردي. 
يقول:إن الاإسلام غير قادر على خلت فة النظمين الذين تحدث عم شومبتر لان الإسلام يعنى 
الاستسلام لله ولذلك فإن هناك عوائق تحول دون نمو الشخصية الفردية بحرية مطلقة . وإذا أضيف 
إل ذلك إيان المسلم بالقضاء والقدر فإن ضغطا فى رأيه - اجتاعيا سيتكون ويحول دون التدمية 
الاقتصادية ( ۳۸/۷ - ۳۹ ) . أما ستكلف فإنه يفهم الأية الكرية ل وما كان لؤمن ولا مؤمنة 
ذا ة فضى الله ورسوله أمرا أن يكون فم اخيرة من أمرهم Ç‏ بأبا قضاء عل حرية لاتير واعدام 
حرية الاحتيار معوق أساسى يحول دون تحقيق التدمية ( ۷۷/۳۸ ¬ ۸۲ ) . ولقد تصدى اثنان من 
الكتاب للرد على مثل تلك الادعاءات . فالفاسى يرجع بضاعة الأوربيين برمتها إليبم فيقول إن التعالم 
الإسلامية ھی التی کونت الائطلاقة فى ميدان التدمية الاقتصادية وان اتصال وربا بالسلمین فى وقت 
انطلاقمم الكبرى هو الذى أفادهم ف التحرر من هيمنة الكئيسة واحتكاراتا الربوية ومن مقاومة 
الاقطاع حليف الكنيسة » الأمر الذى سمح بإدراك قيمة العمل والمغامرة فى سبيل الكسب وخرج بها 
إلى الثورة الصناعية ( ١) ١٤/۲۲‏ . 

أما رجب فيعتقد أن الإسلام الذى يعحدث عنه أولعك الكتاب تلف عن دين الإسلام الذى 
نفهمه ونعتقد به کمسلمین . فالایان بالقضاء والقدر أدعى إلى تشجيع الفرد على العمل والح ركة 
لأنه سوف بجعل قبول ما سوف يحدث أكثر سهولة على ذلك الفرد ولا فى ما لذلك من فوائد 
سيكولوجية . أما الاستسلام لله فهو لا يقضى على الحرية الفردية لأنه متبى تلك الحرية حيث بحر 
الفرد من الخضوع لأى .سلطة غاشمة دينية أو سياسية أو اجتاعية ويؤدى إلى انعتاق الإنسان من 
و استعباد د الأيدلو جات الوضعية أو الحضو ع فيمنة الصا الطبقية الضيفة ( ٠٠4/۴١‏ ). . وليس أدل 
على عدم فهم الغربيين لديننا الإسلامى من اعتقاد ماكس وبر أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأحد أصحابه إن ال بحب أن یری آثار نعمته عل عبده ( أو کا قال صلى الله عليه وسلم ) دليل على 
أن الإسلام دين إقطاعى يدعو إل الإسراف وإ المظاهرة بالاستبلاك ويم بالوضع الاجتاعى 
للفرد »> واعتقاد ستكلف أن ازدحام العيادات الطبية ف الجتمعات الإسلامية بالمراجعين دليل على 
تضعضع الايان بالقضاء والقدر لدہم ( )١١١ - ٥۰۳/۳۱‏ . 


ز - تمویل النمية فى الاقتصاد الإسلامي ودور الزكاة 


يتناول الكتاب فى هذا الباب المصادر الحتملة مويل التىمية الاقتصادية وموقف الإسلام مها ودرر 


)0 وهذه نقطة مهمة ل تعط بعد نصيبها من الث > ء ویری عض المۇرخين أن الاتاج ارق الجر الذى شكل ا أسمالية فى أوريا 
وقوض ارکان نظام الإقطاع کان نظاما إسلاميا اقتبسه الأوربيون من المشرق العربى بعد الحروب الصليبية . 
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وجيبة الزكاة فى التنمية الاقتصادية فى الجتمم الإسلامی . وسوف نستعرض أدناه ثلاثة 2 
رئيسية هی الادحار امحل والمساعدات الخارجية ومصرف الركة . 
١‏ - الادخار الحى : 

يشكل الادخار الحلى أحد المصادر الرئيسسة مويل التنمية ف البلدان الختلفة ويشير أكار الكتاب 
إلى أهية هذا المصدر بالنسبة للمجتمع الإسلامى » ولذلك وجب على الدولة الإسلامية أن تشجع 
الأفراد على زيادة معدل ادخارهم عن طریق توعيتہم نحو مسئوليتم الاجتاعية کا أن علا إنشاء 
الأجهزة المناسبة لتعبغة تلك المدحرات . ويرى بخيت أن من وسائل حث المسلمين على الادخار 
تذكورهم أن « الادخار عبادة لله تعالى » ( ۸١/۸‏ ) » ويضيف عبد المنان أن معدل الادخار فى 
الجتمع الإسلامى لا يعتمد على معدل الفائدة بل على مبداً التعاون بين المسلمين ( ۲٦٦/١۷‏ ) . 
ويشير أكار الكتاب إلى الدور الإججاهى التوقع للبنوك الإسلامية فى رفع معدلات الادخار الحل 
۱٦۳/۸ ( ۰ ) ۱۸۱/۲۰ ( ۰ ) ۷٦/۳ (‏ ) . ويعتقد قحف أن من الضرورى إنشاء صناديق محلية 
تکون مهمتها تمويل مشاريع التئمية المحلية عن طريق جذب المدحرات بدون إستخدام الفائدة 
وبصورة حسابات جارية » ويعتمد نجاح تلك الصناديق - ف رأيه - على الروح التعاونية التى 
يفترض توفرها ف الجتمع المسلم ولاستشعار الفرد لمسثولیته تجاه الجتمع ( ٠١/۳۲‏ ) . 

وللالترام بقواعد السلوك الاستبلاكى الإسلامى - ف رأى أكار الكتاب - علاقة مباشرة بمعدل 
الادخار الحلى . فالابتعاد عن الإسراف وترشيد الانفاق الاستهلاكى وإلغاء الاكتناز كلها عوامل 
تؤدی إلى رفع مستوی ادخار الفرد ف امحتمع ( ۱١۹/۲۰‏ ) ۰ ( ۹۷/۸ )۰ ( ۳۸/۱۳) . 
ويضيف عبد آلنان أن للدولة أن تتدخل لحد من الاستبلاك غير الضرورى حتى ترفع معدل الادخار 
۲۹/١۷ (‏ ) . أما عفر فإنه يرى أن إلغاء الفائدة ف الاقتصاد الإسلامى سيوّدى إلى زيادة معدل 
الادحار نظرا إلى حصول المدخرين - ف رأيه - على جزء من الأرباح مباشر 5( ۸/۲۰ ) . 


ويختلف موقف الكتاب من سياسات رفع معدل الادخار الحلى عن طريق فرض الضرائب . يرى 
بعضهم - مثل عفر _ أن للدولة أن تفرض الضرائب فى حال عدم كفاية مصادر الغويل الأحرى 
يكون هناك حاجة لثل ذلك إذا طبقت قواعد النظام الاقتصادى الإسلامى بالكامل 
٠‏ ») . ويوافق عبد المنان على ذلك مشترطا عدم الت ركيز على الضرائب غير المباشرة 
a‏ . ويقدم بعض الكتاب تبريره اواز فرض الضرائب مويل مشاريغ التنمية » يقول 
دنيا بما أن ف المال حق سوى الزكاة » فيجوز للدولة فرض الضريبة ( ۲۱۷/۱١‏ ) أما بخيت فيعتقد 
أنه ا يجوز للدولة فرض الضرائب ئب لمواجهة عدو غاشم جاز هما أن تفعل الشىء ذاته مويل التدمية التى 
لا تقل ف رأيه أهمية عن الدفاع عن الأوطان ( ۸۸/۸) . 
وفيما عدا عبد المنان ( ۲٦۸/١۷‏ ) يرى أكثر الكتاب عدم جواز الفويل بالعجز لا يسببه ذلك 
من تضخم للأسعار ومن ثم تظالم للناس ( ۷۸/۳ ) » ( E‏ 
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ويعالج كار الكتاب موضو ع الادخار على أنه الفرق بين الدخل والاستيلاك الحليين . لكن بعض 
الكتاب يعتقد أن للادحار تعريفا مختلفا ف الاقتصاد الاسلامى . فالعوضى يرى أن إنفاق السام على 


إحوانه الفقراء يصنف ف الاقتصاد الوضعى ضمن عناصر الاستہلاك بيغا هو فى الاقتصاد الإسلامی < 


ضمن عناصر الادخار لأنه ثل ترا رأ ماليا فهو استهار ف العنصر البشرى ( ٦۷/۲١‏ ) . أما 
قحف فيشير إلى نقطة مهمة هى انعدام ظاهرة الانفصام. بين الادحار والاستهار فى الاقتصاد 
الإسلامى » وهى من الصفات البارزة فى اقتصاديات الرأمالية ( ۲۳/۳۴۳ ) . أما دنيا فإنه يرى أن 
مويل التنمية من المنظور الإسلامى يتضمن المويل با وارد وكذلك بالطاقات البشرية إذ يستوجب 
عل کل قادر جسمیا او فکریا أو روحیا ان یقدم جزءا من [مکانیاته دون مقابل نقدی » وپشکل 
هذا المصدر - ف رأيه - أحد وسائل تمويل التدمية ( ۱١۹۱/۱۲‏ ) . 
۲ - المساعدات الخارجية : : 

تشكل المساعدات الخارجية مصدرا مهما من مصادر تمويل التنمية فى زمننا الحاضر لاتكاد 
تستغنى عنه دول العام الثالث . ويختلف كتابنا فى موقفهم تجاه تلك المساعدات » إذ بينا يرى 
أكارهم أن القروض بفائدة مصدر تمويل لا يجوز الاعتاد عليه لأنه من الربا الحرم » نجد أن يسرى 
يقارن بين وضع البلد المخخلف الذى لا تكفى مدخراته الذاتية مويل التنمية فيه ووضع الفرد فى حال 
الضرورة التى تبيح احظور ولذلك فإن الأمر - ف ريه - قابل للاجتاد ( ۷۹/۳ ) . ويل أكار 
الكتاب إلى جواز قبول المساعدات الأحرى إذا كانت غير مشروطة فالرسول زل استعان بود 
خیبر ( ۱۹۷/۱۲ ) وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يستعين بالبرات الأجنبية عندما سأل 
المقوقس كبر الاقباط عن مصر من این تأت عمارتما وخرابا ( ۲۹۲/۱۰ ) . لکن عفر يعتقد أن 
الأفضل للمسلمين العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم قبول المساعدات أو المبات لأن فيا مذلة 
ومهانة ( ۱۹۱/۲١‏ ) . ويرى منصور ضرورة الاعقاد. على النفس ( ٤۹/۲۷‏ ) . 

ويقترح بعض الكتاب بدائل مقبولة إسلاميا لطرق المويل الحارجى التبعة فى الوقت الحاضر مثل 
الاستثار المباشر على شرط ضمان السيطرة الحلية ( ۸٠/۳‏ ) أو البيع الآجل مع احتساب حصة 
للرمن ( ۱۹۱/۲۰ ) . 

ويناقش الجندى المساعدات الخارجية من الدول الإسلامية إلى غير الإسلامية فيرى نها جائزة ا 
ثبت من جواز إعطاء هل الذمة من بيت الال واستحباب الصدقة حتى لفقير غير المسلمون » وقد 
استٹنی الكاتب من ذلك الدول الشيوعية واشترط أن لا تقدم المساعدة لغير المسلمين وف المسلمين 
حاجة ( ۲۳۱/۱۰ - ۲۳۹ ) . 

ويقترح بعضهم تأسيس صندوق إسلامى للتنمية الاقتصادية ويقدم الطحاوى ميثاقا مقترحا ا 
ماه الموسسة الإسلامية الالبة للتنمية الاقتصادية وهى جمعية تعاونية يساهم فيا الأفراد والحكومات 
فى الدول الاسلامية ويكون غرضها الأساسى تويل مشاريع التسمية الاقتصادية 
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(YEY ¬ T/1 °)‏ . 
۳ - دور الزكاة فى تمويل النمية : 

الزكاة هى اهم المؤسسات المالية فى الجتمع الإسلامى » وما دور رئيسى ف تحقيق أهداف التكافل 
والضمان الاجتاعى والضمان وإعادة توزيع الدحل بين المسلمين . ولعلك المؤسسة اليرة اثار مهمة 
أخرى على عملية التنمية الاقتصادية بحيث يكن عدها واحدة من وسائل تمويل التنمية فى الاقتصاد 
الإسلامى . يرى دنيا أن للركاة دورا إستهاريا لأنها تتجه مباشرة لخلق طاقات إنتاجية بشرية جديدة 
فی امجتمع ( ۲۸۱/۱۲ ) › ويضيف العوضى أا الأداة الأولى لتحقيق ترام راس المال الاجتاعى فى 
المجتمعات السلمة ر ۱ ) ) . ویعتقد عدد من الکتاب أن للركاة دورا فق رفع معدل استهار 
احرص أصحاب الأموال على عدم الاحتفاظ بأموالحم غير منتجة ( ۲۹/۳۲ ) › ( 4٠/١۳‏ ) وأا 
سوف تجعل المنظمين يستمرون ف الإنتاج حتى لو حدثت هم خحسارة ما دام أن تلك تقل عن معدل 
الزكاة المفروضة على أصل الأموال المستشمرة ( ۱۸۳/۲١‏ ) .() . 

وقد حاول بعض الكتاب تقدير مدفوعات الزكاة كنسبة من الدخحل القومى فوجد قحف ألا 
تشکل ٥ > >٤‏ بالتعريف الضيق للزكاة و ۲١ - ٠١‏ بالتعريف الموسع ( ۲۹/۳۲ ) . 

وحتى تؤدى دورها التنموى فإن على الجتمعات الإسلامية أن تبعث صندوق الزكاة لأن ذلك 
ضرورة دينية ( ۲۹۲/١١‏ ) ويجب أن يكون ذلك الصندوق تحت. سيطرة وزارة التخطيط 
الاقتصادی حتى توجه حصياته لتحسيرن إنتاجية الفقراء بالإضافة إلى تحسين مستوی معیشتهم 
(VITY )‏ . 
ويناقش بعض الكتاب دور الزكة الفويلى من خلال طرق الانفاق فيرى عفر أن ها دورا فى تمليك 
الفقراء لوسائل الإنتاج كإعطائه دارا يسكنہا أو الة يعمل عايما أو مالا یتجر فیه ( ۱۸٤/۲۰‏ ) » 
وما دام أنه جوز تحصيل الزكاة على شكل سلع رأسمالية فإنه يجوز توزيعها على شكل سلع رأسمالية 
تصبح أُدوات إنتاج فی أیدی الفقراء ( ۲۸/۳۲ ) . 

ولا يقتصر دور الزكاة على على الجعمع الحلى إذ جوز ف رأى ال جندى أن تذهب الزكاة إل أقصى أرجاء 
ا الإسلامى إذا توفر الاكتفاء الحلى ( ۲٠۸/٠١‏ ) ويضيف دنيا أن على كل دولة ذات فائض فى 
ای مورد ان تسد حاجات غورها من الدول الإسلامية ذات العجز قدر الاستطاعة ( ۱۹١/١١‏ ) . 


ح - دور الدولة فى العنمية الاقتصادية والتخطيط الاقعصادى . 


تلعب الدولة الدور الأساسى ف عملية التنمية الاقتصادية ف الاقتصاديات الخططة م ركزيا ويفترض 


(۱) فيه نظر 1 
T4‏ 


أنها تلعب دورا أقل أهمية ف النظام الاقتصادى الحر . أما ف الإسلام فموقع الدولة وسطى . يقول 
إسحق : إن دور الدولة مهم ف النظام الإسلامى ولكنه لا يصل إلى حد تقرير الاولويات الاجتاعية 
والحلول مكان الفرد فى الحياة العامة بل تعمل على معاونة أعضاء الجتمع فى أداء واجباتيم 
(A 7‏ . 

ولقد شغل موضوع تدخل الدولة ف الحياة الاقتصادية للمجتمع بال كثير من الكتاب ف 
الاقتصاد الإسلامى بشكل عام وف التنمية بشكل أحص . والاتجاه ا ف کت کا 
إعطاء الدولة حت التدحل للوفاء بالالترامات الملقاة عليہا تجاه المحتمع بعمومه وعدم إطلاق يدها فى 
ذلك إلى الحد الذى تقضى فيه على مبادرات الأفراد . ويعتقد دنيا أن حديث « من ولاه الله شيعا من 
أمر المسلمين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامة » يعنى أن الاإسلام يرفض فكرة الدولة الحارسة التى تؤدى وظائف الدفاع وحفظ الأمن مع 
عدم التدحل فى النشاط الاقتصادی ( ۲۳١/۱۱‏ ) . 

يقول الفاسى : إن الشكل اللبرالى المعتمد على « دعه يعمل » لا يتفق مع مقاصد الشريعة ولا مع 
مبادئها . وأن تدخل الدولة فى الاقتصاد من أُهم مبادىء الاقتصاد الإسلامی ( ۳۷/۲۲ ) . 
ضيف AEN SS ae‏ 
الملكية العامة ومباشرة بعض اوجه النشاط الاقتصادى وما حت التأمم ونز ع الملكية لتحقيق النافع 
العامة لكن ذلك التدحل يعبر أصلا ثانا لأن الأصا ل الأول هو ا لحرية ( ٠١۷/۲۳‏ ) . ويشير عدد من 
الكتاب إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية هو من مسئولية الدولة فالشيخ المبارك يعد مساعدة التنمية 
الاقتصادية بالقيام بأمر الخدمات العامة من وظائف الدولة ف الإسلام ( ۲٠١/۲٠‏ ) . أما دنيا فإنه 
يرى النظام السياسى الإسلامى نفسهملائما لقتحقيق التنمية الاقمصادية » ذلك أن اندولة الإسلامية 
تبدف إلى نشر الرخاء وتوفير العدل وذلك محفز للتنمية ( ۱1۷/١١‏ ) . ويشير يوسف إلى أنه لا 
يجب أن يكون هناك تناقض بين دور الفرد ودور الدولة ف النظام الإسلامى وذلك - فى اعتقاده - 
لأن مبداً الملكية فى الإسلام هو الاستخلاف أما امالك الها للأموال وأموال الدولة فهو الله عز 
وجل ومن ثم فکلاهما یسعی مدف واحد ( ۳۲٣/۲۸‏ ) . 

ولكن ما هو الأساس الذى يعطى الشرعية ضمن النظام الإسلامى لتدخل الدولة ؟ يعتقد صديقى 
أن الأهداف الروحية والأحلاقية فى الجتمعات الغربية هى أمور شخصية وليست اجتاعية ولذلك 
يکون مقبولا من الدولة أن تنظر إليها بعين اللامبالاة أما الدولة ف النظام الإسلامى فهى عضو عامل 
يسعى إلى تلك الأهداف عن طريق التربية والتشريع وخلق الأجراء المناسبة للحياة الحميدة 
ر ۲/۳١‏ ) . إن الوظيفة الأساسية للدولة ف النظام الإسلامّى - کا يرى دنيا - هى تحقيق العدل 
وهذا يتضمن تحقيتى التنمية الأقتصادية لما يعنيه العدل من ضرورة توفير حاجات المواطنين المادية 
والمعنوية ( ١٠١/١١‏ ) فتدخحل الدولة مستمد من واجب تحقيق العدل . وإذا كان مطلوبا من الفرد 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن انكر فالډولة - فى نظر الفاسى - أولى بأن تحقق المعروف وتغير المنكر 

۳1o 


فعلا وتوجیها ( ۷۲٠/۲۲‏ ) ولذلك جازها أن تتدخل لتحقيق المصالح العامة . أما الصدر فيرى أن 
تدخحل الدولة مستمد من ضرورة ملء ما يسميه بنطقة الفراغ© الذى يقتضى وجود جهة تشریع 
دائمة ف الجتمع الاإسلامى ومن ضرورة تطبيق أحكام الإسلام ( ۷/۱4 . 


ولعل هم وسائل تدخحل الدولة لتحقيق التدمية الاقتصادية هو التخطيط الاقتصادى . وقد عاج 
عدد من الكتاب موضو ع التخطيط الاقتصادى من المنظور الإسلامى . فوجد بعضهم أن للتخطيط 
الاقتصادى أهدافا ووسائل ف التظام الإسلامى مختلفة عما جرى عليه العرف ف الاقتصاد الوضعى . 
فالشيخ المبارك يرى أن من أهداف التخطيط الاقتصادى فى الإسلام الإسراع فى توجيه التئمية 
الاقتصادية وجهة إسلامية قبل أن تتعمق فى الجتمع الإسلامى جذورالنظام الرأسمالى أو النظام 
الاشتراکی ( ۲۲٠/۲٠‏ ) أما عفر قيرى أن المبادىء الاسلامية فى التخطيط تقتضى تحقيق أهداف 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والالترام بالأولويات بالبدء بالحاجى والتحسينى ثم 
التکمیلی ( ۲۸٤/۲۰‏ - ۲۸۷ ) . أما وسيلة .التخطيط فى النظام الإسلامى - ف نظر عبد المنان - 
قهى الاقناع وليس التوجيه ويرى أن التخطيط يعتمد على المبادرة الفردية ( ۱۹۱/۱۷ - ۲٣۳‏ ) » 
ويضيف بعضهم أن الخطيط الاقتصادى ف الإسلام يقوم على التراضى والتعاون ولا يكون بديلا أو 
معارضا للحرية الاقتصادية المقيدة والنافسة لمنضبطة التى؛ يقوم علما الاقتصاد الإسلامى 
(AFI Y* )‏ . ويرفض النجار فكرة التخطيط الاقتصادى الشامل لتنافيه - فى رأيه - مع 
الأيدلوجية الإسلامية فهو لا يوازن بين المصلحة الخاصة والعامة بل يرجح الثائية على الأولى 
(۹/۲۹). 


ويعلق عدد من الكتاب أهمية بالغة على فحوى كتاب الامام على بن انى طالب كرم الله وجهه إلى 
الأشتر النخعى حين ولاه مصر والذى وزد ف نهج البلاغة . وقد فهم منه أكار من تطرق إليه أنه 
يتضمن تقريرا و وو فى تحقيق التنمية الاقتصادية وحصوصا ف العبارة المشهورة 
الواردة فيه. « ليكن همك بعمارة الأرض أكار من همك باستخراج خراجها ) ( ۳٤/۸‏ )» 
(CIYYÎYA )‏ < ) ۱ )۰ ( ۲۱۰/۲۵ ) . ویناقش بعض الکتاب نوع الدولة التى ها حق 
التدحل » هى - فى نظر صديقى - تلك التى تسيطر على زمام الأمور بوافقة ال لجماهير وتديرها 
بطريقة ديقراطية تضبمن فما تحقيق حرية التعبور وتكون متبعة ف إدارة أمور الجتمع للتعالم الإسلامية 
CITA)‏ 


)"( منطقة الفراغ ف الدشريع مستمدة لى نظر الصدر من حقيقة أن الإسلام ليس حكما موقوتا ولذلك ففد ت ركت منطقة فراغ تشريعية 
يعلؤها ول الأمر أو الدولة حتى يكون النظام الإسلامى مرنا على الدوام » وف هذا فظر . 
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ولعل أهم وسائل تدخحل الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية هو التخطيط الاقتصادى . وقد عاج 
عدد من الكتاب موضوع التخطيط الاقتصادى من المنظور الاسلامی . فوجل بعضهم أن للتخطيط 
الاقتصادى أهدافا ووسائل فى النظام الإسلامى مختلفة عما جرى عليه العرف ف الاقتصاد الوضعى . 
فالشيخ المبارك يرى أن من أهداف التخطيط الاقتصادى فى الإسلام الإسراع ف توجيه التنمية 
الاقتصادية وجهة إسلامية قبل أن تتعمق فى الجتمع الإسلامى جدذورالنظام الرأسمالى أو النظام 
الاشتراکی ( ۲۲۰/۲٢‏ ) أما عفر فيرى أن المبادى“ الإسلامية فى النخطيط تقتضى تقيق أهداف 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والالترام بالأولويات بالبدء بالحاجى والتحسينى ثم 
التکمیلی ( ۲۸٤/۲۰‏ - ۲۸۷ ) . أما وسيلة التخطيط ف النظام الإسلامى - ف نظر عبد المنان - 
قهى الاقناع وليس التوجيه ويرى أن التتخطيط يعتمد على المبادرة الفردية ( ۱۹۱/۱۷ - ۲٣۳‏ ) » 
ويضيف بعضهم أن التخطيط الاقتصادى ف الإسلام يقوم على التراضى والتعاون ولا يكون بديلا أو 
معارضا للحرية الاقتصادية المقيدة والنافسة المنضبطة التى يقوم علها الاقتصاد الإسلامى 
۲۸٠۳/۲١ (‏ ) . ويرفض النجار فكرة التخطيط الاقتصادى الشامل لتنافيه - فى رأیه - مع 
الأيديولوجية الإسلامية فهو لا يوازن بين المصلحة الخاصة والعامة بل يرجح الثانية على الاولى 
(۹°/۹). 


ارزع الدخحل والتنمية 


أما أن الإسلام حرص على تحقيق العدالة فى توزيع الدحل » فهذا ما لا حلاف عليه بين الكتاب . 
لكن هل العدالة ف التوزيع هدف بعد ذاته أم أنها وسيلة لانجاح عملية التدمية الاقتصادية ؟ وما هو 
المقصود بعدالة التوزيم وما السياسات التى تؤدى إلى تحقيق تلك العدالة ؟ 


يرى نقوى أن عدالة التوزيع هى بذاتبا هدف للتنمية بحيث يجب الالتزام بتحقيقها حى لو جاء 
ذلك على حساب معدلات امو الحقیقی ( ۱۲١/۳۳‏ ) ويضيف عفر أن تقدم الجتمع لا يعتبر كافيا 
من وجهة نظر إسلامية مالم يقترن ذلك التقدم بعدالة التوزیع ( ۲۲۳/۲۰ ) أما الروبى فإنه يرى أن 
عدالة التوزيع هى جزء من المناخ الام لتحقيق التنمية الاقتصادية ( ٠٠/۱۳‏ ) . 


وتعمشل عدالة التوزيع بالنسبة لأكار الكتاب فى ضمان حد أدنى من الدخل الحقيقى هو حد 
الكفاية لجمیع أفراد الجتمع ( ٨٦/۲۷‏ ) › ( ۲۲۳/۲۰ ) ۰ ( ۱۱۳/۲۹ )» ( ۳۷/۱۳ )» 


۳٠/۳١ (‏ ) . ويضيف نقوى أن العدالة المذكورة تتضمن التوزيع بين الأجيال وليس بين أبناء الجيل 
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الواحد فحسب ( ۱۲۱/۳١‏ ) ويرى آخرون أنها تعلق بعدالة التوزيع جغرافيا وبلام ركزية الهو فى 
المجتمع ( ۱٤۸/۳۲‏ ) › ( ۲۷/۳۲ ) › ( 4۸/۸ ) . 


والتوزیع. المتساوی للدخحول فی نظر حسن لیس هدفا سلامیا ( ۳۰/۳۳ ) ويرى الفنجرى أنه 
يجوز أن تتفاوت الدحول والغروات بعد توفير حد الكفاية ولكن هذا التفاوت هو بالقدر الذى يحفز 
على العمل ( )۸۲/۲٤‏ . 


ويعتقد بعض الكتاب أن التوزيع غير العادل للدحل سوف لن يظهر ق ظل الح ركة الطبيعية 
للنظام الإسلامى وسوف يجرى تصحيحه تلقائيا ف حال ظهوره ( ۲٠/۳۱‏ ) . أُما وسائل تحقيق 
العدالة ف التوزيع ف النظام الإسلامى فهى كثررة يأق على رأسها ركن الزكاة ونظام المواريث . 
يضيف بعضهم نظام الملكية ف الإسلام لآن له دورا ف تحقيق العدالة فى توزيع الأروة وموارد 
الإنتاج ( ۳٠/٠١‏ ) ويشير عفر إلى دائرة التكافل بين المسلمين كإحدى وسائل تحقيق العدالة 
۲۳٠/٠١ (‏ ) ويضيف بعضهم تحربم الربا وجواز تدخل الدولة لتسعير وتحريم الملكية الفردية 
للمنافع العامة ( ۱۱۹/۲۱ - ۱۲۷ ) . أما صديقى فإنه يرى من وسائل تحقيق العدالة المذكورة 
توفير القطاع العام للسلع والخدمات الاأستهلاكية والتدحل ف سوق السلع الهائية وسوق عناصر ٠‏ 
الإنتاج وملكية الأصول الرأسمالية ( ۲۹۷/۳۷ - ۲۷١‏ ) ويضيف الفنجرى أنه جوز فى حالة افتقاد 
التوازن أن تندخل الدول لتحقيق العدالة ف التوزيع كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
هاجر إل الدينة إذ منع الأنصار من تأجر لأراضى حتى يعطى المهاجرين فرصة العمل فى القطاخ 
الزراعى كملاك لا أجراء ءثم أجازه بعد أن اسعقرت الأمور وتحسنت أحواهم ( ۱۹۸/۲۳ ) . 


ويقدم صدق اقتراحا عمليا لضمان الحد الأدفى من العدالة ف فى التوزيع إذ يرى ضرورة أن يتضمن 
دستور كدولة إسلامية نصا صريحا يفرض على الدولة ضمان الحاجات الأساسية للفرد يستطيع 
بوجوده _ ای النص _ الذهاب إلى القضاء لضمان حقوقه ( ۲17/۳۷ ) 


ويعترف يسرى بأن تبنى مبداً العدالة فى التوزيع كجزء من السياسة الاقتصادية رما يوؤدى إلى 
امخفاض معدل الادحار ف الجتمع . لكن هذا الأثر سيجرى تعويضه ف الأجل الطويل بالآثار 
الإججابية المحمثلة فى الفاسك والاستقرار الاجتاعى ونو الاستبلاك القومى ( ٦۳/۳‏ ) . ويضيف 


1 TA 


الروهى أثرا ممتملا آحر هو تحقيق وفورات الحجم الكبير للمنشات الإسلامية نظرا إلى أن تحقيق 
العدالة سيؤدى إلى توسيع حجم السوق ( )٠١/١١‏ . 


ى - السياسة السكانية في الدول الإسلامية 


تناقش قضية السكان فى دراسات التنمية الاقتصادية من منطلق العلاقة بين معدل الو السكافى 
( الزيادة السنوية فى عدد السكان ) ومعدل الهو الاقتضصادى . فالتحسن المستمر فى الدحل الفردى 
الحقيقى يصبح أمرا صعب المنال كلما كان عدد السكان يتزايد بمعدل قريب من معدل الهو الحقيقى 
للاقتصاد . وذلك فإن الجدوى الاقصادية للسيطرة على معدل الغو السکانى تكاد تکود مرا مسلما 
به فى الدراسات الوضعية فى التنمية الاقتصادية . 


ولعل أول الكتابات فى الموقف الإسلامى من قضية السكان كانت على يد بعض الفقهاء وعلماء 
الشريعة ( مثل : حركة تحديد النسل لأهى الأعلى المودودى ۱۹۷١‏ » تنظم الأسرة وتنظم النسل 
لحمد أبو زهرة ۱۹۷٦‏ م » تحديد النسل وقاية وعلاجا محمد سعيد رمضان البوطی ۱۹۷١‏ ) وقد 
تبنت هذه الكتابات رأيا موحدا مفاده أن الإسلام يدعو إلى الإكثار من النسل. ويذكر فى ذلك 
احادیث كثيرة لعل أشهرها ما. رواه الامام أحمدعن انس رضى الله عنه أن الرسول صلل الله عليه 
وسلم قال« تزوجوا الودود الولود فإفى مكاثر بكم الام ١‏ يوم القيامة » . 


ولذلك فإننا نجد أن أكار الكتابات امعاصرة فى التدمية تعتبر هذا الاستنتاج مسلمة يبب البحث 
عن المبررات الاقتصادية ها . وتقدم مقالة كولن كلارك المشهورة فى السكان دعما لرأى من يرفض 
وجود علاقة سلبية بين الغو السکانی واللحسين فى مستوى المعيشة . 


والأمر الذى لا جدال فيه أن مجحمعات إسلامية معينة تعانى من مشكلة سكانية تحتاج إلى حل 
مناسب ( مثل مصر وبنغلادیش ) . لكن كتابنا يعالجون هذه القضية على ساس أنها مشكلة « توازن 
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سكانى » إذ يطالب دنيا بضرورة ضمان حق المجرة للفرد بين الدول الإسلامية ( ٠۷١/١١‏ ) أما 
يوسف فيرى أن المشكلة ناتجة عن قفل باب المجرة وأن الحل يكمن فى تطبيق مبدا الأخوة الإسلامية 
٠‏ الذى سوف يؤدى إلى التكافل والوحدة ومن ثم يصبح الجتمع الاإسلامى خاضعا لسلطة واحدة 
_ بدون سدود أو حواجز وييكن بذلك تحقيق التوازن السكانى فلا تعانى منطقة من خفة سكانية 
وأحرى من تضخم سكانى ( ٤۷١/۲۸‏ ) . ولكن ما هو الحل قبل أن تتحقق هذه الوحدة 
امنشودة ؟ يرى يسرى أن زيادة السكان آمر نافع لأنها فى رأيه تؤدى إلى توسيع حجم السوق وإنتاج 
المزيد من السلع والخدمات لأن المسلم يوّمن بأن العمل من أجل كفاية حاجة النفس وحاجات الأبناء 
والإخوان عبادة يثاب عايما المرء ولا يمكن أن تكون لديهم مشكلة الأعداد ... ( ١۱١١/۳‏ ) . أما 
عفر فإنه يتجاهل المشكلة تماما ويشير إلى أن متوسط الكثافة السكانية فى البلاد الإسلامية هو ۲۷,٤‏ 
فردا للكيلو متر المربع وهو معدل منخفض ومن ثم لا يزال امجال واسعا لزيادة السكان ف الدول 
الإاسلامية ( )۸١/۲١‏ . 

ويطرق كل من يوسف ودنيا بشكل مقتضب إلى موضوع تحديد النسل فيشير يوسف إلى أن 
منهج الإسلامى قادر إذا طبق على السيطرة على معدلات الإغجاب حتى إلى جعل معدل للمواليد أدنى 
من معدلات الإحلال ولكنه لاييين كيف يكن لذلك آن يحدث عملیا ( ٤۷۸/۲۸‏ ) اما دنيا فإن 
الإسلام فى رأية لا بانع فى تنظم النسل ولكن يجب أن يكون من خلال التوعية والإرشاد وليس 
بواسطة قهر القانون ( )١٠۷١/١١‏ . 


ك - الإسلام وبعض النظريات الوضعية في التنمية الاقتصادية 


تقدم الكتابات المعاصرة فى التدمية الاقتصادية من منظور إسلامى أفكارا كثرة ومتنوعة يعتقد 
أصنحابها نها تمشل رأى الإسلام حيال مشكلات التنمية الاقتصادية . ويحرص أكار الكتاب على 
توضيح تيز المنهج الإسلامى عما سواه من المذاهب والآراء المحداولة فى مجال التنمية . ولذلك فقد 
جد بعضهم ضرورة توضيح ما يعحقد أنه موقف الإسلام من بعض النظريات الشائعة فى أدبيات 
التنمية . والمنبج الذى نلاحظه إما رفضها أو الادعاء أن الإسلام قد سبق الأفكار المحضمنة فيبا 
وسنقدم أدناه عينة مما مر علينا : 

١‏ - نظرية حلقة الفقر المغرغة : تقدم هذه النظرية تفسيرا لظاهرة التخلف الاقتصادى معتمدا 
على فرضية وجود حلقات متعددة تكون داثرة يدور الاقتصاد المتخلف ضمنها لايكاد يستطيع 
الخروج حيث يؤدى انخفاض مستوى المعيشة إلى النخفاض الادخار ومن ثم الاستثار ومعدل الفو 
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الاقتصادى واستمرار مستوى المعيشة ف الانخفاض » وهكذا. 

ويرفض عفر هذه النظرية قائلا « إن المجتمعات الاسلامية التى تأحذ بالإسلام عقيدة وشريعة 
وتتبع تعالمه وتلتزم بها ... لا تواجه مثل تلك العقبات لأن العمل الدؤوب وتقدم الإنتاج وتحسن 
مستویات الانتاجية وزيادة معدلات الادحار والاستثار وإعادة توزیع الدحل من خلال الركاة وغيرها 
- سبيل لزيادة مستویات الطلب فى الجتمع » ( ١١٠١/١١‏ (. 


۲ - نظرية بول باران فى الفائض الاقتصادى : ربا يكون باران أول من أعطى فكرة الفائض 
الاقتصادى القوة النظرية التى جعاتها عمودا فقريا لاتجاه جديد ف دراسات التنمية الاقتصادية . وتأق 
أهبية تناول باران لفكرة الفائض الاقعصادى من منطلق تفريقه بين الفائض الفعلى والفائض الممكن 
حيث يجد الكاتب المدحل لانتقاد النظام الرأسمالى بالقول إن جرءا كبيرا من الفائض الذى يمكن 
توفيره لتحقيق التنمية الاقتصادية يضيع ضمن هذا النظام ف إطفاء حاجات الاستہلاك للطبقات الغنية 
وبسبب معدلات البطالة المزمنة واتجاه جزء من أفراد امجتمع إلى نشاطات غير منقجة ... إن . 
والتخطيط الم ركزى ف رأيه قادر على رفع معدل الفائض الفعلى إلى مستوى قريب من مستوى 


الفائض الممكر() . 


ويعلق دنيا على مفهوم الفائض الاقصادى بالقول إنه قد ورد ف الاقتصاد الإسلامى بألفاظ مختلفة 
فالعفو فى الآية الكريمة » « ويسألونك. ماذا ينفقون قل العفو » ( البقرة ۲٠۹‏ ) تحمل - فى رأيه _ 
نفس المعنى . وكذلك مصطلح الفضل الذى ورد ف السنة فى أكار من حديث مثل « من كان له 
فضلل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ... » الحديث . وكذلك ف التراث الاسلامى مثل كتابات 
الدلجى فى الفلاكة والمغلوكون والدمشقى ف الإشارة إلى محاسن التجارة . ويضيف أن الترتيبات 
الإسلامية تؤدى إلى تكثر الفائض لأن الإسلام يدعو إلى بذل الطاقة والوسع ويحث على الإحسان 
وهو تحقيق أقصى قدر ممكن فى الكم والكيف ا أنه ينبى عن الإسراف والتبذير . ويعطى الإسلام  .‏ 
للحا المسلم بعض السلطات التى تمنع الأفراد من التفريط ف الفائض الاقتصادى منها إجراءات 
مصادرة الأرض ممن يعطلها عن العمارة . والأهم من ذلك أن الفرائض الالية تعتمد على إمكانية 
تحقق الانتاج وليس على تحققه الفعلى . فال زكاة تفرض على المال حتى لو بقى معطلا وكذلك الخراج 
يفرض على الأراضى القابلة للاستغلال حتى لو لم تستغل ( »)۲٠٤- ۲٠٤/١١‏ 
( ۱۹۹/۱۲ - ۲۴۲ ) ومع أن الكاتب م يتوسع فى شرح هذه النقطة الأخيرة إلا أنه يظهر لنا منبا 
أنها توضح توجه التنظيم الإسلامى إل دفع الفائض الفعلى لكى يقترب من الفائص الممكن ما يعطى 
الجتمع القدرة على تحقيق معدل أعلى من الغو الاقتصادى . 


(4) انظر ص۲۲ - 4۳ من کتابه . 
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۳ - إستراتيجية الحاجات الأساسية : 


شکلت کتابات بول ستریتن وعيوب احق وسواهم ف أوائل عقد السبعينات معام إستراتيجية 
جديدة للتسسية الاقتصادية تجعل تحسين مستوى معيشة جميع الأفراد EUR EE‏ 
عن طریق التأکد من أن قدرا ععددا من الخدمات والسلع يتوفر للطبقات الفقيرة حتى قبل أن يجرى 
ترشح اثار عملية الهو الاقتصادى من الأعلى إل الأسفل ف الاقتصاد المنامى . ولقد أطلق على تلك 
الخدمات والسلع الحاجات الأساسية وتعكون من المأكل والمسكن وقدر من التعلم والرعاية الصحية 
والمواصلات() . 


ولقد لقيت هذه الأفكار قبولا كبيرا من الكثاب المسامين لأنها تضع التدمية الاقتصادية ف إطار 
يجعلها قريبة من المبادىء الاسلامية المحعلقة بالعدالة والانسانية . وقد تبنى عدد من الكتاب الملسلمين 
هذه الاستراتيجية وإن كان بعضهم يعطمما أسماء تربطها بالتراث الاإسلامى . فيوسف يسما 
إستراتيجية حد الكفاية وهى تعضمن عنده المجوم المباشر على الفقر وعدم الانتظار حتى يتساقط 
رذاذ التنمية على قاعدة الجماهیر العريضة بصورة تاقائية ويضيف عنصرا ثاثا هو فرض العمل غل 
کل قادر علیه۰( ۰/۲۸ :4 — (F40‏ . ویتبنی صدیقی أيضا هذه الاستراتيجية وإن كان یری أن 
الأصل فی توفیر الحاجات الأساسية آنا مسئولية الفرد بنفسه وتصبح حقا للمسلم إذا عجز عن 
توفيرها وتقع حيشذ على عاتق الدولة ولذلك فهو يقثرح ان تقضمن دساتیر الدول الاسلامية نصا 
يلزمها بذلك . ولا تقعصر الحاجات فى الجتمع المسلم على ما يرد ف أدبيات التمية بل يضاف إلا 
حاجات أخرى مثل تقديم المساعدة الالية لغرض الزواج ولغرض تسديد الديون 
(VE — Toff ¥ )‏ . 


أما عابد فيقدم مفهوما مختلفا للحاجات ويتناول تأثير ذلك على عملية الهو الاقتصادى ويبداً 
بترثیب الحاجات بطريقة مشابہة لترتيب المصال عند الشاطبى . فيقسم الحاجات إلى حاجات كفاية 
وهى اللازمة للحفاظ على .الحياة والنشاط وحاجات كإالية تنولد فى السعى لتحسين الحياة وارغبات 
ترفهية وهى لا تسهم فى إنماء طاقات انجتمع ولذلك لا يعدها حاجات حقيقية . ويفترض هذا 
المفهوم لترتيب الحاجات - فى رأيه - غطا متميزا لتخصيص الوارد فيصبح هيكل الااتج القومى 
وبالتال هيكل الفو الاقتصادى متطابقا مع هيكل الحاجات الحقيقية للمجتمع ومن ثم يمكن إشباع 
قدر أكبر من الحاجات اللحقيقية من نفس القدر المتاح من الموارد الاقتصادية ( ۳۸/۱١‏ > 4ئ( 
اما منصور فإنه يضيف حق مارسة القي الدينية وحرية الرأى والتعيير كجزء من الحاجات الأساسية 
التى يجب أن تستهدفها هذه الاستراتيحية ( ٥۷/۲۷‏ ) . 


. انظر على سبيل الخال‎ )٠( 
TY 


: انمو المحوازن وغير المحوازن‎ - ٤ 

الحوار بين بول روزنستين - رودان ونركسه من جهة والبرت هرشمان من جهة أحرى حول 
الاستراتيجية المناسبة للتدمية الاقتصادية معروف . فالمو التوازن يعطى أهمية أكبر للتخطيط " 
الاقصادى ومشاريع البنية الأساسية وضرورة توسيع حجم السوق » أما استراتيجية الو غير المتوازن 
فهى تعتمد على تحسين القدرة على التنظم فى الجتمع عن طريق خلق الاحتناقات فى السوق والاستفادة 
من فرص الوفورات الخارجية . وقد تناول عفر الاستراتيجيات المذكورة وأعتقد أنها تفتقد النظرة 
الإسلامية الشاملة للتدمية حيث إنها - أى التنمية - نشاط متعدد الأبعاد يجمع بين دور الدولة 
والأفراد وذكر أنهما تركزان على التنمية المادية فلا تان بتنمية الإنسان ولاتًخذان بالاعتبار اختلاف 
أولويات دول العام الثالث عن الدول المتقدمة ( ۳۲٠/۲۰‏ ) على أنه لا يقدم حججا كافية لاقناعنا 
بموقفه المذكور . 


ل - جوانب أخرى في عملية التسمية 


: الشرط الضرورى لبدء عملية التمية الاقعصادية‎ - ١ 

شغل هذا الموضوع بال عدد من الكتاب فى التدمية الاقتصادية ولذلك فقد حاول بعضهم 
تخصيص جرء من بحثه لاإجابة على السؤال : هل يتوفر لدى الامة الإسلامية الشرط الضرورى لبدء 
حركة اثمو الاقتصادى + اعتقد مالك بن نبى أنه متى ما تكونت الادارة للتخلص من التخلف 
فسوف يستطيع الجتمع التعويض عن الاستفار المالى بالاستهار الاجتاعى وإن ما يعدمه العام الإسلامى 
ليس الوسيلة المادية بل الوعى الاقتصادی ( ٠١ » ٠١١/۲۷‏ ) أما الفاسى فقد اعتقد أن تحقيق 
التنمية إغا يع بالجهاد فى سبيل حماية الدعوة الإسلامية من كل رجعة إلى الجاهلية وتقاليدها 
وبالاجتهاد ف فهم الشريعة واستنباط أحكامها ( ۲١/۲۲‏ ) ويرى صديقى أن التنمية لا يمكن أن 
٠‏ تقحقق ما م تكن هى بذاتا إرادة شعبية وأن تكون أهدافها مشت ر كة ومتفقا عليها من قبل الجماهير 
ولن تكون كذلك إلا إذا حققت المو .والعدالة ( ۲/۳١‏ ) . ويعتقد بعضهم أنه لا سبيل إلى تحقيق 
التنمية الاقتصادية إلا بالتخلص من سيطرة الماذج المذهبية المسيطرة على العام فى وقتنا الحاضر وهى 
الاشتراكية والرأمالية وتحرير ذه المسلم من الوهم القائل بضرورة تبنى أى منهما ( ۸۸/١‏ ) > 
( ۲۳۳/۲۸ ) » ویضیف الصدر باننا لا نستطيع تحقيق التدمية الاقتصادية ما ل ندخل فى حسابنا 
مشاعر الأمة ونفسيابا وتاريخها وتعقيدامما الأحرى ومن الغطاً أن ننقل المتاهج الأوربية دون الأخذ 
بالاعتبار درجة إمكان تفاعل شعوب البلاد الإسلامية مع تلك المناهج وقدرتها على الالتحام مع الأمة 
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۲ - العلاقة بالعام الخارجى 

لا حلاف ف أن تحقيق الاستقلال الاقتصادى أحد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقنصادية فى امجتمع 
. المسلم . لكن علاقة ذلك امجتمع بالعالم الخارجی آمر قابل للاجتهاد فیری يسرى أن استراتيجية 
التو جه الداخحلل هى أفضل للبلذان الاإسلامية من استر اتيجية التو جه للخارج لأنها فى اعتقاده تؤدى إلى 
تعقيى التنمية على أسس إسلامية ( ۲۷۹/٤‏ ) لكن بدر يرى عكس ذلك فهو لا.يوافق على عزل 
العام الإسلامى عن المعسكر الغرى أو الشرق بل يدعو إلى التعاون والانفتاح, على العام الخارجى 
E e)‏ وی رکز ê‏ على موضوع e‏ بين ا الإسلامية ویری ضرورة 
O) “( N )‏ 


۳ - العمل : 

يشير أكار الكتاب إلى احعفاء الإسلام بالعمل وإضفاء القدسية والاحترام عليه . فقد ارتقى 
الإسلام بالعمل إلى درجة العبادة التى ليس فوقها درجة فى الإسلام وله أهمية مثل أهمية الصلاة 
۲١۹۸ - ۲۹۷/۲۸ (‏ ) والعمل ۔ ف رای الفاسی - فريضة فهو عبادة ولا يجوز توجيه العبادة لغير 
ما فيه النير العام ويجوز لمصلحة الجتنع وفائدة الدولة توزيع الأعمال على الناس بحسب المكنات 
N SNN TEEN)‏ 


الاقتصادية أمرا مععلقا بتنفيذ أوامر الشريعة . 


حاعة واستنتاجات 


لقد حدث الغو الاقتصادى فى أوربا الغربية على مدى قرون طويلة › ولذلك فقد کان تفاعل 
هيكل العلاقات الاجتاعية والقاعدة القيمية والأخلاقيه للمجتمع مع التغيرات التى جلا المو 
الاقتصادى تفاعلا بطيغا » أبعد تلك الحتمعات عن الوقوع فف وضع التناقض الصارخ بون اماف 
المتعلقة بتحقيق مزيد من انمو وبين آهداف الحافظة على العراث الدينى وحاية نسيج ج الجتمع من 
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المرق) . ولذلك فإن الاهتام بالعلاقة بين الدين والتنمية الاقتصادية يكاد ينحطر _ فى الفكر 
الاقتصادى الغرنى - فى الدور التاريخى لأفكار کالفن والمذهب البروتستنتى ف تحفيز الغو فى جتمعات 
أوربا الغربية وحاولة تطبيق تلك الأفكار فى تفسير ظاهرة التخلف الاقتصادى فى الدول النامية 


أما فى الجتمعات الإسلامية فقد كان الوضع مختلفا إذ جاءت التنمية الاقتصادية بالنسبة لأكار تلك 
الجتمعات كجزء من مناهج مستوردة وفى ظل خكومات غير شعبية و كانت تتضمن العديد من 
الأفكار إا لى لاتتفق مع القم الاجتاعية المستمدة من الدين الإسلامى . ولقد حدئت أكار التغيرات 
الاقتصادية والاجتاعية بإيقاع سریع وف فترة O‏ 
والحل . ولذلك فقد كان طبيعيا أن يبداً علماء المسلمين من الاقتصاديين وسواهم ف البحث عن 
« طريقة إسلامية » للوصول إلى E N A E‏ 
اعتبارها أمرا حيدا ومطلوبا - تكون منسجمة مع القم والمبادىء الإسلامية المنظمة للعلاقات 
الاقتصادية والاجتاعية ونابعة من إدارة شعبية محلية . 

وربا تكون فترة الستينات من القرن المبلادى هى البداية لظهور أفكار ناضجة ف موضو ع التنمية 
الاقتصادية من المنظور و . واف مالك بن نبی بلا شك کأحد الرواد فى هذا الموضوع . 
ولقد استعرضنا في هذا القال نحو أربعين ثا وكتابا طهر أكارها في السبعينيات وأرائل الثانييات . 


وسن مجمل قراعتنا هذه الأعاث نقدم ادناه بعض الاستتاجات التى یکن استخلاصها من هذا 
الاستعراض 


أولا : املاح الرئيسية للكتابات المعاصرة فى التمية الاقصادية من المظور الإسلامى : 

١‏ س رغم تعدد الكتابات في الموضوع فإنه يغلب علي طابع المج النقدى ولم تقدم فيما نرى 
منهجا نظريا يمكن اعتباره إسلاميا في جال التنمية الاقتصادية . ومع أن هذا أمر طبيعى فى 
فترة الخاض لولادة أى علم إلا أننا نعتقد أن تلك الولادة لا يكن أن تتم إلا بعد التحرر 

من المحددات النظرية للمناهج الوضعية فى التنمية الاقتصادية › وو على ماولة تقديم 
معالجة تحليلية لعملية انمو الاقتصادى ضمن مجنمع ملتزم بالقيام والأنظمة الإسلامية . 


() ع أن هناك من يعتقد أن هذا التفاعل البطىء قد جاء على -حساب الدين حيث أدى إلى إعادة صياغة مبادىء الدين فى أوربا السيحية 
لكى تتلاءم مع أغراض حركة المر الاقتصادى النى جلبتما الرأسمالية مثل : 
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۲ - لم نطلع ف الكتابات المعاصرة على معالجة تحليلية للاثار المتوقعة للنظم الإسلامية الختلفة على 
عملية الغو الاقتصادى » ما هو مثلا أثر تحربم الفائدة المصرفية على الو الاقتصادى ؟ ما هو 
دور صيغ اتمويل الإسلامية مثل الأنواع الختلفة للشر كة ف التنمية ؟ هل يمكن تطوير عقد 
الضاربة ( القراض ) مويل مشاريع البنبة الأساسية ؟ ما هى الآثار الحتملة لتطبيق ركن الزكاة 
على الو الاقتصادى ؟ وغير ذلك . 

۳ تری أيه دراسة تطبيقية تتعرض للمبادىء الأساسية فى التخطيط الاقتصادى وتحقق فى 
إسلامية حطط التنمية ا تطبق ف الدول التامية وتحلل الأثار الحتملة لتلك الحطط على هيكل 
العلاقات الاجتاعية . هل يمكن مثلا تصمم نحطة للتمية تحقق الأهداف الإسلامية وتنبنى على 
موازنة إسلامية للمصلحة على مستوى اجتمع ؟ 

£ م نر أية محاولة جدية لتبنى مقاييس إسلامية للنمو الاقتصادى يكن أن تستخدم فى التخطيط 
الاقتصادى وف تقيم الأداء التتموى للمجتمعات الإسلامية . وقد حاول بعض الكتاب » مثل 
د. محمد عفر » إدخال مقایيس من هذا النوع 0 الحاولة لازالت فى مراحلها الأولى . 

ه - الدراسات التطبيقية التى تعالج تأثیر القم الإسلامية على عملية التنمية الاقتصادية تكاد تكون 
معدومة من الدزاسات المعاصرة . إن المقولة التى تردد كثررا فى الغرب هى أن القم الإسلامية 
متناقضة مع متطلبات انمو الاقصادى ولذلك فإن المجتمعات الاسلامية تواجه خیارا صعبا بین 
الالتزام بتلك القع وبين تحقيق نجاح فى مساعى التنمية الاقتصادية . هل الجتمعات الإسلامية 
التى تحقق معدلا أعل - نسبيا - من الغو الاققصادى ھی اقل امحتمعات التزاما بامبادىء 
الاإسلامية ام العكس هو الصحيح ؟ 

٦‏ - مع أن جمیع الكتاب يتفقون على الدور الإيجاي لتدخحل الحكومة ف الاقتصاد لغرض تحفيز 
حر كات الهو الاقتصادى لم نر أية معالجة دقيقة للسياسات الحكومة المناسبة فى هذا امجال . 
وفيما عدا الدعوة لضرورة ضمان حد أدلى من المعيشة ل لجميح أفراد الجتمع لم نطلع على أية 
اقتراحات عددة للسياسة العامة فى الحالات الاقتصادية الأخحرى . 


ثانيا : المواقف التى يتفق عليبا أكار الكتاب بيث يمكن اعتبارها جزءا من علم إسلامى للتنمية 

الاقتصادية : 

١‏ - يتفق جميع الكتاب على أن الإسلام بشكل عام يبحث على تحقيق التنمية الاقتصادية التى يعدها 
الجميع إنجازا حيرا وهدفا مقبولا للمجتمع الإسلامى »> ويرون أن القم والمبادىء الاسلامية 
تشکل حوافر إججابية على مستوى الفرد والجماعة لدعم عملية الفو الاققصادى . 

- يتفق أكار الكتاب على عدم قبول متو سط الناتج الفردى الحقيقى كمقياس للتنمية الاقتصادية 
من المنظور الإسلامى . 
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يركز جميع الكتاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أهمية العدالة فى توزيع الدخل وأنها را 
تكون أكار أهمية من تحقيق غدل عال من العو الاقتصادى . وهناك اهتام حاص لدى جموعة 
من الكتاب بفكرة ضمان حد الكفاية واستراتيجية توفير الحاجات الإنسانية كسياسات عملية 
للوصول إلى ذلك المدف . 


٤‏ - إن للدولة ف نظر الكتاب دورا مهما ف دفع عملية المو الاقتصادى ولذلك فإن تدخلها فى 


الاقتصاد أمر مقبول إسلاميا ولكن الجميع يتفق على أن ضمان حد أدنى من الحرية للعمل 
والتحرك الفردى ف جال الاقتصاد يأتى فى الرتبة الأول من الأهمية فى السياسة الاقتصادية . 


م - قائمة ببليوغرافية 


آحمد ا 
التنمية الاقتصادية فى إطار إسلامى - ترجهمة د. رفيق اللصرى - مجلة أحاث الاقتصاد 
الاسلامی » العدد ۲ امجحلد ۲ » عام ۱۹۸۰ م » ص 1١ - ٤٥١‏ 
( ونشير إليه ف الاستعراض باسم خورشيد ) 
أحمد » خحورشید 
استراتيجية التدمية من مفهوم إسلامى » فى كتاب الإسلام والنظام الاقتصادى الدول 
الجدید » البعد الاجتاعی . ص ۱۳۵ - ٠١۱‏ »› تونس » دار سراس للدشر ۱۹۸۰ م . 
( ونشير إليه فى الاستعراض باسم خورشيد ) 
أحمد » عبد الرحمن يسري 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية فى الإسلام » الأسكندرية »> مؤسسة شباب الجامعة - سنة » 
بدون . 
( ونشير إليه ف الاستعراض باسم يسرى ) 
أحمد » عبد الرحمن يسرى 
العلاقات الاقتصادية :بين البلدان الإسلامية ودورها فى التدمية الاقتصادية . دراسات فى 
الاقتصاد الإسلامى » جدة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى > جامعة الملك عبد العزيز 
٥‏ م ص ۲۱٤ = ۲٦١‏ 
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ج —- إسحاق » حالد عمد 
J‏ الرؤية الإسلامية لادشاط الاقصادى والتمية (“ مجلة المسلم المعاصر العدد ۲۲ › ابریل 
۰ مھ ص ۷۳ = ٩۰‏ 
٦‏ ¬ إسحاق » حالد حمد 
الرؤية اللإسلامية للنشاط الاقتصادى رالعمية ۾ حلة السلم المعاصر العدد ۲٣‏ يوليو 
۰ م۰ ص £> ¬ A٤‏ . 
۷ - استروی » جاك 
الإسلام والتنمية الاقتصادية › تعریف د. نبیل صبجی الطويل › دمشق › ١ا‏ الفكر »› 
سنة » يدون . 
۸ - یت » عل حضر 
الفويل الداخللى للعحنمية الاقتصادية فى الإسلام > جدة ‏ الدار السعودية للدشر والتوزيع › 
0ھ 
٩‏ بدر » د. عبد المنعم محمد 
« الإسلام والتعمية » > مجلة المسلم المعاصر» عدد ۲۹ پایر ۱۹۸۲ م» ص 
SINO NET‏ 
١‏ -الحندی »ء د. محمد الشحات 
قواعد التنمية الاقتصادية فى القانون الدولى والفقه الإسلامى ء القاهرة دار النهضة العربية » 
۹4٥‏ م 
۱ -دنيا » شوق أحمد 
الإسلام والمية الاقتصادية › القاهرة › دار الفکر العرھی » ٠۹۷۹‏ م . 
۲ -دنیا » شوق احمد 
تمویل التنمية فى الاقصاد الإإسلامى » بيروت » مؤسسة الرسالة 4 م . 
۳ - الرویی » د. ربیع حمود 
» المج الإسلامى ل التنمية الاقتصادية والاجتاعية ۾ ف مجلة الدراسات التجارية 
والإسلامية » القاهرة » مركز صالمح عبد الله كامل للدراسات التجارية والإسلامية . عدد ٣‏ 
السنة الأول یولیو ۱۹۸٤‏ م . 
اقتصادنا › بوروت ٠‏ دار التعاون للمطبوعات ۹ م 
٠‏ -الطحاوى » د. إبراهم 
الاقصاد الإسلامى مذهبا ونظاما » دراسة مقارنة » الجزء الثانى » القاهرة » مجمع البحوت 
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الإسلامية » ۱۹۷۶٤‏ م . 
١‏ -عابد » عبد الله عبد العريز 
« مفهوم الحاجات فى الإسلام وأثره عى افو الاقتصادى » » دراسات فى الاقتصاد 
الإسلامى » جدة » مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى » جامعة الملك عبد العزیز ۱۹۸۰٩‏ م . 
۷ عبد المنان » د. حمد 
الاقعصاد الإسلامى بين النظرية والتطبيق ‏ القاهرة › المكتب العربى الحديث » السنة بدون 
۱۸ - عجوة » د. عاطف 
مفهوم التنمية الاقتصادية والفكر الاققصادى الإسلامى › مجلة الاقتصاد والادارة ۾ جل 
م رکز البحوث والتدمية › جامعة اللاك عبد العزيز العدد ۷ شعبان ۱٤۰۳‏ هھ مایو 
۳ م »› ص ۲۳-۱ . 


۹ -العنانی » د. حسن 
« التدمية الذاتية والمسثولية فى الإسلام » » القاهرة » الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية » 
سدة » بدون . 
عفر » د. محمد عبد المنعم 
المخطيط والتمية فى اللإسلام » جدة › دار البیان العریی ۱۹۸۰۵ م . 
١‏ -العوضی » د. رفعت السيد ٠.‏ 
منج الادخار والاستثار فى الاقصاد الإسلامى » القاهرة > الاتحاد الدولى للبنوك 
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۲ -الفاسى » الشيخ علال 
الإسلام ومتطلبات السمية فى مجحتمع الیوم » وهران » ملتقی الفکر الإسلامی ۱۹۷۱ م 
۳ - الفنجری » د. محمد شوق 
المذهب الاقتصادى ف الإسلام › بحوث ختارة من المونمر العالمى الاول للاقتصاد الإسلامى 
م رکز أبحاث الاقتصاد الاسلامی » جدة ۱۹۸۰ » ص ۷۲ - ٠١١‏ . 
٤‏ -الفنجری » د. محمد شوق 
« الإسلام والمشكلة الاقعصادية » » القاهرة » مكتبة الألجلو المصرية › السنة بدون . 
٠‏ -المبارك » الشيخ عمد 
تدحل الدولة الاقتصادى فى الاسلام > فی کتاب › الاقصاد الإسلامى « يحوت ختارة من 
المئتمر العالمى للاقصاد الإسلامى » جدة » مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامی ٠٤٠١‏ ه 


۳۷۹4 


-المصری › عبد السميع 

ر عدالة توزیع الثروة فى اللإسلام ٠‏ › القاهرة مكتبة وهبة » ۱۹۸٩‏ م . 
۷ - مالك بن نبی . 

المسلم فى عام الاقعصاد › بیروت › دار الشروق ۱۹۷٤‏ م 


۲۸ -يوسف » د. یوسف إبراهم 
استراتيجية وتكنيك التمية الاقتصادية فى الإسلام › القاهرة الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية 
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« مقدم إلى الندوة العلمية عن الاقتصاد الإسلامى في القاهرة برعاية جامعة الأزهر بالتعاون بين 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى ومركز صالح كامل للدراسات التجارية والإسلامية في جامعة 
الازهر » 
خلال الفترة من القلاثاء إلى المجمعة ۲۵ - ۲۸ حرم ٠٤١۹‏ ه 
الموافق ۱۹۸۸/٩۹/٩۹ - ٦‏ م 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استمسك 
بېدیه الى يوم الدين ... وبعد» 

اود بادىء ذى بدء أن اشكر الخ الد كتور محمد القرى » على الجهد الذى بذله في تجميع هذه 
الأراء لعدد كبير من الكتاب عن موضوعات متعددة تتعلق بالشده.ه تعصادية من مبنظور إسلامى . 
ولكن ما يؤخذ على هذا العمل أنه استعراض مختصر جدا لموضوعات كثيرة » و كان بودي أن يقوم 
الباحث بالتركيز على نقاط محددة ليستعرض فما بعمق اراء هؤلاء 'لكتاب مع إبراز وجهة نظره 
بشىء من التفصيل » حيث لا يشعر القارىء لهذه الورقة بانها تمت على عحالة بالرغم من المجهود 
المطلوب الذى نعرفه جميعا كباحثين عند استعراض اراء هذا ا-لحشد الكبير من النتاب للموضوعات 
المذكورة . ومن ثم فإن بعض الأراء التى أوردها الباحث جاءت ناقصة في بعض الأحيان ومبتورة في 
أحيان أحرى مع غياب شخصية الباحث في المواضيع اطروحة فيما عدا بعض التعقيبات الختصرة 
جدا على سبيل المثل ( وهذا حسن » لكنه تحمس في غير محله ص۳ - أمر تنقصه في رأينا » الدقة 
العلمية ص ۷ » فيه نظر ص ١۷‏ وهكذا) . 

وأستسمح ندوتكم الموقرة في أن أذكر فيما يل بعض النقاط المتعلقة بمرضوع البحث التى أرجو 
أن تسهم في إثارة النقاش حول موضوع في غاية الأهمية : 
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أولا :. 

استقرت الدراسات التعلقة بالتنمية الاقتصادية على إبراز التفرقة بين مفهوم التدمية ومفهوم الفو 
وبالتالى التفرقة بين قياس كل منهما » إلا أننى لاحظت استخدام التعبيرين ( التنمية والهو ) أحيانا في 
البحث وكأنهما مترادفان : وتم الت ر كيز في البخحث على أعمية التدمية فى تحسين مستوى الدحل الفردى 
الحقيقى ( نمو ) وفي القضاء على الفقر . وحيث إن تحسين مستوى الدخل الفردى - ويعفق الباحث 
مع كير من الكتاب اللسلمين في رفض هذا المقياس - يتعلق بعملية الفو الاقتصادى فإن التنمية 
الشاملة وليست التنمية الاقتصادية تعنى فى أكار جوانبا التغیرات الميكلية التى تحدث قي المجتمع 
بجميع أبعاده الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية . ويضيف الإسلام على ذلك البعد الأهم 
وهو البعد الأحلاق حيث إن الإسلام يرفض اساسا الاهتام ا احى المادية على حساب الأبعاد 
الفكرية والروحية والأخلاقية » أو بمعزل عنما ا حدث في الجتمعات التى حققت تقدما ماديا 
ملموسا ولكنہا أهملت النواحى الأخلاقية والروحية نما حدى بالكثير منهم إلى المخاداة بوقف التطور 
الادى والعودة للحفاظ على الأحلاقيات والروابط الأسرية . هذه التغيرات الميكلية لم لس من 
الکاتب ۔ أو فیما ذکر من آراء بعض الکتاب ۔ أا نالت نصببا کبیرا من اهټامامم 


إن المفهوم الوضعى للتنمية أصبح يقترب كيرا ا الإسلامى للتنمية » فالتغيرات المادية 
المرجوة لم تعد تجد نصيبا يذكر من كثير من الكتاب الغربيين بعد القجارب المريرة التى مرت بم 
الدول التقدمة ماديا أو الدول النامية التى. يطلق عليما دول العام الثالكث » والتى تكشفت أخطاء 
الاعتاد على التقدم المادى دون النظر إلى الأبعاد الأحرى كالقضاء على الفقر والقضاء على البطالة 
وتحقيق العدالة في توزيع الدحل . حتى أصبح تحقيق هذه الأهداف يأقى في امقام الأول بدلا من 
الت ركيز على تحقيق زيادة في مستوى الدحل الفردى وهو مايعرف بتحقيق التئمية بدون نمو . وقد . 
آثبتت الدراسات التطبيقية ( حالة البرازيل ) ر( على حلاف ماذكره أحد الكثاب الذى جاء في 
البحث باسم منصور في الصفحة ٦‏ حيث لم أعار على الاسم بالكامل في المراجع في النسخة التى بين 
یدی ) بان فكرة وجود تعارض بين عدالة التوزيع ومعدل الغو أمر موهم ولاتتوافر حتى يومنا هذا 
دراسات تطبيقية لائيات هذه القولة » فقد حققت .البرازيل معدلات مرتفعة من المو الاقتصادى › 
إلا أن ذلك لم يساعد في تخفيف حدة الفقر بل كانت النتيجة تركز الاروة في أيدى الطبقة الغنية 
وزيادة أعداد الفقراء . 
ٿانيا : 

إن حاولة تفسير ظاهرة التخلف التى تعانى منها الجتمعات الإسلامية من منظور إسلامى » تحتاج 
منا إلى وقفة للتعرف على الجتمعات الاإسلامية . وذلك لأن ظاهرة التخلف هما سمات عامة تشترك 
فما الدول الختلفة بغض النظر عن الدين » ولكن مايتعلق بالت ركيز على جعل التخلف ظاهرة ذات 
مات خاصة بالجتمعات الإسلامية هو مايقودنى إلى البحث عن الجتمعات الإسلامية في الوقت 
-الحاضر » إن الكشر من الجتمعات الإسلامية في زمننا هذا قد ورثت الإسلام كدين تؤدى فراكضه 
الدينية علن أحسن تقدير . أما مايتعلق با يتطلبه الدين الإسلامى ( من مارسات يومية وقوانين 
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وأنظمة وغيرها ) فلا وجود له . ولهذا فان تفسير ظاهرة التخلف التى تعانى منها امجتمعات الاإسلامية 
الحالية في رأيى لايختلف مع ظاهرة التخلف التى تعانى منا الدول غير الإسلامية بما تشتمل عليه من 
مات » ولكن تزيد عنها في حدة العقاب الذى ينزله الله تعالى على شعوبما لبعدها عن تعالم الاسلام 
وانمارهم بالتقدم المادى وخحاولامم اليائسة والفاشلة في اللحاق با يسمى بركب الحضارة . وأية 
حضارة هذه التى تبتغيا الدول الإسلامية ؟ سوال يجب أن نتصدى لالاجابة عليه لتعرية هذه الحضارة 
والتعريف بمساوئها والدعوة للعودة إلى تعالم الله وشريعته السمحاء . 

التا : السكان : 


بالرغم ما هذا الموضوع من أهمية كبيرة تستحق معالجة منفردة بذاتما فإن الباحث لم يوله اهتاما 
كبيراً . ولعل مايدور فى الآونة الأخيرة من جدل حول هذا الموضوع في دولة مقر انعقاد الندوة ما 
يوضح أهمية المسئولية الملقاة على هذه الندوة للتصدي لهذا الموضو ع وإعطائه القسط المناسب لمناقشته » 
وتوضيح الكثير من الجوانب التى تتطلب شجاعة في الرأى لدحض الكثير من الأراء الخاطئة التى 
تشبع بها وبكل أسف بعض الكتاب ممن ينتمون للإسلام » انقيادا وراء النظريات والفلسفات الغربية 
التی وضعت أوزار كل تخلف على المو السكانى > بالرغم من اعترافهم في الوقت نفسه بسوء الادارة 
وفسادها وعشوائية التخطيط واتخاذ القرارات . إن من الواجب علينا كمسلمين أن لاينشغل فكرنا 
بالفكر المالئوسى كا شغل فكر الأحرين بل يجب علينا مناقشة موضو ع السكان وعلاقته بالنسمية من 
جمیع جوانبه وأبعاده ولاتقتصر مناقشته على حور الكثافة السكانية أو معدل الهو . فالمشكلة فى رأبى 
لاتكمن في الزيادة السكانية بقدر ما تكمن في : )١(‏ حسن استخدام الموارد المتوفرة في امجتمع وعلى 
رأسها العنصر البشرى . (۲) حسن توزيع السكان على الحيز الوطنى . (۳) تحقيق العدالة في توزيع 
التنمية على أقالم الجتمع الختلفة . 
هذه بعض النقاط التى وددت أن أذكرها مشا ركة منى في ندوتكم الموقرة التى لم يكتب لي الله 
شرف حضورها » متمنيا لكم كل نجاح وتوفيق .. 
د . فایز بن إبراهم اليب 
أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد 
وعميد كلية العلوم الإدارية 
جامعة الملك سعود الرياض 
المملكة العربية السعودية 
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استعراض ألكتابات المعاصرة فی التنمية 


TAY 


Converted by Tiff Combine 


ANB 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وبعد » إن الأخ الدكتور القري 
بذل جهدا کبیرا لاستعراض كثير من الكتب الإسلامية المتعلقة بالتنمية . ولقد كلفه هذا الببحث 
تقدم ببليو جرافيا تحتوي تقريبا على أربعين كتابا » فجزاه الله أحسن .ال جزاء . 

وهذا الجهد الحمود ينطوي على فتح آفاق جديدة على مستوى التنمية الفكرية . وحتی تی هذه 
المبادرة الطبيعية أكلها بإذن الله » تستدعي أجوبة على بعض التساؤلات التي من شأنها أن تريد هذه 
الآفاق اتساعا وأن تسهم في إرساء العصور الاقتصادي الإسلامى على أسس سليمة ومتينة . ومن بين 
هذه التساؤلات : 


أولا : من الزاوية الميجية 


| - مامي المعايير التي على أساسنها اختيرت هذه البحوث دون سواها ؟ لان کل ببليوغرافيا لابد 
أن تخضع لقوانين علمية! حتی لانضع في نفس المستوى بائع ورق ومنعج علم فإن كان هذا 
العمل خاضع لمذه القوانين|» فإن الد كتور القري لايخلو من أن قراءاته تکون إما جاوزت 
الأربعين كتابا » الشىء الذي يعطلب جهداً كبر » وإما استنفدت كل ماكتب في هذا 
الباب ¢ الڻيء الذي یستحی الإشارة إليه ۰ 

الغرض من هذا الكلام هو التنبيه إلى أن كل ببليو جرافيا إنما هي جزء نما تناوله الباحث 

في إطار نله وينبغي الإشارة إليه بشكل صر وواضح » وهذا يصدق على البحوث عمومًا ء 
أا إذا كان البحث يتناول استعراض ما كتب في جال من الجالات کا هو الأمر هنا فاإن 
الحرص على الاعتناء بالدراسة الببليو جرافية يجب أن يكون أقوى وأعمق نما يدل على أن 
الببحث لا یر ى في حاجه ای مزید من التر كيز والاهعام من هذه الزاوية . وهذا لا یغنینا 
بالط ن طرح مزید من التساۇ للات 

۲ - هل جرد هذه الكتب - إذا كان الأمر كذلك - كاف لإعطاء نظرة "مرلبة للعصور الإسلامي 


لمشكل التنمية من خلال ما كتب ؟ - وهل مک تصنیف هذه الکتب تصنيغا يتيج نا 
س 2 س 
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» 


استنتاج مدى التقارب أو التباعد فيما بينها ؟ - وهل عتوياما تتجه نحو نشوء مدرسة - 
أو مدارس - قائمة على سس موحد أم أن الآراء فما متباينة إلى حد أن كل كاتب ييل إلى أن 
يمثل مدرسة قائمة بذاتها ؟ ترجو من الباحث الد كتور القري أن يتابع بحثه في هذا الاتجاه حتى 
نحصل على بعض الاستقرار النسبي على اراء معينة وعلى بلورة الاتجاه الرئيسي الذي قد ينتج 
عنه نوع من الإجماع . 

من خلال ماعرضه الدكتور القري نلاحظ استعمال مصطلح « الأيديولوجية 
اللإسلامية »( ص ۳١‏ ) . إن مصطلحا كمصطلح الأيديولوجية يجب الاستغناء عنه فى 
الكتابات الإسلامية مادمنا لي نخصص له مفهوما احر غير مفهومه الغربي الذي يعلى بإجاز : 
« تحريمًا للحقيقة »كأن يقال مثلا : اللبرالية هي مذهب الحرية والعدالة » فهذا الكلام 
تزييف للحقيقة . أما إذا قلنا إن النظام الإسلامي أمى نظام وأعدله فهذا حق . الطرح الأول ' 
أيديولوجية لأنه مجرد تنويه ذاتي والطرح الثاني علم لأن التنوية مبني على أسس علمية . فلذا 
يجب » مرة أخرى على المسلمين أن يتجنبوا استعمال مصطلح الأيديولوجية عندما يتكلمون 
عن النظام الإسلامي .. 

هناك بعض العبارات يجب التفكير مسبقا في عتواها قبل أن تكتب أو ثنقل » فمثلا صفحة 
)١١(‏ نقل عن السيد عبد المنان قوله : « الإسلام بذاته عنصر من عناصر التنمية » يستنتج 
من هذا أن الإسلام وسيلة من بين وسائل أخرى تؤدى إلى المية بينا التمية هي مظهر من 
مظامر التطبيق الإسلامي التنمية هي العتصر والإسلام هو الكل . 


ثانيا : من زاوية انتقاد الغرب 
إن هذا النقد في حاجة ماسة إلى ترشيد لا هذا العمل من أهمية » نحن نريد أن نملا عقول 


الملسلمين بالإسلام ولكن هذا العمل لايع إلا بالنقد الجدي البتاء الذي هو الوسيلة الوحيدة 
لافرزاغ تلك العقول مما سبق ها أن امتلأت به من تصورات فاسدة لاسيما عندما نخاطب أهل 


العلم . 
أساس هذا التنبيه هو نمط التعريف الذي تناول مفهوم التنمية إذ نقراً في ص ( ۷ -۸ ) 
مايل : 


يركز المنهج التقليدي في التدمية الاقتصادية على معدل تزايد الدحل الفردي كمقياس للتنمية 


الاقتصادية وهو مايشار إليه غالبا معدل الهو الاقتصادي » 


ونقراً كذلك مابلي في صفحة ( ٥‏ ) : 


» 


یقول خورشید : علينا أن نهجر استخدام كل نماذج العو الإجمالية الميسطة التي ٠‏ تہام بالت رکیز 


على تحقيق الحد الأقصى من معدل الهو على أنه المؤشر الوحيد للتنمية » 
يستخلص من هذا الكلام أن الغرب ل ييز بين التنمية والفو » الحقيقة هي أن هذا البحث هو 
۰ ۳۹ 


الذي ل بمیز بينہما » أما الاقتصاد الوضعي فقد تجاوز هذه المرحلة منذا أو اخر الخمسينيات من خلال 
d Hirshman aqas la‏ مر یکا › أو Perroux‏ ف فرنا أو My‏ ف السوید › 
وغيرهم . 

هذا لايدل على أننا متفقين مع الغرب فيما كتب فى هذا الميدان . إن خاصياتنا تحم علينا إبجاد 
مفهوم ا إسلامي 
وحتواه ان : 

« التنمية هي الامتداد الواعي وال ر كي للشخصية - الإسلامية - في إطار التحكم الاجتاعي في 
العلم والتقنيات » )١(‏ 

وهدف هذه التنمية هو إعلاء كلمة الله » ومن خلال هذا المدف السامى نستخلص وجوب 
العدالة الاجتاعية كوسيلة لاكهدف » فكل تنمية لاتتصف بالعدالة تعتبر نقضا لوسائل نحقيق 
ادف . 


ثالفاً : من زاوية واقع المسلمين والتصور الإسلامى 


١‏ - عن دور الدولة يقول الخ الدكتور القري : إن هناك نوعا من الإجماع على تدخل الدولة مع 
e Cg‏ . جب أن 
نفهم أن دور الدولة اساسا هو تطبيق الشريعة الإسلامية بمفهومها العام » وعلل ضوء هذا 
التطبيق تتحدد بحسب الظروف ذرجة تدحل الدولة. قي امجال لااد رت الدرجة غير 

ٿاہتة من حيث حيث المبدأ » فقد تساو ي الصفر وقد تقترب من ا » فمثلاً إذا حصلت التنمي 
الطلوبة مع العدالة الاجتاعية فلا جال لتدحل الدولة > أما إذا اختل التوازن فتصبح الدولة 
ملزمة بالتدحل حتى ترفع الضرر بتطبيق ماتستلزمه الشريعة الإسلامية . 

۲ - ورد ف كلام الباحث مايل ا « ل نری أي معالجة دقيقة للسياسات الحكومية ... » ص 
۴٥‏ . . إن العلاج يستنبط في هذا الميدان من واقع إسلامي ومفاهم إسلامية - أما السياسات 
الحكومية الحالية فهي في معظمها غير إسلامية - لذا فإن علاج الواقع 8 إعطاء البديل 
للا عاولة تقوية ماهو غير إسلامی ٤‏ ولتفشل هذه السياسات › بل وبحب ان تفشل . 

٣‏ - إن فتح الجال للاختيار بين العو المحوازن والفو غير المتوازن الوارد في كتابات بعض الدارسين 

۰ المسلمين قد لايةاشى وأهداف الاإسلام إذ المسطرة هي التوازن في كل شيء . 

>٤‏ - إن موضوع العمل والعمال لم جحظ إلا بحوالى عشرة أسطروهو قدر ضئيل نظرا لاهمية هذا 
الموضوع فى الحياة الاقتصادية ولاينبغي السكوت على مسالة هامة في هذا الباب ألارهي 
كيفية تحديد أجرة العامل في مجتمع إسلامي » وحتى نتجاوز هذه العقبة ألا يكن الانطلاق من 


(۱) هذه الورقة لاتتسع للتفاصيل أنظر أطروحتنا لدكتوراة الدرلة ( فاس ١۹۸۸‏ )التي سيتم نشرها قريبا إن شاء 
الله . 
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الفكرة التالية : ا أن امجتمع الإسلامي لابد أن يتصف بالعدالة الاجةاعية » وحتى نتمكن من 
السير نحو هذا الهدف فلابد للأجور أن تنمو بنسبة أكبر من نمو معدل الأرباح » ونسبة تقلص 
الفوارق الاجتاعية في هذا الميدان يتم تحديدها من حلال السياسة الاقتصادية العامة للدولة مع 
الأحذ بعين الاعتبار خحاصية الو سسات الاقتصادية (١؛‏ . 
كثر الكلام في الكتابات الاسلامية عن حاجة بلاد الاإسلام إل المساعدات المالبة الخارجيْة › 
ویستنتج من هذا أن أموال المسلمين ضئيلة » والكل يعلم أن دار الإسلام تمتد من المغرب إلى 
» فهذا الامتداد ليس عبشا - فالله سبحانه وتعالى الذي حل المسلمين رسالة تبليغ 
دينه إلى التاس لابد من أن يكنم من الوسائل التي تساعدهم على تحقيق ذلك » ولايمكن 
التفكير ولو لحظة واحدة فى أن صاحب هذه الرسالة وهو الحكم الخبير لم يوفر لتا هذه 
الوسائل حتى زكون خير أمة أحرجت للناس » أو يأمرنا بأن نعد مااستطعنا من قوة ويحرمنا 
من أسباب هذا الاعداد ؟ 


إن هذه الوسائل » وبغض النظر عن الإ حصائيات التي تظهر مدی غنى دارالإسلام الآن » لابد 


أن تكون متوفرة إذا وجد المؤمن في إطار الوحدة الاقعصادية بين أطراف العام الإسلامي . 


هذه بعض النقاط التي كان من الواجب الإشارة إلها في هذا التعليق وأرجو أن تكون مفيدة . 
والمطلوب من الأخ الدكتور القري أن يستمر في هذا الاتجاه لان كل كاتب أو باحث يكتب في 


معزل عن الغير » ولابد من مجهودات فردية مثل التي بذلت من طرف الدكتور القري حتى تظهر 
تركيبات جديدة نما ينشر » نرجو للباحث النجاح والتوفيق في أعماله . . 


والسلام علیکم ورحه الله وبرکاته 


د . لحسن الداودي 
أستاذ محاضر بكلية الحقوق بفاس 
شعبة الاقتصاد » ورئيس الجمعية 

المغربية للدراسات والبحوث في 

الاقتصاد الاسلامي . 


+ ب چ 


زأ) هذا جرد ملخص » أما التفاصيل فيرجع إلى الأطروحة السابقة الذكر . 
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Converted by Tiff Combine 


المنهج الإسلامى فى التنمية 


د . يوسف إبراهیم يوسف 


4r 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة 

من نافلة القول أن نتحدث عن أهمية التنمية الاقتصادية وضرورة تحققها » فلقد أصبح ذلك 
ا ی چ ی ا ن و ر 
حلول حا هدفا لمم وميدانا لسعييم فى الحياة . 

لا حب أن نضيع جهدا فى إعادة إثبات ان تحقيق التنمية الاقتصادية فى البلاد الاسلامية › 
أصبح مسألة وجود أو لا وجود» وأنة بقدر ما تجح هذه الاأمة ف تحقیق التنمية الاقتصادية › 
وبقدر ما تسرع فى الوصول إلى هذا النجاح بقدر ما تكتب لها مكانة فى عالم المستقبل . وما من 
شك فى أن انعقاد هذه الندوة والحيز الذى تشغله فا « التدمية الاقتصادية » ليعبر عن إدراك أهمية 
التنمية الاقتصادية فى حاضر ومستقبل أمتنا . 


وكثيرا ما عقدت اللقاءات لبحث هذه القضية على مختلف المستويات » وشتى الاتجاهات . 
وطرحها اليوم من وجهة النظر الأسلامية » وعلى هذا المستوی الفکری .له دلالته التی لا تخطیها 
عين » إنه يدل على أن مرحلة الشتت والتبعية الفكرية فى هذا اليدان قد آذنت بأفول » وأن الأصالة 
فى العلاج والاستقلالية ف المج توشك أن تكون بين أيدينا » وأن احتالات النجاح - بإذن الله 
تعال - تلوح ف الآفاق . 

ومع كل ما كتب عن التنمية الاقتصادية من وجهة النظر الإسلامية » فى السنوات الماضية › 
ومع تعدد اللقاءات التى ناقشت هذا الموضوع » فإنه ما زال فى حاجة إنى الكثير من الجهود › فهر 
متعدد ال جوانب » كثير الزوايا . وأهم الجوانب التی ینبغی أن ن رکز علہا فى هذه الفترة » ما يتعلق 
با منهج » فهو جانب جوهرى » وبقدر وضوحه فى أذهان المنظرين بقدر ما تكون نراتم صائبة 
واجتهاداتم موفقة وعند ذلك تكون الإجراءات التنفيذية والخطوات العملية رشيدة مؤثرة منتجة . 

ورغبة منا فى وضع هذا الجانب من جوانب دراسة التنمية الاقتصادية » فى المكان الذى 
يستحقه من اهام المفكرين المسلمين » وأملا فى الوصول إلى تصور صحيح له فقد أثرنا أن يكون 
موضوع بحشنا هذا هو « المنبج الاسلامى فى التنمية الاقتصادية » سائلين المولى سبحانه وتعالى ان 
يسدد خطانا » وأن يجنبنا فيه - وفى غيره - الزلل » إنه نعم المولى ونعم النصير » وهو ولى التوفيق. 


الدوحة فى السادس من رمضان ۱٤١۰١۷‏ هھ 
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المطلب الأول 
مدخل إلى ايار المج الملاام للعالم الإسلامى 


مفهوم السمية فى الإسلام : 

الحديث عن منهج التنمية مدخله - فى نظرنا - هو تحديد مفهوم التمية » والأهداف المتوخاة 
من القيام بها » فلذلك أثر ف احتيار المنبج المعسق مع هذا المفهوم › والقادر على تحقيتق الأهداف » إذ 
المناهج قد تحقق ذلك › ولكن عندما نضيف إلى هدف مضاعفة الإنتاج » فكرة تحقيق العدل فى 
توزيعه ب فليم كل الاهج القادرة عل ماع الاج بقادرة غل عقب الحدل فى التوزيع وما 
نأحذ .ظروف أمة من الأم ف الحسبان فإن أكارية المناهج العروفة لا تتلاءم مع هذه الظروف . 
وهکذا نزری أن احتیار المنبج لاہد أن يسبقه الوقوف على مفهوم التنمية وأهدافها . 


وف ظل الإسلام نادى المفكرون منذ صدر الاسلام « بعمارة الأرض » و« عمارة البلاد ) 
O E TT‏ 


وعمارة البلاد التى نادوا بها » هى ما ننادى به اليوم من تحقيق التدمية الاقتصادية . وباتمعن فى 
مضمون « عمارة البلاد » نراه غير مقصور على البعد المادى المحمثل ف إنتاج حجم ما من المنتجات » 
بل يشمل أبعادا أحر اجتاعية وثقافية وأحلاقية ودينية . فلقد قالوا إذ تعمير البلاد يمدف إلى إقامة 
جتمع التقين » الذى يتمتع بمستوى معيئى طيب يصل | ليه بزيادة الإنتاج إلى أقصى قدر » مع 
استشعار تقوی الله فى ذلك » والتی يتولد عا الحرص عل سيادة مبادیء الاسلام فى سلوكيات 
الجتمع كمبداً تحقيق حد الكفاية » ومبداً تحقيق التوازن الاقتصادى » وجعل ذلك ميدانا لعبادة الله 
تعالى » وتحقيق مضمون الخلافة فى الأرض ٠.‏ 

لقد منح الاتسان الموارد المادية » والطاقات البشرية » وكلف بحسن استخدامهما »> وحسن 
توزيع ناتج هذا الاستخدام » كى يبنى الحياة الطيبة . فإذا أصيب امجتمع بمصيبة التخلف الاققصادى 
فإن ذلك يعود - ف المفهوم الإسلامى - إلى أحد أمرين : 

. القصور ف استخدام الموارد‎ - ١ 


| سوء توزيم الناتج . 
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وأول الأمرين كفران بنعمة الل تعالى » وثانيهما قظالم بين الناس » وكلاهما حرم » ويتناقض 
مع القيام مهام الخلافة فى الأرض ل وتا من كل ما سأتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها › إن 
الإنسان لظلوم كفار 4( فكأن التنمية فى مفهوم الإسلام تتمثل ف قيام الجتمع باستخدام الموارد 
المادية والبشرية التى وضعها الله تعالی تحت تصرفه أفضل استخدام ممكن » فى ظل المعرفة الفنية 
السائدة » وتوزيع الناتج با يحقق للناس « حد الكفاية » » التناسب مع حجم الناتج » عبادة لله تعاى 
وقياما بمهام الخلافة . 


ففوق الرخاء المادى للمجتمع هدف أعلى هو أن يكون قائما بمهام الخلافة التى تعنى عبادة الله 
قال امار لار . ومن م یکون هدف التمية فى الإسلام بناء الجتمع القاام بأمانة الخلافة عن الله 
تعالى » الذى يئل الأمة الوسط التى تقم معالم الحق » > فيقم بها الله الحجة على الناس كافة . 

وانطلاقا من أن التخلف - ۴ قلنا - رهن بالقصور فى استخدام الموارد » وسوء توزیم 
الناتج » فإن الإسلام يكون قد ربط المشكلة بالإنسان وبا هو عليه من قم » أى ربط المشكلة 
بجذورها الاجتاعية والقافية العميقة » ويكون الحل رهنا ببناء الإئسان » وإعادة ثقته فى نفسه إليه › 
قبل بناء المصانع واستصلاح الأراضى وحبك الغطط » ولذا فإن النبج الإسلامى فى التدمية لا يتكون 
من عناصر اقتصادية بحتة » وإغا يضم أيضا عناصر غير اقتصادية » هى ف ال حقيقة أهم من العنأصر 

الاقتصادية فهو إذ يصف العلاج » يهيىء المريض للاستفادة منه . 


إن. المناهج التى تتكون من عناصر اقتصادية بحتة لتقفز فوق الفروق بين انجتمعات 
٠‏ موضوعا جوانبه غير الاقتصادية أكبر من جوانبه الاققصادية باعتراف خبراء التنمية الاقتصادية") - 
لا يمكن أن تقدم غير حلول مبتسرة تعالج مظاهر الداء دون أسبابه وتعجز ف الہاية عن إحراز أى 
نجاح » ما يصيب الجتمعات بالإحباط واليأس من النجاح » فيكون الإعراض عن التجاوب مع أى 
جهود جديدة » وتتكون لدى الجتمعات المعخلفة حلقة أخبث من كل ما تعرف » هى الحلقة الخبيثة 
لليأس . فالمنهج الإنمائى ليس إلا وصفة » لكيفية الاقلا ع بالجتمع من وهدة التخلف إلى ذرى التقدم » 
وهى عملية تختلف من مجتمع جتمع تبعا لاختلاف الظروف التى ير بها كل مجتمع » ومن ثم فإن ما 
يصلح من المناهج للإقلاع بمجتمع ما » يختلف عما يصلح لغيره من الجتمعات التى تختلف فى ظروفها 
عن الجتمع الأول . 

وإذا كان العقلاء لا جادلون ف الأسباب التى أدت إلى تخلف الجتمع الإسلامى والظروف التى 
تحيط به اليوم إذ يحاول التقدم » تختلف عن الأأسباب والظروف التى وجدت بالجتمعات التى تقدمت 

4 سورة إبراهم : الآية رقم‎ )١( 


)( آنظر : جیرالدمایر » روبرت بولدوين » التنمية الاقتصادية » ترجمة د . يوسف صايغ » مكتبة لبنان 
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ماديا باستخدام الهج الرأسماى أو المنهج الاشتراكى » فلا ينبغى مم أن بجادلوا فى عدم صلاحية 
المنهجيرن المذكورين للاقلاع بالعام الإسلامى . 


مقومات المنبج القادر على تحقيتق التنمية : 

هناك مقومات يجب توفرها ف المنہج الإنمائى القادر على تحقيق التدمية فى مجتخع ما . وأوها أن 
يتوافق مع البيعة التى يطبق فيها » وثانيما أن يقدر على استنفار الجماهير وتوجيه طاقاتها بجا يخدم 
التدمية » واحرها أن يمتلك قدرا من المرونة حتى يستجيب للظروف المتغيرة . 


والمنبج الذى يفتقد واحدا من هذه المقومات لن يتمكن من تحقيق التدمية » وما نجح من 
مناهج حثى الان فقد كان يمتلك هذه المقومات » فا مهج الاسلامى عندما طبق ف العصور الوسطى › 
والمہج الرأمالى على شاطمى الأطلنطى » كلاهما نجح ف تحقيق التقدم بمفهومه فيه » بسبب التوافق 
مع البيغة والقدرة على تجنيد الطاقات والفتع بقدر من المرونة . فالرأسمالية منبج مادى » والبية التى 
طبق فيا مادية » وهو يحمل الأفكار المادية التى .تتفق مع تصورات الناس عن الكون والحياة 
والإنسان » فهو قادر على نجنيد طاقاعهم » وقد استطاع أن يستجيب للاظروف المتغيرة التى تعاقبت 
عليه » ومن ثم أنمر هذا التقدم المادى غير المسبوق . 
مقومات النجاح ف المناهج المطبقة فى العام الإسلامى : 


. لو ذهبنا نستقصى مدى توفر المقومات السابقة ف المناهج التى تدار انطلاقا منها برالج التشمية ‏ 
فى بلادنا » لما وجدناها تمتلك متها الكثير »> سواء ف ذلك المج الرأمالى الذى نجح على شاظفى 
الأطلنطى » أم غيره من المناهج 'المطروحة والتى لم نر هما إنجازا مشهردا . 

إن ما يملكه المج الرأسمالى من مقومات النجاح ف غرب أوربا والولايات المخحدة » يفتقده 
تماما فى بلادنا » فبيئتنا ليست مادية ومجتمعنا انبثاق من الشريعة الإسلامية »> وليس انبثاقا من 
مقتضيات أرضية » ونظرة مجتمعنا إلى الكون والحياة والإنسان جد مختلفة عن نظرة الجتمعات التى 
أنبتت المنهج الرأمالى فالكونٍ عندنا غير مجهول النسب » والحياة عندنا حقيقه ممصودة وإرادة الله 
نافذة » والإنسان عندنا من بين خلوقات الله أرقاها » وأفراده متساوون » رهو فى هذه الدنيا مبتلى 
بحياته » وسالك ہا طريقه إلى ربه ليلقى عنده جراؤه ل تبارك الذدى بيده املك وهو على كل شىء 
قدير . الدى خلق الموت والياة ليبل وم أيكم أحسن عملا » وهو العزيز الغفورً ي . 

فهل بين هذه البيغة والبيئة المادية فى غرب أوربا والتى أنبعت المنهج الرأسمالى علاقة ما ؟ ومن ثم 
فهل المج الذى يستلهم غاياته من بيئة مادية يكون متوافقا مع بيشتنا هذه ؟ وإذا كان المنهج الرأسمالى 


(۳) سورة الملك : الآيتين رقم ۰۱ ۲ . 


۹A 


غير متوافق مع بیئتنا ويحمل۔ قیما غير قم جتمعنا فهل یکون قادرا على استنفار الجموع وحشد 
الطاقات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة ؟ لو كان قادرا على شىء من ذلك لما كنا اليوم نعافى من 
التخلف » ونبحث عن وسيلة للخروج من إساره . فلقد طبقناه منذ الثلث الأول للقرن التاسع عشر 
فی مصر › ونحن نحن اليوم أكار تخلفا ما كنا عليه يوم أن استعنا به . 


هذا فضلا عن ارتباط المج الرأسمالى فى أذهان ال جماهيز بالتجربة الاستعمارية المريرة التى 
نبت فیما ثرواتہم وسلبت حقوقهم » بل لعلهم يؤمنون - ورما عن صدق - بأن العام الذى تتتمى 
إليه هذه المناهج يبحث عن وسائل جديدة يديم بها سيطرته » على الاأقل فى جال الاقتصاد » وربا 
يكون من أساليبة إلى ذلك تقديم هذه الناهج التى نؤمن بأنها مصدرة قبل أن تكون مستوردة . 

ناهيك عن أن الظروف التى أحاطت بنجاح الرأمالية فى غرب أوربا غير متاحة لبلادنا 
اليوم » بل لعلها توجد بصورة معكوسة تماما » فلقد أتيح للرأمالية أن تنبت فى مجتمعات عقد ما لواء 
السبق التكنولوجى » وبلادنا تعانى من التخلف فى هذا الميدان . وأتيح ما أن تطبق فى مجتمعات 
تسيطر فى مجموعها على الكرة الأرضية » ونحن اليوم لا نسيطر على ثرواتنا » وأتيحت ها أأسواق 
متسعة بامتداد الكرة الأرضية أيضا › ونحن ع اليوم نزاحم فى أسواقنا الحلية . 


ولقد ضربنا الأمثلة با لہج الرأسمالى » بيد أن المناهج الأوربية كلها سواء فى ذلك » بل إن 
الاشتراكية العلمية أبعد من نفسيتنا » وأعجز عن استنفار جماهيرنا للقيام بالتنمية › فمبأدئها ا جوهرية 
تصطدم بعقيدتنا مباشرة » بينا الاصطدام NN RA E‏ 
ھی قمة الاتجاه المادى الذى تمثل' الرأمالية مرحلة منه . 


وهکذا نرى المناهج التى تصدر عنما براج الإنماء الاصادی فی بلادنا تفعقد مقر مات النجاح 
والقدرة على الإنجاز » وبرغم وضوح ذلك خلال الثلاثة عقوذ الماضية فإنها لازالت تسيطر فكريا 
وعمليا » وتتقلب بلادنا بينهما لتلقى على يد الاشتراكية ما لقيته على يدى الرأسالية فإن فكرت فى 
الخروج من إسارهما فلتجمع بينهما فى منهج يضم أسواً قسماتهما . 

وأصبحت الصورة المشاهدة لجتمعاتنا على يدى هذه المناهج هى وقوفنا حيث كنا فى الوقت 
الذى انطلق العام من حولنا فى مدارج التقدم » بل لقد أصبحنا تابعين اقتصاديا للبلاد التى صدرت 
إلينا منأهجها » ولعبت هذه المناهج دورا كبيرا » فى تكريس هذه التبعية » وإذا لم يكن للاستقلال 
السياسى وزن كبير بدون الاستقلال الاقتصادى » فإن هذه المناهج تكون قد أفرغت الاستقلال 
السياسى - الذى حصلنا عليه بتضحيات كييرة - من مضمونه » بل لقد تجاوزت هذه المناهج فى 
آثرها ان استخدمت معاول هدم لما بين شعوبنا من روابط . لقد كان كل ما يفصل بيننا هو الأسلاك 
الشائكة التى أقامها المستعمر بين أجزاء أمتنا > فإذا با ناهج الستوردة تق من أوطاننا بلادا تختلف 


۳۹4 


مذهبيا وتتوزع بين دول تقدمية اشتراكية » ودول تقليدية رأمالية ينكر بعضها بعضا » ويتربص 
بعضهم ببعض » لقد أحدثت هذه المتاهج فى الجسد الإسلامى أجرخا بصعب العامة » ومثلت عامل 
فرقة لا يستهان به » حتى ليصدق مالك بن نبى رحه الله عندما يقول : إن العام العربى كان قبل 
أربعين سنة أقرب إلى الحل الرشيد لمشكلته وهو مستعمر »> لآن وحدته الروحية أو الأيديولوجية 
٤) . ٩ ۴‏ 
كانت أمتن منها اليوم » فهو الآن - وهو مستقل - كأغا يبتعد عن هد . 
حاجنا إلى منہج قادر : 
نحن اليوم فى أمس الحاجة - مهما طال بنا التخبط - إلى منهج يجمعنا من حوله فلا يمزقنا 
سياسيا ولا يفرقنا مذهييا » ولا يضعنا تحت السلطان الفكرى » أو الاقتصادى أو السياسى لغيرنا » 


E 
. هامش حضارة العام المعاصر‎ 


إن الناهح الستوردة تجعل الفط الغريى للاستبلاك هدفا تتطلع إليه الجماهير وهى إذ تخلق فيم 
هذا التطلع تعجز عن تجنيدهم ف حابة الإنتاج لتحقيق ما يتطلعون إليه » ومن ثم فهى توقعهم ف 
اللإحباط النفسى » وليس بهذا الط من السلوك تعالج قضايا التنمية . إننا بحاجة إلى منهج يغير هذا 
الترتيب » فى حاجة إلى منهج يحقتق مشاركة الجماهير فى البذل والعطاء » والتعالى على الاستبلاك 
الظهرى » وقد عجزت المناهج المستوردة من رأسمالية واشتراكية عن تحقيق أى من الاأمرين . ' 

والشريعة الإسلامية با تملك من سيطرة على قلوب الناس تستطيع أن تجعلهم يعطون بغير 
حدود عبادة لله تعالى » کا تستطيع أن تضبط استلاكهم عند الحدود المعقولة التى تتجنب التقتير 
والإسراف » والمنہج المشتق منها سيكون فعالا متلكا لمقومات النجاح التى حددناها . 


فهو منهج مشتق من بيئة وتراث الشعب الإسلامى وهو يحمل الأفكار التى يستجيبون ها » 
فهو قادر على استنفار جموعهم وتجنيد طاقامم » وهو من المرونة بحيث يستجيب للمتغيرات فلقد جح 
هذا المنبج من قبل ونجاحه كان رة توافقه مع النفس البشرية » ولا سيما فى حلق تلك الصورة 
الح ركة للمجتمع الذى يقوم على البر بين أفراده“ . 

إنه ليس إلا الطريق الذى يحدده الإسلام للهرض باجتمع » بإخراجه من ضنك الحياة إلى 
طيب الحياة » التى هى هدف التنمية الاقتصادية ف الإسلام کا بينا من قبل . 


» المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامى ء مكتبة عمار » القاهرة سنة ۱۹۷۰ م‎ e مالك بن نبی‎ )٤( 
. ۲٣ ص‎ 
Watt, W.M.Social Integration InIslam, London, Oxford University Press, 1961, P.62 (o) 


يقول الله تعال : من عمل صالاً من ذکر أو نشی وهو ممن فلنحيده حياة 
طيبة 4“ . ويقول أيضا : ( ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 4 ... فالتخاص 
من ضنك المحياة وتحقيق الحياة الطيبة يقطلب منا : 

. الإقبال على الله تعالى والامان به‎ - ١ 

۲ - العمل الصالح فى كل مجالات حياتنا . 

ومن هنا فإن المنهج الإسلامى ف التدمية يتطلب قبل كل شىء إيجاد الجتمع المؤمن » وهو 
يستلزم صياغة الأفراد صياغة إسلامية وإقامة نظام الإسلام فى شتى جنبات الحياة » ف أنفسنا أولا» 
وفى بناء تجتمعنا ثانيا »> وفى علاقة شعوبنا ببعضها ثالث . وف تحديد أهدافنا الاقتصادية ووسائلنا إلى 
هذه الأهداف ف مرحلة أخيرة . 

ونستطيع أن نفرغ هذه المعطلبات فى خحطوات محددة يتكون مها الهج الإمانى الإسلامى 
وهی : ۰ 

. إعلان الولاء لله وشجب الأيديولو جيات المناهضة‎ - ١ 


۲ 


ناء اإنسان على قم الإسلام . 
تحفيق التكامل الاقتصادى بين شعوبدا . 
إحياء تنظم الإسلام فى ملكية الموارد . 


۳ 


٤ 
. ه - توجيه الانتاج للوفاء « بحد الكفاية » لكل إنسان‎ 


وفى المطلب التالى نبين دور هذه الخطوات ف تحقيق التدمية مفهومها الإسلامى . 


. ۹۷ سورة النحل : الآية رقم‎ )٦( 
. ٠١١ سورة طه : الآية رقم‎ )۷( 


الطلب النالى 
خطوات المج الإسلامى 


. الفرع الأول : إعلان ولاء الجحمع لله تعا 

أول حطوة فى تطبيق الج الإسلامى ف التنمية » » تتمشل فى إججاد الجتمع المسلم » فالمنبج 
الإسلامى لا يطبق إلا فى مجتمع مسلم » وليس الإسلام شعارا يرفع » أو مادة زين بها الدساتير » 
وما هو الولاء لله تعالى فى كل شىء » والصدور عن شريعته ف كل أمر > ومن ثم فتخليص متمعاتنا 
من الأيديولوجيات التى يتوزع الئاس بينها » » إما جهلا بالإسلام » وإما رفضا له » مقدمة ضرورية 
1 لإجباد التربة الصالحة للتقدم والمو » ذلك أنه لن يتقدم تمع ما » دون أن يجتمع على سلوب للحياة 
ينبعث من عقيدة » أو مذهب اجتاعى عى » ولم يحدث أن تبنى مجتمع مذهبا ما » ثم مخ للمذاهب 
امناوئة له بأن تجعل من أرضه مسر حا لنشاطها » ومن شعيه هدفا ومن أفراده أبواقا ها . إن ذلك لم 
يشاهد قط فى مجتمع بدأ تنمية ونجح فى تحقيقها . : 

والجتمعم الاسلامى اليوم - إلا من رحم الله - مسرح للمذاهب الختلفة تنوشه من کل 
جانب » وتقسم أيناءه شيعا » هذا يتبنى الرأسمالية ويدعو إليها » وذاك يتبنى الاشتراكية وييشز بهاء 
والجتمعات تقع فى قبضة هؤلاء مرة > وفى قبضة الآخرين آحری . 

وم يکن هذا ES‏ ل 1 


ا ا کان أو اشتراكيا . 


وليس من الصعب إدراك أهداف هذا الصراع » فهو - فى أحد جوانبه = صراع على 
السيطرة على هذه اجتمعات واستغلاها لصاح الدولة التى هى صاحبة الأيديولوجية » وكا هو 
معروف ليست هناك أيديولوجية حايدة » فكل أيديولوجية إغا تخدم مصالح من أتتجها )ا قرر ذلك 
کارل مانہاع فإذا ما تغلبت الرأسمالية فى منطقة ما » حقق ذلك مصا أُوربا الغربية والولايات 
امححدة » وإذا تغلبت الأيديولوجية الما ركسية » فإن ذلك يخدم مصال الكتلة الشيوعية » وهو - ف 
جانبه الأحر - يدور بينهما وبيننا امتدادا للصراع السلح الذى دار بيننا وبينهم قرونا » سواء فيما 
عرف باسم اروب الصليبية م الحروب الاستعمارية ام الحروب بين الخلافة الإسلامية وروسيا 
القيصرية . ¿ 

(۸) د . سعد أندين إبراهم : نحو نظرية سوسيولوجیة جديدة للتدمية فى العام الثالك » من أبحاث المؤ تعر الثانى 
للاقتصادیین المصريبن › دار الكتاب » القاهرة » ص 1۲ . 


1 


2 تصارعوا معا بغية الاستفار والغلبة > فإن صراعهم مع الأسلام بهدف عدم السماح له 
بعوجيه مقدرات الأمور فى بلاده » فذلك يعنى نهاية التبعية هم ونهاية الدوران ف فلكهم . 


وما من شك فى أن الصراع الذهبى هو أشر ما تبتلى به أمة من الأم » إنه بمزقها فقات یعادی 
بعضها بعضبا » ويجهض بعضها جهود بعض » وأول شروط التنمية الناجحة أن تكون الأمة موحدة 
الجهود خحلف هدفها » فلن تتقدم أمة متناحرة تفرقها الأهواء » ولن تينوا العللى متفرقين › ا قال 
إقبال ره الله تعاى > ولقد نال الصراع من أمتنا » حى وصل إلى حد طرح الشيوعية فى بعض يلاد 
الإسلام بديلا عنه وهى الآن ف حاجة إلى أن تختار بين استمرار هذا الصراع الذى يأكل الأخطر 
واليابس » ويقيمها فى مهب الريج تلقيما ذات المين وذات اليسار » لينتبى مصيرها إلى الفناء »> ويتعين 
أن تحزم أمرها وتجمع على مذهب يخلصها من الصراع ويأحذ بيدها فى طريق التقدم والماء . 

ولکن ای المذاهب تخار ؟ 

هل المذهب الذى تعتنقه جماهير الأمة » أم مذهبا يتطلب فرضه الدخول فى حرب طاحنة مع 
هذه الجماهير ؟ وهل من صالم التقدم أن تقضى السنين الطوبلة نستأصل عقيدة متأصلة فى النفوس 
حبا فى الاشتراكية مثلا؟ ٠‏ 


م المذهب الذى يرفع التناقض بين دساتير الدول والواقع العمل المطبق » أَم الذهب 

ارا اذى نظ مويتاء أ ادعب الذى يذيبنا فى الغير فإذا بنا حبر من أخبار 
۰ ا 

هل نختار المذهب الذى نعرف به » أم المذهب الذى ليس بيتنا وبينه صلة ؟ 

إن هذه المفاضلة غير منطقية » فهل تفاضل أمة بين مذهبما والمذاهب الأخرى ؟ وهل المذاهب ' 
تستورد ؟ وإذا کانت کذلك افلا یکون ما من یدفع فیہا ککل ما یستورد ؟ وإذا کان ها تمن › 
أفلا يفكر أنصار استيرادها فى الثمن المطلوب لأصحابها ؟ أم تراهم یقدمونہا جانا ؟ وإذا كانت 
كذلك فلم هانت عليهم وهم يرفضون أن يقدموا للعام الثالث أجمع /١‏ من دخومم القومية ؟ 

إن حسم هذا الصراع » وإعلان الولاء لله »> ضرورة لتحقيق التنمية فى العام الاسلامى » 
فالتقدم لن يع فى ظل هذا الصراع » ولابد من جمع الكلمة › وتوحيد الصف ›» والنزوع عن مذهب 
واحد هو الإسلام » فالتنمية لن تتحقق إلا إذا تحولت الجماهير إلى قؤى فاعلة » ولن تتحول 
3 بعقيدة تح ر کھا › ولیست هناك عقيدة تستطيع ذلاف إلا الإسلام 4 ولقد جربنا الرأسمالية 
ففشلت » وجربنا الإشتراكية وفشلت » ولازلنا نتردد بينهما من فشل إلى فشل أفليس من التعقل أن 


3 


E‏ مرة E‏ تعطى كل جهودها » وتوظف من أجل التقدم 
کل طاقاعا . 


إن ارلا قرلا وعملا» ا الأول من خحطوات تحقيق التقدم › فلابد اَن تخلص 
أرض الإسلام لفكر الإسلام » فوجود الجتمع المسلم أول شروط الفكن من تطبيق المج الإسلامى فى 
التنمية . 


الفرع الفانى : بناء الإنسان على قم الإسلام : 

من المنطقى بعد الولاء لله واتخاذ شريعته مصدرا للتوجيه فى الجعمم أن يكون بناء الإنسان على 
قم الإسلام » هو الخطوة التالية ف منهج التنمية الإسلامى »› فدور الإنسان ف التدمية حاسم » وبدونه 
لن تنحقق مهما توفرت الموارد المادية . فانجتمعات تتقدم وتعخلف لكثير من الأسباب » لكن راس 
هذه الأسباب فى الحالتين هو الإنسان ودوره ¿ ذلك « أن ما يع من أعمال ف أى مجتمع » إنا يع على 
أيدى أولعك الذين يكونون هذا الجتمع ۲" فالعنصر الجوهرى من عناصر التنمية هو الإنسان » وأى 
تغيرات فى الواقع الاقتصادى لابد أن يسبقها تغيير يصيب النفس الانسانية » فما م يتخير الحتوى 
a TB‏ : ل إن الله 
لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 0 , 


وعليه فإن تغيبر الواقع الذى جحيط بنا من تخلف إلى تقدم لا يكون بالبحث عن مصادر الاروة 
لمادية والجرى وراء استيراد رأس الال » فتلك مقومات ستتوفر تلقائيا كرد فعل لما يصيب الانسان 
من تغيير . ولو جمعنا أموال قارون إل فوائض البترول وأعطيناها لجتمع ينقصه الإنسان الصاح 
للبناء » فلن يجديه ذلك شيعا .... فالشرط الجوهرى لتحقيق الثدمية ذا » هز شرط معنوى لامادى › 
وهو توفر الإرادة التى تحرك الجتمع نحو تحديد مهماته والاضطلاع بها » ويكون ذلك بحمل الإنسان 
لقم معينة »> تمنحه الإدارة والقدرة على المغالبة والتصدى للمشكلات والتغلب عليما . و 
الإسلام توفر هذا الأساس » والتحلى بقيمه والقخلق بأخلاقه يوفر هذه الصفات . ولا يبق لتحقيق 
التقدم إلا تربية الانسان ف متمعنا على عين الإسلام . 


ولكى نحقق ذلك فلابد من أن يكون لنا أسلوبنا التربوى الذى يقوم بنقل هذه القم من 
الوح النشري 1 الواقع اللحیای “ ویستازم ذلك ان يتحقق لتا الاستقلال . الفكرى » فهو نمرة من 
es E a EE EN‏ 


)٩(‏ بوکانان » لیس : وسائل السمية الاقتصادية - ترجمة عمود فقحى عمر وآخرون » مكتبة النرضة 
المصرية › القاهرة » ص 1۹۱ : 


يکون ممقدورنا أن نصنع المنتجات الضرورية لاستہلاکنا » ولن یبنی مجتمع مستقل بأفكار مستوردة 
ایا کان مصدرھ('' . 


والقم الإسلامية. البانية لا تقع تحت حصر » ويكفى أن نشير إلى بعض منها فيما بلى : 


۹ الحافظة على الوقت » وعدم إضاعته فيما لا بيد » فامسلم يعلم أنه مسشول عن كل لحظة من 
عمره » هل قضاها فیما یعود علبه وعلی أمته بالنفع ام بددها فیما لا عائد له : + لن تزول قدما 
عبد حتی يسأل عن اربع : عن عمره فيما أفناه » وعن شبايه فيما آبلاه ...۲ . 


۲ - تقدير العمل والارتقاء به إلى درجة العبادة » ونمارسته طالما دى الإنسان قدرة عليه . إذ ليس 
ف الإسلام سن يتوقف عندها الإنسان عن العمل › بل إن قيام الساعة لا ينبغى أن يحول بين 
المسلم وبين أداء عمل متج : « إذا قامت الساعة وف يد أحدك فسيلة فاستطاع أن يغرسها 
فلیغرسها ۲ » و« لن تزول قدما عبد حنی يسال عن عمره فما أفناه »> وعن شبابه فم 
بلاه » وعن علمه ماذا عمل به » وعن ماله من أن اکتسبه وفيماآنفقه ۲(“ . 


, النظر إلى العلم على أنه طريق يسار عليه » وليس أغاية ينتهى إلمما : ( لا يزال المرء عالما ما طلب‎ - ٣ 
ل وقل رب زدلی علما 4 ویعنی ذلك‎ > (1 °٠) العلم » فإذا ظن أنه علم فقد جهل‎ 
E مداومة البحث العلمى » واستمرار اكتشاف قوانين‎ 
. وإعطائهم حق التوجيه والقيادة‎ 


¢ النظر ال الأموال عل آنا قوام الحياة وإصلاحها › والقيام عليه إصلاح للحياة نفسها » 
وبالتالی یری المسلم عل أن یکون أداة لاإنتاج وتکوین راس المال . وإذا كان لديه راس مال 
منتج فلا ینبغی ان بحوله لی مال استہلاکی | إلا لیبنی به أفضل منه › وإلا کان خالفا لتوجیهات 
الإسلام يقول النبى مه مرشدا إلى ذلك : « من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ننه فى مثله كان 
قمينا أن لا يبارك فيه ۲(" . 

(۱) مالك بن نبى : إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامى » مكتبة عمار » القاهرة › ۷۰ مم 

ص 1۲ . 

(۱۲) رواه الطبرانى والبرار » انظر الكنز الثمين » للحسنى » حديث رقم ٠٠٠٠١‏ . 
(۱۳) رواه البخارى » انظر عمدة القارىء » شرح صحيح البخارى › المطبعة الأمبرية > + »١١‏ 

ص ۱۵١‏ , 
)١٤(‏ رواه الطبرانى والبزار » انظر الكنر الثمين » للحسنى » حديث رقم ٠٠٠٠١‏ . 

)۱٥(‏ من کلام سفیان بن عيينه » انظر د . يوسف القرضاوى : الرسول والعلم »> مؤسسة الرسالة ء 
ہروت » ص ٩٩‏ . ِ 

. ١١١ سورة طه : الاية رقم‎ )١١( 

(۱۷) رواه الإمام أحمد فى المسند » وابن ماجه فى ستنه » وجيى بن ادم فى كتاب الخراج » المطبعة السلفية » 

ج ۲۱ »ص ۷٩۹‏ . 


وأيضا يربى المسلم على الاقتصاد والعدبير فى أموال الاستہلاك › والبعد بہا عن الإسراف 

والتبذير لإ والدين إذا أنفقوا أم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ي“ ) . | 
هھ ¬ ازوم الحماعة وعدم شق عصا الطاعة ما دام دستور الاسلام محترما ل واعتصموا بل الله 

ميعا ولا تفرقوا ¢" » « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره » ما لم يؤمر 

معصية فإذا أمر بمعصية » فلا سمع ولا طاعة ۲" . 
٦‏ - الشورى فى كل أمر» ومن أهم الأمور_ طريقة ونظام الحكم لط وأمرهم شورى 

بینم چ(" . 

E oy 
. سلو کهم الحیاتی‎ 

فإذا تمعنا فى القم السابقة وجدناها - فى علاقتما بالتنمية الاقنصادية - إما ممهدة ها » توفر 
شروطا لا کن أن ڌ تم بدونها مثل قيمة لزوم ال جماعة » والشورى ف الأمر » اللتين يترتب عليهما 
الاستقرار السياسى » وإما .أن التحلى بها ثل إسهاما مباشرا فى جهود التنمية مثل الحافظة على 
الوقت » واحترام العمل واعتباره تكليفا مستمرا » والحافظة على المال باعتباره عصب الحياة » وزيادة 
الإناج وضبط الاستبلاك ما يولد الفائض الاقتصادى › وإما أن وجودها يقى جهود التنمية شر 
الانتكاس مثل الصدور عن اراء العلماء فى كل فن » والتزام الصدق والموضوعية فى كل قول › 
والنظر إلى العلم على أنه طريق يسار عليه لا نهاية نقف عندها وما يعنيه ذلك من الاستفادة من 
اليبحث العلمى المستمر ف كل ميدان . 

فإذا ينينا الإنسان, من هذه الق فقد جعلنا منه لبنة صالحة للبناء قادرة على الإنجاز » ولن 
الفرع اثالث : تحقيق التكامل الاقتصادى بين الشعوب الإسلامية : 

إن إحدی مسلمات هذا العصر وحقائقه › ان الشظيات الدولية لا تستطيم العيش فى عام 
الدول العملاقة قة بنفسها » أو العملاقة بتكتلاعما » ما م تنجمع فى كيانات ماثلة » فهناك حد أدنى من 
الحجم کی تتوفر الشروط الموضوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية » ومعظم البلاد الإسلامية لا تبلغ 


(۱۸) سورة الفرقان : الآية رقم ۰۷ 

. ٠١١ سورة آل عمران : الآية رقم‎ )٠۹( 
. رواه البخارى ومسلم واين ماجه والنسافی‎ )۲۰( 
. ۳۸ سورة الشورى : الآية رقم‎ )۲۱( 


هذا الحجم › ومن ثم فالتکامل فیما بینہا لا غنی عنه »> وهی إن لم تتکامل فیما بینہا › فى ظل 
الاستقلال اضطرت إلى التكامل مع الدول الرأسمالية أو الدول الاشتراكية فى ظل التبعية ها . 

ولقد فرض الله على أمتنا أن تبنى وحدتا فى صورة من الصور وأدفى درجات الوحدة هو 
« التكامل الاقتصادى » الذى يحقق ها الكثير من الشروط الموضوعية المطلوبة لبدء التنمية 
وانطلاقها » ثم وصوها إلى أهدافها . فلا غرابة أن جغل من خطوات الج الإسلامى فى التنمية 
« تحقيق التكامل الاقتصادئ بين البلاد الإسلامية » وأن يكون ذلك نتيجة منطقية لبناء الإنسان على 
قم الإسلام » فقد علمنا أن الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق قيمة إسلامية حرص عليها كل مسلم . 

إن الإسلام هو الفكرة الوحيدة القادرة على جمع المسلمين عليما » أما غيرها من الأفكار مثل 
القومية أو الإقليمية » أو الئورية فهى أفكار لا تمشل إلا قبض الرج » وقد حاولت الدول العربية 
التجمع على بعض هذه الأفكار فما أجداها ذلك شيا » فهى قد كانت تعاند واقعها الذى يؤكد أن 
الإسلام ”لا غيره هو القادر على جمع كلمعا وإلا فكيف نجمع بين مدعى الرألمالية ومدعى 
الاشتراكية . 

ن بم ما بده ا اکال لادی بن بلادنا کیل بان يدعونا إلى تحقيقه » إنه يقدم 
نا على سبيل الفثيل : 

- إمكانية استغلال مواردنا استغلالا أمثل » تلك الموارد اموزعة بصورة ة تدعو إلى التكامل » 
فحیث توجد الأرض الزراعية » لا توجد الفوائض الالية » وحيث توجد الأيدى العاملة المدربة 
لا توجد الأرض الزراعية ولا الفوائض المذ كورة » وحيث توجد هذه الفوائض تندر الأرض الصالحة . 
للزراعة والأيدى العاملة المدربة » ولو تحقق التكامل فتلاقت هذه الموارد لأمكن لنا أن نستغل هذه 
اموارد كلها استغلالا اقتصاديا بدلا من الإسراف الذى يسعخدم به أو الضياع الذى يلجق با وارد 
الفائضة فی كل أقلم . 

- يقدم لنا التكامل الاقتصادى » أسواقا متسعة أمام الصناعات الناشئة الأمر الذى يعطيبا 
فرصة الو والازدهار وتحقيق الوفورات الداحلية والخارجية . 

- يضاعف التكامل الاقتصادى إمكاناتنا المتاحة » إذ من المعروف واجمع عليه بين كتاب 
التنمية » أن إمكانات مجموعة من الدول تفوق كثررا مجموعة الامكانات الفردية لأقطار تلك 
الحموعة"" . فإدخال البعد الإسلامى على استراتيجيات التنمية القطرية › بتجميعها فى استرانيجية 
واحدة يرفع من فعالية الإمكانيات المتاحة بكل أقلم . 


(۲۲) د . محمد دویدار : استراتيجية التطوير العرفى › دار الثقافة الجديدة > القاهرة » ۱۹۷۹ م » ص ٤۴۳‏ . 


- أيضا فإن التکامل يرفع عن کاهلنا ما تتعرض له اليوم من استغلال بشع عن طريق شروط 
التبادل الدولى » تلك التى تلعب دورا حاسما فى عملية التنمية سابا أو إيجابا » فهى إن كانت فى صالح 
الدول > كا هو واقع الدول التقدمة - نقلت إليها موارد من تنعامل معه » وإن كانت ضدها - ک۴ 
هو واق قع العام اثالث - فهى كفيلة باستنزاف مواردها ووضع أقىى القيود على التنمية الاقتصادية 
a‏ . وف ظل التكامل الاقتصادى نستطيع أن نتعامل مع العام الحارجى فى ظروف أفضل » 
تجعل شروط التبادل بيننا وبينه عادلة غير ججححفة بنا . 


- كذلك فإن التكامل فيما بين بلادنا يولد الاعتاد على النفس ويحمى من الوقوع فى برائن 
أحبولة رأس الال الأجنبى والديون الخارجية » تلك الأحبولة التى نسجت خيوطها الدول المعقدمة » 
كى تبقى على الدول الثامية تابغة لما تستدرف - بهذا الطريق - مواردها » رما بصورة أشد 
تما حدث أيام الاستعمار المباشر . 

إن التكامل إذا طريق لكسر الطوق الذى أحاطت أعناقنا به الدول المتقدمة » كى تبقى علينا 
تابعين ها . والنهج الإسلامى ف التنمية عندما ينفخ فينا روح الاعتاد على النفس » إنما يولد لدينا 
اا ا ثبت أن 
شعبا تحققت التنمية له هبة من الأحرين . 

وهكذا يتبين لنا ن التكامل الاقتصادى بين بلادنا هثل شرطا لا غنى عنه لتحقيق التدمية 
الاقتصادية > ياتى بعد بناء الإنسان على قم الإسلام » وتكوين الهوية المتميزة جتمعنا والنابعة من 
الولاء لله تعالى وطرح ما عدا ذلك من أيديولوجيات . 


الفرع الرابع : إحياء تنظم الإسلام للكية الموارد : 

الخطوة الرابعة ف المنبج الإنمائى الإسلامى » هى إحياء قنظم الإسلام لملكية موارد المع » 
حتى تكون هذه الموارد ف خدمة جهود التنمية بأعلى كفاءة . 

وتنظم الاسلام لملكية موارد الجتمع يقوم على اعتاد الشكل المزدوج للملكية » وشجب 
فل ر ا ع ی کاک ف ر ف 

يسمح بأن تطغى إحداهما على الأخرى » ذلك أن كل نوع منهما أصل بذاته » وليس فرعا عن 
الآخر » وکلاهما مقيد بالصام العام .وف حدود ما بيد كل من القطاع العام والقطاع الحاص من 
موارد الجتمح تکون مسئوليته عن تحقيق التدمية الاقتصادية . ويشحدد له دوره الذی لا یغنی فيه 
الأحر » ومن م تتضافر جهود القطاعين على القيام بالتنمية الاقتصادية . 


› روبرت بولدوين » جرالد ماير : التسمية الاقتصادية - ترجمة يوسف صايغ » مكتبة التعاون » بيروت‎ CS 
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يختلف إذا تنظم الإسلام لملكية موارد الجتمع عن التنظم الذى نعرفه فى النظام الاشتراكى أو 
فى النظام الرأسمالى اللذين يقومان على الشكل الواحد للملكية » هذا يمن بالملكية العامة » والآخر 
يمن بالملكية الخاصة » وإن كان كل منهما يضطر إلى السماح بالشكل الخالف لما يؤمن به نزولا عل 
ضرورات الحياة الأمر الذى يقم دليلا على أن التنظم الأمثل لملكية موارد الجتمع هو الذى يعترف 
ابتداء بالشكلين معا . 

ولکن كيف توزع الموارد بين القطاعين العام والخاص فى التنظم الاسلامی ؟ 

إن الإسلام قبل توزيع هذه الموارد ينظر إليها فش مستويرن أعلى من هذا المستوى » فهى فى 
المستوى الأول > ملك لله تعالى بحكم الحلتق والإيجاد ط لله ملك السموات والأرض وما 
بینہما چ9" . 

وهى فى المستوى الثاني ملك للبشر تفضل الله عليم به : ل هو الذى خلتق لكم ما فى 
الأرض جهيعا 4" ثم ياتى بعد ذلك توزيع هذه الموارد بين الملكية العامة والملكية الخاصة . 

والقاعدة فى ذلك أن الأصل فى الشىء أن يكون مل وكا ملكية عامة امتدادا للمستوى الثاني من 
الملكية » ولذلك فإن الملكية العامة مورد ما لاتحتاج سببا حاصا لظهورها » أما ظهور الملكية الفردية 
عل مورد من الموارد فلابد له من سبب يقتضی أن ختص فرد دون آخر بنصيب من هذه الموارد . 
وينحصر هذا السبب ف الجهد البشرى الذى يتخلل موردا فيجعله منتجا بعد أن كان غير منتج › 
أو يجعله أكار صلاحية عما كان عليه من قبل : « من أحيا أرضا ميتة فهى له )"" فهذا الجزء من 
الموارد الذى تخلله الجهد البشرى ف صورته الفردية فغير من صلاحيته للإشباع هو الذى نطلق عليه 
الملكية الفردية » أما بقية الموارد التى لم يتخللها الجهد البشرى › أو تخللها فى صورته الجماعية فإنها 
تمثل الملكية العامة التى تربط باسم الجماعة أو الدولة . 


ويقدم الإسلام الضوابط التى نفرق بها بين ما يجب أن يكون ممل وكا ملكية عامة وبين ما يكن 
أن يدخحل حوزة الملكية الخاصة . وقد بين لنا النيى عل الحدود بين الملكية العامة والخاصة عندما 
استرد الملح الذى أقطعه أبيض بن حال بعد أن ذكر له أن هذا املح بأرض ليس فيما غيره » وأنه 
كالماء العذب » من ورده أخذه » وما كان النبى علي يعود فى هبة أو عطية أعطاها » فلما استرد 
الح من أبيض علمنا أن المواصفات التى ذكرت له هى التى تحول دون دخول المورد نطاق الملكية 
الخاصة وقد تمثلت هذه المواصفات ف : 


. ٠۸ سورة المائدة : الأية رقم‎ )۲١( 
. ٠۹ سورة البقرة : الآية رقم‎ )٠١( 
٠ ٠١٠١ ص‎ ¿ 1١ + » رواه البخارى » انظر شرح الكرمانى » المطبعة المصرية › القاهرة‎ )۲٣( 


۱ - وجودہ بأرض لیس فیہا غیره » ای آنه ضروری للناس . 
۲ - أنه كالماء العذب » أى لا يحتاج إلى جهد ونفقة فى سبيل الحصول عليه" » اى أئه حى 
بطبعه لا يتاج إلى إحياء . 
فكل ما كان كذلك يجب أن ييقى ملكية عامة » والحديث المشهور الذى يقول فيه النمى 
7 : « الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلا والنار » هو تطبيق للقاعدة العامة التى تستقى 
من موقف النبى ع من إقطاع أبيض . ولذلك فإن الفقهاء قالوا : « ومثل هذا : ( لاء والكلاً 
والنار ) كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت » أو حجارة ظاهرة فى غير ملك لأحد » فليس 
لأحد أن يمجرها دون غيره > ولا لسلطان أن ينعها لنفسه ولا لخاص من الناس ۲ 0 
وقالوا : المعادن ظاهرة وباطنة › أما الظاهرة فما كان جوهرها المستودع فيا بارزا كمعادن 
الكحل والملح والنفط › فهو كالاء الذى لا جوز إقطاعه والناس فيه شرع يأحذه من ورد إليه › 
N‏ اى e‏ ال و الذهب 
( 
فیہا شرع 
وقالوا أيضا : ليس شىء من المعادن فى الها ر مناجمها ) مالا مباحا حتى يتلكها من يستولى 
ی ا و 
جمیی('") . 
وعليه فما كان من الموارد عام النفع » أو كان حيا بطبيعته » وجب أن يكون ملكية عامة › 
وما كان منها غير ذلك جاز أن يكون ملكية حاصة إذا وجد السبب الذى يبيح ذلك » وهو الجهد 
البشرى الذى يبذله فرد على مورد ميت فيحيية . فتنظم الملكية الإسلامى يقسم الموارد إلى قسمين : 
١‏ - موارد يجب أن تكون ملكية عامة » ولا يجوز أن يرد عليبا املك الخاص » وهى 'التى تعرف 
اصطلاحا باسم « ملكية جماعة المسلمين » وهى ما يكون عام التفع أو حيا بطبيغته . 


(۲۷) أبو عبيد : الأموال » مؤسىسة ناصر الثقافية » بيروت » ط ١‏ »> ص ٠١۸‏ . 

(۲۸) رواه امد وأبو داود وابن ماجه » وأبو عييد ف الأموال » طبعة الكليات الأزهرية » ص ٤۱۳‏ . 
(۲۹) الشافعى : الام »> طبعة دار الشعب › القاهرة »> + ۳ » ص ۲١١ - ۲٦٥‏ . 

. 1e e ۲ أبو يعلى : الأحكام السلطانية » مكتبة مصطفى الحلبى » ط‎ )٠( 
. ١١١۲ الشيخ اللافيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الأسلام › المؤتمر الأول مجمع البحوث » ص‎ )۳١( 
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۲ - موارد يجوز أن تكون ملكية عامة | جوز أن تظهر فيما الملكية اخاصة وهى كل ما لا يدخل 
تحت القسم الأول » وهى تعرف اصطلاحا باسبم ملكية الدولة يفيمكن للأفراد إحياؤها 
وتغلكها » کا يكن للدولة أن تقطعها أو أن تبيعها أو تيا . 


وعل الدولة أن قم توازنا بين اللكية اة واللكية العامة جيث صمل احم من اللكيين 
معا على كبر عائد تمكن » والطريق إلى ذلك يكون بعشجيع الأفراد على اكتساب. الملكية الخاصة 
ونشر نطاقها على أوسع مدی » حتی تحقق مقصود EM‏ من جعل الال متداولا بين الناس 
جميعا » وليس وقفا عل فريق دون فريق : [ كى لا يكون دولة بين الأغنياء مدكم 4" ء 
وذلك عندما يكون القطاع الخاص هو القطاع الأضعف . كا يكون بتدعم القطاع الغام وتدمية 
الموارد الداخحلة فى نطاقه » عندما يكون هو القطاع الأضعف .. وهكذا تحاول دائما أن تحقق التوازن 
٠‏ بين القطاعين فى حركة تصاعدية تنتبى دائما بالإضافة إلى موارد الاروة المستغلة فى الجتمع . وهى 
مكلفة بان تجعل فرعى الملكية فى حالة تشغيل كامل فهى مكلفة بتشغيل القطاع العام » ا هى مكلفة 
بجعل القطاع الخاص فى حالة تشغيل أيضا . 

ورجا عن القطاع العام مباشرة وعن القطاع الخاص غير مباشرة . 

والأفراد مستولون مباشرة عن إدارة ما تحت أيديم » ومستولون بطريق غير مباشر عن حسن 
إدارة الدولة للقطاع العام . فالمسعولية متبادلة . 


ونعتقد أن هذا التنظم الذى يقيمه الإسلام كفيل بالإسهام فى تحقيق التنمية » فهو يتيح فرصة 
استغلال موارد الجتمع أفضل استغلال ممكن . فهو عندما يبي الملكية الفردية فإنه يستجيب لفطرة 
الانسان فى حب الفلك والطموح الداام › » فلو صودرت هذه الفطرة لفقد الجتمع أداة يسوق بها الله 
تعالى الناس » إلى العمل » والعمارة والإسهام فى بناء التقدم الاقتصادى بأوفر نصيب . فتقرير الملكية 
الفردية يجعل الانسان يبذل جهودا ما كان سييذهما لو حرم من نملك ناتج عله » وق نفس الوقت » 
وبنفس الدرجة يأنى تقرير الإسلام للملكية العامة ليشبع فطرة الإنسان التى جبلت على الانقاء إلى بنى 
جنسه والتعاون معهم » وبالتاى وجود حاجات عامة تنشاً استجابة هذا الإحساس با يتطلب تقرير 
الملكية العامة » لتستخدم فى تحقيتق التوازن مع الملكية الخاصة أى أن أداء الملكية الحاصة لوظائفها على 
أفضل وجه يتطلب وجود الملكية العامة . فاملكية المزدوجة إذا هى استجابة لفطرة الإنسان . 
والإسلام عندما يشترط لظهور الملكية الفردية بذل عمل مثمر ينقل المورد من الموت إلى الحياة › فإنه 
بجعل ظهور الملكية الفردية متلازما مع الإضافة إلى موارد الأروة فى الجتمع » فاكتساب الممكية الفردية 
يعنى إضافة جديدة إلى الاروة القومية . وإذا كان الفرد بطبيعته مدفوعا إلى حب الك وكانت الدولة 
مدعوة إلى تمكينه من ذلك › فإن طريقة اكتساب اللكية تكون أداة إنمائية جيدة . ولقد سلكت 
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الدولة ى صدر الإسلام هذا الطريق فى تحقيق ادم فأعلن البى إل حق الفرد فى لك ما جيه » 
بل وعد عل ذلك بأجر أحروی فوق المكافأة المادية بل جا إلى تكليف أشخاص معينين بإحياء بعض 
الموارد » وللمحافظة على استمرار حياة المورد يحرم المحى من استمرار ملكيته إذا فقد المورد الحياة على 
يديه . 


والاسلام عندما يقم وازن الذى أشرنا ليه ليجل العاد الاجتاعى أكبر ما مكن » فإن يقر 
استخدام هذا العائد فى مصاح الجتمع » سواء كان متولدا داخل القطاع الخاص أم كان متولدا داخل 
القطاع العام . فعائد الملكية الناصة - بعد الانفاق منه على حاجات صاحبها ومن يعول - يجب أن 
يتدم ف الإا فاق علق ماي الجتمع » كعائد القطاع العام » فهذا هو الانفاق فی سبیل الله تعال 
الذى أمر به فى مقابل الى عن الاكتناز : «( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا فى 
سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 7" فالمقصود بإنفاقهاءق سبيل الله تعالى هنا » هو استخدامها فى 
تحقيق مصالح الجتمع مع بقاء ملكيتها للقطاع الذى تولدت فيه » إذا م يرد غير ذلك » فاحرم هنا هو 
الاكتناز »› والمطلوب هو الادحار للقيام بالاستھاز . وعليه فان فائض القطاع ا لاص يتضافر مع 
فائض القطاع العام ليكونا الفائض الاقتصادى للمجتمع الذى يستخدم لى تنميته وهو الذى يعرف 
إسلاميا باسم ( الفضل ) أو ( العفو ) . 


وهكذا بين نا أن إحياء تنظ الإسلام للملكية فى المع خططوة من خحطوات المج لاائ 
الإإسلامى »› يترتب عليما حسن الاستفادة من الموارد . والحصول منها على أكير عائد » وتوجيه 
« الفائض الاقتصادى » إلى تحقيق مصالح امجتمم ایا كان القطاع الذى تولد فيه . 
الفرع الخامس : توجيه الإنتاج للوفاء « بحد الكفاية » لكل إنسان : 

إن الطريق إلى التنمية الاقتصادية فى ظل الجتمع الإسلامى » ير بتحقيق حد الكفاية لكل 
إنسان فى الجتمع » والجهود التى تبدف إلى تحقيق حد الكفاية تننهى بنا إلى تحقيق التدمية الاقتصادية › 
فالمدحل إلى التنمية هو تحقيق حد الكفاية . ومهما بلغت مستويات الناتج القومى من ارتفاع بغير , 
تحقيق حد الكفاية فلن يمثل ذلك تنمية ف المنهج الإسلامى . فالتنمية فيه ليست إنتاجا عاليا فقط › 
وإنغا هى مح ذلك توزيع عادل . من أجل ذلك كانت الخطوة الأحيرة فى النهج الإغانى الإسلامى 
تتمشل فى توجيه الانتاج للوفاء بہذا الهدف . وكان موقف الاإسلام من الانتاج ورفع ممارسته إلى 
مستوى العبادة التى حلق من أجلها الاإنسان . 


فما هو مفهوم الإنتاج ؟ وما هو مفهوم حد الكفاية ؟ وكيف يوجه الأول للوفاء بالثانى ؟ 


. ٠١ سورة التوبة : الآية رقم‎ )۳٣( 


1۲ 


مفهوم الإنتاج : 
إن الانتاج ف الإسلام يعنى استخدام القدرات التى أودعها الله تعالى » فى الإنسان والموارد 

المادية التى حلقها الله تعالى فى الأرض من أجل إيجاد منفعة معتبرة إسلاميا . 

ويأتى تقييد المنفعة - التى يعد إيجادها إنتاجا - بالاعتبار من الشريعة ليرتب صيانة الموارد 
المادية والطاقات الانسائية من أن تبدد فيما لا يفيد من منتجات لا تسهم ف إثراء الحياة الإئسانية › 
ويأتى التركيز على خلق الله تعالى للموارد والطاقاتاليغرس ف نفس القائم بالعملية الإنتاجية احترام 
هذه الإمكانيات مهما بلغت من ضالة الحجم وقلة المقدار » فلا يضيع ساعة من الزمن » ولا يعببث 
بذرة من الغامات والمواد . 


يقول الى مل : ١‏ من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة » يقول : يارب إن فلانا 
قتلنى عبشا ولم يقتلن إنفعة ۲" . فمهما كان المورد الإنتاجى ضعيلا فلا ينبغى إلا استخدامه فيما 
ينفع ويفيد » وبالأسلوب الذى يحقق أعلى إنتاجية » إتقانا للعمل عبادة لله تعالى . 

والإانتاج ف الإسلام يتد ليشمل توفير كل ما تحتاجه الجماعة والإسهام فى ذلك فرض كفاية 
على كل قادر » فقد اتفق علماء المسلمين على أن العمل فى كل باب من أبواب النفع يعبر فرض كفاية 


کک . ولو ترك كان على الجماعة كلها مغبة. تركه بالنسبة للمجتمع » وعلما الام 
(°)d‏ 


وفروض الكفاية فى الإسلام لا تقل فى الأهمية عن فروض العين > بل ربا کان أثرها فى حياة 
المسلمين أظهر › ء وإذا تعن من يقوم بغرض الكفاية » فهو فى حقه فرض عون فإذا م يقو على القيام 
بالإنتاج فى جال ما إلا الدولة » أصبح قيامها بذلك فرض عين عايا . 

ومنطلق فكرة فروض الكفاية فى الإسلام هو ضرورة أن تكون الأمة مستقلة غير تابعة » -حتى 
تؤدى رسالتها ف الشهادة على الم )ا أريد ها أن تكون : بإ وكذلك جعانام أمة وسطا »› لتكونوا 
(r ۰ 2‏ 
شهداء على الناس › ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 " فكل مسلم مسثول عن الإسهام ف 
تحقيق هذا الاستقلال ونفى التبعية : « أنت على ثغرة من الإسلام فلا يؤتون من قبلك » فالتبعية التى 
يجرها إهمال الانتاج ف النجالات الرئيسية مناقضة لمقام الشهادة على الأ » ومؤشر على عدم قيام كل 
فرد بجا يجب عليه من فروض الكفاية » ومن هنا كانت دعوة المسلم إلى ممارسة الانتاج مدى الحياة : 

. ۳A ۵۲ رقم‎ › ٥۸5 رواه النسالی واین حیان فى صحيحه » انظر الكنر اللمین للحسنى » ص‎ (Tê) 
» (د") يوسف كال : الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة » دار الوفاء للطباعة والنشر » المنصورة »> مصر‎ 


۹Y ص‎ ٠» ۱۹۸٩ سنة‎ » ١ ط‎ 
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١‏ إذا قامت الساعة وف يد أحد فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليفعل 0" © > و لن تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسال عن أريع : عن عمره فيما أفناه »> وعن شبابه فيما أبلاه » وعن ماله من أين 
اسه اوها اتفه وغو عله مادا یر ف ۹0 » وهكذا نرى الإناج فى الإسلام استخداما 
للطاقة البشرية والموارد المادية وفاء بحاجات الجتمع » عبادة لله تعالى وقياما با فرض لبناء الجتمع القام 
برسالة الله تعالى » ونرى الاعتاد على الذات ركنا من أركان البناء فى ظل المج الإسلامى . 
مفهوم ر حد الكفاية ) : 

أما « حد الكفاية » الذى يستهدف تحقيقه الانتاج القومى ٠‏ والذى نعتبر تحقيقه مدخلا 
لتحقيق التنمية الاقتصادية » فإننا نراه مفهوما متح ركا غير ساكن » فليس هو قدرا ما من السلع 
والخدمات أو قدرا ثابتا من الدحل » ونما هو مستوى حركى من الإشباع تلف باختلاف 
مستويات الهو التى بلغها الجتمع » إنه المستوى اللائق من المعيشة فى ظل ظروف الجتمع وإمكانياته › 
يتدرج من إشباع الضروريات إلى إشباع الحاجيات فإشباع الكماليات . 

وكلما زادت إمكانيات امجتمع كلما ارتفع مستوى « حد الكفاية » وارتفاع مستوى « حد 
الكفاية ٠‏ يزيد من إمكانيات المحتمع » فذلك يعنى توفر ظروف معيشة أفضل تجعل إنتاجية الفرد 
أعلى » نما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية المتوسطة ف الجتمع فيزيد بالتالى الإنتاج القومى » وزيادة الانتاج 
القومی ترتب ارتفاع مستوى « لحد الكفاية » .الواجب تحقيقه من جديد » وهكذا یتبادل کل من 
حجم الإانتاج القومى ومستوى حد الكفاية لتأثير والتأثر » فى حركة صعودية دائمة » تحمل الجتمع 
إلى آفاق أرحب من الرفاهية والتقدم ٠‏ ونحقيق رسالة المسلم على الأرض ب بدشر الخير والعدل وتقدم 
القدوة . 
کیف يوجه الإنتاج للوفاء ر بحد الكفاية » ؟ 


لا كانت التنمية - کا قلنا E ES‏ 
لما ينتج » كان الوفاء بذلك يتطلب العمل عل مسعويات ت لاله 


۲ - مستوى زيادة الانتاج . 
۳ - مستوى التحكم فى نوعية الانتاج . 


(۳۷) رواه البخارى › انظر عمدة القاريء للعينى »› المطبعة الأميرية ٤‏ بالقاهرة > ج ۱۲ »ص ١٥ا‏ . 
(۳۸) رواه الطبراى والبزار > الكنر القمين » مرجع سابق »> ص ٤١٤‏ » رقم ٠٠١‏ . 
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وعلى هذه المستويات الثلاثة يعمل انبج الإنمائى الإسلامى » كى يصل ف النباية إلى جعل 
الانتاج وافيا د بحد الكفاية » وبالتالى عققا للتنمية الاقتصادية . فعلى المستوى الأول فإن الهج يقدم 


لا : 

سياسة إحياء الموات.. 

. سياسة الاعتاد على الذات‎ - ٣ 

وعلى المستوى الثاني » فإنه يقدم لتا : 

. فرض العمل على كل قادز‎ - ١ 

٠- ۲‏ الدعوة إلى اكتشاف القوانين الفنية للإنتاج واستخدامها . 

۳ - تشريع الزكاة بمضمونه الانتاجى . 

أما على المستوى الثالث فإن المنبج يقدم لنا : 

. وضع أولويات لاإنتاج‎ - ١ 

۲ - تكليف الأفراد بالقيام بفروض الكفاية . 

ا يلل نوضح المقصود من كل مبداً أو سياسة منها » ودورها فى تحقيق وفاء الإنتاج 
بالحاجات . 


فعلى مستوى زيادة موارد الإنتاج : 
لدينا سياسة إحياء الموات وسياسة الاعتاد على الذات » ولكى ننطلق إلى تحقيق أهدافنا بثبات 
علينا أن نبعث هاتين :السياستين الاسلاميتين : 
١‏ - بعث سياسة إحياء الموات : 


وهى سياسة إسلامية تجدف إلى توسيع حجم موارد الجتمع » فهى تعنى بذل الجهود التى 
تنقل الموارد من عدم الصلاحية إلى حالة من الصلاحية والعطاء . وقد طبقها النبى م والفلفاء من 
بعده . والیوم وقد ران التخلف على الأمة » فإنها فى حاجة ماسة إلى بعث هذه السياسة على أوسع 
نطاق مكن » فهى السياسة القادرة على تحريك الموارد ونجقيق التقدم » إذا فهمنا مضمون ١‏ إحياء 
اموات ٠‏ فهما صحيحا . فإحياء الموات - ف رأينا - ليس مقصورا على نقل الأرض من الوت إلى 
الحياة . ا هو منطوق الحديث الشريف الذى قرر هذه السياسة » وهو قول النبى عله : « من أحيا 


. $0 
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› بل إنه يتسع ليشمل كل الموارد الادية التى تكون ف حالة من عدم النفع‎ » TT 
بل يمتد ف نظرنا ليشمل الموارد البشرية التى رما تكون فى حالة من عدم النفع أيضا » بسبب سيطرة‎ 
التوجيه الباطل وغيبة التوجيه السلم » ومن ثم يكون رفع ركام الجهل عن عقوههما » وإعادة الوعى‎ 
واليقظة إلا وتبصيرها بدورها » یکون إحیاء ھا »> حتی تأحذ مقدراتما بیدها » ویکون هما رأی فی‎ 
مصيرها الذى تساق إليه . وف نظرنا فإن إحياء موات البشر أبعد أثرا من إحياء موات الأرض » فى‎ 
توجيه الانتاج للوفاء جحد الكفاية › فإحياء الأرق هو اباو لورد إنتاجی » بيغا إحياء موات البشر‎ 
. إحياء لجميع موارد الإنتاج بعد ذلك‎ 


إن الفرد لا يكون فعالا مؤديا دوره فى الحياة وهو لا يعرف لنفسه دورا فيما » فلو بعثنا سياسة 
« إحياء الموات » وعدنا إلى إحياء موات مواردنا لكان ذلك هو الدعامة الأولى للإنتاج وتمكينه من 
الوفاء بحد الكفاية وتحقيق التدمية . 
۲ - بعث سياسة الاعټاد على الذات : 


سياسة الاعتاد على الذات » تتمثل فى بعث ثقة الأمة بنفسها وبقدرتها على الإنجاز › 
وإدراكها بأنه فى إمكانما أن تحقق ما تصبو إليه » بتفجير الطاقات الخترنة فى جماهيرها » إذا هى 
أحيت هذه الجماهير » فعمدت الجماهير | a E‏ 
j‏ الإدارة الصادقة فف استخدامها . 


وسياسة الاعتاد على الذات سياسة إسلامية أصيلة » فلا يقبل إسلاميا أن تعتمد الأمة عل 
غيرها فى حل مشكلاتها » فذلك مرفوض مذهبيا واقتصادیا . ۰ 


أما مذهبيا فلأنه لا ينبغى أن يكون لغير المسلمين ولاية على المسامين من أى نوع : # ولن 
ممل ال للكافرين على المؤمنين سبيلا ي(" *) والاعتاد على الغير ف الإنجاز يعنى القبول بتدخله ف 
شوننا » فليست المعونة الأجنبية إلا إجراء للتدحل ف الشعون الاقتصادية لبلد ما“ . 


وأا اقتصاديا فلأن الاعتاد على الغبر لن يحقق ادن درجات التقدم المطلوب » بل هو مخدر 
لشوب لهجا عن لوك الطرتق اليح وهر الاد علق الذاتِ . ولم بحدث فى تاريخ الشعوب 
التى حققت التدمية الاقتصادية أن قام ا ہا غيرها . ونتائج سياسة الاعتاد على الغير » فى شکل 
امعونات الأجنبية › أصبحت واضحة للعيان فى العام الثالك » لقد جعلت من تحقيق التدمية 
الاقتصادية حلما من الأحلام بعيد المنال » بعد أن غرقت الشعوب النامية فى الديون التى لا تملك ها 


وفاء . بعد أن استنزف الاعتاد على الغير الجانب الأكبر من عائد ما بذلته من جهود . 


)۳۹( رواه البخارى »> انظر شر ح الکرمای » مرجع سابق » + ۱۲ » ص ٠١١‏ . 
)٤٠١(‏ سورة ااء ٠‏ الآية رقم ٠١١‏ . 
)٤١(‏ محبوب الحق » ستار الفقر » ترجمة أحمد فؤاد بلبع » اخيئة العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۷۸ ه٠‏ 
١‏ . 
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إن بعث سياسة الاعقاد على الذات » يعنى الت ر كيز على الإمكانيات الإسلامية مادية وبشرية > 
وإذا كان ينقصنا اليوم رأس الال فليس العلاج هو الاعتاد على الآخرين ف تكوينه » وإغا يكون 
بالاعتاد على إمكاننا الاجتاعى لتعويض النقص ثم المسارعة إلى بناء رأس الال » وإذا كانت تنقصنا. 
التكنولو جيا المعقدمة فإن الحل يكون بالاعتاد على أنفسنا فى حل مشكلاتنا التقنية » ومن ثم نقوم ببناء 
تكنولوجيا ذاتية تتفق واحتياجاتنا » مسلحين بالبحث العلمى الجاد » الذى يقوم به أبناؤنا ء 
ومستفيدين من التراث التكنولوجى الذى "ملكه › والتراث الإنسانى العام الذى تملكه البشرية . 

إن الاعتاد على الذات إذا يضع فى أيدينا إمكانيات إضافية م تكن معنا سواء على ال جائب 
المادى أم الجانب الانسانى » أما الاعتاد على الغير فإنه يستنزف الجزء الاكبر من عائد ما نبذله من 
جهود » وما يتركه بعد ذلك لا يقوى على تقيق ١‏ حد الكفاية » والوفاء بحاجات الجتمع . 


على مستوى زيادة الإنتاج : 


حتى يستجيب لمستويات حد الكفاية المحصاعدة ولمحقيق ذلك فإن المج الإسلامى يضم عدة 
مبادیء وتشريعات مہا 


۷ - فرض العمل على كل قادر » وتكليفه بممارسة الانتاج مدى بقائه قادرا » وتكلف 
الدولة الإسلامية جخلق فرص العمل › وإجبار القادرين على مزاولته بالترغيب والترهيب » باستغلال 
غريزة حب اتلك التى فطر عليما الانسان » وبحرمان من يتنع عن العمل قادرا » من حق الضمان 
الاجتاعى » إذ « لا حق فيما ( الزكاة ) لغنى ولا لذى مرة سوى “١‏ ومن ثم يتمكن الجتمع من 
تعبغة الطاقات البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل فى زيادة الانتاج وتوفير إمكانات تحقيق ١‏ حد 
الكفاية ) . 

۲ - تكليف المؤمنين بالسعى الحئيث الدائم إلى اكتشاف ثم استخدام القوائين الفنية التى 
تخضع مما العمليات الانتاجية » ودعومم إلى استخدامها إن سبقهم غيرهم إلى اكتشافها : ا قد 
جعل الله لکل شیء قدرا 4“ ای سننا ضع ها . ثم « انع أعلم بشون دنیا؟ ۲“ تكليف 

(5۲) رواه الخمسة . 
)٤١(‏ سورة الطلاق : الاية رقم ٣‏ . 
)٤٤(‏ جزء من رواية مسلم لحديث تأبير النخل الصحيح . 


للعقل باليحث ق الشعون التى ليست من مهمة الوحى . وأيرا فإن « الحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو احق بها » . 

۳ - تقرير تشريع الزكاة يث يمكن أن تكون له آثاره الإشاجية بميدة المدى . والأصل أن 
تشريع الزكاة تقرر ليكون أداة لتحقيق « حد الكفاية » وعلينا ن نصل إلى الصورة المناسبة لتطبيقه 
LL ES‏ 
بقولنا : « المضمون الانتاجى للزكاة » . 

إن تشريح الزكاة لا يعمد إلى إتاحة مقدار من الدحل النقدى لمن لم يحقق كفايته » وإنما يعمد 
إلى إتاحة قدر من السلع الانتاجية لكل مستحق يستخدمها فى توليد كفايته » ى أن توفير الكفاية 4ر 
باسعخدام قدرات الشخص . أى أن تشريع الزكاة يركز على نقل الحتاج إلى صفوف المنحجين الذين 
ينتجون فيكفون أنفسهم » ويساهمون فى تحقيق كفاية غيرهم ممن يعجز عن العمل فهى وسيلة لزيادة 
الإنتاج . ۰ 

ولو تعمقنا مغزى كون الاتجاه العام ف المطلوب من المكلف بزكاة العم » هو الإناث منها » 
لتبين لنا أن الركاة تقدم لمستحقيما أموالا إنتاجية وليست أموالا استلاكية فالمطلوب ف الإبل إما شياه 
وأما بنات لبون أو بنات خاض أو حقاق » أو جذعات . وف الغنم الشياه > وف البقر التبيعة 
أو المسنة ٠“‏ وهى إناث تستخدم ف الدر والنسل وليس ف الاستهلاك المباشر . ولقد فقه الكثير من 
فقهائنا هذا المغرى فقالوا : إن الزكاة تعطى بحيث تحقق لآحذها الغنى الدام : « إذا أعطيتم 
فأغنوا ٠")‏ ويتحقق ذلك بتمليك المستحق رأس مال إنتاجى » بان يعطى الحترف رأس مال 
حرفته » أو الات حرفته » قلت قيمة ذلك أو كارت . والمعيار أن يتحقق له من ربحه ما يفى 
بكفايته » وذلك يختلف باعتلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص . ومن لا يحسن حرفة 
ولا يصلح لعمل ما » يملك ما یکفیه دخله منه » ویوقض عایه فلا بخرجه من ملکه حتی یستمر غنیا 
مکتفي ۴ . : 


ومن خلال ما أقره هولاء الفقهاء بخصوص تحقيق الغنى لمن يستفيد من الزكاة » ومن إيماننا 
بأن طريقة اسعخدام الزكاة فى الوفاء بهذا الهدف تختلف باحتلاف العصور » فإننا نستطيع أن نتقدم 
بتصور لكيفية استخدام الزكاة » بحيث تكون أداة إنتاج محققة لحد الكفاية » ويتمثل هذا التصور فى 
البنود التالية ٠‏ 


(ه) أبو عبيدة : الأموال . موّسسة ناصر للفقافة ۰ بيروت : ط ١‏ سنة ۱۹۸۱ ١‏ ص ٠١۷, 1٤١۷‏ . 
(45) الاموا : م . س »ص ۱٤۷‏ - ۷دا ., 


. ۸ یروت » ط 0۸ ص ٣ه ص‎ ٠ يو سف التقرضاوى : فقه الركاة » موؤسسة الرسالة‎ 23 (SY) 
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- تجمع الزكاة من المكلفين بها » وعلى الدولة أن تقوم به بأكفاً الأساليب . 
تكوين مجلس للإشراف على جمع واستخدام الزكاة يضم قادة الرأى فى الجتمع من اقتصاديين 
وسیاسیون وإداريين وإحصائيين .. إل . تتبعه إدارات للبحوث والتدريب والتخطيط والرقابة 
والمتابعة .. إل » ويكون مسعولا أمام الأمة عن تحقيق أهداف الزكاة المذكورة . 
ينشىء الجلس بال زكاة مصانع ويستصلح أراضى ويقم متاجر .. إل . وتعخذ هذه المشروعات 
الشكل القانونى المناسب » وتوقف على مستحقى الزكاة » وتديرها حالس متخصصة معينة من 
قبل مجلس الزكاة » وتنوسع كل عام رأسيا وأفقيا بما يضاف إليها من زكوات جديدة . وتدار 
على اس اقتصادية , 
يقسم المستحقون للركاة إلى : 
() قادرين على العمل . 
(ب) وعاجزين عن العمل . 

فالقادر يدرب على امجال الذى يناسبه ويلحق بمؤسسة من المؤسسات الموقوفة على 
مستحقى الزكاة » وينال من عمله أجر الئل » فتتحقق كفايته عن طريق عمله . وله بعد 
تدريبه أن بحصل على رس مال يعمل به مستقلا إن لم تكن مشروعات الزكاة فى حاجة إليه . 


(اأ) فرض مرتبات دورية لن يعجز عن العمل . 

(ب) رعاية شعون المستقلين ف أعماهم بتوفير رس مال حرفهم والقضاء عن غارمهم » 
وإعانة ابن السبيل ... الح . 

(ج) التعريف بالإسلام والدعوة إليه ورعاية الأقليات الإسلامية فى الخارج . 

تتوسع هذه المنشآت عاما بعد عام » سواء ف الحجم أم فى ولوج ميادين إنتاجية جديدة » 

وذلك مما يجمع من زكوات » وما يفضل من أرباح المشروعات القائمة » فتكون فى عام أكار 

ا > على تحقيق التنمية والإسهام فى زيادة الإنتاج. ومن ثم نحقيق 

هدفها الأصى وهو تحقيق « حد الكفاية » ذلك الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه الاقتصاد 

القومی کله 


ی اا ا 0 و N‏ 


اکتشاف وتطبیق الفنون الانتاجية › ص تشريع مثل الركاة ؟ 1 


. .المستوى الأخير : 
مستوى التحكم فى نوعية الإنتاج حتى يكون ممكن التوزيع على جاهير الأمة فإن المج 
اللإسلامى يشتمل على : 
۲ - تكليف الأفراد بالقيام بفروض الكفاية . 
وفيما يتعلتق بالنقطة الأولى » فإن الإسلام يضع للانتاج أولويات عليه أن يعنى بها . تبداً 
بإنقاج الضروريات ثم ينعقل الجهاز الإنتاجى بعدها للوفاء بالحاجيات » ثم بعد ذلك يتم بالوفاء 
بالكماليات أو التحسينيات ولا يعجاوزها »> فليس بعد الكماليات أو التحسينات ف الإسلام 
إلا السرف والترف » وبغض الإسلام لذلك معروف : م ولا تسرفوا إنه لا يحب 
£۸ 4۹ 
المسرفين ي ٤ CE‏ 
N ES‏ 
ليسوا فى حاجة إليبا . 
وف هذه الالة فإننا سدشاهد ارتفاع حجم الدحل قربي ع اصن رفاهة الجماهیر فف 
نفس الوفت . . 
ولكى يضمن الهج الإنمانى الإسلامى قيام الجهاز الإنتاجى بإنتاج السلع والخدمات التى 
تسهم فى إشباع حاجات الجماهير وتدخحل بالتالى فى تحقيق « حد الكفاية » فإنه عمد إلى : 
( أ ) وضع قدر ضخم من الموارد تحت تصرف الدولة فى شكل الملكية العامة والتى عن طريقها 
تستطيع الدولة توجيه الجهاز الانتاجى نحو اتباع هذا الترتيب ف الوفاء باحتياجات الناس . 
(ب) جعل من حق الدولة الإشراف على القطاع الخاص . ومن هذا الطريق تستطيع الدولة بوسائل 
الترغيب والترهيب » والاقناع الأدبى أن تجعل القطا ع الخاص يلتزم بالترتيب السابق ف الوفاء 
باحتياجات الناس . 
)٤۸(‏ سورة الأتعام : الآية رقم ٠٤١‏ .. 
)٤۹(‏ سورة القصص : الأية رقم ۵۸ . 


LT ° 


وفيما يتعلق بالنقطة الثانية وهى تكليف الأفراد بالقيام بفروض الكفاية » فإن الإسلام قد 
فرض على الامة ف مجموعها فروضا هى التى نعرفها بفروض الكفاية . وهى التى يكون الجميع 
مقصرين وانين إذا لم تؤد هذه الفروض . 

ولقد بهتت صورة فروض الكفاية فى عقول الناس » وقلت عناية الأمة بها اليوم » كنتيجة 
للموت الفكرى الذى أصاب إنسان هذه الأمة » ومن هنا فإن بناء الإنسان على قم الإسلام » يعيد 
لفروض الكفاية مكانتما فى حياة المسلم » فيدرك أنه لن يكون كامل الإسلام » وفروض الكفاية 
لا تجد من يقوم بها » فإذا -حدث هذا فإن الأفراد سيتحولون إلى باحثين عن فروض الكفاية يقومون 
بها حتى يرتفع عنم الإم » ويكمل هم الإسلام . 

وأهم فروض الكفاية القيام بإنتاج ما تحتاجه الأمة من سلع وخدمات ف شتى الجالات › 
وعلى كل المستويات الضرورية والحاجية والكمالية وإذا وضعنا هذا التكليف موضع التنفيذ كجزء 
من انبج الإغانى الإسلامى » فإننا نستطيع أن نقم جهازا إنتاجيا متكاملا يمدنا بالسلع والخدمات 
امطلوبة تبعا لأصميتا للمجتمع » وبمذا يتم توزيع الموارد الادية والبشرية على تلف الجالات 
والمستويات بالقدر الذى يعكس أهمية كل مجال وكل مستوى . 

ولا شك أن تحقيق كل من ترتيب أولويات الإنتاج أو قيام الأفراد بفروض الكفاية » يستازم 
أن تكون هناك حطة للإنتاج » تأحذ ف اعتبازها هذه الأولويات » ويدعى القطاعين العام والخاص 
إلى المشاركة فيا . فهى التى تمكن الدولة من إلزام القطاع الخاص بالترتيب المطلوب . وهى التى 
تظهر للمواطنين » مَوّاطن فروض الكفاية التى علمم أن يهرعوا إلى القيام بها > مستخدمين فى ذلك 
إمكاناعمم البشرية والفائض الاقتصادى الذى يتولد تحت ايديم . 


خحاقة 

فى نہاية البحث يهمنا أن نوضح أن المنبج الإسلامى ف التنمية سبق أن طبق » وجاء بأفضل 
التتائج عندما التزم به المسلمون . 

وهو اليوم قادر على تحقيق التقدم إذا طبقناه بخطواته السابقة » فوالينا الله تعالى » وبنينا 
الإنسان على قم الإسلام » والترمنا نظمه ف الملكية والإنتاج وطبقنا هديه ف الاستہلاك والتوزيع › 
وصبرنا على تحمل التضحيات » وصابرنا العقبات والمشكلات » حتى يعطى المهج تمراته . 

ولريما يوجد بيننا من يستعجل التقدم » ويحب أن يرى بلادنا وقد تخلصت من وصمة 
التخلف ما بين عشية وضحاها » ومن ثم فإن هذا البعض لا يروق له المنبج الإسلامى › لما يتطلبه من 
تغييرات عميقة حتى تعحقق التنمية » فى الوقت الذى يشاهد المناهج المستوردة تعد من يتبناها بالتقدم 
السهل القرين والرد على هذا البعض ليس بإنكار عمق التغييرات المطلوب إحداثها » ولا بالتقليل من 
التضحيات التى يجب تقديها فى ظل الهج الإسلامى » ولا ببيان أنه بدون هذه التغييرات » وتلك 
القضحيات » لن تتحقق تنمية . فالتدمية ليست بالأمر المين حتى يكون الطريق إليها سهلا . إنها 
تتطلب إحداث تغييرات عميقة فى الموارد للمادية والبشرية والعلاقات الاجتټاعية القائمة ف ظل 
التخلف SS a CEG E ES‏ 
بعدما كانت تفرز التخلف . ومن يعد بغير ذلك فهو مضلل .. 


هذا وثمة أمر آحر » قد يغيب عمن يورد هذا الاعتراض ويتمثل في إجابتنا على سوال محدد » 
وينبغى أن تكون هذه الإجابة حاضرة فى عقولنا دائما ... والسؤال يقول : 

أى مجتمع نريد أن ننمى ؟ هل نريد تدمية الجتمع ألقام بتوجهاته الحالية » رأسمالية كانت أم 
اشتراكية » أم نريد أن ننمى متمعا إسلاميا ؟ ` 

إن الإجابة على هذا السؤال إما أن تسقط الاعتراض المذكور › وإما أن تسقط بناء عليما 
مبررات الدعوة إلى تطبيق المج الأسلامى بالصورة الواردة فى هذا الببحث . فإن كنا ثريد تنمية 
الجتنعات القائمة بدفس توجهانا » وثريد أن نستخدم الإسلام محفزا للعملية الإنمائية » فلسنا فى 
حاجة إل هذا اليج يما يفرضه من عميتى اعغيرات والتى لا يكن إحدائها فى ظل التوجهات الحاية 
قطعا › ویکفینا' عندئذ ان نستیخدم الاسلام ف بعض المناسبات »> وعندما تعجز المناهج القائمة عن 
٠‏ التأثير فى جانب من الجوانب » فنكون ف حاجة إلى أن نستشير الروح الإسلامية عند الناس » تماما 
> فعل - ستالین - أثاء الحرب الثانية عندما إا إلى استثارة الروح الوطنية فى الروس » وقد كان له 
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ربع قرن يدعو إلى الأمية » فنحن بالثل نستطيع أن نستخدم الإسلام بالقدر الذى يخدم التوجهات 
آلاشتراكية » عندما نبرز فقط جانب العدالة الاجاعية فى الإسلام » وندعى أنه هو الاشتراكية › أو 
بالقدر الذى يخدم التوجهات الرأسمالية » عندما نبرز فقط صيانة الإسلام للملكية الخاصة وعافظته 
عليہا » ورعايته ها » بل ودعوته إلى نشرها على أوسع نطاق ممكن بين الاس » فتكون الرأمالية 
عندئذ هى الإسلام . 

إن كان المطلوب هو هذا فإن المج الإسلامى بصرامته وعمق التغيرات المطلوبة له › 
والتضحيات المطلوبة من حلته يعتبر بهذا غير معكافء مع هدفنا من ورائه » ويح بالتالى لمن هذا 
تصوره عن المطلوب لنا » أن يطرحه وراءه ظهريا » ون يعيب عليه عمق التغيرات التى يتطلبما 

أما إذا كنا نبتغى إقامة تمع توجهاته إسلامية » ونريد أن نحقق تنمية مستقلة » تستمد 
جذورها فن واقعنا » وتعتمد ف بنائها على إمكانياتنا ويعود خيرها على إنسائنا » فليس هذا من سبيل 
إلا سبيل الاسلام با يفرضه منيجه من تبعات » وما يستلزمه من عميق التغيرات ‏ وأعنقد أننا 
لا غلك الاحتيار بين التوجهين إذا افترضنا أننا نريد أن نكون مسلمين » فنحن لا نملك أن نطلب من 
اللإسلام أن يتأقلم مع ما حب ونرغب » ونما علينا أن نأقلم أنفسنا مع ما يبه الإسلام . فإذا وضع 
الإسلام طريقا للنہوض والتقدم فعلينا أن نسلك هذا الطريق » أما الرغبة ف البقاء تحت مظلة 
الإسلام » وشلوك الطرق التى عبواها أنفسنا » فإن ذلك ليس من الإسلام  :‏ وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 74" قد جاء کم من الله نور 
وکتاب مین » بهدى به الله من اتبع زضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه » وديم إلى صراط مستقم )' ر صدق الله العظم ) . 


واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


. ۱٥۳ سورة الأنعام : الآية رقم‎ )٥٠( 
. 1 e إ٥ سورة المائدة : الآيعان رقم‎ )٥۱( 
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مصادر البحسث 
القران الكريم . 
كب الحديث والسنة . 
الأمرال لای عبيف . 
الإمام الشافعى : الأم . طبعة دار الشعب » القاهرة . 
ابو يعل الأحكام السلطانية . مصطفى الباى الحلبى القاهرة › الطبعة الثانية ھم 


بوكانان » أليس : وسائل التنمية الاقتصادية . ترجهمة فتحى عمر وأخرين » مكتبة الثمضة 
المصرية › القاهرة بدون تار . : 

جورالد ماير » روبرت بولدوين : التنمية الاقتصادية . ترجمة د . يوسف صايغ » مكتبة 
لبنان » سنة ۱۹٦1٤‏ م . ٠‏ 

د . سعد الدين إبراهم : نحو نظرية سوسيولوجية جديدة للتمية الاقتصادية فى العالم 
الثالت . من أبحاث الؤنمر الثاني للاقتصاديين المصريين › دار الكتاب » القاهرة . 

د . شوق دنيا : تمويل التنمية فى الاقتصاد الإسلامى . مؤسسة الرسالة > بيروت »> ط ١‏ 
سنة ۱۹۸٤‏ . 

الشيخ على الخفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام . من أبحاث المؤتمر الأول مجمع 
الببحوث الإسلامية » القاهرة . 


مالك بن نبى : إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامى . مكتبة عمار » القاهرة › 
۰ م۰ 


۲ - محبوب الحق» ستار الفقر . ترجمة أحمد فؤاد بلبع » الميئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة ٠۹۷۷۰‏ . 
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۳ - د . محمد دیویدار : استراتيجية التطوير العرفى . داري النقافة الحديثة › القاهرة » ۱۹۷۹ م. 
١‏ - د . يوسف القرضاوى : فقه الزكاة . مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ۸ . 


» يوسف کال محمد : الإسلام والمذاهب الاقتصادية المحاصرة . دار الوفاء للطباعة والنشر‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹۸٩ المنصورة »› مصر › ط ۱ » سنة‎ 
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فى ظل هذا الوقت الحدود .. ود » بداية » أن أشكر الد كتور يوسف إبراهم » على هذا البحث 
القم الذى استمتعت ‏ حقيقة ‏ بقراءته » ولو أننى قد أشفقت عليه من الكتابة فى هذا الموضوع 
شدید الصعوبة »> وشديد الاتساع ف مساحة حدودة من الصفحات -. ومن عرضه فی ظل هذا 
الوقت الحدود جداً . 

ومع ذلك » فقد حاول د. يوسف أن يكون دقيقاً ومحدداً .. إذ أنه ف ظل محددات المساحة 
والوقت » لايكون هناك جال للعموميات والتسطيح .. وقد حاول أن يكون متعمقاً فى بعض 
النقاط .. وعللى سبيل المثال .. حاول أن يكون متعمقاً فى نقطتى : إحياء الملكية » وتوجه الإنسان 
نحو تحقيق حد الكفاية . 

وقد كان الباحث أميناً إلى درجة أن هناك مااقتبسه من بعض الكتب الدراسية وقام بوضعه بين 
قوسين » وأشار إلى المرجع » رغم إنها حقائق بديمية .. فمثلاً اقتبس عبارة « إن نتاج أى مجتمع هو 
عيارة عن مجموع جهود أفراده » .. و« إن مجموع الموارد فى الدول المحكاملة اقتصادياً » أكبر من 
مجموع الموارد لدى الدولة العضو فى التكامل » .. وهذه - فى الواقع - حقائق بديمية لاتحتاج إلى 
توثيق .. ولكن شدة أمانة الباحث » اضطرته إلى توثيق هذه الحقائق البسيطة ف المعرفة الاقتصادية . 

يتکون بجحل د. يوسف إبراهم من مقدمه »› ومطابين i‏ وحاتمة 2 
بعض الشىء .. وأيضًا كانت الخاتمة ضرورية ء ولكنها - مثل المقدمة - كانت بحق عاطفة إسلامية 
زائدة » کان يجب تخفيفها فى بحث علمى . 

أما المطلب الأول » فهو مدخل للتوصل إلى منهج يتفق مع دول العام الإسلامى » وينصب هذا 
المدحل - باستشاء الفقرة الثالثة من الصفحة الثالثة - على مناقشة عملية رفض الغوذجين الوضعيين 
لادیتہما » ولاختلاف الظروف التى يعیشها العام الاسلامی . وقد كان الباحث فى غنى عن هذا 
اللطلب بالكامل .. لأننا قد تجاوزنا شجب الأنظمة المادية . ومن ثم كان يتعين عليه توجيه هذا الجهد 
إل مزيد من التأصيل الخاص بالمهج الإسلامى ف التنمية الاقتصادية . لأن كل ماذكره فى هذا 
المطلب عبارة عن عموميات شديدة حول النظامين الرأسمالى والاشتراكى .. وعرض مسطح بعض 
الثىء مما . وإن كنت لاأعتقد أن أحداً مكن أن يطالبه بأكار من ذلك . 

وقد انتقل الباحث بعد ذلك إلى المج الإسلامى ف التنمية الاقتصادية .. وحدد مكونات خهمسة 
له .. 
الأول : إقامة الولاء للخالق تبارك وتعالى ف نفس المسلم وفى الجتمع المسلم » مع شجب 
الأيديولو جيات الوضعية . 
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2 رقت کیا امام مسألة د شجب الأيديولوجيات الوضعية » e‏ 

e E‏ تناو له 
بمستوى شديد العمومية . 

أا المكون التثالث الذى ذكره الباحث » وهو « التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية ¢“ 
فإننى لم أستطع استيعابه كعنصر من عناصر انيج الإمائى فا لبج الإغائى هو جموعة من العناصر التى 
تدفع جتمعا معینا لکی يستغل مالدیه من إمكانيات إنتاجية » تحقيقا لمستوى اقتصادى مرتفع › 
E O E e‏ 

الود ا . حاص بالعنصر ا باحياء شا الملكية .. ورغم اتفاق مع الباحث فى 

.. إلا أنه أيضاً لايدخل عنصراً ف المنبج .. ونما هو عامل مكمل ليس إلا .. 

م احيرا » توجه الإنتاج لتحقيق هدف حد الكفاية .. وهذا أيضا رغم أهميته » لايدحل 
کعنصر .. على الرغم من أنه يمثل غاية المج الإسلامى .. 

وقد عالج د. بوسف (براهم کل مكون من هذه المكونات بشكل مفصل » ودون الربط ین 
المكونات ف إطار الهج .. ورغم استمتاعى بتفاصيل عرض د . يوسف .. إلا أنه کان متعجلاً بعض 
الثىء .. ولم يوجر لنا المج فى نهاية الورقة 


وسوف أعرض فيما يلى .. تصورى نحو بناء نظرى وتطبيقى لأساسيات انبج الإسلامى ف 
التنمية : 
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أساسيات المہج الإسلامى 


إن إحداث التنمية الاقتصادية والاجتاعية « المنشودة » يتطلب › أولاً وقبل أى شِيء » تطهير 
« الخحياة الاقتصادية » من كافة أأشكال « الظلم » » وبالتالى تهيعة المناخ « المناسب » لكى يتعامل 
« الناس » تعاملاً إغاقاً فاعلا مع «» الأشياء ¢« 


فبدهیاً > الأنسان هو الحرك الأساسى للنشاط الاقتصادى » وهو › بالف ۽ الكائن الحجى المسثول 
غ ی 29 ا « المظلوم » » أى المقهور والمستغل » « كل» لا يقدر » حقيقة › 
على شيء . ومن ثم » إذا لم يرفع هذا الظلم » ومهما كانت طبيعة الموارد المادية من حيث الوفرة 
والتنوع والجودة » لا کن لأى شيءِ ذى قيمة أن يتحقق › ولا يمكن لأية قوة دافعة » أو 
استراتيجية » أى مهج » أن تعمل بكفاءة مناسبة . سواء كانت هذه القوة هى « اليد الخفية » 
للحافز المادى » أو « اليد المرئية » الباطشة للدولة . وسواء كانت الاستراتيجية هى « الدفعة 
القوية » من الاستثار » أو « الجهد الأدنى الحساس » المطلوب من التكوين الرأمالى » أوغيرها . 

وعليه » يأتى الإسلام كدين ونظام حياة » لإخراج البشرية مرة أخرى » کا أخرجها من قبل » 
من ظلمات « جاهلية » تعيشها » ومن تخبط حياة « ضنك » تحياها » مليعة بكل شرور الضلال › 
وضروب الفساد » وصنوف الظل» وألوان الشقاء . فيقدم » بقواعده العامة امتكاملة » العقيدية 
والأخلاقية والتعبدية والتعاملية » تطهيراً حقيقياً للحياة البشرية فى حياةالبشروبقدراتهفبالعملالدائب عل 
استعصال هذه الشرور » وبالتصحيح الدام هذه الأغرافات › من خلال « ثربية » و « ضوابط » و 
« منظمات » ذاتية تحاكمة لحركة هذه الحياة . ويم ذلك على اشاس « تحرير » فعلى للانسان من 
أى شيء ومن أى خلوق » وبتحديد دقيق وواضح لمركزه وغايته فى هذه الحياة > وفى ظل 
« كرامة » ینعم بها › » تليق به کانسان » کا اراد له خحالقه سبحانه وتعال . ( فأقم وجهك للدين 
حبيفا فطرة الل الى فطرالاس ايا لا تبديل لى الل ذلك الدين ألقم ولكن أكار افاس لا 
يعلمون )( الروم : ٠١‏ ) . [ ولقد كرمنا بنى آدم ولاهم في البر والبحر ورزقاهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثر ممن خلقنا تفضيلا ) . ر الاسراء : ۷١‏ ) 

المبج الإسلامى : 

ومن هنا جاء انبج 'الإسلامى للتنمية ليعيد » كشرعة » الأشياء فى الجتمع الإنسانى إلى 
طبيعتها » وليرد »> كمنهاج » قضية التنمية إلى عمادها » وهو : الإنسان . 

ومن ثم » تصدى هذا المج » على عكس المتاهج الوضعية » لسؤال واضح ودد › وهو : بمن 
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تقوم عملية التنمية ؟ و كانت إجابقه واضحة وعحددة أيضاً » وهى : بالإنسان . أى أن عملية التنمية 
لكى تتحقق على أرض الواقع » لابد أن تبداً من الأصل أو من القاعدة » أى من الإنسان » 
وتنتہی » ف کل مر-حلة من مراحلها المستى ة والمتصاعدة پالانسان وللانسان » أُی من أجل 
الانسان . 

فالإنسان » وفقاً هذا منهج الربانى » هو هم وأمى من » وما » فى هنإ الوجود . ومن ثم هو 
بح الوسيلة الرئيسية لعملية التئمية . 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأع من الأرض واستعم رک فيا فاستغفروه ثم توبوا 
اليه إن رى قريب جيب ¢ .( هود : ١١‏ ) . 

وهو فى الوقت ذاته » غایتہا › » لکی یستطیع باستمرار القيام بتبعة « العبادة » » والتى تشمل 
و ا ك وع راسا و الأرشء 2 لارع | الله e‏ تتصف 
ارك ا la u‏ 
يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة الين ) . ( الذاريات : ٥٦‏ - ۸ ) . ۾ قل إن صلاقق 
ونسکی وحیای وماق لله رب العالمين لا شريك له ر الأنعام : ۲ - ¬ ۳ (.. 

ولڪن ای إنسان يقصده المنيج الاسلامى ؟ المقصود وفقاً لذا الج هو »› تأكيداً . > الإنسان 
« العادى » إنسان أرض الواقع › > کا حلقه اله » بفطرته - قوةٌ وضعفاً » وليس الذى يعخيله الذهن 
الوضعى كمخلوق من غلوقات « الاقتصاد ٠»‏ ای « الرجل الاقتصادى » » أو من مخلوقات 
« المادة » » أى « الترس الاجتاعى » . فهو الإنسان الذى تربى على أخلاقيات الإسلام » 
وسلوكيات الاقتصاد الإسلامى و النظام الإسلامى . أو قل » إن شعت » الانسان 
« الأعلاق » ٠‏ أو « السوىٌ » » أو « الصاح » . 

هذا الإنسان » الواقعی » هو الانسان الحرر»› فة »> من الاستعباد والاستغلال ¢ ای من 
الظلم بشتی صوره . فهو الإانسان الحترم لذاتیته » والمكرم لأدميته » الذى ينعم عماد' بالحرية 
والعدل و ا المطلبين » بسبب البعد عن .شرع الله » لن يتحقق المشروع 
الإنسافى - الممكن - ف إعمار الأرض » ولن يتمكن الإنسان من القيام بعبعة تنفيذ هذا المشروع . 
ومن م > يظل التخلف قائماً > وتظل المعيشة الضنك جامة على 'عقول وحقوق البشر . 
: ¡ ولكى يحقق هذا الهج متطلبات هذا الإنسان الفطرى عملياً » وكجزء من الإسلام » كان مدخله 
الطبيعى هو المدخل العقيدى الإبمانى» وهو : مدخل التوحيد : والتوحيد هو العبادة » وهى » 
بدورها » غاية خلق الله سبحانه وتعالى للجن والإنس . ويتضمن التوحيد الذات والأسماء 
والصفات . قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا 
أحد 4 .( احلاص )٤ ٣,‏ 
وله الأسماء احسٹی فادعوه جا وذروا الذين یلحدون فى ائه › سیجزون ما کانوا 
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يعملون ر الأعراف : ۰ ) . م ليس کمله شىء وهو السميع البصير ‏ . ( الشورى : 
١‏ ) . ويشمل التوحيد : توحيد « الربوبية » وتوحيد « الالوهية » . 
توحيد الربوبية : هذا التوحيد هو توحيد الله بأفعاله » تعالى » ومن ثم التلقى منه » سبحانه » 
الشرائع الحددة للقم » والموجهة للمعيشة » والمنظمة لحركة الحياة . فالريوبية تقتضى عبادة الله 
سبحانه وتعالى بالتفويض والتسلم . [ إن ربكم الله الذى خلت السماوات والأرض فى ستة أيام ثم 
استوی على العرش یدبر الأمر ما من شفيعم إلا من بعد إذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه فاد 
تذکرون ¶ . ( يونس : ۳) . 
توحيد الألوهية : هذا التوحيد هو توحید الله تعالى بأفعال العباد » ومن ثم التوجه لله سبحائه 
بالشعائر التعبدية » والدعاء والرجاء » والرغبة والرهبة » والخشية والتقوى »... فالاو هية تقتضی 
عبادة الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهى » والحبة والخوف » والطلب والرجاء ».. ل وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ ر الأنبياء : ٠١‏ ) . 

ويعنى إفراد الربوبية والألوهية لله وحده سبحانه - تلقياً للشرائح وتوجهاً بالشعائر - إحلاص 
« العبودية » لله وحده » أى إخلاص الدين له سبحانه » من قبل الإنسان فى كل خالجة فى ضميره » 
وكل حركة فى جوارحه » وكل نشاط ف حياته . فلا يوجد » وفقاً هذا انبج القوم » تصرف 
إنسانى لاأ ينطبق عليه معنى « العبادة » . وهى › > کا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية » اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . والانسان أمامه خياران » لا ثالث 
هما » فإما أن يختار العبودية لله » وإما أن يرفض هذه العبودية » فيقع لا حالة فى عبودية لغير الله . 
# ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدولى هذا صراط 
مستقم 4 .( یس : ST‏ 

إذن » إفراد الربوبية والألوهية لله سبحائه » ومن ثم إقرار العبودية الخالصة له تعالى » هو أشرف 
تكرم لالإنسان » لأنه إخراج ج له « .. من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخحرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . فالتوحيد › بهذا المعنى الاإسلامى » الشامل 
والدقيق » يرفع الإنسان إلى شرف العبودية لله » ومن ثم يحرره » مهائياً وناماً » من كل عبودية لغيره 
تبارك وتعالی . ل( إياك نعبد وإياك نستعين ) ( الفاتحة : ه٠‏ ) . فهذه الآية الكرية معت › 
بإاعجاز » مكونى التوحيد » فأوطما يشير إلى عبادة ی ر و عبادته 
سبحانه بمقتضى الربوبية . 

والإنسان « الحر » » وفقاً هذا المفهوم » a Ag MNS‏ . الإنسان الذى 
يستطيع فعلاً أن ينض » بالتحاک إلى منہج الله تعالی' ف کل شون حيائه » بسعولية « إعمار » 
الأرض » كفريضة تعبدية أو مشيئةفية » يشل الالتزام بها غاية التكليف . ومن ثم » قبالشرك يکون 
« ظلم » الإنسان » وبالتالي التخلف . وبالتوحيد تكون « حرية » E‏ النظام 
الذى يعيش فى كنفه » ومن ثم تحدث التنمية . 

ولكى تتعمق الحرية فى وجدان الإنسان » وتتجسد فى سلوكه » ولكى يتحقق « إعمار » 
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الانسان کشرط مسبق « لاعمار « الأرض » ا عل توحید الذات والأسماء والصفات › 
أطعم الله سبحانه الإنسان من « جوع » » وآمنه من « وف » . فضمن « رزق » الإنسان » 
وكتب أجله » وحدد عمره . فالله سبحانه وتعالى هو الخالق والمالك والرازق والمميت والمدبر » وهو 
المعبود لا شريك له فى شيء من الخلق أو الملك أو الرزق أو الموت أو التدبير . وف السماء 
. رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لق مشل ما أنکم تنطقون ‏ . ر الذاريات : 
AOR ENS AR BE (Te YY‏ 
کتاب مین ) . ( هود : ٦‏ ) ۾ وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله تابا مۇجلا % . | 
عمران : (\fo‏ 
واتساقاً مع مقتضی العبادة ومفقهومها الإسلامى الشامل » وانسجاماً مع رسالة الإنسان في إعمار 
ا 
طلب الرزق › وعادله الخالق تبارك وتعالى با لجهاد في سبيله : ل فإذا قضيت الصلاة فاندشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله ) . ( الجمعة :  ) ٠١‏ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الل وآعرون يقاتلون فی سیل اف )> . (المرمل : ٠١‏ ) . ويؤكد الرسول عه > المعنى 
نفسه . « من کد على عیاله کان کالجاهد فی سبیل الله » ( صحیح مسلم ) . « الساعى على الأرملة: 
والمسكين كالجاهد فى سبيل الله عز وجل » الصائم النهار القام الليل » » ( صحيح مسلم ) - ومن ٠‏ 
E EN e SS‏ 
إعمار الأرض 
ان کا کل د ها فف زم : » للكسب » اذا بالأسباب فى 
حدود الاسعطاعة » وتأكيدا لاغجاہیات العزم و « التوكل » من ناحية › وتحقيقاً لكرامة الإنسان 
واحترام آدمیته من ناحية ری . [ وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبنكم بجا كنع تعملون ) . ( التوبة :  . ) ٠٠٠١‏ من عمل صاللاً .من 
ذكر أو أشى وهو مؤمن فادحبينه حياة طيبة ولنجزينيم جرهم بأحسن ما كانوا يعملوف:. ¢ 
( النحل : ٩۷‏ ) . وفي الحديث : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يا کل من عما ل يده وان نبي 
الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » » ( صحيح البخارى ) . ويقول آمير المؤمنين عمر 


ابن الخطاب » رضى الله عنه » « لا يقعد حدم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقنى » وقد علم 
أن السماء لا تغطر ذهباً ولا فضة » » ( الغزالى : الإحياء ) 


أساسيات اليج 


ومن هنا » وفى ضوء هذا التحديد الدقيق لضمان الرزق وضرورة العمل » ابثقت أساسيات هذا 
المج « الربانى » ف التنمية . 
Er‏ 


الأساس الأول : الاستخلاف : 


يتأسس فرض إعمار الأرض » أى قيام تنمية شاملة ومتوازنة » من قبل الإنسان ا 
حقيقة إمانية مؤداها أن : امال _ أئ الموارد - مال الله > ونحن مستخلفون فيه . له ما فى 

السوات وما ل لأر وا با وما ت الو ) ( طه TS‏ 
إلى جاعل فى الأزض خليفة ) .( البقرة : ٠‏ 

O OO 3‏ :۹ وتبعة اف 
تعنى تسخير هذا الال للخدمة الخلق _ المستخلفين - وتمكنهم منه » تمكين استعمال أو ملكية انتفاع . 
هو الذى خلق لكم ما فى الأرض ججيعا ) . ر البقرة : ۲۹ ) . ل[ وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض جهيعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يفكرون ‏ . ر ال جائية : ٠١‏ ) . لظ ولقد 
مكنا فى |الأرض وجعلنا لكم فيا معايش قليلا ما تشكرون ‏ . ر الأعراف : ٠١‏ ) . 

کا تعنى تبعبة الاستخلاف » فى الوقت نفسه » العمل » كدحاً وكداً » وباستمرار من قبل الخلق 
على تنمية. أو تشمير المال ححلال الزمن » حتى قيام الساعة . والعمل الصاح » )ا أكدنا فيما سبق › 
والذى تزكو به النفس » وتقوم به الاحلاق » وتتسع به داثرة البر والتقوى » ويحفظ به الدين والعقل 
والمال واللسل . أى العمل الذى يحقق صلاح البال » بإصلاح الدين والدنيا . 


ومن ثم » فالعمل المقصود هو عمل الذى يعمر الأرض » وينتج الطيبات » ويحقق بالتالى الحياة 
الكرية لاإنسان ‏ وعد الله إالذين ن آمدوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فى الأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم وکن هم دیہم الذى ارتضی هم وليبدلہم من بعد خوفهم امتا 
یعبدوننی لا یش رکون بی شیئاً ) . ( النور : ٠١‏ ) . ( وأن ليس للانسان إلا ما سى » وأن 
سعیه سوف یری »٭» م تجزاه الجزاء الأوفى ‏ .ر النجم : ۹ - ٤4١‏ ) . وف الحديث : 
« اعملوا » فكل ميسر لا حلق له » » ( صحيح مسلم ) . « إذا قامت الساعة وف يد أحد فسيلة 
فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها » فليغرسها » وله بذلك أجر » » ( صحيح البخارى ) . 

وتعنى تبعة الاستخلاف أيضاً أن يحترم الحخلق - المكرمين بهذه العلاقة - «عقد» 
الاستخلاف » ويتقيدوا بشروطه » التى وضعها امالك الحقيقى » سبحانه وتعالى » تنظيماً لشثون 
امال من حيث توظيفه وتنميته والتصرف فيه . ومن هذه الشروط أن يؤدى الخلق حقوق المال لالكه 
الأصلى وللمجتمع › فى صورة الصدقات المفرؤضة » وعلى رأسها الزكاة > والصدقات التطوعية » 
والكفارات وغيرها من النفقات » تحقيقاً لعدالة التصرف ف الال » وإقامة للقكافل الاجتاعى »› 
وضماناً لأكفاً استخدام ممكن للمال خلال الزمن . [ وآتوهم من مال الله الذى آناج & . 
( النور : ۳۲ ) . ل آمنوا بالله وأنفقوا ما جعلكم «مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هم 
أجر کبیر 4 . (الحديد : ۷ ) ف خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وت تزکیہم با ) . .ر التوبة : 
1۰۳( . وف الحديث : « إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالمم تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » » ( صحيح البخارى ) « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد . 


{To 


السفلى » وابداً بمن تعول » » ( صحيح البخارى ) . 
الأساس الثاني : فريضة الزكاة : 

وتجب ال زكاة » كفريضة وحق » وك ركن من أركان الإسلام والنظام الاقتصادى الإسلامى » فى 
المال « التامى » » بشروط من حيث النصاب والمقدار والزمن والأموال والمصاريف . وتعد الزكاة 
من الأدوات الأساسية لتنمية الال وإعمار الأرض . ذلك لأن رب الال أمام خيارين » لا ثالث 
ہا I DI CA‏ 
وهذا قال رسول عل : « من ول يت یتیماً له مال فلیعجر له ولا یت رکه حتی تأكله الصدقة » » 

( الترمذى ) . 

ومن ناحية المصاريف » تعمل الزكاة على إعادة وعدالة التوزيع فى طاح الطبقات الفقيرة › ما 
يساعد على زيادة اشتراكهم ف الانتاج من ناحية » وزيادة إنفاقهم الاستملاكى من ناحية أخرى . 
ومن ثم يساهم ف زيادة الطلب الفعال والانتعاش الاقتصادی . کا أنا تعمل » من حيث مصارفها » 
على الحض أيضاً على الاستهار والإنتاج . وف ذلك يقرر الفقهاء ء بالإجماع » بأن القادر على 
الكسب » بحرفته أيا كانت » إنما يعْطى القدر الذى يمكنه من مواصلة الكسب » ( الماوردى 
الأحكام السلطانية ) . وصح عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول لعماله : « إذا أعطيع 
فاغنوا » » ( أبو عبيد - الأموال ) . وف الوقت نفسه » لا تعطى الزكاة للقادر ‏ بجهده وماله 
- على العمل والكسب . وف ذلك يقول الرسول عله : « لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى مرّة 
سوي » ( النسالى ) . 
الأساس الثالث : نظام الأولويات : 

وأساسا » يتم استخدام المال وتشميره عن طريق الاعتاد الجماعى على الذات . وف إطار نظام 
أولويات شديد الوضوح » ودقيق التحديد . ويتدرج هذا النظام > بحسب الأهمية › من إنتاج 
وتوزيع واستهلاك « الضروريات » » أى الأشياء التى لا مكن أن تقوم بدونما الحياة » فهى ضرورية 
لقيام حياة الئاس » ولابد منا لاستقامة مصالحهم . م تأق مرتبة « الحاجيات » » أى الأشياء التى 
يکن مل اا دو اا وکن مشقة زائدة » فهى أشياء تاج إلبها الناس لرفع الحرج والضيق 
والمشقة الزائدة عم . ثم أحيراً تأت المرتبة اثالثة » وهى مرتبة « التحسينات » » أى الأشياء الى 
تجعل حياة الناس أكار يسراً وسهولة ومتعة دون إسراف أو ترف . أى أن المنبج الإسلامى يعطى 
أهمية نسيية أكير لإنتاج معظم « الطيبات » التى يحتاج إلمها معظم الناس لصلاح ديهم ودنياهم . 
وعليه » يبدف المبج إلى توفير الحياة الطيبة الكريمة لكل من يعيش فى ظل النظام الإسلامى . 

ويقوم استخدام الال - أى الموارد - » وفقا هذا انبج > على اساس شامل ومتوازن » لا يعرف 
إهدار إلامکائات أو تبديد الطاقات . ويستند هذا الاستخدام إلى دور دد للدولة أو القطاع العام 
يتر كز فى تنمية المياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات التى يحجم عن الدخول فيا القطاع 
ا لخاص إما لكبر اتفويل المطلوب هما ء أو لارتفاع درجة مخاطرها » أو لتدنى العائد التوقع منها » أو 
لعدم تحقيق عائد إلا بعد آجال طويلة نسبياً » أو لبعض أو كل هذه الأسباب . هذا » بالإضافة إلى 
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المهمة الأساسية للدولة > والتى تتمثل ف العمل المستمر على قيام بيئه « صحية » عيطة بالعملية 
الإنتاجية »> جوهرها حاية كرامة الانسان واحترام ادمیته والحفاظ على حريته وصيانة حقوقه . 

أما الدور الرئيسى فى الاستخدام الكفء للموارد وإحداث عملية التنمية » كهدف هذا المج » 
ومن منطلق تکامل وتعاون مع الدولة أو القطاع العام » فهو مسعولية القطاع الخاص » أى الأفراد » 
أو الناس » شريطة توافر « اجات اوري هم . ویئبثق ينبثق هذا الشريط » وفقاً لنظام الأولويات 
الاسلامى > من حقيقة أن التنمية الاقتصادية > ی إعمار الأرض > ليست سبپبا لاشياع هذه 
الحاجات » ونما تعد نتيجة مباشرة هذا الإشباع . 

ولا تشمل « الحاجات الضرورية » الجانب المادى فقط من مأكل ومشرب وا وار 
ووسيلة انتقال .وخحدمات منزلية وتعليمية وصحية وفرص عمل وزواج » وإغا أيضاً ا لجانب المعنوى 
أو الروحى من مشاركة جماعية وهوية ثقافية وكرامة إنسانية وإحساس بإشاعة الحرية والعدل بين 
الناس . وهی الضرورات التى أجلت كمقاصد للشريعة الغراء من حفظ للدين والنفس والعقل ٠‏ 
والمال والنسل أو العرض . وبإشباع هذه الحاجات » سوف يتصرف الناس كادميين » ويقومون 
بتبعة الاستخلاف » ويتحملون مسقولية إعمار الأرض » وتحدث التنمية الاقتصادية والاجتاعية عل 
أرض الواقع 

ويع ذلك من خلال مشروعات إنمائية « صغيرة » . ليست مشروعات تتكلف « الاين » » 
ولكن ملايين المشروعات » وفقاً لاحتياجات أفراد الجتمع » وتلبية لتطلعاعهم المشروعة والمنضبطة › 
وعلل أساس تكنولوجيا تتفق مع المرحلة التى ير با الاقتصاد والظروف التى يعيشها الجتمع »› 
وتتمشٹی مم خصائض الموارد الإنتاجية المتاحة ومن ثم » یبدا التيار التعميرى يسرى فى الحسد 
المعخلف > ویظهر أثر التسرب الاما فى كافة قطاعات الاقتصاد وامجتمع ا 
فيزداد كفاءة » و « يشع » على الإنتاجية فتزداد ارتفاعاً » خلال الزمن . وعليه » تحدث التنمية من 
الأساس » أو من القاعدة » أى الإنسان » ليتعلم به ومن أجله كافة جوانب الحياة . 
الأساس الرابع : التكامل والتوازن القطاعى : 

ووفقاً هذا الهج » واستناداً إل « فرض الكفاية » > وف إطار نظام الأولويات الإسلامی » وف 
حدود الاستطاعة البشرية والاإمكان المادى » يم القيام بالجهد الإغاى . وعلى ساس من التكامل 
والتوازن والتدرج » يدل هذا الجهد ف كافة القطاعات : مؤسسياً » القطاع العام والقطاع الخاص » 
وإنتاجياً »> القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية » وسلعياً > الزراعة والصناعة > وصناعياً ء 
الصناعات الثقيلة والصناعات الاستبلاكية ‏ وإقليميا › الناطق الريفية والناطق الحضرية » ودولياً » 
منتجات إحلال الواردات ومنتجات تنمية الصادرات. ويتم هذا الجهد وفقاً لبرانج إغائية 
« تأشيرية » » مترابطة ومتناسقة من حيث الأهداف والوسائل » وواقعية من حيث الامكانات 
والقدرة على التفيذ . 
الأساس الخامس : صيغ الاستثار : 

وتقع مسفولية التنفيذ » ف المقام الأول » على الأفراد > أى الناس » ووفقاً لصيغ تعامل أو 
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تصرفات محددة » تشمل : المحاوضات للالية (البيع والإجارة والاستصناع ) » والمشاركات 
( العنان والمفاوضة والأعمال أو الصنائع والوجوه والمضاربة والمزارعة والمساقاة ) . وهذه الصيخ 
مبسوطة بتفاصيل ودقة ووضوح ف كتب الفقه . وتقدم هذه الصيغ وتفريعاتما ماذجاً عملية و 
« عادلة » للاستغار الاسلامى > تتميز بكفاءة الأداء وعدالة التوزيع . وتقوم صيغ المشا ر كات جميعاً 
على اساهتحمل الخاطرة » والمشاركة بالتالى ف الربح والخسارة . فالمال » وفقاً هذه الصيغ › لا 
یکون غاناً إلا إذا كان غارماً . وف الحديث : « الخراج بالضمان » » ( البمقى ) . أى أن العائد 
لا محل إلا إذا تحمل الال كامل الخاطرة . ومن ثم » لا توجد طبقة » وإنما « الكل » يشترك فى 
النشاط الاقتصادى » بجهده أو باله » بقدر الاستطاعة » وينعم بالتالى بتتائج هذه المشاركة حلالا 
طيباً . 
الأساس السادس : الجانب المئسسى للاستثار : 

ويستند الاستهار الإسلامى على المعنى « الحقيقى » للاستثار » أًى إنشاء مشروعات لانتاج 
الطيبات التى يتاج إليها أفراد الجتمع » من ناحية » وعلى فهم دقيق لطبيعة النقود - أو المال . فالنقود 
لا تلد فى حد داعا نقودا » وإنما تنمو بالاشتراك الفعلى فى النشاط الافتصادى » وبتحمل كامل 
الخاطرة نتيجة هذا الاشتراك . ومن ثم » قام العمل المصرف الإسلامى ف الوقت الراهن على هذا 
الأساس . فالمصرف الإسلامى » لا يتاجر ف النقود » أى لا يقوم بالوساطة الالية » على أساس 
القرض أو الدين أو الائتهان » بين المقرضين أى المودعين والمقترضين أى المستبلكين والمنتجين » وإغا 
کش ركة استهار « حقيقى » يحكم علاقته بعملائه » فى جانب الموارد” عقد المضاربة » الذى يعنى 
دفع المال من قبل صاحب الال للغير فيه » والربح بينهما على الشرط › أما فى حالة الخسارة فتقع 
الخسارة بالكامل على صاحب الال ويخسر المضارب أو العامل ف المال جهده . 

وعليه » فالودعون ف المصرف الإسلامى هم أصحاب الأموال » والملصرف هو المضارب أو 
العامل فيها .. وبالتال » يد الملصرف على هذه الأموال يد « أمانة » ليست يد « ضمان » » أى أنه 
لا يضمن هذه الأموال . ومن ثم » إذا وقعت خسارة » دون تعد من المصرف » يتحملها المودعون 
بالكامل . وهذا هو شق الخاطرة الذى يحل للمودعين بمقتضاه الحصول على نصيب من الربح » 
حسب الاتفاق » إذا تحقق . وفى جانب الاستخدامات » ويقوم المصرف باستهار ما لديه من أموال » 
ياعتباره شريك مضارب » بالعمل بالنسبة لأموال المودعين » وبرأسماله بالنسبة لأموال المساهمين » 
وذلك بتقديم هذه الأموال لعملائه ‏ التعجين أو المستشمرين - وفقاً لإحدى صيغ توظيف الأموال 
الإسلامية : بيوع مزابحة » أو عقود مضاربة » أو صور مشاركة . 
الأساس السابع : التوزيع العادل : 

وعلى ذلك » فقد أكد هذا المنہج أن الطريق E GO‏ 
الفعلى فى الدشاط الاقتصادى . فلا يوجد كسب طيب بدون عرق وجهد ومخاطرة . ومن ثم لا 
يوجد فرد أو فة أو طبقة تعي تعيش على عرق وجهد ومال الآخرين . فالكل ينتج ويشترك فى الانتاج 


ویتحمل الخاطرة . ويم توزیع الناقتج وفقاً ای توزيع « عادلة » » تتناسب مع الجهد المبذول أو 
TTA‏ 


المخاطرة المعضمنة أو التكافل الاجتاعی المنشود . وهذه المعايير هى : « الأجر » لن يعمل أجيراً و 
« الضمان » أى الخاطرة رعاً کانت أم خسارة للمال ولمن يعمل بالخاطرة ر المضارب ) » ثم 
« الحاجة » لغير القادرين - جرئيا أو کل . فبالدسبة لاء › توجد مسئولية الدولة وبقية أفراد 
الجتمع ف التوزيع اة« إعادة » التوزيع وفقاً لمعيار الحاجة لتوفير الحياة الطيبة للفقراء والمساكين . 

إذن » إحدى الركائز الأساسية هذا المج هى : التوزيع « العادل » من أجل تحقيق واستمرار 
عملية التنمية . ومن هنا » ربطت معايبر التوزيعم > على ساس « المخل » أو « العرف الصاح » › 
بالإنتاج من احية ‏ وبالعدالة من ناحية أحرى » وبالتكافل من ناحية ثالثة » ومن ثم > تكون إلنتيجة 
تنمية مستمرة وتوزيعاً عادلا » و حياة طيبة لكل فرد يعيش ف ظل النظام الإسلامى . فالعدل » بشتی 
معانيه » يعد أصلا من أصول الحياة فى هذا النظام . ل إن الله يامر بالعدل والإحسان 4 . 

( النحل :  . ) ٩٠‏ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 .( الشعراء : 
 . ) ۳‏ ولاتاکلوا أموالکم بینم بالباطل 4 ر البقرة : ۱۸۸ ) . طإ ولا تحسبن الله غافلا 
عما يعمل الظالمون ¢ ر( إبراهم : ٤ . ) ٤١‏ 

وف الحديث القدسى : « ياعبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى وجعاته بينكم عرماً فلا 
تظالموا » . ( صحیح مسلم ) . « قال الله تعالى : ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة : رجل » أعطى بى 
م غدر ورجل باع حرا فأكل نمه » وزجل استأجر أجيراً فاستوق منه وم يعطه أجره» ( صحيح 
البخاري ) . وفي الحديث . « اتق دعوة المظلوم » فإنها ليس بينها وبين الله حجاب » ( صحیح 
البخارى ) . « إن رجالا رر فى مال الله بغير حى فلهم النار يوم القيامة » ( صحيح 
البخارى ) . 
لأساس الثامن : الحض على الإنفاق : | 

ويتولد النشاط الاقتصادي وفقاً ذا المنيج بحض مسعول ومنضبط عل الإنفاق بمكوناته الثلالة : 
الاستبلاكي والاستهاري والصدقي - بشقيه : الاستهلاكي » والاستهارى - » على أساس أن الإنفاق 
ا فوت إنقاج لا یوجد دحل أو « کسب » » وبدون کسب 

لا يوجد إلفاق » وبدون إنفاق لا يتصور وجود أسواق » وبالتالى لا يتولد إنتاج . ومن ثم » لا تقوم 
أصلا دورة النشاط الاقتصادى . فا لحض على الانفاق » بمكوناته رو إذن » حض على 
الإتتاج والكسب » أى دفع لعجلة إعمار الأرض . 
الأساس التاسع : السوق الإسلامى : 

ويقع هذا النشاط من خلال السوق الاسلامية » والتى تقوم على أساس آليات « المنافسة 
'التعاونية » التى تدفع < يا إلى « العدل » ق التعامل » ومن ثم إلى زيادة .الإنتاج وتحسين ثوعية 
المنتجات من خلا" المعاوضات المالية العادلة والمشاركات الاستثارية الواضحة » وفى جو من البر 
والتقوى › ٠‏ ناض ازالساضح ٠‏ :والرقابة زاوج ران عل بان جات و قل ارتب »« ۴ 
هو 4 بظام الرأعال . 
٠ ٠‏ فهذه السوق لا تعرف التطفيف ولا البخس . ل ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس 
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يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون ‏ . ( المطففين : ١‏ - ۲ ) . ل[ ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ‏ .ر الشعراء : ۱۸۳ ) . تقوم على معايير القيمة العادلة » والتى تتحقق بتفاعل قوى 
السوق - العرض والطلب - من خلال ميكانيكية الأسعار . ولقد ورد عن أنس رضى الله عنه » ٠‏ 
قال : « غلا السعر ف المدينة على عهد رسول الله عله > فقال الناس : يارسول الله غلا السعر » 
فسعر لنا . فقال رسول الله ع : « إن الله هو المسعر القايض الباسط الرازق . إنى لأرجو أن ألقى 
الله وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال » . ( صحيح البخارى ) .٠هد‏ السوق لا 
تعرف « الاحتكار » . « لا يحتكر إلا خحاطىء » . ( صحيح مسلم ) . « الجالب مرزوق › 
والحتكر ملعون » . ( صحيح البخارى ) . ۴ نها خالية من « الربا »وإلا أذن المجتمع بحرب من 
الله ورسوله - ل[ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى E‏ 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبع فلکم رءرس أموالکم لا ئظلمون ولا تظلمون # ر البقرة : ۲۷۸ » 
۹ . ولا یوجد فیا « اکتناز » › ولا اکتوی المکتنر بکنزه فی نار جهنم و فى غا 
فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبيم وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم 
تکنزون ر التوبة : ٠١‏ ) . 

وبصفة عامة » تقوم هذه السوق على أساس العدل والسلوكيات السوية ف التعامل › بعيدة عن 
أية صورة من صورة الاستغلال » أو أكل أموال الناس بالباطل . فهى » فى واقع الأمر » سوق نظيفة 
بدون أية ممارسات سلبية خحاطغة . 
الأساس العاشر : المنظمات والدوافع : 

ويعتمد هذا انبج على « مبظمات ذاتية » فى نسيج النظام الاقتصادى الإسلامى . من هذه 
المنظمات : الدور امحدد للدولة على أساس الولايات السلطانية » وبصفة خاصة ولايات الحكم 
والقضاء والمال والحسبة » وعن طريق أنظمة القطائع والحمى والتحجير والأحياء والملكية والوقف »› 
ووفقاً لضوابط ومعابير محددة للرقابة والتوجيه » والتابعة والتقوبم » والمساءلة » والثواب والعقاب : 
ومنہا أيضاً حاربة جادة ومستمرة » وموّثرة وناجحة »> للاستغلال وإهدار الامكانيات وتبديد 
الطاقات من خلال : تحريم صرج وقاطع للربا والغرر » والاحتكار والاكتناز > والإشراف والتقتير › 
والتطفيف والبخس » والغش والتدليس والنجش » وكل صور أكل أموال الاس بالباطل . 

ويستند هذا انيج » واقعياً »> على مجموعة متكاملة من « الدوافع الإيجابية » . من هذه الدوافع : 
الحض على التقوى والعمل » والإنتاج والإتفاق » والزكاة والصدقات والنفقات الأحرى » والتكافل 
والعدل والإحسان » والتعاون والتواصى والتناصح › والأمر بالعروف والنہی و والوفاء 
والأمانة . وهن هم دوافح هذا المج : الأخوة والقدوة أو الأسوة . 
الأساس الحادی عشر : الأخوة : 

فالأخوة تمثل إحدى دعام هذا المج » ا هى أساس من أهم أسس الجتمع المسلم . فالأخوة 
تعنى » وفقاً للمنهج الإسلامى » الرحمة والتعاطف والمؤازرة والتضامن » والسلوكيات الإنسانية 
السامية التى تتفجر من حب الاخ لأخيه . وهى بهذا المعنى تعد من أوثق الروابط الإنسانية › التى 
i.‏ 


تعمل على تماسك الجتمع » وتأليف قلوب أفراده » وجعلهم على قلب رجل واحد » تجعلهم عقيدة 
واحدة » وشريعة وأحدة » وعبادة واحدة » وغاية واحدة . ومن ثم » يتحقق « انتاء حقيقى 
للمجتمع » واحساس قوى بالمشاركة فى حركة حياته » وف العمل على تحقيتق أهدافه . 

وعلى ذلك » تعتبر الأخوة دافعاً أساسياً إإعانة الإنسان على القيام برسالته من عبادة للخالق تبارك 

وتعالل > کا شرعها سبحانه » ومن ن إعمار للأرض كا يرضاه جل وعلا « إغا المومنون إخوة » . 
( اللعجرات : (1١‏ . 

ويقول رسول الله عله » « مل المؤمنين ف توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » مثل الجسد » 
اشتکی منه عضو » تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی » . ( صحیح البخاری ) . 
الأساس الثاني عشر : القدوة : 

والأخوة بدون « قدوة » كالسفينة بدون ربان . ومن هنا کانٹت أشمية القدوة عل کافة 
الملستويات » فى هذا المنبج » لعحقيق إدارة رشيدة للمجتمع الإنسانى لكى يستطيع القيام بمسعولية 
إعمار الأرض . ولقد بلغ رسول الله ع الرسالة وأدى الأّمانة بقدرات البشر » وبالإمكانات 
والوساتل البشرية E O O a‏ 
الأرض » وينجح فى إقاح الدراة « الفوذج » TT‏ الخيرية اة الإسلام . 

وعليه » يعد هذا ا منهج الإماى فريداً فى هذا الصدد . فلقد قدم لنا رسوؤلنا الكرم › َل القدوة 
« الفوذج » فى كل نواحی حياة الإنسان الخاصة والعامة » على ساس تربوی مفصل › وشامل 
وکامل . . وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا (الحشر :۷ ) . لقد کان لکم فی 
رسول اله أسوة حسنة لمن كان يرجوآً الله واليوم الأاخر (الاحزاب : ۲١‏ ) « كل اتی 
يدخلون الجنة إلا من اى » .قيل : ومن يأ يا رسول الله ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن 
عصان فقد اى » . ( صحیح البخارى ) . 

بعد هذه الأساسيات وقبلها » | أكدنا فيما سبق » يأتى قشديد هذا المج » بل الإسلام ذاته » 
على العنصر الأساسي المسئول عن إعمار الأرض » وهو الإنسان . ومن هنا قام الإسلام بكل مكوناته 
وتفصیلاته › وتاسشن انج الإسلامى » على حقيقة و « ضرورة » بناء الإنسان أو « إعمار » 
الإنسان » قبل وأثناء بناء الجتمع وإعمار الأرض » على أساس أن الأول شرط ضرورى و 
« مكن » » لكى يتحقق ويستمر الثافى . 

کا عمل الإسلام » كدين ونظام حياة » وبشكل واقعى محدد » على توفير المناخ « المطلوب » من 
الحرية والعدل لتحقيق هذا الشرط . بل إن الأساسيات السابقة » وبديناميكية « دائرية » فاعلة » 
تعمل باستمرار على تثبيت هذا المناخ » ومن ثم قيام هذا الشرط . 

وغليه » كان تركيز الاسلام على تربية « الإنسان » » وحرصه على استمرار عملية التربية › 
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وتكثيغها تدريجياً ف حياة الإنسان + بل ؤفق < كل » يوم من هذه الحياة . فل ترك عملية التربية » 
وفقاً هذا النبج, ألقويم » جانباً من حياة الإنسان » مهما كان شأنه » إلا واهتمت به » وعالجته بجا 
يتفق » عملياً » مع صياغة وصناعة الإنسان المسلم القادر » بعون الله وتوفيقه » على تحمل تبعة 
العبادة والاشتخلاف والإعمار . 

فشملت التربية « كل » جوانب حياة الإنسان » ابتداءٌ من آداب الاستيقاظ وحتى آداب 


£ 


النوم › ا بالعادات اليومية من ماکل .ومشرب وملبس » وحديث ومناقشة » وتية ووداع › 
وعمل وترو » وسفر وقدوم » لجز كل ما يستغرق الحياة اليومية للإئنسان . وذلك ببدف 
غرس وتعمیق القم السوية والسلو کات النييلة ف الانسان من الشرف والنراهة » وعرفان الحق 
والواجب › والتعاون » والإيثار > والتضحية وإنکار الذات » والحبة والمودة »> والصدق 
والإخلاص » والأّمانة والوفاءء والوسيطة أو القوام » إلى آحر هذه القم والسلوكيات › التى تليق 
بكرامات الإنسان» وتتفق مع عظم المسعولية الملقاة على عاتقه 

وف الوقت نفسه . تقوم هذه التربية على حاربة « كل » القم غير السوية » والعمل على استعصال 
- « کل » الستلوكيات الذميمة من حياة الفرد والجتمع › والتی تتناف فطرياً مع كرامة الإنسان 7 
وتصطدم مباشرة مع إمكانية تحمله هذه الأمانة » ا عرضها اله ممبحانه وتعال » ومن ثم ۲ ممدف ٠‏ 
ST‏ 
والتأمى بصاحب « الخلق العظم » سیدنا حمد . 

ولتحقيق هذا المدف » وضع الاسام برنابجاً تربوياً مسعمراً » لا جال هنا لتفصيله »> وإِن کان 
يستحب « الإشارة » إلى بعض عناصره .ف فمن اهم هذه العناصر : دور « العبادات » من صلاة 
وزكاة وصوم وحج کأساس قربوى مستمر » ودور « الدعاء » كمخ للعبادة ولتحرير الإنسان من 
الحاجة إلا إلى الله سبحانه وتعالى » ودور العلم لصقل شخصية الإنسان ورفع قيمته وزيادة 
كفاءته فى التعامل مع « الأشياء » > ودور را القرآن كمصقلة للقلب وتربية للنفس › ودور 
جهاد النفس كجهاد أكبر لضبط السلوك وفقاً لشرع الله ء والدور الإيجابى لقم القناعة والزهد 
والصير والرباط والاحتساب والتواضع لصلاح البال واستقامة السلوك » ودوز « الاستغفار » 
كتطهير للنفس وتنمية للضمير » ودور حق« الاعفاف » وخسن « التبعل » كاستجابة صحيحة 
للغريزة وضبط مشرو ع للشهوة » ودور الرقابة الذاتية والحاسبة الدورية للنفس كأداة لتقو انحرافات 
الفكر والسلوك . ۰ 

وتعمل هذه العناصر › وغيرها الكثير › > على صياغة الإنسان السوى : المتواضع فى عزة › الشاكر 
مع استرادة » المستغفر مع تنمية > القانع مع حياة طيبة » ا أكد الإسلام على أهبية الذكرى 
والتذ کار لانعاث ش ذاكرةإ اسان » ترغیباً وترهیباً » حتی لا تسى ما خحلق من أجل . ولحلمه القديم 
من خحلق »› طمأن الله ا ا النفس البشرية باه : يدافع عنہا إذا آمنت » وميا من 
الشيطان إذا الترمت ». ويرزقها من حيث لا تنسب إذا اتقت » ويغنيما بسقياها مام غدقاً إذا 
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وف الناية » أوضح الخال تبارك وتعالى لإنسان طريقي : الخير والشر » « النجديْن » » الحلال 
والحرام » ومن ثم طاعته أو معصيته » فاستحق بالتالى رضاه أو سخطه . وكانت التتيجة العادلة 
والمؤكدة للاختيار الإنسانى هى : الجنة أو النار . « ونفس وما سواها فأشمها فجورها وتقواها قد 
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » ر الشمس : ٠٠-۷‏ . وف الحديث : « اللهم أغننى 
بمحلالك عن حرامك »> وات من مخ وا عن ماك ب رل عن نارك ن 
وبسؤالك عمن سواك » ( الترمذى ) . 
التيجة : 

وبعد هذه الإشارة العابرة عن موقف الإسلام من تربية الإنسان » وبتنفيذ البرناج التربوى الذى 
أعده هذا الغرض » واستناداً إلى جوهر المج الإسلامى ف التدمية » ومدخله المقبدى » وأساسياته 
العامة » يمكننا القول » بثقة واطمئنان » أن هذا ا منهج يتضمن » بحق »> العوامل الواقعية » الضابطة 
لإيقاع الإنسان » والحر كة لقدراته » والمفجرة للكاته » واحققة لغايته من « عبادة » للخالق تبارك 
٠‏ وتعالى » عبادة تتضمن « إعمار » الأرض » إعماراً جاداً ومستمراً . 

والله سبحانه من وراء القصد » وهو تعالى المادى إلى سواء السبيل . وسبحان ربنا رب العزة عما 
يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 
وأشك رم والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته 

خاتمة : 

وبعد .. » فهذه رعوس أقلام عامة حول خلفيات وأساسيات الهج الإسلامى فى التنمية › 
قصدت فقط تعدادها » وليس بالقطع تحليلها » واستهدفت عناصرها الجوهرية » وليس تقديم عرض 
كامل لتفصيلاتبا . فمعظمها شكل أو يشكل موضوعات لرسائل علمية جامعية . وآمل أن يكون 
عرضى السابق به ما قد يشير اهتام المتخصصين من ناحية » وراسمى السياسات الاقتصادية من ناحية 
أحرى » بموضوع أصيل حقاً وعميق فعلا وهام للغاية » على المستويين النظرى والتطبيقى › وهو : 
الاقتصاد الإسلامى » والنظام الاقتصادى الإسلامى » والمبج الإسلامى فى التمية . موضوع بيدا 
بالانسان » ویستمر بالا نسان » وینتہی بالانسان . فهو بالانسان وللانسان . 

وإن كان لى من رأى » فى النہاية فإننى أقول إن الاقتصاد الإسلامى اقتصاد « قيمى » أو 
« أحلاق » » يمحتل الإنسان » كوسيلة وغاية » المكان الأساسى "فيه . ويقوم هذا الاققصاد على 
أساس فكرى كامل وواضح » وله تطبيقه الفاح والمعجز » والذى حقق غايته كنظام حياة : واقعى 
بمنہجه » متقدم بادائه » أحلاق بقیمه » متحضر بنتائجه 

فالتوجه الاما ذا النظام » وفقاً لنبجيه التميز » أصيل ف بنائه الفكرى » ولصيق بواقعه 
التطبيقى » الصحيح . وليس هذا بالتأكيد » قفزاً إلى نتائج غير ميررة من تحليل نظرى » أو انطباعا 
مستنداً إلى عاطفة جياشة » وإنما هو واقع عايشته البشرية فى ظل التطبيق الكلى الصحيح لأا النظام . 
ولعل المغال الكامل لذلك هو ما تحقق فى عهد الرعيل الأول بصفة عامة » وفى عهد الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز بصفة حاصة . 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

قبل أن أبداً بالتعقيب على الببحث الذي بين يديكالذي أعده أستاذ فاضل هو الدكتور / يوسف 
إبراهم يوسف » يسعدني أن أهنىء الباحث الكريم على اختياره الموفق لموضوع البحث » أولا ثم على 
الشمولية التي مكنته من استعراض كثر من ال جوانب الأججابية في منج التدمية الأسلامي . ولعله من 
حسن الحظ أنني استعرضت منذ عدة سنوات مباحث من كتابه الذي أصدر في عام ٠۹۸۱‏ م 
بعنوان استراتيجية وتكنيك التنمية الاقتصادية فى الاإسلام « وعندما طلب مني التعليق على هذا 
الببحث ل أتردد لأني أشارك الباحث الكريم فيما انتهى اليه بحثه حين قال «إفإذا وضع الإسلام طريقا 
للهوض والتقدم فعلينا أن نسلك هذا الطريق » . 

عرفت جال التنمية دراسة وتدرجا ومارسة عملية » ولذلك فإنني أقنى أن يكون الاقتصاد 
الإسلامي » والتدمية أحد فروعه » من اروج من مرحلة التنظير إلى الواقع التطبيق العلمي . ولن بم 
ذلك إلا بإحلاص وجهود علماء المسلمين وفقهم الله إلى نصرة هذا الدين الحنيف . 


۷ 


تحت عنوان مفهوم التنمية ف الإسلام 


( يقول الكاتب فى ص (۲) « عندما نضيف إلى هدف مضاعفة الإنتاج فكرة تحقيق العدل فى 
توزيعه » وليس كل المناهج القادرة على مضاعفة الإنتاج بقادرة على تحقيق العدل ف التوزيع » ) 
اه . إن تعبير « العدل" ف التوزيع » يتاج إلى إيضاح .. فكل الأنظمة تحاول قتاع الجماهير بان 
نظامها يحقق عدالة التوزيع ججانب مضاعفة الإنقاج » وإن اختلفت أساليب وأنظمة الضرائب 
والإعانات . ولا كانت كلمة « العدل » غير مرادفة لكلمة « المساواة ٠‏ فإن العدل فى التوزيع يجب 
أن يفهم على أن لكل فرد مسلم ف الجتمع حق ف الانتاج ورأس الال . وعلى هذا الأساس » فإن 
الفقه الإسلامى ل يقصر ضمان « حد الكفاف » على الأقل »> على المؤسسة الحكومية« بيت الال » 
بل وجب الضمان كذلك على جميع الأفراد ف کک عن طريق الركاةا والصدقات » ويدحل فما 
حقوق الجار والأقارب والأيتام . وبذلك يكون ضمان ١‏ حسن التوزيع » ليس في مقدرة الدولة على فرض 
الضرائب فقط ٠‏ وإنما يتحقق بشعور الفرد « اختياريا ٠‏ ا تعالی » حیٹ إن کشیرا 
من الآيات والأحاديث تعتبر ذلك من تمام الإيمان » ١‏ والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يدري ٠‏ 

ويقول الكاتب فى ص (؟) إذا أصيب الجتمع بمصيبة التخلف فإن ذلك يعود ر ف المفهوم 
الإسلامى ) إلى أحد سببين » القصور ف استخدام الموارد » أو سوء توزيع الناتج . 

ولعلى أذكر الكاتب الفاضل بأن أى اقتصادى مسلم » أو غير مسلم » يعرف أن السببين مجتمعين 
هما من أسباب التخلف ف دول العام الثالث . بل إن هناك سبب أكار أهمية وهو التدخحل السياسى 
الأجنيى المتعمد بكل وسائله لتعليق الفجوة بين الدول الصناعية والنامية . وبناء على ذلك فلا تصور 
إسلامى للتخلف أصدق من أنه ر إنحراف عن تطبيق الق الإسلامية ) وهذا الاغراف يشمل القم 
الاجتاعية والاقتصادية ( ويدخحل فيا التكوين الرآمالى والعمل والإنتاج والتوزيع والاستملاك 
والتقنية ) لأن التدمية مفهوم شامل يتسع للمفاهم الإنسانية والمادية . 

وف ص (۳) أتفق مع الباحث فى « أن هدف التنمية ف الإسيلام هو بناء الجتمع القامم بأمانة 
الخلافة » لكنى أحب أن أضيف أن أمانة الخلافة تعين على نشر الدعوة الإسلامية وصيانتها » وبذلك 
يکون » القيام بمحق الاستخلاف هو الهدف والتنمية هى الوسيلة » . وهنا يتضح بصورة جلية أن 
« التدمية ') فى التصور الاسلامی هى بناء قوة -حضارية واقتصادية » تعين امجتمع على نشر ل 
الإسلامية والحافظة عليما وأن یکون « منهج التنمية » هو « تطبيق النظام الإسلامى » بأبعاده 
الاجتاعية والاقتصادية » ومذا تختلف عن كل المناهج الوضعية ا هدفا فی حد ڈاته 
ويعنى مزيدا من الترف والرخاء . 

ولعلى أزيد ج وضوحا فأقول يجب أن ننظر إلى أى مجهود تنموى على أنه نوع من عبادة الله لإعلاء 
كلمة الله . « قل إن صلاتى ونسكى وعياى ومماقن لله رب العالمين » . 
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« إن التنمية الاقتصادية فى ظل الاإسلام إا هى نشاط موجه الهدف ومحقق للفضيلة » ويستلزم 
مشار كة الانسان العميقة الواسعة » ويتجه إلى تحقيق الحد الأقصى من الرفاه الإنسانى فى كل مظاهره 
وإلى بناء قوة الأمة لكى تقوم بدورها ف العام » دور خليفة الله فى الأرض » جا أن عملية التنمية - 
فى التصور الإسلامى - يعبفها الشكر وينشطها العدل ويقطعها الكفر ويشوهها الظلم » () .. 


إن هيكل البحث موضوع التعليق مبنى على أساس أن تطبيق « المنبج الإسلامى فى التدمية ٠‏ 
يطلب حطوات خمسة أساسية فى نظر الباحث وقد فهمت من قرائتى له أنه يشترط الالترام بالترتيب 
الوارد فى البحث كالتالى : 

. إعلان الولاء لله وشجب الأيدلوجيات المناهضة‎ - ١ 

۲ - بناء الإنسان على قم الإسلام . 

۳ - تحقيق التكامل الاقتصادى بين شعوبنا . 

. إحياء تنظم الإسلام فى ملكية الموارد‎ - ٤ 

ه - توجيه الانټاج للوفاء بحد « الكفاية » لكل إنسان . 

غير أننى من الناحية العلمية التطبيقية أعتقد أنا ليست خطوات تنفيذية ولكنها أهداف عامة ذات 
إطار إسلامى تحتاج إلى سياسات وخطط وبراج لمكن الوصول إلا »> ذلك لأن عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية عندما يتقرر تنفيذها فى إطار الشريعة. الإسلامية » تتطلب مرحلة انتقالية قد 
تزيد عن عشرين عاما يتم حلاها تدرجيا الإصلاح الاجتاعى والاقتصادى » الذى يقتضى تعديل 
البراج الدراسية والأنظمة با فما النظم الالية والمصرفية والتجارية والقوانين التنفيذية والإدارية ا لا 
يتعارض مع القواعد الأساسية فى الشريعة الإسلامية » وتلك عملية ليست سهلة » وتحتاج إلى الكثير 
من الحكمة والتأنى والدراسة حتى لا يكون التنفيذ متعجلا مبتسرا يسىء إلى الفكر الإسلامى عند 
التطبيق العملى . ۰ 

أن التنمية فى الاطار الإسلامى يجب أن تنطلق من قوانين لابد مها لتوفير ,مناخ صالح, للنمو 
والازدهار . ومن هذه الثوابت : 

١‏ - إن الاستقرار السياسى والاقتصادى يعتمد على العدل والحرية بمفهومها الإسلامى فى الداحل 
والقوة العسكرية فى الخارج . 
۲ - الضمان الاجتاعى » ( حد الكفاف ثم حد الكفاية ) . 
۳ - توفير فرص العمل والانتاج . 
٤‏ - الالتزام بتطبيق القواعد الشرعية في مالي الركاة والفويل المصري . 


(1) بروفيسور حورشيد أحمد « اة الاقتصادية فى الإسلام » جلة أمحاث الاقعصاد الإسلامی العدد (۲) الجلد الثانی ٠۰٠١‏ ١ه‏ » مركز 
أعاث الاقتصاد الإسلامى ججامعة الك عبد العريز بجدة . 
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وأنتقل الآن لناقشة بعض ما جاء في صفحات البحث : 

في ص (۸) قال الباحث « إن الهج الإسلامي لا يطبق إلا في مجتمع إسلامي » ء وأرجو ألا يفهم 
من ذلك أن النظام الإسلامي لا يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان . ولعله يريد أن يقول أنه لابد أن 
يكون امجتمع الإسشلامي :راغا في تطبيق انبج الإسلامي الذي ييزه ويغنيه عن استيراد المناهج 
الرأسمالية أو الاشتراكية عند إعداد خحطط التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 

في ص )١٠١(‏ يذ كر الباحث إن الشرط الجوهرى لتحقيق التنمية هو شرط معنوي لا مادي وهو 
توفير الإرادة » وأحتلف مع الباحث في ذلك حيث إن قوة الإرادة لا تنوقف على ديانة الفرد » وأنه 
لابد من توفر الشرطين معا » المادي والمعنوي أي الموارد الاقتصادية والقم الإنسانية والروحية . 

استخدم الباحث في ص )١١(‏ كلمة « الحجم » كشرط موضوعى لتحقيق التنمية الاقتصادية 
وذكر أن معظم الدول الإسلامية لا تبلغ هذا الحجم » وذلك للتدليل على أهية التكامل الاقتصادى 
فيما » وكنت أفضل أن يستعمل كلمة « موارد » بدلا من الحجم وأنا أتفق مع الباحث في أهمية 
التكامل » لكى يجب أن ننظر إلى التكامل على أنه هدف طويل الأمد نصل إليه عن طريق « التعاون » 
الذي هو في اعتقادي مرحلة هامة لابد من الابتداء بها لعحقيق التكامل في النهاية . 

وف ص )١ ٤(‏ يعتبر الباحث أن التكامل الاقتصادى شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية ويأنى بعد 
بناء الإنسان على قم الاسلام . فهل یری البااحث عدم جدوى ححطط التدمية فى البلاد الاسلامية حتی 
يتم بناء الإنسان ثم تحقيق التكامل !! أن هذا غير ممكن عمليا » فلابد من مرحلة انتقالية يتم فيا 
تصحيح الاحتلالات الميكلية فى الدشاطات الاقتصادية فى كل دولة بحيث تتمكن من الاستفادة من 
إجابيات التکامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية . 


فيما يتعلق بإحياء تنظم الإسلام للكية الموارد ص )٠١(‏ بين الباحث أهمية الملكية الفردية 
وضرورة الملكية العامة وقد استوف الباحث الموضوء ولا أجد مالا للاحتلاف حول ما قررته 
القواعد الفقهية ف الموضوع . غير أن لى ملاحظة فى ص (۱۸) حول قوله « فعائد الملكية الخاصة - 
بعد الانفاق على حاجات صاحبها ومن يعول - يجب أن يستخدم ف الانفاق على مصال الجتمع › 
كعائد القطاع العام » فهذا هو الإنفاق ف سبيل الله الذى أمر به فى مقابل النهى عن الاكتناز » اه . 

فما هو الدليل الشرعى الذى يوجب على الفرد - أو يخول للدولة - أن ترحل أرباح القطاع 
الحاص إلى الانفاق على متطلبات الجتمع ؟ إن فهمى للنص الذى أورده الباحث هو أنه يعتبر 
« الربح » بعد حصم النفقات ومن ضمنا النفقات الشخصية هو « حق للمجتمع » . وهنا أختلف 
مع الباحث لأن الربح » بعد خحصم التكاليف والنفقات ودفع الزكاة الشرعية وما قد يكون هناك من 
الضرائب الحكومية » يظل بعدها ملكا لصاحبما يعيد استخدامه لزيادة الإنتاج » فلو تم إنفاقه بواسطة 
صاحبه » أو دفعه للدولة » فكيف يكن للعملية الإنتاجية أن تستمر وتتوسع . وأن الربح هو الحافز 
الأساسى للملكية الخاصة » فكيف نحافظ علا بمثل هذا التوجه ؟ 


لكن الباحث يستدرك ما جاء فى عبارته السابقة فيقول ( المقصود بإنفاقها فى سبيل الله هو 


£ 


استخدامها ف تحقيق مصالح الحتمع مع بقاء ملكيتها للقطاع الذى تولدت فيه » إذا م يرد غير ذلك › 
فامحرم هنا هو الاكتناز والمطلوب هو الادخار للقيام بالاستهار . اه وأقول إذا كان الإنفاق کا نعرفه 
لغة وشرعا هو انتقال الملكية » فكيف نفسر افتقال الملكية بالادحار للقيام بالاستهار ؟ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى اعتبر الباحث أن الريح ( ما زاد عن التكلفة والحاجة ) فائضا 
سواء للقطاع الخاص أو العام وأعطاه تعريفا جديدا هو « الفائض الاقتصادى للمجتمع » وألبسه ثوبا 
إسلاميا فسماه « الفضل » أو العفو !! 
ولعله يقصد بالفائض الاقتصادى للمجتمع ما نسميه فى الاقتصاد ١‏ الناتج الحلى الإجمالى » ولا 
كان معنى كلمة العفو « هو ما فضل عن الحاجة » فلا يؤخحذ هذا المعنى شرعا على إطلاقه بل هو 
مقيد « بحين ضرورة الجتمع إليه » ويقول المرحوم الشيخ محمد المبارك فى كتابه نظام الإسلام () 
( ما زاد عن كفاية الإنسان وعياله وحاجاتهم من ماله معرض - حين ضرورة امجتمع إليه - للأخذ 
مته » بل لأخذه جميعا » إذا اققضت الضرورة . وعكننا هنا أن نذكر بالآيتين الكريتين ( حذ العفو 
وأمر بالعرف ) هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن, يأحذ الفائض الزائد وهو العفو ومثلها الاية 
الأحرى ( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) أى الزائد . وإذا قيل إن هاتين الآيتين ين تتعارضان مع آية 
الزكاة قلنا لا ثعارض بينما فال زكاة فريضة ف الال تؤحذ فى كل الأحوال . اما هاتان الآيتان .. 
يكون تطبيقهما لحالات الضرورة e‏ كفاية مال الركاة لتأمين حياة امحاجين من آفراد ا 
لتيب عجزعم أو لقي إتاجهم ر نزول مصائب بهم ) اھ . . 
تم انعقل الباحث لی ص (۱۹) حيث يتكلم عن توجيه الإنتاج للوفاء « جد الكفاية » لكل 
إنسان . يقول الكاتب ر( أن المدخحل إلى التنمية هو تحقيق حد الكفاية ) » وعرف حدالكفاية بأنه 
الستوى اللائق من المعيشة ف ظل ,ظروف الجعمع وامكانياته » وألاحظ هنا أنه كان على الباحث أن 
يتعرض ( لحد الكفاف ) فقد يكون حد الكفاف هو « المستوى اللائق » فى ظل ظروف بلد فقير . 
وإذا كان الكاتب يعتقد وهو على الكفاية يرتفع كلما زادت إمكائية الجتمع أى أنه حركى فكيف 
يعتبر تحقيقه مدخلا إل التدمية » مع أنه فى هذه الحالة سيكون هو التنمية ذاتها . 
إن النظرية الحديغة فى التنمية الاقتصادية لا تعرف التنمية بأنما زيادة فى المعدلات الانتاجية 
القطاعية فقط » ولكن بمستوى الخدمات والإمكانات التى يمكن للمواطن الحصول علا وما دام 
الأمر كذلك فإن حد « بيت مال المسلمين » أى الدولة لكل فرد أما تحقيق « حد الكفاية » فهو 
نتيجة للتئمية وليس سببا ها . فكما أن حد الكفاف لا يخرج عن دائرة الضروريات ( الغذاء 
والكساء والدواء ) فإن حد الكفاية لا يمكن أن يتعدى إشباع الحاجيات . ( كالتعلم والزواج وفرص 
العمل وهذه قد تضمنا الدولة إذا سمحت إمكاناما بذلك نتيجة للمية ) أما الكماليات فلا تعتبر من 
١‏ حد الكفاية » لأنها لا حد ها فهى مظهر للاروة . ولاتضمنها الدولة الإسلامية لحد . ا يجب أن 
لا نسى أن هدف التدمية ليس ماديا فقط يعنى بزيادة الاستہلاك والرفاهية ولكنه دينى ف المقام الأول 
کا ° 


٤١ . الاقتصاد مبادیء وقواعد عامة » دار الفکر ۱۳۹۲ هھ - بيروت‎ )١( 


إذا اتفقنا على ذلك » فإن « تجاوز » حد الكفاية » أو بمعنى اخر تجاوز مرحلة التنمية إلى مرحلة 
التقدم الاقتصادى يصبح أمرا ضروريا لتوفير الإمكانيات الكاملة للدولة الإسلامية للمحافظة على 
استقلاها وصيانة الدعوة إلى دين الله . 

أما ما ذكره عن التحكم في نوعية الإنتاج في ص ۲۷ فأ حعلف فيه تمامًا معه لأنه يقول إن المنهح الإسلامي 
یشتمال على 

. ترتيب أولويات الإنتاج‎ - ١ 

۲ - تكليف الأفراد بالقيام بفروض الكفاية . 

وسبب الاختلاف » أننى لا أعرف أحدا قال بان الإسلام يرتب أولويات الإنتاج ويكلف أحدا 
بفروض الكفاية إلا فى ظروف غير عادية .. فهل يمكن التخطيط للتنمية فى ظروف غير عادية 
ومؤقتة ؟ إن القول بذلك يفتح الباب على مصراعيه للتدحل الحكومى باسم الإسلام وتتقلص بذلك 
حوافز الملكية الخاصة » وبالتالى لا يعحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص الذين اكد عليہما 
الباحث ف ص ١۸‏ . غير أنه يكن للدولة ترتيب أولويات الانتاج فى القطاع العام ولكن بشرط أن 
يظل جهاز الأنمان هو معيار استخدام الموارد ف القطاع العام حتى لاتتضرر مصالح المنتجين فى 
القطاع الخاص . 

لقد توسع الباحث ف فهمه لمبداً « إحياء الأرض الموات » فأخحضعه ليشمل كل الموارد المادية 
والبشرية ص ۲١‏ ولعل أهم نقطة فى الخلاف أن اإإجاء بتي اعات ف عرف ذلك إلى کل 
الموارد المادية والبشرية ؟ 5 u‏ 

کا أن کلامه فی ص ۲۳ عن « سياسة الاعتاد على الذات » يبدو عليه الحماس الشديد لفكرة 
الاعتاد على الذات حتى قلل من شأن الفجوة العملية والفدية والاقتصادية بين الدول النامية والدول 
المتقدمة وتجاوز أثر العلاقات الدولية والتجارة الخارجية » ولعل الباحث يعيد النظر فى ما كتب على 
ضوء الظروف الواقعية الدولية التى تعيشها الدول الإسلامية . 
فی ص ۲١‏ ذكر الباحث أن تشريع الزكاة ير كز على النقل الحتاج إلى صفوف المنتجين الذين ينتجون 
ويكفون أنفسهم » وأنا أتفق معه في ذلك دون إهمال لبقية مصارف الزكاة » وللفقهاء :وجهات نظر 
في الحد الذي يدفع لمستحق الزكاة كا يعرف ال لحميع » وأكثرهم يرى لل زكاة وظيفة اقتصادية بجائب 
وظيفتما الاجتاعية » وقد أعطى الباحث الكرمم تصورا اموذج مقترح +حمع وتوزيع الزكاة . وأنا أؤيد 
فكرة تجمع الزكاة واستهارها لمصلحة المستفيدين . 

وا تعرفون ججيعا فقد عقدت مؤترات كيرة لل زكاة في بعض البلاد العربية والاسلامية و كلها 
تؤيد التوجه إلى استخدام الزكاة كأداة مساعدة للتدمية کا تم إنشاء بيت الزكاة الكويتي ومؤسسات 
للزكاة في بعض البلاد الإسلامية . ولسنا في جال مناقشة هذا الموذج أو ذاك » فالأمر يحتاج الاختيار 
بين .الاجتهادات والماذج » عند الرغبة في التطبيق » وبحسب ظروف كل دولة . 

وقي ص ۲۸ » عاد الباحث إلى الحديث عن فكرة ترتيب أولويات الانتاج وتصور أن المنبج 
to‏ 


الإنمائي الإسلامي لا مكان فيه للسلع الكمالية والترفيمية » كا وقع في التناقض حين قرر أهمية وضع 
E O yT‏ 
وجها شرعيا اقتصاديا للترهيب الذي a‏ مع ا » هذا 
الحكومات لديہا وسائل كثررة لعدم الإنتاج المرغوب مثل الإعانات والضرائب . 

أما « فروض الكفاية » التي تحدث عنما الباحث في ص ۲۸ » وذكر أن عناية الأمة قلت بها اليوم 
فإني أرجو أن يخبرني الباحث عن سلعة مطلوبة لا يتم إنتاجها في عام اليوم بل على العكس فإن مشكلة 
البلاد النامية هي زيادة الطلب على العرض ولا أعتقد أن الإسلام يريد منا التوقف عن إنتاج السلع 
التي يستلكها الأغنياء حتى تحقق الكفاية للفقراء . 

بل إن الشرائح الاجةاعية والتفاوت في الاروة أمر طبيعى موجود في أي مجتمع على وجه الأرض . 

وف خاتمة البحث يقول الباحث أن المج الإسلامي في التنمية سبق أن طبق وجاء بأفضل 
النتائج » ولا أدري في أي عصر تم ذلك » إن الجتمع الإسلامي يتطور كأي مجتمع وتؤثر فيه 
العلاقات الاقتصادية والدولية والتطورات العلمية والفنية ولا يكن له أن ينمو في إطار حديدى : , 
فالدين صالح لكل زمان ومكان » ولم يعرف الأولين التنمية اصطلاحا » ولكن عرفوها مارسة في 
إطار الشريعة . ۰ ۰ 

وإجابة على تساؤله »> هل نريد تدمية الجتمع القام بتوجهاته الحالية » بتوجهاته الرأمالية أو 
الاشتراكية » أم نريد مجحمعا إسلاميا ؟ أريد أن أذكره أن السمية تعنى تغيرا تدرييا وقد يكون 
شاملا وما دام الأمر كذلك يمكن أن يع التغيور لصالم الجتمع الإسلامي تدرييا فأدوات التنمية عايدة 
ويمكن استخدامها وتطويرها با يتفق مع المعايبر الشرعية والتوجهات جزء من التغير الاجتاعى » 
حيث لايمكن التخلص منها حقيقة » إلا من خلال نجاح التطبيقات العملية في الهج الإسلامي › 
الذى يلتزم اجتمع باتباعه عند إعداد خحطط التلمية . 

وفي اتام > يمكن القول إن البحث يعبر عن حماس الباحث ومشاعره الإسلامية العميقة وهو 
بحث بذل فيه جهد طيب وموفق » كما أن أفكار البحث اعتمدت على ما أورده الباحث في كتابه الذي أشرت 
إليه . 

ولا يفوتني أن أذكر هنا حقيقة مهمة وهي أن موضوع التنمية في الإسلام بحتاج إلى مزيد من 
الببحث العلمي » فهو ميدان واسع ولم يكتب فيه القدر الكافي سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية . 

ولقد تبين أن النظام الاقتصادي في الإسلام » يقوم على أسس اقتصادية من أهمها ما يلي ( دون 
زل راب وة .: 

. الإنفاق فى سبيل الله‎ - ١ 

۲ - احترام حقوق وحوافز الملكية الخاصة ( الحرية الاقتصادية ) . 

{or 


کم 


. ) الكفاف » ثم الكفاية ( مسؤولية الدولة والجتمم‎ ١ ضمان حد‎ - ٣ 

. تحربم الربا يجميع صوره‎ - ٤ 

ه - فرض الزكاة كأداة لسن توزيع الاروة والانتاج . 

- عدم الاستغلال وإعطاء الأجير حقه ( العمل عبادة ) 

۷ - تحر الاحتكار في الضروريات . 

۸ - تحرمم الاكتناز وتشجيع الاستار والانتاج . 

. صيانة واستيفاء واستبقاء الحقوق المالية والمدنة “العامة والخاصة‎ - ٩ 

. تحريم الغش والغرر‎ - ١ 

. التعاون الانتاجي والاستهلاكي‎ - ١ 

ولاشك أن نجاحنا في التطبيق يتوقف على عاملين مهمين 

. توفر القناعة الكاملة والرغبة في التطبيق والانجاز‎ - ١ 

ا ل ر و ی قت ع ا 
وأسأل الله أن يوفقنا جميعا شعوبا وحكومات ويمدينا إل سواء السبيل . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ` 
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اس 
د . عبد السلام داود العبادى 


على پبحش 
المنهج الإسلامى فى التنمية 


Converted by Tiff Combine 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه ومن اقتدى به وسار 


على دربه إلى يوم الدين ...بعل . 
ا فإن الحديث عن انبج الإسلامي في التعمية حديث في غاية الأهسية » نظرا لما يشغله موضوع 


التنمية من حيز بارز فى التفكير الاقتصادى والاجتاعي المعاصر ء ونظرا لأن قضية التنمية في 
العام الإسلامي تقف في طليعة قضاياه الملحة في هذه الأيام .... وذلك بسبب تزايد الحاجة 
إلى تحسين ظروف العيش لقطاعات عريضة من الاس » وبخاصة بعد المو المضطرد للسغكان » 
والتوسع المائل في متطلبات الخحياة » والتعدد المستمر في أنواع الحاجات والرغبات » بالإضافة 
إلى تعقد المشكلات الاقتصادية وبخناصة ما يتعلتق بمشكلات الفقر وسوء التغذية والتفاوت 
الحاد في الدحول زالغروات على مستوى الأفراد والدول ..... وقد زاد هذه المشكلات حدة 
قصور المعا جات والممارسات الفعلية في معظم الأحوال نتيجة التخبط في اختيار مناهج العمل 
وقلة الخبرات وضعف مستویيات التخطيط » والعجز عن الاستفادة الفاعلة من الغيرات 
الوفيرة » أو تبدیدها فيما لافائدة منه أولا خير فيه . 


rT وقد أجاد الباحث في عرض قضايا حه عرضاً علمياً‎ - ٣ 


۳ 


الإسلامي في التتمية وإمكانياته في التصدى لمعالجة هذه المشكلات معالجة شاملة ومتكاملة .. 
وقد سلك في بحثه مسلكا قائما على الدحول المباشر على القضايا المعالجة دون إطالة في 
المقدمات والأفكار النظرية والمناقشات الجانبية نما مكنه من طرح معام انبج الإسلامي في 
التنمية طرحا كافيا ومناسبا لطبيعة البحث والندوة التي سيلقى فبا . 


- وأرجو أن يسمح لي الباحث الكريم ( وفي إطار ما طرح من مبررات وأسباب تدعو إلى تبني المنهج 


الإسلامي في التنمية أساسا لخطط التدمية في العالم الإسلامي ) أن أقول إن موضوع التنمية ‏ 
الاقتصادية يرتبط بالفلسفة الفكرية التي يتبناها الحتمع والتى تحدد نظره إلى الحياة 
الإنسانية ... ومن هنا تقع كثير من الدول ف أحطاء فاحشة عندما عهع بالتنمية الاقتصادية 


foA 


البحتة » وتغفل مختلف المتغيرات في حركة الجتمع مما يؤدى إلى آثار سلبية لخطط التنمية 
الاقتصادية ومشكلات عديدة تنتج في الغالب بسبب الت ر كيز على التقدم المادى فحسب 
وإهمال بناء العملية التتعوية على أسس فكرية سليمة هما جذورها الراسخة في كيان الأمة 
وأعماقها » وبحيث تنبثق عنها كل الممارسات الخاصة ”العامة . 
وهذا يعني ان التدمية الاقتصادية يجب أن تع في إطار نظرة متكاملة للحياة الإنسانية وعل 
أساس تصور شامل لقضايا الإنسان والجتمع » بحيث يعطى كل جانب من جوانب الحياة حقه 
من الاهتام والرعاية وتجرى عميعة الإنسان لحمل أعباء التنمية الاقتصادية وتوظيفها يره 
ومصلحته على مستوى الفرد والأّمة بل الإنسانية جميعا .. وإلا كان مردود التنمية الاقعصادية 
وحدها على المدى القريب أو البعيد أمورا تفسد على الإنسان حياته بدل أن تساعد في 
تفسيرها وتسهيلها .. وعلل ضوء جميع هذه المعطيات أو بعضها بدأ كثير من الباحثين 
ي ركزون على مفهوم التنمية الشاملة » أو مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتاعية » وينهون إلى 
أن العملية يجب أن لا تظل في إطار المعايير الاقتصادية البحتة . 
يقول جاك أوسترى « إن اقتصاديى البلاد المتخلفة يؤكدون غالبا وبصورة خحاصة على 
التعابير الاقتصادية مثل :_ تكون راس لمال »> حجم الال المستغل .. إل متجاهلين هكذا 
مقاومة العوامل الثقافية والاجتاعية ... و( . 
ويقول الدكتور عل لطفي : : د إن البيعة الاجتاعية وإن كانت م تحظ بالاهتام الكافي من 
جانب الاقتصاديرن المتتخصصين فى دراسة مشكلات التدمية إلا أا لاتقل أمية عن أى من 
العوامل الأخرى سواء كانت مادية أو بشرية أو سياسية بل كثررا ما تفوقها في الأهمية »(") . 
وغل مء کا سی کت ان یول موضو ع التنمية الاقتصادية في الإسلام اهتاما بالغا إذا ريد 
-لخطط التنمية الاقتصادية فى الدول الإسلامية النجاح لامرين :- ۰ 
الأمر الأول :ضرورة أن يقوم انسجام تام بين ما يعتقده الناس وما يطبق عليهم من تشريعا 
وما با او به ی فارمات اود سح فان قران الا رما ین 
من أفكار » لتضرب .خحطط التنمية جذورها في الواقع الاجتاعي تدعم اتجاهات 
الخير فيه وتوظفها لصاح نهوضه وتقدمه »وتكشف كل قصور أو انحراف أو 
تخلف وتقوم معا لته على أساس سلم .. ولن تجرى عمليات الاقتباس المرتجل 
والتقليد الأعمى لنظريات التنمية ومارستها المستوردة من الشرق والغرب . 
الامر الثاني :أن انط الذى يقدمه الإسلام في جال تحقيق التنمية الاقتصادية نمط فريد 
ونموذج متميز يخلص عمليات التنمية المعاصرة من سلبياتها ويقدم معالحات 
متقدمه لمشكلات التدميةلابد من أن تبلور وتتاح هما فرص التطبيق والممارسة . 


)٤١( الإسلام والتنمية الاقتصادية - جاك أوسترى ص‎ )١( 
)٠٠١۲( التنمية الإقتصادية - د . علي لطفي ص‎ )۲( 


وهذا يعني أن الفط الإسلامي لتحقيق التنمية هو الطريق الأمثل للوصول إلى تقدم 
اقتصادى حقيقي في البلاأد العربية والاسلامية . 

وقد أأوضح يعض الاقتصاديين هذا الأمر » وبينوا أن الفط لذى يقدمه الإسلام لتحقيق 
التنمية الاققصادية يختلف عما تقدمه الرأسمالة والماركسية“ وأن هنالك توجها في العالم 
الاسلامي كا يعبر بعضهم للعودة إلى اکتشاف القدرة الخلاقة في الأسلام من جديد ..وهذه 
العودة قادرة على توجيه الاقتصاد وجهة حاصة() . 

ويقول الدكتور جاك أوسترى : ( فالعام الإسلامي مضطرب ومتقلب لأنه تحقق له أن 
عليه أن يرد التحدى الذى يطرحه أمامه العام الحاءيث ليس بطريقة الحلول الخاطعة التي 
يقدمها له ركونه إلى التقليد والتشبه العقم › بل بإبداع أشكال مبتكرة من التعايش التبادل 
مع الحضارة المادية التي كشفها الغرب » ويسعی الاسلام بوعي لتوجيه هذه القوى المادية 
المائلة التي ح ركتها أوروبا الوجهة الأغلاقية التي تنقصها لأن الإسلام يشعر بفقدانا في 
أوربا . 

ويقول أيضا : « وكل طرق الغو الممكنة ليست موافقة تماما للوجهة الإسلامية والمهم إذن 
الاحتيار من الطرق الموجودةأومن الطرق التى هى ف طريق الإبداعالطريق التي توافق روح 
الإسلام وديناميكيته الخاصة » لذا نريد أن نعرض كيف لا تتناسب طرق الغو التى حملها 
الغرب حتى الآن مع الإسلام لنتمكن من التفتيش ف القسم الثالث ١‏ من جه ٠‏ في هذه 
الاتجاهات والكيفية القانونية التي يمكن تعيينها من الآن للتنمية الاقتصادية التي يجب أن تحرك 
العام الإسلامي(°) . | 

ويقول ف نہاية كتابه تحت عنوان ( استنتاج ) وجدت الاقتصاد الإسلامي الذى يعان عن 
نفسة الآن سيجلب معه بدون شك الائبات على أن اتمو الاقتصادى لايخضع بالضرورة 
للأجواء النفسية والاجتاعية التي يعرضها النظامان السائدان فى العام الان . وفرصة خلق 
اقتصاد [سلاميء واحتالات بناء نظام مبدع جديد حرية بالتشجيع وهي فرصة كبيرة 
سانحة0) . 

ويقول الأستاذ مالك بن نبى في كتاب المسلم في عام الاقتصاد : « والجتمع الإسلامىأجدر 
من يحقق له ولاإنسانية التجربة التي تعيد إلى عالم الاقتصاد أخلاقياته ويتلاف بذلك الانحرافات 
الإباحية التي تورطت فيا الرأسمالية . )ا ينجو من ورطة الا ركسية المادية اني سلبت الإنسان 
ما بميره هن الآلات والأشياء<)'. 


(۳) الاسلام والنمية الاقتصادية - جاك اوسترى ص ٣۷‏ 

. مقدمة كتاب الإسلام والتدمية الاقتصادية للأستاذ أنده نايتنرأستاذ الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة باريس‎ )٤( 
٣٤ (ه) الاسلام والتنمية الاقتصادية ص‎ 

۱۱۸ المرجع نفسیه ص‎ (YD 

(۷) المسلم في عام الاقتصاد ص ٠١١‏ 
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وبعد هذه المقدمة التي أشارك فما الباحث الكرم فيما عرض من البيان لأهمية تبنى المج 
الإسلامي في التدمية وإن كنت قد لاحظت عليه ( ض ۲ - ۴ )أنه م يقصد بشكل واضح 
لدقد المنهج الرأسمالي للتنمية وهو يسجل نجاحه في نحقيق التقدم بفهومه فيه واتصافه بالصفات 
الأساسية الي يبب أن تتوافر في ى منبج للتنمية يجحقق النجاح وهي التوافق مع الهيغة والقدرة 
على تجنيد الطاقات والقتع بقدر من المرونة ذلك أن اليج الإسلاني فى التنمية ليس منهجا 
مطروحا على مستوى العالم الإسلامي مقارنا مع بقية المناهج إنما هو منهج جاء في إطار نظرة 
الاسلام للكو ن والحياة والإإنسان ‏ هو وبقية المناهج والقواعد الإسلامية - لإصلاح الواقع 
الإنساني بكل أبعاده ولتخليص اجتمع الإنساني من معاناته في ظل الفلسفات والنظم الوضعية 
القاصرة فمن الضرورى | إبراز أن المج الرأسمالى في التدمية وإن حقق تقدما ماديا بحتا لكنه جر 
على المجتمع الإنساني ما جر عليه من ويلات ومعاناة ليس هنا مجال ببانها مما يوجب نقد المنهج 
الرأسمالي للتئمية . 

وهذا يقال أيضا فيما ورد فى ص ٠١ - ٩‏ من البحث فلابد من إثارة قضية نقد المذهبين 
السائدين الرأمالية والاشتراكية وبيان فشلهما في التطبيق فالقضية أكار من الدعوة لتجريب 
الاسلام ا طلب الباحث بقوله : 
( فليس من التعقل أن نجرب الإسلام مرة Ct‏ 
٤‏ إن مدى تدحل الدولة في نحقيق التنمية الاقتصادية وحدود هذا التداحل من القضايا 
الأساسية التي يجب أن تعالج في إطار بيان اليج الإسلامي في التدمية . وللمنهج الإسلامي فى 
التنمية معالجة متكاملة هذه القضية . ذلك أن كثيرا من الاقتصاديين يفرقون بين التنمية 
الاقتصادية والمو الاقتصادى على أساس أن التنمية الاقتصادية تعنى تدخلا إداريا من الدولة فى" 
الحياة الاقتصادية لدفع عجالتها نحو انمو معدل أسرع من معدل الفو الطبيعى عن طريق الخطط 
والبراج التى تضعها الدولة وتنفذها لإجراء تغيرات واسعة في هيكل الاقتصاد ومكوناته 
والعمل على حل مشكلاته بمتابعة واستمرار » لضمان زيادة حقيقية في.الناتج القومى ولتحقيق 
زيادة سريعة ودائمة في متوسط دحل الفرد احقيقي تعم الغالبية العظمى من أفراد اجتمع 

أما الغو الاقتصادى فالمقصود به عند هؤلاء الاقتصاديين الغو التلقان والعفوى للاقنصاد 
بحيث يزداد الاج القوميٰ في الدولة وفي دحل الفرد الحقيقي دون تدخل إرادى منها » في 
هیکل الاقتصاد ومكوناته وتغيراته إلافإحالات قليلةعند حدوث اختلال و ll‏ 
الاقتصادية يؤدى إلى تدخحل الدولة فيه لإعادة التوازن إليي() ويشير بعض هولاء الاقتصاديين 
إلى أن أبحاث الغو الاقتصادى ونظرياته تتعلق بالدول التقدمة » أما أحاث التنمية الاقتصادية 
ونظرياتها فتتعلق بالدول النامية والمحخلفة) . 


(۸) انظر السياسات الاقتصادية في الإسلام ¬ د. عفرة : ص ٠١١ - ١١٦۳‏ وانظر التدمية 
الاقتصادية - د . العمادی : ص .٠۹‏ 
(۹) التنمية الاقتصادية - د . علي لطفي: ص ٠۷١ - ١۹٦۲‏ . 


ويذهب بعض الاقتصادين إلى أن هذه التفرقة لا ضرورة ها ون اللفظين مترادفان ويعبران 
عن الظاهرة نفسها . 

وأميل في هذه الدراسة إلى ذلك لأن تدحل الدولة بات ضرورة ملحة وحقيقة واقعة حتى 
فى .الدول الرأمالية » والاقتصاد الذى ينمو عفويا لا وجود له في الواقع بالإضافة إلى أن 
هنالك عدد من الدول المعقدمة كان ساس تقدمها تدخل الدولة الواسع في مجالات الاقتصاد 
وغيرها کا في الاتحاد السوفياتي وألانيا الشرقية > فلا محال لانمصل بين ما يسمى بالفو 

الاقتصادى وما يسمى بالتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة . 

والواقع أن دور الدولة فى محال تحقيق التدمية الاقتصادية يمكن جه في ثلاثة أطر أو جوانب 

هي : 

١‏ - جانب الرقابة والإشراف .. فواجب الدولة أن تراقب النشاط الاقتصادى للأفراد ليكون 
ماتزماً بقواعد الشريعة .. وقد تولى تنفيذ هذه المسؤولية في التاريخ الإسلامي جهاز من 
أهم أجهزة الدولة الإسلامية وهو جهاز أو ولاية الحسبة وتوضح كتب الحسبة أبعاد 
هذه المسؤولية في منع الحرمات والتاأكد من الالتزام بالشروط الشرعية المقررة في مختلف 
احرف والهن وفي منع الغش والتلاعب بالأسعار » والموازين والمكيال ويقوم عمل 
الدولة في أدائها هذه الوظيفة على مبدأي أساس الفردية المقيدة » والمنافسة ذات 
الضمانات التي تمنع الاستغلال والظلم . 

۲ - جانب التوجيه والتخطيط :. 
فعلى الدولة أن توجه النشاط الاقتصادى في الحتمع مما يحقق مصالح الأمة ويبعد الضرر 
عن الأفراد وا لجماعات فهي التي تسهر على أن يقوم الناس بفروض الكفاية في الجال 
الاقتصادى بحيث تومن جميع المرافق الاقتصادية التي تحتاجها الامة وهي التي تضع 
ا لخطط وتتبنى من السياسات ما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام 
والتي سبقت الإشارة إليما . 

۳ - جانب التنفيذ والمباشرة : 

من المعلوم أن الاقتصاد الاسلامي يقوم على مبدأً ازدواجية الملكية فتقوم الملكية 
الخاصة إلى جوار الملكية العامة وفق ما قررته الشريعة من قواعد » وهذا يعني أن تتولى 
الدولة مسؤولية إدارة قطاع الملكية العامة والإشراف على نشاطه وتحقيق كل اا 
التنمية فيه ومن خلاله . هذا بالإضافة إلى أن الدولة إذا رت أنه لابد من القيام باعمال 
اقتصادية كبرى يحتاجها الجتمع ولا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها أن تول ذلك . 


۷ - ويتطلب توضيح مفهوم التنمية في الإسلام التركيز على بيان أمرين : 


الأو ل : أهداف التنمية الاقعصادية قي الإسلام . 
القالي : معايير عملية التدمية في الاسلام وضوابطها . 
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أ - أهداف التنمية الاقتصادية في الاإسلام . 


وبخصوص الأمر' الأول فإف الدارس للنصوص الشرعية الواردة في هذا امجال يمكنه الخروج 
بأربعة اهداف للتنمية الاقتصادية في الاسلام وهي : 
۱ - تغطية جميع المرافق الاقتصادية التي تحتاجها الأمة على ساس من التخطيط السلم وضمن 
الإمكانات المخاحة . 
۲ - تحقيق الحياة الكرية لكل إنسان في الجتمع . 
٣‏ -بناء قوة الام الاقتصادية بحيث تكون قادرة على الصمود في وجه التحديات أيا كان 
مصدرها ومتمتعة بالاستقلال الاقتصادى بكل أبعاده . 

. -تامين فرص العمل لکل القادرين عليه‎ ٤ 

وتتحقق هذه الأهداف في الاقتصاد الإسلامى بتعاون كل من الفرد والدولة وقيامها 
بالواجبات الو كلة إليهما ضمن قواعد الشريعة وأحكامها > وواضح أن الوصول إلى هذه 
الأهداف يعنى حلا للمشكلة الاقعصادية وفقا لما يقرره الاقتصاديون وفيما بلي توضيح هذه 
الأهداف : 
الهمدف الأول : 
تغطية جى المرافق الاقتصادية التي تحتاجها الأمة . 

إن توظيف كامل الطاقات الادية وشد جميع ثغرات الانتاج وتلبية الحاجات الحقيقية 
للأمة من هم آهداف التنمية الاقتصادية ف الإسلام ويدحل في ذلك العمل على اكتشاف 
الوارد الطبيعية المتوافرة والتشغيل الأمثل ها » والتحسين المستمر في طرق الإنتاج ووسائله » 
إن الموارد الطبيعية تشكل جزءا أساسيا فى عملية الإنتاج على أساس أن عملية الإنتاج هي 
محصلة تفاعل عناصر الانتاج الأربعة العمل ورأس امال والموارد الطبيعية والتنظم ويقوم كل 
ذلك على ن الواجب الأساسي الذي مله اله سبحانه وتعالی لاونسان هو إعمار الا رض 
وفق منېجه سبحانه و تحقیقا اواجب العبودية له جل وعلا . 
فالاقتصاد الذي يقوم في الجتمع الإسلامي اقتصاد .تنو ع بطبیعته وحططه » ہدف إل تحقیق 
كفاية الأمة وهو مایدخل تحت المفهوم الشرعي لفروض الكفاية .. فإقامة جميع المرافق 
الاقتصادية التي تحتاجها الأمة تعتبر من فروض الكفاية في الإسلام . 


ويشمل هذا الاهتام ( بالصناعات التي تحتاج إلما الأمة » وتشجيع الرراعة والتجارة 
واستصلاح الأر اضي » فكل المصالح والمرافق الاقتصادية التي تكون منفعتما لعامة التاس 
ويسبب إأماها ضررا بهم على الدولة أن تعتنى بها عناية تحقق المنافع المقصودة منا(* ) . 

ونذكر فيما بلي بعضا من النصوص الفقهية الدالة على هذاءجاء في تيسير التحرير(الواجب 
على سبيل الكفاية » وهو مهم متحت قصد حصوله من غير نظر إلى فاعله إما ديني كصلاة 
٠٠١(‏ انظر اللكية فى الشريعة الإسلامية - د . عبد السلام العبادی ج۲ ص۱٤۲‏ . 


اجنازة .. ١‏ اما دی ی کالصنائه اتاج إلا م '. 
م ۾ ج کح e ÛC‏ 
وجاء قي كشاف القناع أن من فروض الكفاية ر كالصتائع انحتاج إلا لصا الناس و حفر 
ن ر ص ت ae 3 e‏ 
الا بار والانپار ۾ کرجا وعمل القناطر والجسور وإصلاحها وإصااے الطرق والمساجد جم 
حاجات الناس إل ذلك )7" . 


وبين النووى فى النهاج أن احرف والصنائع وما تع به المعايش من فروض الكفاية » رقد 
ذكر الرملي في شرحه للمنهاج أن الناس لو تمالؤوا على ركها أمُوا وقوتلوا") » وهذا النص 
يبين عناية الشريعة الإسلامية البالغة ف أمر الصناعات والحرف وواجب الدولة في تأمين القدر 
الكافي منها في الجعمع فتذهب إلى حد مقاتلة هل الحرف والصتائع إذا نمالؤوا وتحالفوا على 
تر كها وتعطيلها وأدى ذلك إلى اختلال الأحوال الاقتصادية والإضرار بالناس وقال في مغنى 
الحتاج مبينا أهمية هذا النوع من فروص الكفاية ر لأن قيام الدنيا بمذه الأسباب وقيام الدين 
يتوقف على أمر الدنيا حتى لو امتنع الخلق منه أمُوا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم » لكن 
النفوس مجبولة على القيام به فلا تحتاج إلى حث عليما وترغيب فما )أ . 

وقال الغزالى في الإحياء ر فإن الصناعات والتجارات لو ت ركت بطلت المعايش وهلك أكار 
الخلق فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة 
لتعطلت البواق وهلكوا(°') . 

وقد ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية أيضا تعلم أصول الصناعات والزراعة وغيرها ما 
لا يستغنى عنه في إقامة أمور الدنيا فقد جاء في حاشية ابن عابدين قال في تبيين الحارم؟( وأما 
فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغتى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب 
والنحو واللغة وأصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة ١")‏ . 

٠١‏ -وقد تعرض الفقهاء للمفاضاة بين طرق الاستهار الحعددة ففي الحاوى للماوردى ( قال قوم: 
الزراعات أصل المكاسبات كلها » وأطيب من البيو ع وغيرها لأن الإنسان في الاكتساب بها 
أحسن توكلا وأقوى إخلاصا وأكار لأمر الله تفويضا وتسليماً ) 

( وقال آخرون : البياعات أصل المكاسب وآطيب من الزراعات وغيرها وهو أشبه 
بمذهب الشافعي والعراقيون حتى إن محمد بن الحسن قيل له هلا صنفت كتابا في الزهد فقال : 
قد فعلت . قيل فما ذلك الكتاب ؟ قال : هو كتاب البيوع ) . 


(۱۱) تیسیر التحریر ج۲ ص٣۲۱‏ 
(۱۲) کشاف القناع ج۱ ص۱٥٦‏ ¬ ٠٥۲‏ 
(۱۳) اية احتاج جه ص۸۰ 
)۱٤(‏ مغنی احتاج : ج٤‏ ص۲۱۲ 
)٠١(‏ إ[حياء علوم الدین ج۲ ص٦١٠‏ 
)١١(‏ حاشية ابن عابدين ج۱ ص٣٤‏ 
1Y‏ 


ثم أخذ الماوردى يستدل على أن البيوع أصل المكاسب إذا وقعت على الوجه المأذون فيا . 
وکأنه رجح بعد ذلك ان الزراعة أطيب لأا أقرب إل الت وکل(") ونی الاكتساب ( وأكار 
مشايخنا رحمهم الله على أن الزراعة أفضل من التجارة لأنها أعم نفعا » ولأن الصدقة في الزراعة 
أظهر › فلابد أن يتناول مما يكتسبه الزرع الناس والدواب والطيور )(۸) . 

وبين النووى ف امجموع أن عمل اليد أفضل أنواع المكاسب لقوله صلى الله علية وسلم 
فيما أخرجه البخارى وغيره :( ما كل أحد طعاما قط خير من أن يأ کل من عمل يده وٳِن نبي 
الله داود کان یأکل من عمل يده ) ویتحقق هذا في الزراعة ا 
باحتلاف الأحوال فحيث احتيج إلى الاقوات أكثر تكون الزراعة أفضل للتوسعة على الناس 
وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلا تكون التجارة أفضل وحيث احتيج إل الصنائع 
تکون أفضر‹ °( 

وهذا يتوافق مع الأنظار الاقتصادية المعاصرة التي عتم بتحقيق الاكتفاء الذاقي للأمة ولا ما 
يعني أن حاجة الأمة هي التي تقرر أفضلية قطاع من قطاعات الانتاج على غیره . 
ادف الثاني : 
تحقيق الحياة الكرية لكل إنسان في الجتمع . 

١‏ -الدارس للقواعد التي قررها الإسلام في جال الضمان الاجتاعي يلاحظ ن هدف هذه 
القواعد تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان في المجتمع .0( 

والواقع أن تحقيق هذا الأمر لن يع إلا إذا ظل هدفا مستمرا في حقل التنمية الأخشاة 
فالتنمية الاقصادية تؤمن الموارد والإمكانيات » وقواعد الضمان الاجتاعى في الإسلام تقرر 
اسلوب استخدام هذه الموارد والامکانیات امین ا الكريمة لكل إنسان . 

لذا يجب أن تدشغل خحطط السياسة الاقتصادية في الدولة الإسلامية بدراسة ظروف 
وأحوال كل قطاع من قطاعات الجتمع للوصول إلى أمثل الوسائل والطرق لتأمين ظروف 
الحياة الكرية مثل قطاع الفلاحين والعمال الدائمين والعمال الموميين وأصحاب الحرف إلى 
احره . 


(۱۷) الحاوى للماوردى : جه ورقة ٠ ٠١‏ سبل السلام ج٣‏ ص٤‏ . 

(۱۸) الا کتساب في الرزق المستطاب - محمد بن اللحسن الشیباني : ص۳۷ = ۳۸ . 

(۱۹) امجموع شرح المذهب ¬ ج٩‏ ص۸ه - ۹ه 

)۲٠(‏ انظر البادىء الاقتصادية في الإسلام - د . على عبد الرسول : ص١٠‏ - ۲١‏ الحلال والحرام يوسف 
القرضاوی : ص۱۱۹ . 

. اوضحت هذا في دراسة مستقله عن الضمان الاجتاعي ف الاسلام هي قيد الطباعة‎ )۲١( 
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أن ( نظام الدين بالمعرفة والعيادة لا يتوصل إليما الا بصحة البدن » وبقاء الياة » وسلامة 
قدر لحاجات من الكسوة والسكن والأقوات والأمن فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على 
هذه الحاجات الضرورية وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة 
وطلب قوته من وجوه الغلبة متى يتفرغ للعلم والعمل وها وسيلتاه إلى سعادة الآخرة .. 
أعني أن مقادير الحاجة شرط لنظام الدين(""٠‏ . 

والواقع أن الزكاة تعتبر من أهم قواعد الضاان الاجتاعي في الإسلام وهي التي عرض ها 
الباحث بالتفصيل ولكن هناك قواعد أحرى » ليس هنا جال الحديث عنا مثل نظام النفقات 
بين الأقرباء وحق الفقراء في الكفاية معلتق بأموال الأغنياء بأكار من الركاة إن م تف الزكاة 
جم ٠‏ لح . 
الهدف الغالث : 

بناء قوة الأمة الاقتصادية بحيث تكون قادرة على الصعود في وجه التحديات أيا كان 
مصدرها . 


١‏ -يحرص الاسلام على أن تكون الأمة الإسلامية أمة قوية قادرة على الوقوف في وجه التحديات 


أيا كان مصدرها ذاك أن هذه الأمة نيط با تحقيق واجبات ضخمة أساسها إعلاء كلمة الله 
وتطبیق شریعته ودینه في الارض 


وهذا يتطلب من المسلمين أن يعملوا وباستمرار لبناء قوعم الذاتية في جميع الجالات 
العسكرية والاقتصادية والاجتاعية وهم مأمورون بذلك شرعا .. قال تعالى : « وأعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ) . أ 

.ولا يمكن أن تكون الأمة قوية إذا كان اقتصادها ضعيفا » من هنا فإن هدف تحقيق 
الاكتفاء الذاتى في اجال الاقتصادى » يعتبر من أوليات السياسة الاقتصادية في الإسلام فما 
لايع الواجب إلا به فهو واجب » بل إن الأمر أبعد من ذلك فإن الصمود والمواجهة 
والواجبات الكبرى المطلوب تحقيقها تتطلب ثبات التقدم في امجالات الاقتصادية ما يعتبر معه 
الاكتفاء الذاتي أمرا أوليا يجب أن يجاوز إلى نوع من الوفرة الاقتصادية أكار من جرد اكتفاء 
عادی . ٠‏ 

ويؤكد هذا الأمر في النظر الإسلامي دعوة الإسلام المستمرة إلى أن يتميز المسلمون عن 
غيرهم وأن لا يوالوا أعداءهم ولا يکونوا هم تبعا . 


: -اهدف الرابع‎ ٢۳ 


تهدف عملية التدمية الاقتصاديةنفيالجتمعالإسلامى إل تحقيق العمالة الكاملة أى تأمين فرص 


(۲۲) الاقتصتاد في الاعتقاد - الغرالي ص۹١١ ٠.‏ 


العمل لكل القادرين عليه ا يظهر من النصوص الشرعية التي توحب العمل وا تمت مارسته 
في الصدر الأول . ۰ 

ونما عدف إليه التمية الاقتصادية في الاسلام رفع إنتاجية العمل وتحسين كفاءة العمال 
وقدراتهم في جال الانتاج عن طريق التعلم والتدريب واستخدام كل الوسائل الممكنة التي تنتج 
وااو ران ری ون اند سر اکل جا را را ا درم ر 
لك الله يحب إذا عمل أحد عملا أن يمه ٣‏ 

ومن هنا فإن السياسة الاقتصادية في الدولة الإسلامية ستعنى بالقضاء على ما يسمى 
بالبطالة المقنعة . 


معايير عملية التمية الاقتصادية في الجتمع الإسلامي وضوأبطها : 


ول ال السياسة الاقعصادية ةه تي تتېناها ي جال الاقتصادى و عملية 
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ا r‏ والسياسية E‏ ر من ا َ > ومن ا أ 
مرحلة إلى أحرى » بل وفي ظل فلسفة ومذهب عنه فى ظل فلسفة أو مذهب اخر . 
وهي في اجتمع الأسلامي تنحدد عجموعة من المعاير المتنوعة التي تجعلها نمطا متميزا عن 
أى سياسة اقتصادية احری» وبحيث تتولد عنها تنمية اقتصادية ذإت طبيعة خحاصة . 
وفيما يلي بيان لأهم هذه المعايير والضوابط : 
١‏ -الضوابط الخلقية : 

ل جاك أوستری : « الإسلام هو نظام الحياة التطبيقية والأحلاق الالية الرفيعة 
معا... وهاتان الوجهتان مترابطتان لا تنفصلان أبدا » ومن هنا يمكن القول إن المسلمين 
لا يقبلون E SE‏ القران يصبح بالضرورة 
اقتصادا أحلاقيا » . 

ويقول : « وهذا اللقاء بين الأخلاق والاقتصاد الذى يلح عليه ( ج . برك ) 3 

يوجد صدفة في الاسلام الذى لا يعرف الانقسام بين الماديات والروحيات » . 

إن غياب القيمة الأخحلاقية من ساحات التدمية الاقتصادية يبر الجتمع إلى نوع من 
التعلق بالمادية الطاغية التي تفسد ا وتفككه وتنشر مظاهر الانحلال والاباحية 
والتفلت » فالتدمية الاقتصادية وسيلة وأداة مهمة لتحقيق معاني استخلاف الله لاإنسان 
ف الأرض > وتصيح لا قيمة ها وذات اثار سابية خطيرة إذا تعادت مع هذا الهدف 
الكبير . 

هناك مشكلات لابد من حلها في إطار تحقيق التدمية الاقتصادية : مثل مشكلات 


أوقات الفراغ التي تعل في الجتمعات الغربية بأن تملأ بأنواع اللهو التافه واستفارة 
الشهوات المسعورة بينالا يكن أن تحل فى الجتمعات الإسلامية إلا عبر أسس أخلاقية 
فیکون الا المشر ت وأنو 1t‏ الخدمة الاجتاعية وم مساعدة الأخرين 
لاطا ان يعيروا عن ا 5 أوقات فراغیہ ا ا النافعة التي 
تخدم أهداف خحطط التنمية عن طريق النوادى وال جمعيات والروابط والمؤسسات الثقافية 
والاجتاعية .والرياضية التي يمكن أن توظف في النوعية الجماهيرية بأهمية العمل وفي 
مشاريع التحرير والنظافة العامة والوقاية من الأمراض .. إل . 
۲ مع الإسراف والتبذير : 
١‏ -من أبرز ممارسات الاستعمار الاقتصادى الحديث في الدول النامية العمل على ترسيخ عقلية ' 
مجتمعات الاستہلاك (") بكل الوسائل من أجل أن تظل هذه الجتمعات تلهث باستمرار وراء 
نتاج الدول الاستعمارية وبخاصة في جال الكماليات.ءإن نظرة إلى واقع كثير من الجتمعات 
العربية والاسلامية تخر ج الناظر بأن هذه الجتمعات ما زالت أسواقا غبية للأجانب )ا عبر جاك 
أوسترى في كتابه التدمية الاقتصادية (؟") . 
ويوضح الاقتصاديون أن السلوك الاستملاكي لأفراد الجتمعات يعتبر من أهم العوامل التي 
تؤثر في عملية التدمية الاقتصادية وأن هذا السلوك في الدول النامية بذخي أساسه الإسراف 
زد وحب التفاخر والتظاهر مما يضعف معدل العكوين الرأسمالي ویعتڊر ذلك من هم 
العوامل التى تعيق المو الاقتصادى في هذه الدول (°) . 
۴ -الامتناع عن صناعة الحرمات : 
۷ - يجب أن يحرص واضعو السياسة الاقتصادية ومنفذوها في الجتمع الإسلامي على تنقية النشاط 
الاقتصادى فيه من كل ما حرمته الشريعة في جال الإنتاج وغيره فلا عكن أن تقوم فى الجتمع 
الإسلامي صناعة الخمور أو الخدرات أو الات اللهر الحرم مثل الآت القمار. 


وقد حاول بعض الاقتصاديين أن يعالج هذا الأمر على ساس أنه له سابيات على التدمية 
الاقتصادية مشل تأئير الخمور على زراعة العنب ما يعنى حرمان الأمة من ثورة هائلة » وترم 
الخنزير على المناطق الحرجية لأن هذا التحريم دفع المسلمين إلى تربية الخرفان والاعر واي 
أثرت على هذه المناطق تأثيرا سيعا )١(‏ وهذا الكلام يغفل الأبعاد ال خلقية والغاية التي يجب أن 


(۲۴) انظر دور الدولة ف الاقتصاد الاسلامي د . صقر ص٣1‏ 
٤(‏ ۲) الاسلام والتنمية الاقتصادية ص۲٣‏ 


۸٤ص التدمية الاقتصادية د . علي لطفي‎ )۲٠١( 
٤4 - ٤۷ص انطر الاسلام والتمية الاقتصادية - جاك أوسترى‎ )۲١( 


تم في ظلها عمليات التنمية الاقتصادية وهو الأمر الذى ينفرد به الإسلام من بين سائر 
النظم . 

ويو كد هذا الضابط أو المعيار ضرورة. أن يقوم انسجام بين الخطط الاقتصادية وما يعتقده 
الناس من أجل أهداف التدمية الاقتصادية وترتبط با في نفوس الناس من عقيدة فتتحقق 

۸ - تحرص الشريعة الإسلامية على أن يؤدى الال دوره خير أداء .. فالناس مستخلفون في هذا 
المال ليكون وسيلتهم لا فيه مصلحتهم وخيرهم في الدنيا والآخرة (۷) , 

: عدم استدزاف موارد الأّمة وتبدیدها فيما لاأ فائدة منه‎ ٤ 

۱۹ -فلا جوز تبدیده وإضاعته .. فقد نی رسول الله صلل الله عليه وسلم عن إضاعة المال ووضع 
القواعد التي تجعل من المال أداة خيرة فى خحدمة الجتمع وحث على توظيف هيع طاقاتها لخدمة 
أهدافهاوتحقيق مسوولياتها . 

ه -الاهتام عصلحة سواد الأمة وعامة الشعب : 

٠‏ -يأحذ الاقتصاد الإسلامي على عاتقه تحقيق عدالة التوزيع بين أفراد الجتمع فهو يعمل دائما على 

ترسيخ التوازن الاقتصادي بينم فالاقتصاد الإسلامي جماعي في أهدافه وغاياته 

والواقع أن جاب الر.كاة والحث على الإنفاق في سبيل الله والتشجيع على أعمال انلغیر 
يؤدى إلى توزيع الاروة بين قطاعات عريضة من أبناء الاأمة مما يحرك التنمية الاقتصادية 
ويسهلها . 

والدولة تستخدم أموالها في تحقيق التوزيع العادل للاروة وهو مبداً أرساه القران الكرم : 

قال تعالى : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القراى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغياء منكم ¢ . 

فقوله تعالى ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) جاء في معرض التعليل لتوزيع الفيء 
ما يعني أنه قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي . 
-اية الملكية الفردية وتوجييها خير أصحاببا وأسرهم ومجتمعهم : 

و e‏ من القواعد ما يصون . 
أن تتم عملية التنمية في إطار احترام هذه ا والحافظة علا . 

۲ -وبعد هذه التعقيبات العامة فإني أرجو أن أشير إلى بعض الملاحظات التفصيلية : 

أ في ص۲ فقرة ۲ من البحث اقرح الاستدلال بقوله ( هو أنشأج من الأرض واستعم ر 


. TA ¢ ٥٤ص انظر دور الدولة ف الاقتصاد الاإسلامي 3 ضقر‎ (YY) 
۸ 


فیہا ) (۳۸) لعأ كيد أن مفهوم عمارة الأرض الذى a E‏ 
أساسه القرآن الكرم . 


با اص فقرة ٣‏ من الببحث أقترح استخدام لفظ روحية أو وجدانية بدلا من دينية لأن 


الإسلام دين شامل ينظم الواقع الإنساني بكل أبعاده وذكره وصفا معطوفا على أوصاف 
اجتاعية وثقافية وأخحلاقية يشعر أنه غيرها تما ينسجم مع اصطلاح دين با لمفهوم الغرني . 


ج -ويحسن في ص٠‏ الفقرة الأخيرة عدم القول في وصف اليج الإسلامي للتدمية بأنه منج 


مشتق من بيئة وتراث الشعب الاسلامي . .. فالأول القول : الأمة الاسلامية . .م إن 
هذا منہج قاثم على قواعد الاسلام ومشتق من أصوله ومبادئه وهذا شيءِ حر غير 
البيعة والئراث . 
د - وقد ذکر الباحث ص۱۱ » ۲١‏ أن حديث لن تزول قدما عبد ... ) أخرجه الطبراني 
والبرار ... وقد جاء هذا الحديٿ ‏ برواية (رلن تزول عند الترمذى والبيهقي › اتظر 
الترغيب والترهيب - المنذرى ج۲ ص۱٥٥‏ - ٥٥۲‏ › الفتح الكبير - النہاني ج۳ 
ص ۲٣٣م‏ 

وأما حديث : إذا قامت الساعةيفقد ذكر الباحث أنه من رواية البخارى والواقع أن 
هذا الحديث جاء عند أحمد برواية إن قامت » أما هذه الرواية فلم أجدها عند البخارى 


ه - وعند حديث الباحث عن ضرورة إحياء تبظم الإسلام لملكية الموارد وهو اللخطوة الرابعة 


في انبج الانماني الإأسلامي - كإذكرالباحث - طرح قضية هي محل مناقشة فبين أن 
الإسلام قبل توزيع وارد بين القطاعين العام وا خاص ينظر الى الوارد في مستويين .أعلى 
من هذا المستوى ٠‏ فالموارد في المستوى الأول ملك لله تعالى نکم اللو ي 

في المستوى الثاني ملك للشو ی اھ عل ب غ بان مك ع ف توزیہ 
الموارد بين الملكية العامة والملكية الخاصة ثم ذكر الباحث أن القاعدة في ذلك أن 
في الشىء ان يكون ملو كا ملكية عامة امتداداً للمستوى الثاني من الملكية ...اي 
کلامه . 


فالواقع أن المستوى الأو ل مسلم لا نقاش فيه . لملكية الله جل وعلا للموارد ملكية 
حقيقية أصلية داثمة مطلقة . 


ولكن هذه الملكية شاء الله سبحانه أن يستخلف فبا الإنسان ضمن شروط وحدود 
هي تنظم الإسلام للملكية بكل أحكامه » فا ملكية البشرية استخلاف إلمي ومنحة ربانية 
فهي ملكية غير أصلية وموقوتة 'ومقيدة فالملكية الخاصة اسعخلاف للمالك الفرد » 
والملكية العامة استخلاف للمجتمع » ولكل من الملكيتين أحكامها وشروط فيامها . 


(۲۸) سورة هود / اية ۲۲ 
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فهنالك ما يجوز أن يقع تحت الفلك الفردى وهناك مالا يجوز ولوقوعه تحت القلك 
الفردی شروط وقیود › ولوجوب ان یکون ملکا عاما مواصفات وحدود .. وقد بینت 
ذلك بالتفصيل في كتابي عن الملكية في الشريعة الإسلامية الجزء الاول في موضعين : 
الأول : عند الحديث عن معيار الملكية العامة في الشريعة الإسلامية ص٤٤۲‏ وما 
e‏ 
والثافى : عند الحعديث عن طبيعة الملكية وكونا استخلاف إلمي ومنحة ربانية 
ص١٠٤‏ وما بعدها فلتراجع لزيد بيان وتوضيح . 

و - ولم يميز الباحث بين ملكية الجماعة وملكية الدولة ص١٠‏ وفي ص۷١‏ قال : فتنظم 
الملكية الإسلامي يقسم الموارد إلى قسمين : 

٠ -موارد يجب أن تكون ملكيتها عامة » ولا جوز أن يرد عليما الملك الخاص وهي التي‎ ١ 
. تعرف اصطلاحا باسم ملكية ججاعة المسلمين وهذا لا حلاف فيه مع الباحث‎ 

- موارد يجوز أن تكون ملكية عامة. )ا يجوز أن تظهر فيما الملكية الخاصة وهي ما لا 
يدخل تحت القسم الأول وهي تعرف اصطلاحا باسم ملكية الدولة ٠‏ إل : 
وهذا غير مسلم للباحث لا من حيث التسمية ولا من حيث الحكم ما يتطلب 
إعادة النظر في ذلك على ضوء ما هو مستقر من تقسم الملكية من حيث صاجبا إلى 
ا 
الملكية في الشريعة الإسلامية / الجزء الاول ص۳٠٤۲‏ وما بعدها . 

از قول الباحث بأن المحى يحرم من استمرار ملكيته إذا فقد المورد المحياة عل يديه ( ص 

۸ ) ليس عل اتفاق بل هو مسألة حلافية يكن مراجعتبا تفصيلا في كتابي الملكية في 

الشريعة الإسلامية ج۱ ص۳۷۷ - ٠۹۰‏ . 

ح قول الباحث ص۱۸ - 1۹ إن عائد الملكية الخاصة بعد الإنفاق منه على حاجات 
صاحبما ومن يعول جیب أن e‏ 
فهذا هو الإنفاق في سبيل الله تعالى ... غير دقيق وجتاج إلى توضيح وربط جفهوم 
الز كاة والمييز بين التطو ع والفرض قي هذا امجال . 

ط -الربط بين فكرة فائض القطاع العام وفائض القطاع الخاص وأنهما يكونان الفائض 
الاقتصادى للمجتمع ثم القول إن هذا هو المعروف إسلاميا باسم الفضل أو العفو غير 
واضح . 

لك - يشير الباحث ص٠۲‏ أن حد الكفاية هو المستوى اللائق من المعيشة في ظل ظروف 
الجتمع و(مکانیاته فيتدرج فى إشباع الضرورات إلى إشباع الحاجيات الى إإشباع 
الكماليات فأدخحل إشباع الكماليات في مفهوم حد الكفاية وهذا » محل .مناقشة » » 
فالکمالیات داحلة في امفهوم الرغدولا تدخحل في مفهوم الكفاية والضرورات تدخحل في 


Ve 


مفهوم الكفافإوندينا ثلاثة مستويات : الكفاف » الكفاية » الرغد . وهي مشروعة 
ولكل أحكام تفبيلية ليس هنا موضع بیانہا وهذا غر مستوی الترف وهو غير مشروع 
ولكن هذا لا يعنى عدم مرونة مفهوم الكفاية فهو يختلف باحتلاف الأزمان والأماكن 
فما یعتبر کافیا في مجتمع قد لا يعتبر افيا ف مجتمع آخر ولكن هذا يعود | إلى أن ما يعتبر 
کاليا في مجتمع في ظرف ما يعتبر حاجيا في الجتمع نفسه في ظرف. أحر » لاأن الكمالي 
انجتمع . 

فتأمين حد الكفاية لكل فرد هو الحد الأدنى الذى لا يقبل الاقتصاد الإسلامي النزرول 
عنه ضمن الامكانيات والظروف المتاحة وإن كان هدفه تحقيق الرغد والحياة الطيبة 


ل - وسع الباحث من مفهوم إحياء الموات ليشمل إحياء البشرية - موات البشر - وهذا فيه 


E as 
وأحیرا أکرر تقديرى وإعجاي بهذا البح العميتق الذى قدمه الأستاذ الدكتور‎ 
ES یو سف إبراهم يوسف » راجيا الله العلي العظم َل‎ 
المزيد من الخدمة للاقتصاد اإملامي:‎ 
٠)٠٠ واخر دعواهم ان الحمد لله أرب العالين‎ 
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NOTES AND REFERENCES 


The numbers given within brackets in the text as well as the footnotes are 
references to the Qur’an, the first number referring to the Surah (Chapter) and the 
second to the Ayah (verse). The translation is my own, but I have benefitted from 
that of Abdullah Yusuf Ali. 


1. The fulfilment of basic needs is now quite widely accepted as a strategy for 
development (See Paul Streeten’s «A Basic Needs Approach to Economic 
Development» in Kenneth P. Jameson and Charles K. Wilber, eds., Directions in 
Economic Development (NotreDame: W. Notredame University Press, 1973), and 
Frances Stewart, Basic Needs in Developing Countries (Baltimore, Maryland: John 
Hopkins University Press, 1985). A number of other authors, have also written, 
over the last decade, on the concept of basic needs and its implications for 
development. 


The stress on need fulfilment in Islam should however not be construed as an 
after-thought arising out of the recent Western discussion of the subject. It has 
received an important place in the fiqh and other Islamic literature throughout 
Muslim history. The jurists have unanimously held the view that it is the collective 
duty (fard kifayah) of the Muslim society to take care of the basic needs of the 
poor (see, for example, Abu Muhammad’Ali Ibn Hazm, Al-Muhallè, Beirut: Al- 
Maktab al-Tijari, n.d., vol. 6, p. 156:725). In fact, according to Shatibi, this is the 
raison de’tre, of society itself (abu Ishaq al-Shatibi, AF-Muwafiqat fi Usul 
` al-Shari’ah, ed., Abdallah Daraz, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubrd, n. 
d.,„ vol. 2, p. 177). All modern writers, including Mawdudi, Sayyid Qutb, Mustafa 
al-Saba’i, abu Zaharah, Baqir al-Sadr, M. al-Mubèarak, and al-Qardawi, are also 
unanimously agreed on this point. (See for a brief introduction, M. N. Siddiqi, - 
«Guarantee of 4û Minimum Level of Living in Islamic State», in Munawwar Iqbal, 
Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy (Islamabad: In- 
ternational Institute of Islamic Economics, 1986), pp. 249-301; «abd al-Salam al- 
Ãbbèdi, AI-Milkiyyah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah (Anman, Jordan: Maktabah al- 
Aqsa, 1975),.vol. 3, pp. 81-95; Ibrahim Ahmad Ibrahim, Nizam al-Nafaqat fi al- 
Shari’ah al-Islamiyyah (Cairo: Al-Matba’ah al-Salafiyyah, 1349 A. H.); and M. 
Anas Zarqa, «Nahwa Nazariyyah Islamiyyah Mi’yèriyyah li al-Tawzi’,» a paper 
presented to the Second Islamic Economics Conference at the International Institute 


of Islamic Economics in Islamabad). 7 


2. Samuel Brittan, Two Cheers for Self-Interest (London: The Institute of 
Economic Affairs, for the Wincott Foundation, 1985), p. 17. 
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serve as a strong motivating force for keeping self-interest Withinthe limits of social 
welfare, and, along with the filter mechanism of values and realistic prices, bring 
about the quantity and quality of reduction in claims that the realisation of the 
mqèsid requires. Such a reduction in unnecessary claims on resources will help lower 
the prices of all need-related uses of resources which the sole reliance on the price 
system does not. Thus, by giving a moral complexion to resource use in both public 
and private sectors, Islamisation will humanîse the market forces and improve and 
strengthen their role in the economy. 


The elimination of a substantial part of total claims will release resources for 
investment, exports and need fulfilment. The establishment of a need-based pro- 
duction system, along with equitable material rewards, will create a favourable 
climate for greater efficiency, increased supply of need-satisfying goods and ser- 
vices, and lower prices. Land reform and the proliferation of SMEs along with a 
total restructuring of the conventional financial system in the light of Islamic 
teachings, should help expand self-employment opportunities, reduce poverty and 
lower the concentration of wealth and power. Need fulfilment and equitable’ 
distribution will tend to have the effect of harnessing the energies and creativity of a 
greater part of the population for accelerated development. The reduction in infla- 
tionary pressures and the containment of the continuing depreciation in exèthange 
rates should also make aã pasitive contribution to growth and well-being. , Never- 
. theless, the interest of the poor should be attended to even further, not through a 
general subsidy, but rather through organised and intensified relief payments by the 
government and social organisations out of zakat, voluntary donations, and max- 
imum possible budgetary appropriations. 1 


The Muslim governments have unfortunately used Islam so far only as a- 
slogan, failing to realise the positive contribution it can make towards the better-. 
ment of their societies and economies and to their own survival. Prof. Khurshid 
Ahmad has rightly indicated that «there is no evidence to conclude that, generally 
speaking, the policy makers derived any inspiration worth the name from Islam and 
tried to translate its economic ideals into development policies». Even with a 
change in attitudes and policies the task of adjustment and reconstruction is bound 
to be difficult and time-consuming. The sooner the policy makers read the signs of 
the times, the better it will be for them and the ummah. Islamisation should not 
however be conceived as an antidote to all the problems of Muslim countries. Some 
of the problems created by centuries of social and moral degeneration misguided 
domestic policies and painful external shocks are bound to persist for a long time. 
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socialism, in which Muslim countries are now operating, cannot help in either 
establishing the right priorities or in motivating the people to restructure their claims 
on resources in accordance with these priorities. When the capitalist and socialist 
societies have failed to achieve their professed socio-economic goals in spite of 
decades of rapid development and their vast resources, they cannot serve as models 
for Muslim countries with their relatively scarcer resources. 


What the Muslim countries need to do is to increase the allocation of resources 
for programmes that would help actualise the maqèsid. This will however enlarge 
the claims on resources and aggravate the macroeconomic and external imbalances 
they are facing to other areas. The major reduction in clairns on resources should 
come through cuts in public as well as private wasteful or unnecessary spending. 
This cannot be accomplished in a vacuum; it requires a filter mechanism to 
distinguish the «essential» from the «inessential» and the «equitable» from the 
«inequitable» and an effective motivating system that would induce the people, 
particularly the rich to forgo their consumption of the «inessential» to conserve 
resources for capital formation and general need fulfilment. Prices alone cannot 
provide such a filter mechanism or motivation in a secularist society with substantial 
inequalities of wealth and power. They provide an edge to the wealthy and the 
powerful and need-fulfilment suffers. 


Nevertheless, the conventional wisdom, reflected in the IMF corrective pro- 
grammes, assumes that liberalisation of the economy and the prevalence of market- 
determined prices (including devaluation of the currency) will solve the problems. 
They will not. The higher prices do not create any significant dent in the demand of 
the rich; they continue to buy what they want, There is nothing to motivate them tO 
do otherwise. The poor hence get more squeezed. This accentuates socio-economic 
injustice and leads to social unrest and political instability. Collectivisation does not 
help either, because it kills incentive and efficiency, does not leave any leeway for 
consumer choice even in the area of needs, and concentrates power and decision- 
making in the hands of a few. Such a concentration of power would be dangerous. 


Islam has therefore moved away from both the systems to ensure the realistion 
of efficiency as well as equity. While it has recognised the contribution that profit 
motive, private property and the decentralised decision-making process of a market 
economy can make to efficiecny, it has introduced other important ingredients in its 
economic system to ensure the actualisation of justice. Hence, given the 
macroeconomic and external imbalances along with substantial iniquities and 
socio-political tensions prevailing in Muslim countries, the only feasible alternative 
they are left with is to Islarmnise their economies. This will not only help reduce their 
imbalances but also make a perceptible contribution toward social harmony 
through actualisation of the maqèsid. The concept of accountability before God will 
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In the light of the above, the plan must indicate the structural changes that 
must be introduced in the economy to realise the maqasid without creating 
macroeconomic and external imbalances. The plan must also indicate the institutions 
that must be established or reformed to reduce substantially the inequalities of in- 
come and wealth that now exist and to bring about a broad-based ownership of 
businesses and income-earning assets. The reform of the banking system in the light 
of Islamic teachings must receive special attention of the planners. The plan should 
not concentrate on any single measure or rely unduly on controls; it should rather 
use a range of policies and incentives for realising the maqèsid. It should, in short, 
reflect a perceptible change in the development philosophy and strategy. All policies 
- fiscal, monetary, incomes, import and production - should be formulated within 
the framework of this perspective plan. 


The production, import, distribution and consumption of what fits into the 
perspective plan should be permitted freely through the operation of the price 
system without bureaucratic red tape or controls. Controls, including those on the 
use of foreign exchange for current transactions, should be employed only where, 
and as long as indispensable. A general policy of letting social and institutional 
reform take the place of controls will help remove iniquities in material rewards, 
harness people’s own inner drive for development, and, not only help reduce cor- 
ruption and attain greater efficiency, but also make innovation and adjustment to 
changing circumstances easier. However, what does not conform with the perspec- 
tive plan should not be allowed - irrespective of how rich or resourceful a person is. 


There should not be changes in policy from quarter to quarter or year to year 
because the resource perspective, needs and goals of a country do not change fre- 
quently. Frequent tinkering with policies generates uncertainties and enriches main- 
ly those having insiders’ knowledge. But errors which have been made in the 
preparation of the perspective plan should be rectified with an open mind and 
without undue delay. Since the resource endowment of different Muslim countries 
may be different, the same perspective plan may nat be suitable for all even though 
the maqèasid may be essentially the same for all. 


CONCLUSION 


It may thus be concluded that economic development with socio-economic 
justice, which Islam sanctifies, cannot be attained within the constraint of the 
resource endowment of Muslim countries unless there is a revolutionary change in 
priorities and a motivating mechanism to induce pe2ple to change their work, con- 
sumption, saving and investment behaviour in keeping with these priorities. The 
secularist, value-neutral and this-worldly perspective of both capitalism and 
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PERSPECTIVE PLANNING 


It will not be possible for Muslim countriesto actualisethe maqèsid al-Shari’ah 
within the constraint of their scarce resources unless all the ingredients of the 
Islamic strategy are enabled to play a full and complementary role. The state will 
have to play a crucial role if the total potential of these ingredients is to be realised 
This it may be able to do more effectively if a long-run perspective plan is o 
Such a plan would enable the state to take a realistic account of all the available 
physical and human resources and to establish, in the light of this, a set of well- 
defined priorities. This will help provide a clear direction to government policies and 
expenditure programmes and to initiate effective measures for setting in motion the 
required structural and institutional changes. 


The plan should not be comprehensive, trying to achieve a balancing of all in- 
puts and outputs and their allocation among micro-units of the economy. This is 
neither feasible nor necessary. If a move is made in this direction, it will not only 
make the economy less flexible but also kill individual initiative and enterprise, thus 
engulfing the economy in the same kinds of contradictions and insoluble problems 
that the socialist and dirigiste economies are facing. What is however necessary is to 
bring into operation the double layer of filtermoral values as well as market prices - 
and the motivating system of the Islamic strategy to ensure the realisation of both 
efficiency and equity in the use of scarce resources. 


It needs to be borne in mind that motivation requires not only the inculcation 
of fundamental Islamic beliefs and values in the population, but also the enforce- 
ment of socio-economic justice, as discussed earlier. Prices, wages and availability 
of finance must no doubt be normally determined by market realities, but in the ex- 
isting situation, with wealth and power concentrated in a few hands, they reflect 
monopolistic or monopsonistic characteristics and are hence not «just». They 
therefore tend to suffocate the drive, initiative, creativity and enterprise of a large 
proportion of the population. The plan must indicate the policies and institutional 
reforms necessary for removing the existing injustice. 


The goals of the economy must be clearly defined in terms of their priority and 
the ways of realising them must also be specified. The establishment of priorities 
within the framework of the Shari’ah will help in analysing the existing allocation of 
resources and in pinpointing the direction of change. It would also be necessary to 
articulate the Islamic consumption, savings and investment values, and work ethics, 
and to devise educational programmes that would help inculcate these values and 
ethics in the people. The plan will also have to classify goods and services into the 
three categories discussed earlier. 
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whose general credentials have been examined and certified by the guarantee 
scheme. A large number of SMEs would thus be able to get financing from banks 
without being able to offer the colleteral required by the conventional banks. The 
bank will receive its money back from the guarantee scheme in case of moral failure: 
of the business. In case of market failure and the resultant loss, the bank should 
share the consequences with the business in proportion to the financing provided by 
it. The scheme may also be made to include some other non-commercial risks 
desired to be covered for increasing the availability of funds to SMES. 


This should not create any apprehensions about the viability of the loan 
guarantee scheme due to heavy loan losses. As indicated above, the scheme will not 
bear the entire risk of loan losses. It will bear only the moral risk, the business risk 
being born by both the bank and the borrower. Hence, the scheme will not be as 
heavily burdened with losses as the conventional schemes are. Moreover, the ex- 
perience of International Fund for Agricultural Development (IFAD) is that credit 
provided to the most enterprising of the poor is quickly repaid by them from their 
higher earnings.2 The Report of the Select Committee on Hunger also indicates 
that the «micro enterprise projects have recorded significant and impressive loan 
repayment rates»? Testimony from the Grameen Bank in Bangladesh indicates a 
constant repayment rate of 99 percent since the bank’s inception.4* Other SME 
credit programmes have yielded similar results. Hence there is no need to be unduly 
apprehensive about loan losses from such financing. 


The additional expense of commercial banks in evaluating and ise SMEs 
may have to be partly or.wholly offset by the government in the interest of realisa- 
tion of the maqasid. Big business has been subsidised by governments for a long 
time through various ways, including concessionary financing, import licences, 
overvalued currencies, and subsidised inputs. To offset this undue advantage 
received in the past, the governments should now turn the table in favour of small 
farmers and SMEs. Both the maqasid and the principles of public spending 
discussed earlier justify a reasonable allocation of government resources for this 
purpose. Nevertheless, a part of the increased cost should also be recovered from 
banks and SMEs, at least for the sake of promoting greater responsibility and effi- 
ciency. It may be expected that once the credentials of SMEs have been established 
and the systemt has started operating, the costs would tend to go down. 


The Islamisation of banks and the financing of SMEs may also help bring into 
their fold the savings of a large proportion of the rural population not yet absorbed 
by the banking system because of their lack of trust in conventional interest-based 
banks.and the apathy of banks towards them. This will help mobilise the idle savings 
in the economy and generate a higher non-inflationary rate of growth. It may also 
help reduce the attractiveness of go 4 as a store of value and release SaVÎnES for in- 
vestment. 
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risk, and could do so without denting its financial strength if it builds loss-offsetting 
reserves in good times. 


However, even if the financial system is Islamised, it would be necessary tO 
remove two of the primary causes responsible for the failure or inability of com- 
mercial banks to finance small farms and SMEs. The first of these is the serious 
economic disadvantages under which this sector operates, and the second is the 
gr?ater risk and expense to which the commercial banks are exposed. The first 
drawback cannot be removed without eliminating the implicit bias in official 
policies in favour of large-scale urban enterprises and replacing it by a »lrong com-= 
mitment to support small farmers and SMEs. The adoption and implementation of 
the programme proposed earlier through appropriate government policies and 
budgetary support should help gradually divert more and more of commercial bank 
financing to small farmers and SMEs. The second drawback cannot be removed 
without reducing the risk and expense of commercial bank lending to such units. 


The greater risk of financing SMES - leads to a tough and extensive collateral 
requirement which they are unable to satisfy, This jeopardises their growth and ex- 
pansion in spite of their greater potential for contribution to employment, output 
and income distribution. The financing goes mainly to the rich who are subjected to 
a lower collateral requirement and which they are able to satisfy without any dif- 
ficulty because of their greater weatlh. Mishan has rightly indicated: «Given that 
differences in wealth are substantial, it would be irrational for the lender to be will- 
ing to lend as much to the impecunious as to the richer members of society, or tO 
lend the same amounts on the same terms to each». 88 


It may be expected that, within the Islamic risk/reward’' sharing framework, 
banks may tend to be attracted to provide greater financing to smaller firms because 
of their well-established greater profitablity. Small firms bear a record of better 
performance in terms of growth in real per capita profits in industrial countries 
where small entrepreneurs have been encouraged, Even in developing countries 
with their extremely difficult environment for SMEs, they have consistently 
generated, according to a Michigan State University study, more output per unit of 
capital and are generally more efficient than their large-scale counterparts. Accor- 
dingly, the economic profit of smaller firms is consistently larger than that of large 
firms.90 


The risk nay be reduced by introducing a loan guarantee scheme underwritten 
partly by the government and partly by the commercial banks." In the case of 
Islamic banks, the guarantee scheme cannot ensure the repayment of loans with in- 
terest as is the case in the conventional system. The scheme would rather cover the 
«moral» risk of financing and relieve the bank of the need for collateral from SMES 


47 64. 


and economic weapon and plays a predominant role in determining the power base, 
social status and economic condition of a person in the modern world. Dr. 
Muhammad Yunus has hence aptly emphasised that financing for self-employment 
should «be recongised as a right that plays a critical role in attaining all other human 
rights» Reform of the financial system should hence constitute one of the key 
elements of all socio-economic and political reforms. 


The Select Committee on Hunger found that «the provision of small amounts 
of credit to micro enterprises in the informal sector economy of developing countries 
can significantly raise the living standards of the poor, increase food security and 
bring about sustainable improvements in local economies». The Committee also 
concluded that «making credit available to entry level micro entrepreneurs is one 
way to help end the cycle of poverty and hunger among urban and rural landless 
poor in developing countries» However, as the Committee indicated, «formal 
financial institutions in these countries do not recognise the viability of income 
generatmg enterprises owned by the poor»83, Even the Morgan Guarantee Trust 
Company, the sixth largest bank in the U.S., has admitted that the banking system 
in developing countries has failed to «finance either maturing smaller companies or 
venture capitalists», and «though awash with funds, is not encouraged to deliver 
competitively priced funding to any but the largest, mostcash-rich companies», 84 


Since the deposits of commercial banks come from a wide cross-section of the 
population, it would be rational to consider them a national resource to be utilised 
for the well-being of all sectors of the population and not for further enrichment of 
the wealthy and the powerful. This is not possible within the framework of the 
conventional system in which, as Lester Thurow has rightly observed, credit is 
granted mainly «to those firms with large internal savings, regardless of whether 
they are earring above average rates of return on their capital investment». The 
result is that «the winners are, as in lottery, lucky rather than smart or 
meritocratic»,®° The most telling lesson about the conventional banking system 
comes from Catherine Shaw, a researcher at the London School of Economics’ 
Business History Unit, who says: «The recruitment of business leaders from one 
social class or a narrow social strata is an ominious symptom. It suggests that socie- 
ty is failing to utilise its total reservoir of ability».87 


The adoption of the Islamic financial system could be more conducive to the 
harnessing of this pool of ability and the bringing to a fruition the rich contribution 
that SMEs can make to output, employment and income distribution. The sharing 
of risks along with rewards by the financial institutions will substantially reduce the 
precariousness of a small enterpreneur’s position - he will save himself from the 
back-breaking burden of interest in difficult times by his willingness to pay a higher 
rate of return in good times. The financial institution is well qualified to share the 
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extension services to compete in terms of both quality and price with the products of 
large-scale industries and imports. Fourthly, they must also be enabled to upgrade 
their skills through better training facilities; this will require a complete overhaul of 
educational institutions to remove the existing mismatch between the skills in de- 
mand and the education offerred. Fifthly they must also be provided access to 
finance, the lack of which constitutes the most serious obstacle to their develop- 
ment. Finally, it may also be necessary to eliminate, if not reverse the direction of, 
the existing bias in favour of large-scale industries which is one of the major sore 
points in the expansion of SMES. 


The objectives of import-substitution and export promotion may not be realis- 
ed through the SMEs unless they are helped to acquire more efficient technology to 
enable them to compete effectively. It would however be preferable if such 
technology is simple, in which case it would have the folowing advantages. It would 
require a smaller capital outlay, thus absorbing the growing labour force with a 
smaller amount of capital. It would minimise the demand for high skills and be thus 
suitable for Muslim countries with their relatively lower standards of literacy and 
technical education. It would enable a greater use of locally available materials and 
reduce the claim on foreign exchange resources. It would be possible to develope 
and produce it locally, thus helping reduce the dependence on irnported technology. 
It would also be possible to introduce it in small towns and rural areas, thus reduc- 
. ing regional income disparities and minimising the concentration of population in a 
„ few large urban centres, which large-scale enterprise with its capital-intensive and 
complex technology tends to create. It would thus be what Schumacher calls a 
«technology with a human face».® Even such a simple and inexpensive technology 
has the potential of leading to a «fairly rapid increase in productivity in 
underdeveloped countries».&! It could not only help raise incomes and standards of ٍ 
living but also help ackiieve redistribution. 


FINANCIAL RESTRUCTURING 


The objective of achieving a proliferation of SMES in rural and urban areas to 
solve the major economic problems of unemployment and concentration of wealth 
would remain only a fond dream unless arrangements are made for their financing. 
Lack of financing constitutes the most serious drawback in the development of 
small farms and SMEs. The poor are poor not because of their unwillingness to 
work hard or lack of skill. They in fact work harder than the rich and have more 
skill than they can use. Their problem is that they do not have access to financial 
resources necessary for being self-employed, and wage employment either does not 
utilise their skills optimally or does not pay them adequately to fulfil even their 
needs, leave along saving for investment. Financing is a powerful political, social 
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for 50 percent of Japanese industrial output and 75 percent of total Japanese 
employment.”6 Three-quarters of retail sales are still made in Japan through 
specialty retailers and small family-run stores which are protected by law.” This, 
along with the widespread qse of profit-sharing system, may be among the primary 
reasons for the lowest rate of unemployment in Japan among industrial countries,78 
Even in other developed countries where the srnall firms sector has traditionally been 
weak, high levels of unemployment have made governments very receptive to their pro- 
motion. There has hence been a wealth of public and private sector initiatives to 
boost the small entrepreneur. 


The emphasis of policy in Muslim countries on decentralised production with a 
proliferation of capital-saving SMEs may perhaps be the most effective way of not 
only occupying gainfully a large part of the rural landless but also the underoc- 
cupied members (husband, wife, parents and children) of rural families having a 
small landholding. This policy will serve as complementary to agricultural reforms 
discussed earlier and will support rural development by raising the incomes of rural 
population and enhancing their ability to purchase better seeds, fertilisers and 
technology, thus raising even their agricultural output. It will also reduce the 
outflow of population to urban centres. This will help maintain family solidarity 
and be more conducive to moral uplift and çrime reduction, which are among the 
important goals of Islam. While many Muslim countries are critical of the policies 
of their colonial masters «who systematically destroyed all the fibres and founda- 
tions» of their societies, they have done little after independence to revive the skills 
and crafts that were destroyed. Everything has in fact been done to stifle SMEs 
and to patronise large-scale industries and businesses through a high protective wall, 
liberal import licenses, concessionary financing, subsidised inputs and tax holidays. 
This is not a judgement against large-scale industry, which will be indispensable in 
certain sectors of the economy and which should be encouraged and undertaken 
where necessary, provided that the overall socio-economic benefits exceed the costs 
and a heavy dose of permanent protection is not needed. 


But how to encourage the proliferation of SMEs all over the country? It re- 
quires a number of revolutionary changes in the socio-economic environment. 
Firstly, there must be a change in lifestyles away from imported status symbols and 
in favour of simple domestically-produced products that satisfy necds and utilise 
labour more abundantly. Secondly, there must be a change in official attitudes and 
policies towards SMEs such that they are not dismissed as inefficient small fry and 
anachronistic leftovers of the past, but are rather encouraged and helped to realise 
fully their rich potential. Thirdly, they must be enabled, through help in acquiring 
better inputs, appropriate technology, effective marketing techniques, and other 


There is a growing realisation now that «the large-scale (modern) industrialisa- 
tion strategies of the previous decade generally had failed to solve the problems of 
global underdevelopment and provety.»64 Studies conducted in a number of coun- 
tries by the Michigan State University and host country scholars have clearly in- 
dicated the rich contributiqn that SMEs can make to employment and income. They 
create new jobs not only directly but also indirectly by expanding incomes, demand 
for goods and services, tools and raw materials, and exports. They are labour- 
intensive and require less capital and less foreign exchange. They rely primarily on 
personal savings and retained earnings and need much less access to credit from 
governments and financial institutions compared with large-scale industries. They 
invent new products, revive lost skills and help economies move into new kinds of 
work. They can be more widely disbursed and thus help maintain the link between a 
person’s place of work and his home which large-scale industries and hectic ur- 
banisation have severed to the detriment of social health. Moreover, they are at least 
as efficient as large-scale industries. A Michigan State University study has-con- 
cluded that they consistently generate more output per unit of capital than do their 
large-scale counterparts. Little, Scitovsky and Scott have concluded that «large- 
scale modern industry is usually much less profitable than the small craft type in- 
dustries, in addition to being more costly in terms of capital and creating less 
employment». Some scholars in fact doubt that large-scale iridustries can be 
suitable at all under conditions of labour surpluses and capital shortages that are 
typical of most developing countries. SMEs are hence being widely viewed as «an 
effective way of fostering the private sector’s contribution to both the growth and 
equity. objectives of developing countries». 


Even the OECD countrties have realised the job-creating potential of small 
enterprise.7® Over the last decade they have accounted for a disproportionate share 
of new jobs, and those industrial countries where they play an important role have 
had a greater success in achieving lower rates of unemployment. Hence, a number 
of these countries have introduced measures to promote them.” «No longer are 
small firms seen as the Cinderella of the business community, rather they are to be 
courted and encouraged by politicians of all colours». In Italy, artisans often 
working in family businesses, are a main factor behind the success of Italian 
jewellery, gold, silver, leatherworking, embroidery, glasswork, furniture, pottery, 
Shoemaking, and clothes manufacturing, to mention just a few sectors.73 
In Germany where the family-owned concern has always played a major 
part in the economy, There is a renewed awareness of the need to 
create a favourable ' climate for small enterprise.” Japan’s export success 
is largely due to the vigour of internal competition promoted by the producing firms 
through their sub-contracting of a lot of work to small businesses on a competitive 
basis.75 Small firms are very important in Japan even domestically. They account 
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banking system along Islamic lines must no doubt be an essential element of the 
whole reform programme. 


A new Deal for the Unemployed and the Underemployed 


One of the most constructive ways of realising the maqèsid is the efficient and 
productive use of manpower resources of Muslim countries in such a way that each 
individual person is able to use his or her creative and artistic abilities to the fullest 
extent in the realisation of the maqasid. This cannot be materialised if the prevailing 
high level of involuntary unemployment and underemployment continues. The 
main policy instrument available within the framework of conventional wisdom for 
reducing unemployment and underemployment is expansion of aggregate demand. 


While the conventional policy of aggregate demand expansion is no doubt 
necessary, it runs into two snags. Firstly, given the flagrant inequalities of income 
and wealth and the demonstration effect of western life-styles, the increased de- 
mand gets spilled over to a substantial degree into imports of goods and services for 
conspicuous consumption. Consequently its full benefit does not go to the goal of 
expanding employment and removing poverty. If this policy were however to be 
pursued in a need-based perspective, the benefit would tend to permeate to a greater 
proportion of the population. Secondly, given the need to reduce macroeconomic 
and external imbalances, it is not possible to expand aggregate domestic demand; it 
is rather necessary to reduce it. This adds importance to the policies of import 
substitution anC export promotion. But these policies do not make an optimum 
contribution to employment if pursued within the framework of large-scale, capital 
intensive, urban enterprises. 


Since the poorer Muslim countries have a surplus of labour, scarcity of capital 
and foreign exchange, and lack the educational infrastructure for training in com- 
plex technology, it would be desirable for therm to expand self-employment oppor- 
tunities through the proliferation of SMEs. As Dr. Muhammad Yunus has rightly 
pointed out, «Wage employment is not a happy road to the reduction of poverty», 
and that self-employment» has more potential for irnproving the asset base of an 
individual than wage employment has»652, It would however be unrealistic to expect 
self-employment to absorb the entire manpower, and hence wage-employment may 
also need to be promoted simultaneously, provided that, in accordance with the 
dictates of the Shari’ ah, labourers receive a «just» wage, are treated respectfully and 
humanely like brothers, and are not reduced to the position of small cogs in a big 
machine, unable to give full expression to their creative and artistic potential. The 
greater the possibility of such employment in SMEs, the greater may be the 
possibility of realising these goals. 
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The Islamicı ban on interest will make it indispensablè for Muslim countries to 
encourage and: facilitate foreign investment. This should not raise any demurs 
because «equity investment is beneficial to developing countries and can be in- 
creased».39 It makes available not only finance but also technology and manage- 
ment which can increase the productivity of capital. '."The read just ment of economic 
policies in the light of Islamic teachings, the assurance that tÖntractual obligations 
will be fulfilled as required by Islam, the removal of exchange controls on all current 
account transactions within the range of the perspective plan, and the ease of profit 
remittances and capital repatriation by foreign investors should prove to be positive 
factors in attracting foreign investment in Muslim countries. According to. the 
World Bank, «countries that have followed a more open development ‘strategy have 
had fewer problems with direct investement».6® However, until such time as the 
Muslim countries are able to attract more foreign equity investment, it may be 
unavoidable for them to tolerate interest-based borrowings to the extent necessary 
to finance productive, self -liquidating projects that would contribute to need 
fulfilmênt and development.6! 


Need-based production 


Restructuring the investment climate may only help increase the volume of in- 
vestments. It will be necessary to adopt measures to ensure that this increase in in- 
vestment gets diverted to the production of need-fulfilling and exportable goods and 
services and the capital goods and raw materials needed for this purpose. All 
privileges and subsidies, explicit or implicit, which provide an edge to the produc- 
tion and import of luxuries and status symbols must be withdrawn. Emphasis of 
government fiscal, monetary and commercial policies should be tilted in favour of 
need fulfilment and exports. 


The general tendency to resort to price controls on necessities leads to long-run 
shortages in their supplies by reducing their profitability. This becomes a permanent 
source of injury to the poor. In contrast the long-run supply of luxuries rises, thus 
serving the interests of the well-to-do. Hence the Shari’ah has not permitted price 
controls under normal circumstances when there is no national emergency (war Or - 
famine) or when businesses are not creating an artificial shortage through monopo- 
ly, collusion or hoarding. The short-term harm that the removal of price controls on 
necessities will inflict on the poor should be undone through the adoption of a 
gradual approach and the use of transfer payments and other measures discussed in 
this paper. 1 


` The support to agriculture and rural development and to SMEs, will play an 
important role in encouraging need fulfilment and exports. The restructuring of the 
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administration, and without any attempt to change the social mood, there is , 
underinvoicing, smuggling and tariff evasion. This raises the relative profitability of 
highly taxed, but smuggled, luxury goods. and distorts resource allocation against 
need satisfaction. Hence a more effective strategy would be to ban the import of 
goods falling in the third category of goods and services. 


Promotion of import-competing industries is no doubt necessary to reduce the 
pressure on foreign exchange resources and to promote employment and growth. 
However, in the absence of a consistent development philosophy, the selection of 
import-competing industries is arbitrary with no relationship to the realisation of 
maqèsid or the rational principles of resource allocation. Nevertheless, they receive 
maximum government patronage in the form of subsidised financing, high tariff 
protection, exemption from duties on the import of capital goods ãand raw 
materials, and tax holidays. Such industries are usually large-scale and get 
established in urban areas. Since most of them are capital intensive and use a more 
sophisticated technology, their contribution to employment is not as mush as that of 
labour-intensive SMEs. The high tariffs imposed to protect them contribute not on- 
ly' to higher prices for consumers but also, along with other privileges, to the 
unearned enrichment of those who receive licenses for such industries and resort to 
under-invoicing. More and more of the nation’s resources accordingly move into 
such industries distorting resource allocation and enriching the urban and rural rich. 
In such highly protected industries, there is usually little competition. Agriculture 
and SMEs, which should really be the candidates for protection because of their 
great potential for import-substitution, are neglected. They suffer from lack of 
government support, overvalued exchange rates, import subsidies and commodity 
aid. Since most units operating in these sectors are small, unorganised and inar- 
ticulate, they are unable to exert any political pressure. The result is the vicious cir- 
cle of neglect and poverty of these sectors and their inability to finance investments 
in improved technology. This is undoubtedly in conflict with the ımnaqèsid. 


Probably the greatest obstacle to investment in Muslim countries, like in ether 
developing countries, is the bureaucratic red-tape. This springs from various types 
of unnecessary controls which lead to waste of time of investors and an unnecessary 
rise in costs, Unless most of these controls are lismantled, it would be difficult to 
improve the investment climate even if savings increase. The general spirit of Islamic 
teachings is the freedom of enterprise within the value-frarne of Islam’, Controls are 
an inevitable source of corruption and even the Islamisation of morals may not be 
able to prevent the officials from succumbing to temptation. There is moreover nO 
justification for controls on the local manufacture or irnport of need-fulfilling con- 
sumers’ goods falling in category 1 and the raw materials and capital goods needed 
for their manufacture. 
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«Your lives and your properties are sacred as this day of the Hajj».55 Accordingly, 
the jurists have unanimously ruled against arbitrary confiscation and nationalisa- 
tion of property by the state. Abu Yusuf epitomised this ruling by saying: «The 
ruler has no right to expropriate anything except by a clear and established right».56 
This clear verdict of the Shari’ah should become reflected in the legal framework of 
all Muslim countries. They should define clearly and stipulate legally all those sec- 
tors of the economy where only public enterprises may be permissible and sectors 
where private enterprise will have a free role to play. Such a classification should be 
further reinforced by a legal guaranty in favour of just compensation in case of 
reclassification. Public enterprises will anyway have to be kept at a minimum 
because of the prohibition against interest and the inability of the governments tO 
raise sufficient financing for such enterprises through taxes or sale of shares. Once 
such guarantees have become integrated into the country’s constitution and legal 
framework and it is realised that their fountainhead is the Shari’ah, it would be dif- 
ficult for any government to disregard them in the interest of its own domestic 
popularity and internatiortal standing. 


The continuing depreciation of the currencies of most Muslim countries cannot 
be prevented without reducing claims on resources, particularly foreign exchange 
resources, through restructuring of private sector consumption and government 
spending in the manner already discussed. Instead, most Muslim governments rely 
on exchange controls (overvalued exchange rates with import licensing), high 
tariffs, and promotion of import competing-industries. 


Exchange controls, as evidence has indicated, have been largely ineffective. 
They lead to the creation of a dual market of official and black market exchange 
rates. The overvalued official rate encourages imports and discourages exports, thus 
worsening the allocation of resources and depressing the rate of economic growth. 
They contribute to socio-economic injustice by subsidising import license receivers 
at the expense of consumers and exporters; the consumers continue to pay for im- 
ports at the opportunity cost of foreign exchange while the exporters receive less for 
their output. They also promote corruption and inefficiency. The various bonus 
schemes adopted to promote exports in the absence of a realistic exchange rate only 
succeed in exacerbating injustice and corruption. The benefit of these schemes does 
not permeate to the actual producers; thelr resources do not consequently increase 
to enable them to acquire improved inputs and better technology. Their productivity 
hence continues to remain low. . 


Higher tariffs, unlike realistic exchange rates, constitute a single-edged 
weapon. If applied effectively, they can discourage imports, but do not encourage 
exports. However, when high tariffs are used in developing countries weak customs 
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Productive investment of one’s savings so as to contribute to need fulfilment 
and increased self-employment or employment is the social obligation of all 
Muslims who are capable of saving in keeping with the alrfeady-quoted maxim: 
«Something without which an obligation cannot be discharged is also obligatory». 
It becomes even more obligatory because the Prophet, peace and ‘blessings of God 
be on him, himself glorified productive effort and investment. by saying: «Any 
Muslim who plants a tree or cultivates a field such that a bird or a human being or 
an animal eats from it, this deed will be counted as an act of charity»52. The Pro- 
phet, peace and blessings of God be on him, also discouraged disinvestment by say- 
ing: «He who sells a house [without need ] , but does not invest the proceeds in 
something similar, God will not bless the proceeds». Caliph Umar used to say: 
«He who has wealth, let him improve (develop) it and he who has land, let him 
cultivate it».34 Given these values, it should be possible to make producive invest- 
ment take the place of consumption as a prestige symbol in a Muslim society such 
that the benefits that others can derive from savings are actualised. The levy of 
zakèt on all net worth, including currency hoardings and gold and silver jewelry, 
should prove to be of great help in inducing savers to get into income-earning 
financial or real assets to be able to offset the impact of zakat on their savings. 


However even these values may by themselves fail to promote productive in- 
vestment. peoplér do not commit funds for long-term productive investments 
unless there is a proper investment climate. Some of the factors which vitiate the 
investment climate are the absence of adequate social and physical infrastructure, 
an inequitable tax system, political uncertainties, continuous depreciation in the 
exchange rate of the country’s currency and an arsenal of unwarranted controls. A 
reference has already been made to the need for infrastructure construction and tax 
reform. The remaining three factors are briefly discussed below. 


There is no immediate solution to political uncertainties which are the result of 
poverty, socio-political unrest, and absence of democratic processes. These have 
been further aggravated by shifting loyalities of the ruling elite to capitalism, 
socialism and Islam in response to the conflicting demands of their own vested in- 
terest, international power politics and the people’s aspirations. This has generated 
confusion and contributed to an absence of firm direction in policies and strategies. 
Making a serious commitment to Islam and allowing democratic processes to play 
their full political role should help provide the needed direction and stability to 
policies. 

The Sharî’ah clearly defines the rights and limitations of property holders and 
the legal enforcement of these should help remove the fears of investors about ar- 
bitrary seizures and nationalisation. In his address delivered on the occasion of his 
farewell pilgrimage, the Prophet, peace and blessings of God be on him, declared: 
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may be permissible only in emergencies or extremely difficult circumstances, 
governments will have to finance their budgetary spending through mainly taxation, 
leasing and equity finance. All current and unproductive outlays will need to be 
financed out of tax revenues. Since there is a limit to the extent to which tax 
revenues may be raised, governments will not be able to overstretch themselves. 
They will be forced to keep their wasteful and unnecessary .current expenditures 
under control and to apply cost-recovery methods in the pricing of goods and ser- 
vices supplied by them. 


Since borrowing does not obviate, but rather only postpones, the ultimate need 
for sacrifice, the ban on interest should prove to be a blessing by removing the long- 
run heavy debt-servicing burden it normally leads to. The constraint it will impose 
on government spending in the short-run may tend to be more than offset by the 
healthy discipline it will impose on the governments, the sustained, steadier growth 
it will generate in the economy, the greater cooperation it will bring about between 
the governments and the private sector, and the much smaller debt-servicing burden 
it will create in both the domestic and external sectors of the economy. To avoid an 
excessive squeeze in the initial stage, the governments may apply the prohibition 
gradually and not in one stroke. An unscrupulous government may try to find the 
easy way out by borrowing excessively from the central bank. This would hurt the 
Islamic imperative ‘of making money a relialie measure of value through price 
stability. Accordingly, it would be unrealistic for a Muslim government to talk of 
Islamisation without making a serious effort to reduce its budgetary deficits. 


Restructuring the Investment Climate 


Implementation of Islamic consumption norms should help increase savings. 
But, savings may not necessarily get diverted to capital formation. and even if they 
do, just a rise in capital formation is not the apex of achievement. What is needed is 
capital formation that would lead to need fulfilment, export expansion and a rapid 
rise in self-employment and employment opportunities. Therefore, it is not enough 
to cut consumption; it is also necessary to foster a suitable investment climate. 


In the present-day Muslim societies, a substantial part of even the existing low- 
level of savings goes into unproductive channels like hoardings (gold, precious 
stones and jewelry) and capital flight. Capital flight has become a serious problem 
for most developing countries. During the 11 years to 1985, about $150 - 200 billion 
of the total capital outflow of $250 billion from capital importing countries 
represented capital flight.Š! Capital flight of this magnitude depresses domestic in- . 
vestment and makes sustained growth more difficult to achieve. If the same policies 
continue, it would. be difficult to prevent capital flight and to raise domestic in- 
vestment, thus frustrating the realisation of the maqasid. 
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Islamic ban on interest should help compel Muslim governments to resort to con- 
ciliatory and peaceful coexistence policies. They also need to derive inspiration from 
the Prophet, peace and blessings of God be on him, who signed a truce agreement 
with the Makkans on extremely unfavourable terms to get a period of peace and 


tranquility. 


Whilê spending needs to be reduced and reallocated the tax system, which is as 
guilty of fiscal mismanagement as expenditure policies, also needs to be reformed in 
the interest of greater equity and higher revenue. Muslim countries, like other 
developing countries, are not so much over-taxed as they are badly taxed. The tax 
base is narrow and so the tax rates are high. Tax base, tax rates and corruption are 
parts of a vicious circle. The narrower the tax base, the higher the rate rnust be to 
achieve a given amount of revenue. The higher the tax rate greater the incentive for 
corruption. This vicious circle leads not only to economic distortions but also to a 
greater reliance on indirect taxes. It is well known that «tax evasion by the well-to- 
do is colossal, and they are anyhow relatively very few, while the poor are many. 
Taxation becomes forced to rely on regressive indirect taxes».“” The reform of the 
entire tax system and the collecting machinery are hence indispensable. 


Muslim countries have no alternative to expenditure and tax reform; increased 
reliance on borrowing and foreign aid is not feasible. Borrowing does not bear a 
great promise because thê debt servicing burden of both domestic and foreign debts 
of these countries has already risen to an intolerably high level. Foreign aid, 
although indispensable under the existing imbalances and welcome to the extent tO 
which it helps in the realisation of the maqasid, has its own limitations. It has gone 
down in real terms and, excepting for a small proportion of grants, most of it comes 
as loans.4® Even though most of these loans are at concessionary rates, they have 
nevertheless to be repaid with interest. The tragedy is that most foreign aid is not 
used ultimately to increase the rate of capital accumulation and growth; it is used to 
increase private consumption or recurrent public expenditure, including military 
expenditure.49 In the interest of maintaining their geoplitical independence, it would 
be desirable for Muslim countries to seek as little aid as possible and to use effec- 
tively whatever aid they get for the realisation of the maqasid. The Prophet’s hadith 
saying that «The hand that is above is better than the hand that is below»,30 should 
be applicable to nations even more than it is to individuals. While there may be a 
justification for aid that is used for realising the maqèsid, there is hardly any 
justification for aid that is used for supporting private conspicuous consumption, 
recurring public expenditure, and military build up in the absece of a real threat. 


The Islamic injunction against interest should prove to be of great help in 
realising greater efficiency in public sector spending. Since interest-based borrowing 
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imposes not only monetary cost but also other costs, including reduced well-being of 
the poor, leading to social unrest and political instability. Only a few Muslim coun- 
tries are seriously threatened; most of the others usually make undue fuss about 
defence on the basis of unrealistic assumptions. Moreover, it is always possible to 
have better defence with smaller spending if efficiency is ensured in the use of 
resources, if corruption, which is more rampant in defence than elsewhere, is 
removed, and if a conciliatory policy is adopted and unnecessary conflicts with 
neighbouring countries are avoided. 


Since the existence of poverty and extreme inequalities and the absence of ade- 
quate educational institutions, hospitals, and public utilities, particularly in rural 
areas, is subjecting a majority of the population to hardship and economic 
backwardness, there seems to be little moral or economic justification for spending 
huge sums on defence hardware. The absence of a real threat prevents the govern- 
ments from demanding from themselves and the rich the financial and economic 
sacrifices that defence requires. Countervailing adjustments are accordingly not 
made in life styles and government spending, and the needed sacrifice is hence 
quietly passed on to the urban and rural poor through the low priority given to 
satisfaction of their needs on the basis of the usual plea of «lack» of resources. 


High defence spending does not even provide the security which the govern- 
ments claim it does. The «real» source of security for the poorer Muslim countries 
lies in internal strength attained through moral reform, economic development. and 
socio-econoInic justice. No amount of defence spending can provide security against 
internal disintegration which is gaining momentum in marııy Muslim countries. If 
seems that sometimes even the very objective of defence build up, ensuring national 
and territorial integrity, is jeopardised by «excessive» defence spending. This is 
because, as Paul Kennedy has rightly argued, a strong economic base is more vital to 
a nation, in the long run, than military superiority; and nations which stretch 
themselves militarily beyond what their economies will sustain are looking for a 
fall.6 


One of the most important goals of government policy in Muslim countries 
should hence be to minimise defence spending through policies of conciliation and 
peaceful coexistence with a view to release resources for satisfying the needs of the 
majority. If the Muslim countries concerned take an initiative, there is bound to be a 
public pressure for reduced defence spending even in the neighbouring countries 
from which the Muslim countries feel the psychological threat. Every one 
will then be better off. The non-availability of borrowed funds due to the 


purpose by the government or social service organisations, zakat funds, and other 
volunatry or compulsory donations. In this way the government may be able to 
provide more intensive relief to the needy by using only a proportion of the total 
amount spent on a general subsidy. The income supplement would give the poor the 
chance to determine their own priorities and the realistic price would help minimise 
the wasteful use of goods or services brought about by a general subsidy. 


If efficiency is the goal, subsidy must strengthen incentives for the realisation 
of the maqèasid and allocate resources more effectively. It does not. Agricultural 
subsidy has mainly helped the big farmers «who have obtained a disproportionate 
share of it and have used it to amass land and other assets». The subsidy paid to 
large-scale urban industries on the basis of infant industry argument rarely en- 
courages them to cross the threshold of «infancy». However, if the subsidy is used 
to enable small farmers and SMEs to adopt better technology and inputs, and to 
stand on their own feet, it could be justified on the basis of the maqasid. But the 
rural and urban poor «tend to be dispersed, unorganised and politically inar- 
ticulate» compared with the urban and rural elite.*! Hence they rarely get pro- 
ducers’ subsidies of the kind obtained by large-scale industries and influential 
landlords. The poor nevertheless end up bearing the tax burden of subsidies because 
the tax systems in these countries are usually regressive. 


A third important area of saving could be the gradual lifting of patronage pro- 
vided to public sector eneterprises. «By and large the performance of state-owned 
businesses in the developing world has been disappointing».42 They have typically 
failed to provide the hoped for spur to industrialisation and faster growth that 
governments had hoped for: Not only have the financial returns often been unim- 
pressive but the social returns have also been poor. This is because they have 
operated without competition and governments have often placed little emphasis on 
efficiency and have rarely been prepared to use the sanction of liquidation. Low 
profitability limits their ability to self-finance their investments. Consequently, they 
have often been a cause of large budgetary deficits and external debt. In a sample of 
27 developing countries in 1976-79, the net budgetary payments to non-financial 
state owned compaines were more than 3 percent of the GDP.43 


A fourth area where large savings can be made is defence. According to the 
World Bank, «evidence increasingly points to high military spending as contributing 
to fiscal and debt crises, complicating stabilisation and adjustment, and negatively 
affecting economic growth and development». Whithin the framework of the 
maqèsid and the principles discussed above, the claim of national defence for the 
lion’s share in budgetary appropriations loses its rationale in the absence of a 
serious threat of extrernal aggression.45 It is often forgotten that defence spending 
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a broad spectrum of entrepreneurs in rural as well as urban areas to raise self- 
employment opportunities and to increase the supply of need-satisfying goods and 
services. 


Given the unhealthy fiscal deficits, the maqasid cannot be realised without a 
reallocation of government spending. A decision has hence to be taken about areas 
where spending must be reduced. Without such a reallocation, either the realisation 
of the mqasid will have to be compromised or else spending will exceed the limits of 
available resources and lead to macroeconomic and external imbalances. Where can 
spending be reduced? It is important to identify some of the major areas where sav- 
ings could be realised. 


The first and the most obvious way to achieve substantial savings is to minimise 
corruption, inefficiency and waste, which are seriously eroding the governments’ 
ability to utilis’ their scarce resources efficiently. According to the Chairman of the 
Pakistan National Assembly’s Public Accounts Committee, «the major part of the 
development budget is misappropriated». Instances cited by him include: defective 
buildings collapsing a few years after construction, roads washed away by a single 
rainstorm, imported railway machinery becoming scrap without being used, imports 
being sold elsewhere before reaching Pakistan, and big loans extended by na- 
tionalised banks to influential people being written off.38 However, the effort to 
reduce corruption may have a greater chance of success if it is also accompanied by 
moral reform, transformation of life-styles and structural changes in the economy. 


A second area where substantial savings can be made is subsidies. Even though 
the welfare of the poor has to be one of the primary considerations of an Islamic 
state, a number of subsidies provided by Muslim governments (either directly or 
through public enterprises, and either transparent or Öopaque) cannot be convincingly 
supported. Subsidies are usually defended on equity or economic considerations. 
However, on both these counts they do not stand up to the test of the maqèasid or the 

` maxims of public spending stated above. 


If equity is the goal, the subsidy must redistribute income toward the truly 
needy. It does not. A lower price that does not cover the costs in accordance with 
maxim 5 tends to benefit the rich more than the poor because of their larger con- 
sumption and easier access. This is not defensible in a system committed to socio- 
economic justice. If value judgements are not an anethema, there is no justification 
for a lower price or subsidy for the rich or those who can afford to pay. Only those 
who are unable to pay a realistic price should be helped. Since price discrimination is 
administratively difficult and since it is desirable to make everyone pay the realistic 
price, the best way to help the poor is through substantially increased scholarships, 
relief payments and income supplements paid out of appropriations made for this 
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6. Something without which an obligation cannot be fulfilled is also 
` obligatory.” 


These maxirns have an important bearing on taxation and government spending in 
Muslim countries. To clarify some of their implications for government expenditure 
programmes, it may be helpful to consider a few examples. 


Since general well-being has to be an essential objective of all public spending in 
accordance with maxim 1, then raxim 6 would require that dll physical and social 
infrastructure projects which help realise this objective through accelerated 
economic growth, job creation and need fulfilment should be given priority over 
those that do not make such a contribution. Even among the indispensable in- 
frastructure projects, maxim 2 would demand the giving of preference to projects 
that would help remove the hardship and suffering caused, for example, by the 
prevalence of malnutrition, illiteracy, homelessness and epidemics, and lack of 
medical facilities, clean water supply and sewage disposal. Similarly, the deyelop- 
ment of an efficient public transport system should acquire priority in accordance 
with maxim 3 because its absence causes hardship to a majority of the urban popula- 
tion; adversely affecting efficiency and develpment, and leads to an excessive import 
of cars and gasoline. While these cars provide extra comfort to a smaller proportion 
of the suburban population, a reduction in their imports and diversion of the sav- 
ings to import of public transport vehicles could be justified on the basis of maxim 
4; such a measure would not only reduce the pressure on foreign exchange resources 
but also provide comfortable transport services to the majority, with lower conges- 
tion and pollution on urban roads. ۰ 


If priority is to be given to serve the interest of the majority in accordance with 
maxim 3, then the secondary importance given to rural development programmes 
has no foundation. Since the majority of the population lives in rural areas and the 
mass uprooting of manpower from their families and society causes socio-economic 
problems, the development of these areas to raise agricultural productivity, expand 
self-employment and employment opportunities, and fulfil their needs must take 
precedence. This will also automatically improve urban life by reducing the popula- 
tion congestion. 


If inequalities of income and wealth are to be reduced, it becomes indispen- 
sable, in accordance with maxim 6, to raise the ability of the poor to earn more 
through greater and more convenient access to better educational and training 
facilities and to finance. This demands the giving of priority in government spen- 
ding programmes to the establishment of educational and vocational training in- 
stitutions in rural areas so that everyone who ‘qualifies has an equal access to them. 
It is also necessary to restructure the financial system to make financing available to 


their overall spending levels but also reallocate spending to concentrate more on 
projects that will help accelerate development and realisation of the maqasid. 


The absence of a serious effort on the part of governments to utilise their 
limited resources more efficiently is due to a number of reasons. Firstly, there is a 
lack of realisation that the resources at their disposal are a trust from God. This 
failing, along with the expensive life style of government officials, has contributed 
to corruption. Only a moral reform of the society along with a restructuring of 
people’s life-styles can remove this shortcoming. Secondly, the absence of an in- 
digenous development philosophy prepared in conformity with the country’s own 
resources and values has led to the absence of well-established priorities, Without 
the establishment of such priorities it is not possible to set up agreed criteria for 
judging the «essential» from the «inessential» and the «productive» from the 
«wasteful» use of resources. Unless a long-run commitment is made to an Islamic 
development philosophy, it may not be possible to remove the existing confusion 
and conflict in policies. Thirdly, the price system has not been used and resources, 
particulary foreign exchange resources, are acquired or sold by goverments and 
public enterprises at less than their opportunity costs. This contributes to inefficient 
use of resources. Fourthly, the absence of an elected parliament and a free press 
deprive the public of a forum for criticism of government policies. This problem 
cannot be cured without establishing democratic processes. 


Commitment to Islamic values and the maqasid should help on all four counts. 
The maqèsid will in particular help reduce the existing arbitrariness in government 
spending decisions by providing the criteria for establishing priorities. The maqasid 
could be further reinforced by adhering to the following six broad principles 
adapted from the legel maxims developed over the centuries by Muslim Jurists to 
provide a rational and consistent basis for Islamic jurisprudence. 36 


1. The principal criterion for all expenditure allocations should be the well- 
being of the people (Article 58). 

2. The removal of hardship and injury must take precedence over the provision 
of comfort (Articles 17, 19, 20, 30, 31 and 32). 

3. The larger interest of the majority should take precedence over the narrower 
interest of a minority (Article 28). 

4. A private sacrifice or loss may be inflicted to save a public sacrifice or loss 
and a greater sacrifice or loss may be averted by imposing a smaller sacrifice or loss 
(Articles 26, 27 and 28). 


5. Whoever receives the benefit must bear the cost (Articles 87 and 88). 


Even the efforts directed towards reducing corruption are bound to fail unless 
the governments first strike at one of the major roots of corruption - the osten- 
tatious life-styles now prevailing in Muslim countries. Such life-styles almost force 
people to resort to unfair means of earning. The acquisitiveness and corruption of 
many people may tend to decline substantially once they realise that their effort to 
aquire greater prestige through conspicuous consumption only blemishes their 
reputation and raises questions about the source of financing. 


Responsible Government Spending 


Changing consumer preferences in favour of simple living will no doubt reduce 
private sector pressure on resources and raise the savings needed for investment and 
development. This will, however, not be enough. Governments in Muslim countries, 
as in other developing countries, are as blameworthy as, if not more than, the 
private sector, for the excessive claims on resources. They have almost lost control 
over their public finances. The result is that, in spite of high rates of both direct and 
indirect taxes, they have had to resort to unhealthy levels of budgetary deficits. 
These deficits have been financed by monetary expansion and excessive levels of 
domestic and external borrowing. These have generated relatively high levels of in- 
flation and debt-servicing burden which will continue to plague them for a long 
time.34 


In spite of their excessive spending, the governments have neither laid down the 
minimum infrastructure necessary for balanced and accelerated development nor 
supplied adequately the services indispensable for realising the maqasid. Rural in- 
frastructure and agricultural extension services, on which the well-being of a 
preponderant proportion of the population depends, have been neglected. Educa- 
tion, which should constitute the foundation stone of an Islamic society, has also 
received inadequate attention. Health expenditure has been concentrated mainly in 
the major cities, in large capital intensive hosp. tals and on curative medicine. Yet 
the majority of the population lives in the countryside, needs a network of simple 
clinics and paramedical personnel, control of epidemic diseases, and, above all, the 
provision of clean water supplies, sanitary services and eradication of 
malnutrition 35 Housing for the poor has received hardly any public sector attention 
and slum areas without public utilities and sanitation have mushroomed. Develop- 
ment of an efficient public transport system has been grossly neglected causing great 
hardship to the poor who have no transport facilities of their own. Yet considerable 
lip service is paid to Islam and its imperative of socio-economic justice. This sorry 
state of affairs is bound to perpetuate slower growth and economic inequalities, 
thus accentuating social tensions and unrest. It is therefore necessary for Muslim 
governments to restructure their spending so that they are able not only to reduce 
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of His family. This goal cannot be realised unless the differences in consumption 
levels which have been allowed in conformity with the status and income of in- 
dividuals do not go beyond what the economy’s resources can bear. They should not 
reflect snobbery or lead to wide social gaps that could only weaken the bonds of 
Islamic brotherhood. The objective should not be to create a.monotonous unifor- 
mity and drabness in Muslim society. Simplicity can be attained in life-styles in spite 
of creativity and diversity. The criteria for classification into the three categories 
should hence be the Islamic consumption norms along with the availability of 
resources and the impact on brotherhood and social equality. 


«Liberalisation» may hence be construed only within the frarnework of these 
three categories. Production, import and distribution of all goods and services fall- 
ing within the first category should be liberalised. Market forces should be allowed 
to play their full role. The government should do all it can to ensure healthy com- 
petition and free interaction between a large number of buyers and sellers. The 
government should also provide all necessary incentives and facilities to increase the 
supply of goods and services falling within this category. Any indirect taxes that are 
considered necessary to be imposed on these goods and services should be at a lower 
rate and graduated in the reverse order of their priority. The consumption of goods 
falling within the third category should be discouraged through moral suasion, im- 
port restrictions and relatively higher tariffs and taxes. 

It would, however, be necessary not to liberalise the use of resources ' for the 
second category of goods and services. The price system, as argued earlier, cannot 
by itself motivate people to use resources in a way that would reflect social 
priorities. It is necessary to change consumer preferences through moral reform. If 
people understand their social obligations and their accountability before God, and 
realise that use of the economy’s scarce resources by them for inessential purposes 
will deprive others of need fulfilment, they will tend to change their behaviour 
voluntarily. However, even moral exhortation may be ineffective when conspicuous 
consumption has become a part of the social frame of mind after being in vogue for 
a long time. It is necessary to change the social mood. Individuals cannot change the 
direction of the tide and are constrained to conform. Hence, for greater effec- 
tiveness in creating the needed sÖocial environment, it would be desirable to have the 
campaign for simple living accompanied, at least in the early phase, by an officially 
imposed ban on the third category of goods and services, including luxury imports, 
ostentatious ceremonies, unrealistic dowries and the display of status symbols. The 
elimination of «unnecessary» claims on resources brought about in this manner, 
would release resources. for greater supply of needs, thus keeping their prices at a 
humane level without the use of force or controls. It will also help prevent the cont- 
inued depreciation of the currency which is the obvious consequence of liberalisation 
within a value-free framework as propagated by the IMF and the World Bank. 
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the use of resources. However, if realistic prices and consumer «sovereignty» are 
bracketed with central planning, as is now intended to be done in many socialist 
countries, then the absence of a filter mechanism, along with arbitrary decision- 
making and vested interest of the high-salaried power elite, would lead to a resource 
allocation and price structure that are little different from capitalism. 


Hence as long as the Muslim countries continue to use the capitalist and 
socialist strategies, they will not be able, like the capitalist and socialist countries 
themselves, to prevent the use of scarce resources for inessential purposes. They will 
thus fail to realise the maqgasid in spite of their increasing wealth. What the Muslim 
countries need to do is to distinguish the «necessary» from the «unnecessary» by 
dividing all goods and services into three categories: one, those which fulfil a need 
or reduce a hardship and thus make a real difference in human well-being; two, 
those which make no difference in a person’s human well-being and, being needed 
mainly for their snob appeal, céuld be classified as luxuries and status symbols; and 
three, those which lie within the borders of the two and, there being a difference of 
opinion about their «need», a clear-cut decision is not possible and a leeway i iş con- 
sidered desirable. 


The filter mechanism necessary for such a classification iş available within the 
Islamic value system. There is a substantial discussion in the fiqh literature about 
necessities (Dururiyyèd, conveniences (Hajiyyèt) and refinements (Tahsiniyyat). All 
of these as defined by the fuqahè’ (jurists), fall simply within the range of what is 
understood to represent needs (necessities and comforts) in modern Economics and 
do not include luxuries or status symbols. Anything that goes beyond needs has been 
treated by the fuqaha’ as prodigality and self-indulgence and strongly 
disapproved.33 The Islamic consumption norms could thus be of great assistance in 
defining «unnecessary» claims on resources. 


It is important to bear in mind that since Islam is not an ascetic religion, the 
classification of goods and services in the three above-given categorties need not 
remain constant through’ space or time. As Islam allows a person to satisfy all his 
needs and even to go in for all those comforts that would increase his efficiency | and 
well-being, and as the classification of goods and services into the three categories 
` would have to take into account the wealth and general standard of living in the 
given Muslim country, the perspective about needs is bound to undergo a change 
over time with the development of technology and the increase in wealth and general 
standard of living. In fact most Muslim countries are richer today and can afford a 
higher standard of need fulfilment than the early Muslim societies. What is, 
however, indispensable is the satisfaction of all basic needs of al] human beings in a 
Muslim society in conformity with their position aš vicegerents of God and members 
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pressure on foreign exchange resources has risen steeply. The resources gap has had 
to be filled by external borrowings, contributing to a higher debt servicing burden 
and further squeezing of resources. 


The crux of the problem is how to distinguish «necessary» from «unnecessary» 
claims on-resources and how to induce everyone to abstain from making «un- 
necessary» claims? It is necessary to have a filter mechanism and a motivating 
system. 


The price system operating in a secularist, value-free economy cannot provide 
either an effective filter mechanism or a complete motivating system. 


Even though prices are important for regulating consumer demand and 
generating efficiency in the use of resources, they are inadequate to realise equity, 
particularly if the background conditions are not satisfied. Reliance on prices alone 
enables the rich to buy what they want of the luxuries and status symbols, no matter 
how high their prices are raised through taxes and tariffs. If one family has them 
others consider them indispensable. Those who cannot afford also try to be with the 
«pace-setters» by acquiring them through suppression of need satisfaction, corrup- 
tion, unscrupulous means, evading tariffs and taxes,.and smuggling. In developing 
countries with their inefficient and corrupt tax administration, it is possible to avoid 
or evade higher tariffs and taxes by means of underinvoicing, bribing and smuggl- 
ing; however, the higher prices resulting from such tariffs and taxes yield higher 
profit margins and promote not only larger imports (through official and unofficial 
channels) but also greater domestic production of such goods. This leads uninten- 
tionally to a diversion of resources in favour of status, symbols and unwittingly 
squeezes their availability for need satisfaction, thus making their prices higher than 
what they would otherwise, be and accentuating the difficulties of the poor. 


This does not imply that higher taxes and tariffs should not be imposed. It does 
however mean that the effort to check unnecessary consumption merely by means of 
higher prices cannot be effective. it must also be reinforced by changing the 
preference scale of consumers by means of another layer of filter based on socially- 
agreed values. If this is done, a substantial chunk of aggregate demand is eliminated 
even before it gets expressed in the market. A new equilibrium between aggregate 
supply and aggregate claims on resources is then established at a lower level of 
general prices. This should help need fulfilment and improve the living conditions of 
the poor. 


In central planning, the absence of a filter mechanism as well as consumer 
«sovereignty» makes resource allocation subject to the whims and vested interests of 
the politburo members and other pc wer elite.. Moreover, the absence of realistic 
market-determined prices removes even the secularist motivation for «efficiency» in 
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. ECONOMIC RESTRUCTURING 


Actualisation of the maqèsid without accentuating macroeconomic imbalances 
requires resources and, given the scarcity of resources, it may not be possible to .' 
allocate additional resources for this purpose without reducing their use elsewhere 
Such a reallocation of resources is not feasible without a total restructuring of the 
economy in accordance with the Islamic worldview and strategy. Such a restructur- 
ing would inevitably cover all aspects of the economy, including private consump- 
tion, government finances, capital formation and production, Some of the relevant 
aspects of these are discussed below. 


Restructuring Consumer Preferences 


Since an accelerated rise in capital formation .is indispensabe for realising the 
ı maqèsid, it is necessary to increase savings by squeezing consumption. This objec- 
tive poses a dilemma. The unequivocal Islamic emphasis on brotherhood and social 
equality requires that a reduction in consumption be brought about in such a way 
that the standard of need satisfaction of the poor is not only not worsened but in 
fact improved. It is not possible to resolve this dilernıma without making a revolu- 
tionary change in the prevailing life-styles, particularly of the rich, knowing fully 
well that the inability of society to fulfil needs is not necessarily the result of an ab- 
solute lack of resources but rather of the failure to achieve a consumption pattern 
which is in conformity with its resources and ideals. If the needs of all are to be met 
within the constraint of scarce resources and if this is also to be accompanied by a 
rise in capital formation, then an offsetting reduction has to be made by holding 
consumption within the range of what the society can afford. Consumption cannot 
then be allowed to become the sole end of an individual’s life as it has become under 
capitalism. 


Muslim countries have for decades been following a consumption pattern that 
has been copied from the Western consumer culture which measures a person’s 
worth by the poshness of his living and the frequency of his purchases. Accordingly, 
expensive life-styles, which even some of the rich industrial countries can hardly af- 
ford, have become a prestige symbol in the poorer Muslim countries. The band- 
wagon effect of this, along with a number of unlIslamic customs and ceremonies, 
extending from childbirth to marriage and death, have led to an unrealistic con- 
sumption pattern which is unwarranted in the light of their values as well as their 
resources. The victims of this competition are forced to live beyond their means. 
Aggregate consumption has accordingly risen, savings have lagged behind, and 
capital formation based on domestic savings remains inadequate. Moreover, since 
most luxury goods and services carrying a snob appeal are of foreign origin, the 
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Activation of Zakèat and Inheritance Systems 


The above measures for reducing inequalities of income and wealth would be 
more successful if they are further strengthened by the activation of Islamic zakèt 
and inheritance systems. Unfortunately, even though the implementation of both 
these systems is an essential part of a Muslim’s obligtions and indispensable for the 
realisationof the maqasid, they have remained dormant for ages. 1 


Islam requires every Muslim having resources in excess of a certain basic 
amount to pay zakèãt as a given proportion of his or her net worth or agricultural 
output, for the benefit of mainly the very poor and the destitute. What could be a 
stronger rationale for making the needed sacrifice to meet one’s social obligations 
than the belief that all resources are a trust from God and must be used for the well- 
being of all human beings who belong to the one human farnily of the ONE God 
before whom account has to be given about how resources are utilised. This system 
of social self-reliance should, along with other measures discussed in this paper, 
enable the Muslim society to meet the needs of all without putting the entire burden 
on the public exchequer as socialism and the welfare state have unwittingly done. 


Since it is the obligation of a Muslim to earn his livelihood, it has been con- 
sidered desirable by the fuqahda to give priority in zakèat disbursements to the objec- 
tive of enabling the poor to stand an their own feet. Zakat should become a perma- 
nent income supplement of only those who cannot be enabled to earn enough 
through their own effort. This requirement,’implemented in a socio-economic en- 
vironment which encourages SMES, should make a valuable contribution toward 
the reduction of inequalities. 


The distribution of a deceased persons estate in accordance with Islamic in- 
junctions should also help reduce the skewness in wealth distribution, If necessary, 
the enforcement of inheritance laws should be in such a way that it does not lead to a 
rise in unnecessary consumption but rather to an increase in investment and a prOo- 
liferation in thg ownership of means of production. 


Restructuring the Financial System 


The interest-based financial system which Muslim countries have borrowed 
from the capitalist countries is one of the primary sources of concentration of 
wealth and power. Therefore, the Muslim countries may find it difficult to bring 
about a reduction in equalities and a proliferation of SMEs unless the entire finan- 
cial system is restructured in the light of Islamic teachings. This subject is however 
discussed later. 


It will enable the khalifah of God to have an independent means of livelihood, 
thus rendering to him greater dignity and self respect, not possible in the state of 
wage slavery to which both capitalism and socialism have subjected him. In the 
capitalist world small businessmen, farmers and artists have increasingly lost their 
independence and bargaining power. In the U.S., the proportion of population 
dependent on wages and salaries has risen steeply over the last two centuries from 20 
percent in 1780 to 84 percent in 1970. Accordingly, the proportion of those who are 
self employed or those who work as rnanagers and officers has declined from 80 
percent to 16 percent over this period. 

Large businesses dominate the economic and political scene in the capitalist 
world and the long-run trend is decidedly in favour of even bigger businesses and 
farms. Competition, which was the predominant form of market relations in the 
19th century in the capitalist world, has ceased to occupy that position. To solve 
this problem, socialism brought about collectivisation, which has heightened wage 
slavery anıd alienation, and eliminated competition, incentive and efficiency. Hence 
the change of emphasis in Muslim countries in favour of a proliferation of SMEs 
should help create a healthier climate for competition and also be more conducive to 
the realisation of greater efficiency and equity. 


Wider ownership and control of corporations 


It must nevertheless be admitted that small business units, although preferable, 
may not be feasible for all types. of economic activity. Hence large business units 
cannot be avoided. This should preferably be done through the formation of cor- 
porations because of the contribution this can make towards the proliferation of 
ownership. However, the corporation as it exists in the west is a prirnary source of 
concentration of wealth and power. Even though it constitutes the dominant sec- 
tor of the economy, it does not reflect the political democracy of the West in its 
decision-making. The corporation operates as an autocratic institution; the holding 
of controlling stock by a few families makes it possible for a few people to have 
control over all policies.° They exercise an immense power to make basic product, 
price and invesment decisions that affect the entire nation and, in fact, the world.31 


The Western corporation does not therefore provide a model for Muslim 
countries. It must be reformed drastically to reduce the concentration of power. The 
abolition of interest and the introduction of equity financing in place of borrowing 
will help remove the inverted pyramid of corporate power. The requirement to raise 
financing through the issue of shares rather than borrowing will enable a broad- 
based ownership of corporate shares and set the stage for wider distribution of 
` power. This may still.not solve the problem because most shareholders do not par- 
ticipate in board meetings. Hence other reforms may. also be needed to reduce the 
sweeping powers of directors. 
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of population in urban areas has also consequently risen, leading to a decline in ur- 
ban wages and the creation of slums with miserable living conditions. Hence, the 
hub of the problem in rural areas, as the authors of Poverty and Hunger have in- 
dicated, is income distribution rather than agriucltural technique. 23 


Another serious disadvantage faced by the agricultural. sector is the lack of 
availability of financing to small farmers and micro enterprises. «Constant in- . 
debtedëness to traders, informal money lenders, loan Sharksor relatives perpétüates 
the provery of poor people». The result is that small farmers do not have the 
financing to purchase better quality argicultural inputs and to operate micro enter- 
prises to raise their incomes and to keep themselves fully occupied. Hence an 
equitable distribution of land holdings would by itself 
not lead very far unless suitable arrangements are also made to provide adequate 
financing not only for financing agriculture but also small enterprises in rural areas 
so that the farmers have an additional source of employment and income and their 
economic condition improves.25. This should naturally be done within the 
framework of the alternative to interest-based system provided by Islam. This may 
not -be possible unless the governments and commercial banks who have subsidised 
‘large urban enterprises for decades through concessionary or prime-rate financing : 
now tilt the balance in favour of agğriculutre. How may this be done will be discussêd 
later. - : 1 2 


Land reforrns supported by other measures to liberate the peasants from the 
iniquities and inefficiencies they are suffering from, should not only help expand 
considerably the productivity of the agricultural sector but also dim the attraction of 
the bright lights of the city, thus helping reverse the shift of population from rural to 
urban areas and lowering urban congestion and crime. Jt would nevertheless be 
necessary to bring about a change in the attitudes and work habits in rural areas. 
This may be attained faster if Islam is used as a mechanism for social change and 
motivation. The mosque plays an important role in rural life and its proper use 
could open up an effective way of inculcating the desired characteristics in the rural 
population. 


Proliferation of small and micro enterprises 


The counterpart of rural land reforms in the industrial and business sectors is 
the proliferation of efficient SMES in rural as well as urban areas. This would com- 
plement land reforms in reducing the prevailing concentration of wealth and power 
in Muslim countries. It aslo has other advantages which occupy a place of high 
priority in the Islamic value frame. 
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should continue at least until the power base in rural areas has become sufficiently 
broadened and the exploitative edge of land-holding families has been substantially 
curtailed. 


The importance of land reforms for creating the egalitarian and democratic 
climate that Islam visualises cannot be overstated. The creation of a rural sector of 
small, independent proprietary farmers would help provide a great boost to farmer 
incentives, thus raising agricultural output and accelerating development. Combin- 
ed with the proliferation of SMES, it would help reduce the migration of farm 
population to urban areas and the associated urban congestion, crime and violence. 
The reduction of inequalities of income and wealth would tend to strengthen 
democratic processes in these countries. 


Given the flagrant iniquities that now exist, land reform is not an option which 
the governments may or may not consider seriously. If a meaningful land reform is 
not implemented, it will corne ultimately through a violent revolution. Historical 
experience shows that when such revolutions take place, all ethical values get 
trampled. Landlords may in this case lose not only their lands through expropria- 
tion but also their lives and other belongings. It would hence be in their own larger, 
long-run interest to strive voluntarily for a just land reform. 


Land reforms, though indispensable for reducing concentration of wealth, will 
not by themselves take the Muslim countries very far in realising the maqasid unless 
there is a simultaneous effort t0 remove some of the other disadvantages from 
which the entire agricultural sector is suffering - disavantages that reduce efficiency 
and output in the agricultural sector, aggravate rural unemployment, depress rural 
incomes, and accentuate inequalities. ا‎ 


The most serious disadvantage is the absence of external economies of an effi- 
cient infrastructure (roads, schools, electricity and health facilities) due to neglect of 
the agricultural sector in government budgetary appropriations. Unlike the rich in- 
dustrial countries, which encourage farmers through various incentives, including 
protection from imports, most developing countries discriminate against their far- 
ming secrtors?2. They try to offšet the inflationary impact of government budgetary 
deficits through overvalued exchange rates and low administered food prices. Such 
policies have turned the terms of trade against agriculture and SMEs, lowered 
agricultural output, increased dependence on imports, reduced exports and 
depressed rural incomes. The depressed rural incomes, combined with the ine- 
quitable land tenure system, does not leave an adequate surplus to enable tenant 
farmers to undertake the necessary investments .in agriculture and SMEs. This ac- 
centuates rural unemployment and underemployment. There is thus a vicious circle 
of poverty, paucity of investments, lower output and urienployment. The pressure 
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owners, the land needs not be given away to the peasants free. It should rather be 
given at a fair price, the entire value being realised by the government gradually over 
a number of year out of the peasants’ earnings, and used partly to compensate the 
«rightful» (and only the «rightful») owners and partly to meet some of the costs of 
rural development. 


In addition to reducing the size of land-holdings it is also important to reform 
the terms of tenancy. While the objective of establishing justice between the 
landlord and the tenant remains undisputed by the fuqahè of all schools of Muslim 
jurisprudence, the nature of land tenancy has been one of the most controversial 
issues in fiqh literature.16. Some jurists (a small minority) permit neither share- 
cropping nor fixed-rent tenancy and require that a lardowner should cultivate 
himself whatever land he can and grant the use of the balance to someone who can 
do sû.1 There are others (a greater minority) who allow share-cropping but prohibit 
fixed-rent tenancy. Their contention is that although initially the Prophet, may the 
peace and blessings of God be on him, discouraged both share-cropping and fixed- 
rent tenancy, he later on allowed share-cropping, and this became a widespread 
practice among the Prophet’s companions and their successors. A predominant 
majority of the jurists however allows both share-cropping and fixed-rent tenancy, 
this being consistent with the permissibility of both mudarabah and leasing in the 
Shari’ah. Their rationale is that the poverty of most Muslims in the early Madinese 
period had led the Prophet, may the peace and blessings of God be on him, to 
discourage both share-cropping and fixed-rent tenancy. However, later on when the 
economic condition of Muslims improved, he allowed both, and not just share- 
cropping as is argued by the second group.1® Nevertheless, Ibn Taymiyyah and a 
number of other jurists consider fixed-rent tenancy to be makruh (undesirable). 
According to them share-cropping is preferable because it is closer to justice; it re- 


quires both the land-owner and the tenant to share in the reward as well as the risk of 
farming, in contrast with fixed-reat tenancy, which assures the landlord a fixrd return evrn 
though the tenant may or may not be able to have any output. A number of jurists 
hence argue that since fixed-rent tenancy is undesirable, even though not prohibited, 
it is within the competence of an Islamic state to prohibit it, at least temporarily, or 
to regulate it sufficiently, if this is considered to be necessary for realising the ma- 
qèsid and serving the interest of the people. 


Since the tenants and landless farmers are weak and powerless and are likely to 
remain so for sometime in spite of the enforcement of a higher limit on the size of 
landholdings, fixed-rent leasing of land may continue to be a source of injustice and 
poverty when the oùtput continues to be uncertain. It would hence be desirble for 
Muslim governments to make share-cropping the general basis of land lease and to 
strive for a just sharing of the output between the landlord and the tenant. This 
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the money lender and serves as one of the major sources of persistent economic in- 
equalities and absence of democratic processes. The poverty of tenant farmers and 
rural labourers prevents them from adopting better 
farming techniques, thus freezing them into a state of permanent poverty and 
depravity. It also kills the incentive of the rural population to put ih their best and 
creates in them the characteristics of indolence, dishonesty and apathy. It also drives 
the rural population to urban areas in search of work. There they face unhealthy 
living conditions and remoteness from their loved ones. Social control declines and, 
combined with low wages and other frustrations, contributes to rise in crime and 
social unrest. 


It is not possible to change this state of affairs without making land reform the 
corner stone of all economic policies addressed to the realisation of the maqasid. 
Land reform however hovers around the size of land holdings and the terms of 
tenancy. Unless both these are settled in conformity with the demands of socio- 
economic justice, it will be difficult to make a significant headway in realising the 
maqèsid. 


If land had been acquired through fair means and cultivated either by the 
owner himself or leased to tenant farmers on «just» terms, and if the Islamic system 
of inheritance had also been faithfully applied, landholdings would not have 
become concentrated in the hands of a few families. However, since land has been 
acquired for centuries through unfair means and the Islamic law of inheritance has 
been disregarded, landholdings have become inequitably distributed, subjecting 
most of the rural population to lives of virtual slavery, poverty and misery. Given 
this highly unjust situation, it is important to set a ceiling on the maximum size of 
landholdings and to distribute the surplus equitably among landless peasants. 


The Shari’ah does not visualise the setting of such limits on private wealth in 
normal circumstances. Nevertheless, the Shari’ah does authorise the state to take 
all measures that are necessary for realising the maqèsid, provided that they are not 
specifically prohibited by the Shari’ah.14 Since land ownership is concentrated in 
the hands of a few families, the existing exploitation, poverty and inefficient use of 
land and labour will continue, and the goal of realising an equitable distribution of 
wealth will remain permanently frustrated as long as the combined monopolistic 
and monopsomatic power of landlords is not broken by imposing certain reasonable 
limits on the maximum size of land held by one family. Even the enormity of the 
present rural population relative to the limited size of total available land 
necessitates the adoption of such a measure for the realisation of the maqèsid. Ac- 
cordingly, a number of renowned scholars have argued in favour of such limits to 
restore an equitable balance in ownership and to safeguard the social interest.15 
Since the Shari'ah requires the payment of «just» compensation to «rightful» 
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Inability of the peor to have access to finance is undoubtedly the most crucial 
drawback in bringing about a broad-based ownership of businesses and industries 
and thereby realising the egalitarian objegtives of Islam. Unless effective measures 
are taken to remove this drawback, a better and widespread educational system will 
only help raise efficiency and incomes but be ineffective in reducing substantially 
the inequalities of wealth, thus making meaningless the talk of creating an 
egalitarian Islamic society. Fortunately Islam has a clear advantage here over both 
capitalism and socialism through a financial system which is built into its value 
system and which provides biting power to its objective of socio-economic JIU: 
This will be discussed later. 


REDUCING CONCENTRATION IN OWNERSHIP 


The most serious obstacle in the realisation of the maqasid is the existing con- 
centration in ownership of means of production in Muslim countries, as it is in all 
market economy countries. Unless this situation is corrected through some special 
measures adopted in the light of the Shariah, it may not be possible tû make a 
perceptible progress in realising the egalitarian goals of Islam. The Islamic strategy 
in this case is in sharp contrast with that of socialism, which has reduced human be- 
ings to a permanent state of wage slavery through collectivisation of all means of 
production and centralisation of decision making. Proliferation of ownership and 
decentralisation of decision making appear to be more in conformity with the 
dignity and freedom that are associated with the concept of khalifah. This prolife - 
ation must be brought about in both the rural and the urban areas and in agriculture 
as well as industry and commerce. 


Land Reforms and Rural Development 


A predominant proportion of the population in most Muslim countries is 
dependent on agriculture for income, employment and general well-being. 
However, a constellation of historical and political forces has led to a socio- 
economic structure that is inherently unjust and perpetrates exploitation and misery 
of the rural population. Nevertheless, this sector has failed to receive the priority it 
deserves in official policies t0 remove the prevailing iniquities and inefficiencies. 
Unless measures are adopted to make the agricultural sector more efficient and 
equitable, the poorer Muslim countries will find it اا‎ to remove poverty and 
inequalities or to accelerate development. 


A small number of absentee landlords controls large tracts of land in rural 
areas and a substantial part of the farming population is either landless or has an 
uneconomic holding. This sets the stage for exploitation by both the landlord and 
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The invaluable contribution that appropriate education and training can make 
towards improvement in the quality of human beings, greater socio-economic 
justice and faster growth is now universally recognised. Education opens the door to 
opportunity and has been rightly considered to be the great equaliser of human 
conditions. Muslim governments have nevertheless been grossly guilty of neglecting 
this important sector in their resource allocation. Even literacy, which is the first 
step on the path of education, has not become universal in Muslim countries. Such a 
neglect cannot continue for long without ruining the fabric of Muslim society. 


The primary stress of education has to be on creating a «good» Muslim. He 
must be educated about the qualities of a true Muslim and strongly motivated to 
create those qualities in him. But this is not sufficient. it is also necessary to teach 
him the skills in demand and the most efficient production, management and 
marketing techniques. 


The secularist educational system in Muslim countries, has not only failed to 
make the students better human beings, enriched by the characteristics of a good 
Muslim and conscious of their responsibilities towards the society, it has also failed 
to make them more productive by teaching them the skills in demand. While 
qualified young men are unable to get admission in vocational training institutes 
and engineering and medical colleges due to shortage of facilities, the universities, 
following loyally the blueprint set by their colonial masters, have been producing 
generations of secularised liberal arts majors for clerical and civil service jobs, 
which have now become more than fully saturated. There is thus a steep rise in the 
number of «educated unemployed» in urban areas in spite of a scarcity of trained 
manpower in several sectors of the economy. While the rich are easily able to get 
technical education for their children at home and abroad, the poor, who need it 
more acutely to raise their income and status, are unable to do so. This tends to 
widen the gulf between the rich and the poor, and to condemn the poor to a position 
of permanent misery. This is an unmistakable indictment of the educational systems 
for not responding positively to the maqèsid and to the changing economic and 
political realities of Muslim countries. 


There is hence need for a revolùtionary change in educational curricula with a 
view to inculcate Islamic values and to impart the needed technical skills. It is also 
necessary to establish a widespread network of institutions such that even a poor 
man’s child in rural areas or urban slums is able to have a fair access to technical 
education and-training facilities. This is an important way of removing one of the 
primary sources of iniquity and poverty and providing everyone a chance to push 
ahead on the basis of his innate ability and the training he has acquired. 
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` of the rich and powerful who have grown continually richer at the expense of the 
masses who have become more and more impoverished. 


All measures that enrich a minority of the population at the expense of the ma- 
jority cannot be defended in the light of the Shar’ah. Nevertheless, since such prac- 
tices have been in existence for a long time, it may not be advisable to remove some 
of them abruptly without taking measures simultaneously to safeguard the interest 
of the poor. These measures may take the form of a rise in their incomes or relief 
payments to them, expansion in the supply of need-fulfilling goods and services, 
and a rise in income-earning opportunities. Among the needs, education and train- 
ing, nutrition and water supply, housing and sanitation, medical facilities and 
public transport need to be given greater priority. 


Although a quid pro quo relationship between work and reward is necessary for 
hard and efficient work, it is not necessarily sufficient for inducing integrity and 
uonscienciousness.It is also not adequate to motivate people to change their con- 
sumption, savings and investment behaviour in conformity with the maqèasid. 
Secularism, which has tacitly been the philosophy of most of the power elite in the 
Muslim world, regardless of whether their leaning is towards socialism or 
capitalism, has neither the filter mechanism necessary to serve social goals, nor the 
charisma to inspire people and to motivate them to make the sacrifices required. 
Islam however carries a great potential for creating the desired qualities in people 
and for making them identify the social interest with their personal interest. [slam 
does not only demand these characteristics in its followers, it also commands the 
necessary charisma and motivating system to inspire and change them. However, 
due to.several centuries of degeneration and foreign domination, Muslims have lost 
touch with the inner core of their faith, Muslim countries could accelerate 
development substantially by improving the quality of the human factor through a 
reform programme based on Islamic values. If they do not undertake such a reform, 
the erosion in morals will continue and contribute to a further degeneration in the 
quality of people, accompanied by its adverse impact on development and socio- 
political stability. 1 


Ability 


While socio-economic justice and moral consciousness are both necessary tO 
motivate people they are not enough for realising «efficiency» and «equity». Two 
persons may be equally motivated, yet they may be unable to contribute equally to 
the realisation of the maqèsid. The difference lies in ability which is not only inborn 
but also acquired, partly through education and training and partly through access 
to finance. Expansion of educational and training facilities and access of the poor to 
finance are hence indispensable. 
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beyond a certain basic level to their firmr’s profitability and combining this with a 
more humanitarian treatment should have a numbèr: of benefits, including : a) 
reduce the existing apathy and boost employees’ morale, thus leading to greater 
conscienciousness, less wastage and higher productivity; b) improve labour- 
management relations and promote the solidarity and the sense of worker par- 
ticipation that should be the characteristic of an Islamic society; c) keep the 
employees’ earnings flexible and responsive to the health of the national economy 
and the performance of their firms - the employees sharing in their firm’s prosperity 
when profits are good but not being a burden when profits are low or the firm is 
suffering losses; d) reduce tax evasion (provided that the tax system is reformed), 
because the employees, in their own self-interest, would keep an eye on the frim’s 
actual profits with respect to which they are currently indifferent; and e) maintain 
the competitiveness of the economy and the firms, thus improving the general 
climate for investment and the macro-economic performance of the economy. 


The introduction of ESOP could also go a long way in benefiting workers and 
reducing concentration of wealth and power. It will enable workers to become equi- 
ty owners, thus increasing their stake in the firm’s success. A share in management 
and active participation in policy may not only improve worker-management rela- 
tions but also reduce industrial strife, and make the workers more consciencious and 
efficient. It will raise savings, discourage the unproductive alternative of gold 
hoardings and also help raise their social status in the company and society. When 
ESOP has been adopted even in some capitalist countries like France, the U.K. and 
the U.S.A., there is no reason why it should not receive enthusiastic support in 
Muslim countries. 1® ۰ 


The low return on deposits paid by conventional banks because of ad- 
ministrative flats hurt mainly the small savers; big businesses get a higher return and 
are, besides, alleged to keep most of their savings abroad to evade taxes, to protect 
themselves from the depreciation of their currency, and to get a higher international 
market-related return. They however borrow from local banks and government 
financial organisations at lower prime or concessionary rates for domestic invest- 
ment. This is not a plea in favour of higher interest rates, but 
rather a strong case in favour of equity financing in conformity with the Shari’ah 
because of its more positive role in rendering greater justice to both savers and in- 
Vesters in bringing about greater allocative «efficiency», economic stability and 
growth. 


Similarly, unrealistic exchange rates and unnecessary price controls hurt pro- 
ducers and exporters, while high. protective tariffs hurt consumers. The plea that 
these measures are adopted in the interest of the common man and the country’s 
development is usually a facade. They do not. They serve rather the vested interest 
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only reducing the rewards for the effort of tenant farmers and workersin rural areas 
but also lowering their ability to invest in better seeds, fertilisers and equipment and 
in SMEs to supplement their incomes from agriculture. This has led to an influx of 
labour in urban areas, thereby depressing wages and living conditions there, The 
bias in favour of urbah development and large-scale businesses and industries, has 
also raised, along with heavy tariff protection, concessionary financing and sub- 
Sidised inputs, the rates of porfit in such urban businesses and industries, 
reduced the competitiveness of rural and urban SMEs, and enhanced 
the concentration of wealth and power . While high tax evasion 
prevents the governments from reaping the benefit of their urban bias, urban con- 
gestion results in low wages and salaries and prevents urban employees from getting 
rewarded appropriately for their contribution to urban prosperity. However, while 
it is necessary to remove the bias of official policies against agriculture and SMES, it 
is also necessary to remove other policy biases that reduce the real incomes of 
workers, savers, investors and exporters, particularly of those who ars poor, 


Minimum real wages in an Islamic society, not necessarily legally stipulated, 
should be such that a labourer is able to fulfil all his and his family’s essential needs 
in a humane manner. In sharp contrast with this, wages in most Muslim countries 
are so low that, in spite of nearly 10-14 hours of hard work, a labourer is unable to 
fulfil his and his family’s basic needs. This is due to exploitation resulting from in- 
appropriate official policies, concentration of wealth and power, and poverty and 
lack of training facilities for the workers and their children. Unless this pathetic 
situation is remedied it may not be possible to motivate workers to work conscien- 
ciously and efficiently. 0 


The prescription of minimum wages may not, nevertheless, be the immediate 
solution. It would be difficult to enforce and, if enforced, may tend to exacerbate 
the prevailing high level of unemployment. It would rather be better to resort to an 
entirely different package of policies - policies that would raise the ability of 
workers to earn more through access to training and finance and also restructure the 
entire economy in favour of need fulfilment and a more equitable distribution of 
incomes and wealth. Nevertheless, profit-sharing and employee stock ownership 
plan (ESOP) should also be made as widespread as possible. 


Every firm should be required to establish a profit-sharing scheme for the 
employees. A certain agreed proportion of the firms’ net profit should be required 
to be partly allocated for distribution among the employees as profit sharing bonus 
‘and partly utilised to provide training facilities, improve their working conditions, 
and grant medical benefits, educational allowances for children, housing facilities, 
and food subsidies. Linking the increase in income and benefits of employees 


THE HUMAN FACTOR: MOTIVATION AND ABILITY 


Allocating resources efficiently and equitably and removing the imbalances 
requirês a number of essential qualities in the people themselves, qualities that 
enable them to sërve their individual self-interest and qualities that ensure social 
well-being. They must bé willing and able to rênder their best by working hard and 
efficiently with’ integrity, conscienciousness, and discipline and must also bê willing 
to sacrifice their personal comfort to overcome obstacles in the path of develop- 
ment. They must also change their consumption, savings and investment behaviour 
in conformity with what is required for realising the maqasid. This requires proper 


motivation and appropriate ability. 


Motivation 


Unless individuals are properly motivated, no system can realise either effi- 
ciency in resource use or equity in distribution. The present-day Muslim socio- 
economic environment has become so inherently unjust that it is unable to motivate 
people to render their best either in their own interest or in theinterest of society. It 
is therefore necessary to adopt policies that would help ensure both, 


To make people work in their own self-interest, they need to have an assurance 
that their self-interest is served by their hard work, creativity and contributiofi to 
output. There rnust, in other words, be socio-economic justice - a quid pro quo? 
relationship between the quantity and quality of output and reward. 


If individuals, irrespective of ا‎ they are employees, savers, investors Or 
exporters, are not able to share equitably ih the fruits of their contribution to output 
through a reciprocal reward, they tend to become apathetic and their initiative, 
drive and efficiency suffer considerably, In most Muslim countries material rewards 
have become inequitable due to biases and lack of realism in official policies, and 
the concentration of wealth and power in a few hands in both rural and urban areas. 
The biases and lack of realism have led to distortion of key prices which un- 
consciously result in lowering the incomes of tenant farmers small and microenter- 
prises (SMES), and workers, reducing their demand for needs and creating a 
misallocation of resources against need fulfilment. The concentration of wealth and 
power; so due partly to official policies and partly to the exploitative economic 
system thal „has prevailed for centuries, has restricted competition, generated 
widespread colt ışion and created a climate conducive to the misery of the masses. 
This has reduced their willingness and ability to do their best. 


The bias against argıculture and SMEs in government policies has retarded the 
development of human, phys ‘cal and financial infrastructure in rural areas, thus not 
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the framework of Pareto optimality. A strategy that talks of increasing resources. ... 
for a specific purpose without effectively reducing its availability for othër pur- 
poses, cannot but lead. to frustrations and imbalances. Value neutrality must hence 
be set aside. Policies must be passed through the filter mechanism of Islamic values. 
This will also help in the public acceptance of these policies, particularly policies 
which do not satisfy the criterion of Paréto optimality. 


The policy measures suggested below may in general be familiar to those well- 
versed in development literatutre. No originality is claimed for most of these. What 
is important i§ thë îiîitegrated approach. within the framework of Islamic worldview 
and strategy to realise the maqèsid without putting excessive pressure on the limited 
resources available. ا‎ 
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d) Reorganising investment to enable the production system to fulfil the 
demands of a need-based economy, increase opportunities for self-employment, 
and employment, and expand the export surplus; and 

e) Reforming the financial systern in the light of Islamic teachings to enable it 
to play a complementary and enabling role in the realisation of the maqasid. 


Such a restructuring is not possible without the playing of a positive and active 
role by the government in the economy. This role is not in the nature of 
totalitarianism as envisaged by socialism. It is rather a compelementary role which is 
to be played, not through excessive controls, unnecessary violation of individual 
freedom, and abolition of property rights, but rather through the creation of 
a healthy environment and development of proper enabling institutions. This four- 
dimensional approach of Islam (providing a filter mechanism of values, motivating 
the individual, socio-economic restructuring, and positive role of the government) 
should prove to be more effective in ensuring the well-being of all than the single- 
dimensional capitalist or socialist appraoch of putting the whole burden on the 
shoulders of either self-interest and market forces or collectivisation and central 
planning. 


In contrast with this, the governments in poorer Muslim countries have in 
general been inwardly (though not outwardly) secularist, in step with their colonial 
heritage and the conventional wisdom. They have not formulated a consistent 
development philosophy to realise the maqasid. Their policies have hence lacked 
a firm direction and have oscillated on the waves of socialism and free enterprise, 
controls and decontrols that have been in vogue in development literature over the 
last four decades,® This lack of firm direction, combined with fluctuations and in- 
consistencies iî policies, has generated uncertainties and caused immense harm to 
the developmental process. Whatever development has been attained has been at 
a high cost in terms of macroeconomic imbalances, ‘increased inequalities of in- 
comes and wealth, and social tensions. 


While formulating policies for Muslim countries within the framework of such 
an integrated approach, it is not necessary to find a precedent for all of these in early 
Islamic history. Although the Shari'ah has prescribed the essential elements of a 
basic.strategy, it has not spelled out detailed policy measures. These have to be 
developed. It may be possible to emulate the experience of other countries with 
respect to specific policies. However, while doing so, it is necessary to ensure that 
the policy measures being considered for adoption fulfill two criteria - that they 
make a positive contribution towards the realisation of the maqasid without 
creating a conflict with the Shari’ah, and that they do not lead to an excessive in- 
crease in the claims on resources. The second criterion should not be fulfilled within . 


ر 
€ 
ي 


12 


economies have stagnated due to lack of motivation among workers as well as ex- 
ecutives and the inability of the system to respond to changing realities. The external 
debt of some of these countries has also risen steeply like that of a number of 
developing countries. The adoption of market solutions, _ which perestroika-efz7 
visages, within the framework of the diehard şecuiarsim of these societies is bound 
to get them engulfed in the problems of inflation, unemployment and other 


macroeconomic imbalances that capitalist societies are themselves experiencing. 


Both systems have thus failed to realise their professed goals. This is 
because their fundamental philosophy of life and the strategy derived from this are 
not in harmony with their professed goals. The goals are humanitarian but the 


` strûtegies a are conflict-oriented -based on social Darwinism or dialectics rather than 


on the concepts of brotherhood of mankind, trust nature of resources and accoun- 
tability before the Supreme Being. Within the frame of reference of their worldview 
and strategy they are unable to introduce the radical structural changes that are 
needed to realise professed goals without accentuating macroeconomic imbalances. 
Systems which have themselves failed to realise their goals cannot serve as examples 
for Muslim countries. Muslim countries must hence turn inward and see whether 
Islam can provide them with a strategy which may hêl them bring about allocation 
and distribution of resources which are different from those of both capitalism n 
socialism n in conformity with the maqasid. 


THE ISLAMIC STRATEGY 


Realisation of the maqasid requires resources and, in view of the already ex- 
isting heavy pressure on resources, it is not possible. to muster resources fof this 
purpose without reducing their flow for other purposes or, to use the proper 
economic terminology, reallocation. In the absence of a reallocation there is bound ٠ 
to be an excessive resort to deficit financing, credit expansion anıd external debt. 
These exacerbate inflationary pressures, balance of payments deficits, currency 
depreciation, and debt servicing buvden, 


The kind of resource reallocation needed for realising the maqasid cannot be 
brought about merely by the operation of market forces or central planning. It is 
necessary to have a socially agreed filter mechanism of values, which only a moral 
system can provide. Islam is no doubt such a moral system with values that no 
sincere Muslim would be willing to challenge. However, values, ever! if they are ac- 
cepted by everyone, may be ineffective unless they are acted upon. This requites a 
strong motivating mechanism, particularly when there is a conflict between self- 
interest and social interest. Islam provides such a mechanism through a set of İn- 
terlinked beliefs. The human being is the vicegerent of the One Almighty God, the 
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Creator of this universe and everything in it. As vicegerent of God, he is accountable 
before him for how he uses the resources provided to him . He is duty-bound to look 
after his will-being and dignity in this world . But this World is not the end of his life 
There is a life after death and his self-interest lies in safeguarding his interest in this 
world as well as the Hereafter. Islam thus gives self-interest a spiritual, long-term 
direction by extending the span of self-interest beyond the confines of this life. His 
well-being in the Hereafter is ensured only by behaving in a way that does not hurt 

_the interests of others. in this world. This is because he is not the only vicegerent of 
-God; there are millions of others like him who are his equals and brothers and 
whose needs must be satisfied through a fair share in God-given resources. 


Thus the contribution that self-interest and the desire for profit can make 
towards individual initiative, drive, efficiency and entrepreneurship are recognised 
by Islam. However, the evils of greed, unscrupulousness and disregard for the rights 
and ngeds of others which the secularist and short-term this-worldly perspective of 
both capitalism and socialism can promote are overcome through the internal self- 
regulating mechanism with its unrelenting emphasis on belief in God, accountability 
before Him, moral values, human brotherhood and socio-economic justice. This 
accountability can serve as a strohg motivating force in preventing individuals from 
pursuing self-interest beyond the limits of social health and well-being. Competition 
and market forces are essential for playing a complementary role but are not ade- 
quate to ensure the interest and well-being of all because self-interest can tend to be 
blind and find different ways of restraining competition and thwarting the opera- 
tion of market forces, particularly when wealth and power are unequally 
distributed. 


However, values may also be violated and accountibility before God may be 
ignored, Even in a morally charged environment, individuals may tend to be 
oblivious to the problems of scarcity and to social priorities in resource allocation. 
They nay simply be unaware of the urgent and unsatisfied needs of others, and if 
they are well-to-do, they may unconsciously divert scarce resources to the satisfac 
tion of their relatively less urgent wants. Therefore, a certain degree of economic 
restructuring is indispensable if the maqèsid are to be realised by Muslim countries; 
without exceeding the limits of their resources and engulfing themselves in perplex- 
ing macroeconomic imbalarıces. The restructuring must address itself to: 


a) Transforming the human factor in development to enable it to play an active 
and constructive role; 
b) Reducing the existing concentration in ownership of means of production; 


c) Eliminating or minimising all ‘Wasteful’ and üûnnecessary consumption at the 
private as well as the public level to release resources for actualisi” 3 social goals; 
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mechanism. This implies a package of liberalisation policies including removal of 
“price controls and subsidies, real exchange rate depreciation and a general reduction 
in all forms of market intervention. While these are no doubt essential, their use 
within the secularist framework of value neutrality does not only slow down growth 
but also squeezes the poor unduly, leading to riots and socio-political instability. 


Socialism, which is equally, if not more, secularist in its outlook towards life, 
has an implicit distrust in the ability of human beings to act in the interest of society. 
Hence, there arises the need to curb freedom and elirninate private property as well 
as profit motive through state ownership of all means of production and central 
planning to promote éfficiency ahd équity in resource use. The removal of profit as 
a direct reward for individual effort however erodes initiative and efficiency, both 
of which are indispensable for growth. Centralised decision making also makes the 
transfer of resources slow and cumbersome and makes the whole economic 
machinery inefficient.” Thus, the emergence of perestroika in almost all socialist 
countries - a move to reintroduce private profit, realistic prices and some other 
elements of the market system for greater efficiency in resource allocation. 


The basic question that nevertheless remains is: if individual human beings 
cannot be trusted to manage their private businesses within the overall constraint of 
social well-being, how can they manage the whole nation means of production for 
this purpose? Will not the government officials come out of the same people who 
cannot be trusted? If so, what is the guarantee that they will not exploit the tremen- 
dous power exercised by them through the placing of all means of production at 
their command. Moreover, even the central planning officials need a philosophy of 
life and a filter mechanism of values to manage the means of production for ac- 

. tualising socio-economic justice. Who will provide these values? If they themselves 
try to ‘develop all values and rules, even the fundamentals, wouldn’t there be ar- 
bitrariness in their decisions and a conflict of interest, particularly in a system which 
has dialectics (the counterpart of social Darwinism) as an essential part of its 
worldview? Who will check them and correct them if necessary? 


The logical flaws in the reasoning of both capitalism and socialism are also 
borne out by facts. The experience of capitalist countries indicates that even the 
richest and most advanced ones have not been able to remove „Poverty and fulfill 
needs in spite of decades of developrnent and the enormous wealth of their societies. 
Inequalities of income and wealth have in fact risen and unemployment has become 
a chronic, long-run problem. Some of these countries are also . facing chronic 
macroeconomic and external imbalances, which they are finding hard to remove. 
The record of the socialist countries is not different in either fulfilling needs or 
reducing socio-ecominc inequalities in spite of their enormous resources. Their 
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reflect social priorities. This is also not true. Without the restraint that commitinent 
to moral values promotes in the use of resources, votes cast in the market place 
cannot reflect social priorities. Why would the rich abstain from diverting scarce 
resources from need fulfilment to the satisfaction of their preferences, wheatever 
they be. 


Given the prevailing inequalities of income and wealth and the lack of com- 
mitment to agreed social values, the price system could not but effectively con- 
tribute to social Darwinism in resource allocation and distribution. The situation is 
worsened by value-free advertising to promote the sales of status symbols and the 
relatively easy access of the rich to the enormous financial resources of the banking 
system through credit. The result is that in the secularist market economies, the rich 
are able, by the sheer weight of their purchasing power, to get scarce national 
resources diverted to the production or import of luxuries and false symbols of 
prestige which do not fall within thecategory of needs. Thus, as rightly indicated by 
Tawney, a «part of the goods which are annually produced, and which are called 
wealth is, strictly speaking, waste because it consists of articles which though 
reckoned as part of the income of the nation, either should not have been produced 
until other articles had been produced in sufficient abundance or should not have 
been produced at all», Nevertheless, every éompetitivé equilibrium is declared to be 
a Pareto optimum, irrespective of whether the configuration of goods and services 
produced and the income distibution brought about is in conflict with the professed 
goals of society. 


Therefore the only policy alternatives Jeft for removing poverty and satisfying 
needs within the capitalist framework are accelerated growth and government 
‘Welfare’ spending. However, two decades of unprecedented growth have failed to 
remove poverty and fulfil needs even in the world’s richest countries. In fact, as 
Adelman and Mortis have convincingly shown on the basis of a cross-section of 
data, «development in accompanied by an absolute as well as a relative decline in 
the average income of the poor», Moreover, growth has now faltered and there 
seems to be no hope of faster growth in the near future without rekindling inflation 
or accentuating external imbalances. Welfare spending, undertaken within the 
framework of value neutrality, has also helped the rich more than the poor because 
of their larger purchases and their greater access to facilities. Thus, while the 

. single-minded pursuit of growth and welfare spending led to an avalanche of claims 
satisfied through deficit financing, credit expansion, and external borrowing, it did 
not help accomplish the desired goals. It has rather led to macroeconomic im- 
balances which have acquired cancerous proportions in some countries. Within the 
constraints of neoclassical orthodoxy, being: championed by the World Bank and 
the International Monetary Fund, the cure lies in a greater resort to the market 


suppliers and determine not only the production of that configuration of goods and 
services which is socially most. preferred but also the incomes earned by different 
factors of production in return for their contribution to output and revenue. The 
serving of self-interest .by everyone in a free and competitive market environment 
will thus serve the social interest by leading to a most éfficienf and équitablé alloca- 
tion and distribution. . Prices will serve as the filter mechanism in determining 
fiecessary from ûnnecessary and équitablé from inequitablé. Trying to do this in any 
other way will require value judgements which are an anathema. Capitalism thus 
sidesteps the crucial issues of ethics and socio-economic justice by asserting that 
market forces will be sufficient to keep self-interest within the bounds of social 
well-being. Government intervention is accordingly considered undesirable except 
when it is necessary to ensure the prevalence of orderly markets. 


A number of assumptions are implicitly made in the above reasoning. These are 
however normally not spelled out clearly in the economic literature. Firstly, it is 
assumed that everything that needs to be done in social interest is also in self-interest 
and there is no possibility of any conflict between the two. This is a false assump- 
tion. For example, a substantial reduction in luxury consumption of the rich is in the 
interest of increased savings and investment and of general need-fulfilment, but may 
not necessarily be in the immediate interest of the rich. Similarly, avoiding the 
pollution of a country§ rivers is in social interest but need not necessarily satisfy tte 
immediate, this-worldly self-interest of an individual because it raises costs and 
reduces profits; market forces would tend to benefit those who avoid such costs. 


Secondly, it is assumed that the background conditions that are necessary tO 
bring about a harmony between self-interest and social well-being in a secularist 
environment are fulfilled. Two of the most important of these are: perfect competi- 
tion (many buyers, many sellers, no barriers to entry and perfect knowledge) and 
equal distribution of wealth, talents, education and power. However, none of these 
two tacitly assumed conditions is fulfilled in any of the market economies around 
the world and Samuel Brittan has rightly observed that. «No real world market is 
likely to be even approximtely satisfactory in all the background conditions». 
Hence, while market forces may be able to rasie éfficiency, they cannot by 
‘themselves be expected to bring about êquity. They will rather enable the rich and 
the powerful to tilt the allocation of resources in their favour. Accordingly, as 
Samuelson has rightly indicated, market forces will only lead to «starving couples; 
to malnourished children who grow up to produce malnourished children; to 
perpetuation of Lorenz curves of great inequality of incomes and wealth for 
generations or for ever»3. : 


Thirdly, it is assumed that even in a secularist system committed to 
utilitarianism, the preferences of utility maximising sovereign consumers would 
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FAILURE OF THE BORROWED STRATEGIES 


If resources were unlimited there would be no difficulty in realising the ma- 
qasid. However, the bitter fact is that resources are limited. This makes it necessary 
that the claims on these resources be reduced and that they be allocated and 
distributed in such an efficient and equitable manner that an optimum. rate of 
economic growth is attained (efficiency) and the maqasid- are realised (equity) 
without generating macroeconomic imbalances. It is not possible to accomplish 
these goals in a vacuum. It is necessary to have an underlying philosophy that i iS... 


consistent with the goals. 


Every economic system has such an underlying philosophy even though, like 
the foundation of a building, it is not visible. This philosophy helps the system 
develop a strategy of its own, consisting of (a) a filter mechanism to enable in- 
dividuals to discriminate and choose between the unlimited uses of resources in such 
a way that the aggregate claims do not exceed the supply: and the socio-economic 
goals of the society are realised;. (b) a motivating mechanism to induce individuals to 
put in their best in conformity with the dictates of such a filter mechanism irrespec- 
tive of whether this serves .their own interest or the interest of society; and (c) a 
transfer mechanism to bring about an allocation and distribution of resources which 
is in harmony with the social goals. Unless the underlying philosophy of the system 
is consistent with its professed goals, a proper strategy cannot be developed and the 
goals cannot be realised. 


Muslim countries have so far tried to pursue development strategies conceived 
within the secularist and this-worldly perspective of either capitalism or socialism. 
. Their problems have however become aggravated and they have moved farther and 
farther away from the realisation of the maqasid. The reasén basically is that the 
strategies they have adopted have been borrowed from societics whose professed 
goals may be the same as those of Islam but whose underlying philosophy and 
strategy are in conflict with the realisation of these goals. 


Capitalism regards self-interest to be the primary notivating force behind in- 
dividual initiative and enterprise. It thus assigns primary value to everythink'., that 
serves self-interest -naximum individual freedom, unlimited rights to accumulate 
private property, market-determined prices and profit maximisation. Freedom is. 
also conceived within the framework of unhindered opportunity to pursue this self- 
interest. The willingness of the Sovereigh consumers to pay the price in accordance 
with their’ individual preferences will interact with the cost schedules of passivé 
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Since there is no significant controversy among Muslims about the maqasid this 
paper will be concerned mainly with the formulation of a strategy that would help 
realise the kind of development that Islam stands for. To lay down the groundwork 
for the discussion, the paper starts with a brief discussion of the capitalist and 
socialist strategies to show why the continued pursuance of these strategies would 
either frustrate the efforts of Muslim countries to realise the maqasid or lead to an 
accentuation of their macroeconomic and external imbalances. The paper then 
discusses the main ingredients of a strategy in the light of Islamic teachings - 
a strategy that would enable the poorer Muslim countries accelerate economic 
development, give it the meaning and colour that Islam visualises, and reduce 
simultaneously the severity of some of the difficult macroeconomic imbalances they 

~are facing. 


¥ ¥ ¥ 


5 > ory 


The QUESTIONS 


All Muslim countries fall within the category of developing countries even 
though some of them are relatively rich while others are extvemely poor.’ Most of 
these countries, particularly the poorer ones, are, like other developing countries, 
also beset with a number of extremely difficult macroeconomic imbalances reflected 
in high rates of unemployment and inflation, excessive balance of payments deficits, 
continued exchange rate depreciation and heavy debt burden. They are also ex- 
periencing extreme inequalities of income and wealth such that, while the basic 
needs of a considerable proportion of the population remain unsatisfied, the rich 
and the upper middle classes live in great affluence. This tends to corrode the fabric 
of social solidarity and to serve as one of the prime causes of socio-political in- 
stability. 1 


Since the revival of Islam is gaining momentum in almost all Muslim countries, 
two basic questions arise in the mind. One is about the quality of development that 
Islaın stands for and the other is about the help that the revival of Islamic teachings 
can provide in actualising development of this quality within the constraint of their 
resources such that their macroeconomic imbalances are not only not accentuated 
but rather reduced. 


The quality of development is automatically defined by the maqasid al-Shariah 
(objectives of the Shariah, hereafter referred as only maqasid). These imply that, 
while economic growth is essential, it is not sufficient for attaining real human well- 
being (falah). It must be accompanied by a rise in mental peace and a decline in 
crime and social tensions. This is not possible without spiritual health at the inner 
core of human consciousness and justice and fairplay at all levels of human interac- 
tion. Accordingly, the Sharié4h accords a high priority to spiritual uplift and 
brotherhood and socio-economic justice in the list of maqasid. The latter would 
remain an unrealised dream unless the scarce resources at the disposal of Muslim 
countries are utilised for the well-being of all vicegerents (khalifahs) of God through 
the removal of poverty, general need fulfilment, and reduction in inequalities of inı- 
come and wealth". Since Islam proscribes begging and makes it a personal obliga- 
tion of every physically and mentally fit person to support himself and his family, 
the goal of need fulfilment needs to be realised through the development of in- 
dividual ability and the expansion of self-employment and employment oppor- 
turiities. 
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١‏ - يقع البحث فى ۸ه صفحة باللعة الإنجليزية ومن القطع الكبير » وذلك بخلاف صفحات 
المراجع التى بلغت ١١‏ صفحة . ۰ 

ويتناول الباحث فى بحته بعد المقدمة الموضوعات الأتية : 

أ - فشل استراتيجيات التنمية المستوردة . 

ب - استراتيجية الاسلام للتنمية من حيث : 

. العتصر الانسانى‎ )١( 

(۲) تقليل تركيز الأروة . 

(۳) إعادة تشکیل ميكل الاققصادى . 

۲ - نويد الباحث فيما ذهب إليه من أن الإسلام ليس مسثولا عن تخلف المسلمين کا يدعى 
بعض المغرضين وذلك لأنه غير مطبق | ينبغى فى الدول الاإسلامية » والإسلام دين ودولة » عقيدة 
وشريعة » يربط بين الآخرة والدنيا » والانشغال بأخدها دون الآحر لا يعتبر من قبيل الإسلام 
الصحيح › يقول الله تعالى :( واب فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من الدنيا ) 
( القصص ۷۷ ) ۰ 

3 قول جل شأنه : ( ولو أن آهل القرى امنوا واتقوا لفتحا علیہم برکات من السماء 

والأرض » ولکن کذبوا فاخذناهم بجا كانوا يكسيون ) ( الأعراف/ ٩١‏ ) . 

٣‏ ¬ یرجع الباحث فشل البلدان الإسلامية فى تحقيق التنمية بمعدلات مثللى إلى الاستراتيجيات 
التى اتبعتبا تلك الدول على ساس أنها استراتيجيات مستوردة رأسمالية أو اشتراكية » وق هذا فقد 
أشار إلى تفصيلات عديدة لاستراتيجية الإسلام للتدمية . 

ورغم أن طرح أى استراتيجية يتاج بطبيعته إلى مثل تلك التفصيلات » إلا أننا نرى أن القول 


أستاذ الاقتصاد والالية العامة وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة . 
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بأن الاستراتيجية المستوردة هى السبب ف فشل الدول الإسلامية فى تحقيق التدمية المطلوبة قول يحتاج 
إلى إعادة نظر » ذلك أن التراو ج بين ما هو كامن فى النفس »-وما صادقت عايه الشريعة الإسلامية 
م تقدیر للحرية والتنظيمات المعاصرة » يفجر الطاقات الكامنة ف ميادين الاقتصاد والمعارف' 
والفنون »> ومن م فليس هناك ما ينع من الاقتداء به فى تلك الحدود . 

إن الإسلام يحض على الاستفادة من الأفكار الأخرى التى لا تتعارض مع أصوله المقررة › أو 
قواعده العامة » فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها . إنه مع تعدد الكتب والمذاهب 
الفقهية » وغزارة الفقه الإسلامى فإن المسلمين قد لا يجدون فى حياعيم المتطورة حكما فقهيا صريا 
لبعض ما يطراً من مشاكل » الأمر الذى يتعين معه الاجتماد فى حدود النصوص والمصادر 
الإسلامية . 

وف هذا فإن الباحث يرى أن الإسلام ينشغل بقضيتى العدالة والكفاءة »> ولا جدال فى أن 
التنظيمات الاقتصادية ر ة تنشغل بہما كذلك «فالاقتصاد المعاصر و علم الكفاءة الاقتصادية 

ا فإن المسألة تكمن فى استجلاء الكيفية التى يع معها تحقيق الكفاءة والعدالة فى الإسلام . 

کر الباحث 2 المشكلة a‏ - ا یشیع فی الفکر ا - ھی 
کافية وإن کانت تعانی من قلة ا ا e‏ الذى يخلق الجوع 
والندرة للكثرة » والتخمة والقلة للقلة من البشر . 1 

ا ST BG‏ 
ا کان قدر ر الإشباع المادى الذى ‏ حققه › الأ الذى يساعد على التخفيف من حدة المشكلة 
الاقتصادية . 

ه - لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فى ظل الموارد الاقتصادية الحدودة . يرى الباحث أنه من 

ب - تقليل e‏ ملكية وسائل ل ل وتلعب والمواريث دورها فى ذلك . 

- إعادة تنظم الاستار لفکینه من الوفاء با لحاجات الضرورية وبزيادة فرص العمل وبتصدير 

۳ 

ویقترح كذلك الباحث مايل : 

(أ) لتق الدافع لدى الأفراد من خلال نظام عادل للأجور يقابل به الفرد حاجاته الضرورية فضلا 
عن الاهتام بالق الإسلامية . 
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(ب) تنمية قدرة الأفراد لتحقيق الكفاءة والعدالة وذلك من خلال التعلم والتدريب وإبراز القم 
الاسلامية . 

زر و ن و ی ف 
بوضعیته الراهنة فى الدول الإإسلامية . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه المقترحات .كا يقرر الباحث نفسه لا تختلف كثررا عن تلك التى يتبناها 
الفكر الوضعى ف ماولته للعطوير بالدول المتخلفة عموما . 

إن تخقيق مقاصد الشريعة يقتضى ابتداء › تطبيق الشريعة ذاتہا » ومن هنا فان ما يقترحه 
البالحث - فى إطار. استراتيجية SE‏ وف السلوك 
والقم » وليس بقادر على تحقيتق ذلك إلا الإيمان بالله » وتطبيق ما أنزله الله سواء على الفرد أو الحا 
أو الجتمع . 

وسواء بدا هذا التطبيق من خلال دور الحا أو المحكومين فلكل دوره المطلوب وکلاما مسئول 
أمام الله » وى ذلك يقول الله تعالى : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 

١‏ - وق خحصوصية إعادة تشكيل افيكل الاقتصادى ف الدول الأسلامية فإن الباحت یری أن 
مط الحياة فى هذ الدول ييل إلى تقليد الأنماط الغربية» كا تمشل الرشوة حجر عارة أمام استخدام 
الموارد بكفاءة . 

وحن نيد الباحث ف ذلك لاله طالا كانت الدول الإسلامية تأبعة. للاقتصاد الرأمال أو 
الاشتراكى › فإنہا لن تستطیع ان نع ص استخدام مواردها » وهی محدودة »› فى وجوه غير 
ضرورية » ومن هنا تكون المشكلة الأساسية التى تواجه الدول الإسلامية هى كيفية الخروج من 
إسار التبعية أو التخفيف من حدتما » وتبنما استراتيجية تأحذ ف الاعتبار غالبية الجتمع الإسلامى 
بقیمه وتقالیده وترانه . 

۷ - برى ااحث أن الفاق لطر مغل قيدا عل التعية فى الدول الإسلامية خاصة إذا م قوجد 
حالة عهديد فعلية من جانب العدو » وأن زيادة الإنفاق ا لحر لا يحقق الأمان للحکومات الت تقوم 
بهاو ی‌حین‌یکمرالمصدر ال حقیقی للاأمان ف الدول الفقيرة فى القوة الداحلية ها المستمدة من إصلاح 
أخحلاقها ومراعاة العدالة الاقتصادية والاجتاعية على طريق تنميتا . 

ومع تأييدنا للباحث عموما إلا أن الحرب أو التهديد بها أو استمرارها قد يفرض على الدولة 
الإسلامية 4 لا تجد مناصا من زيادة الإنفاق. الحرنى 
تعال:: فایعبدو رب هذا ّ ا د من جوع دا من و ( سورة 
قزیش ) » وقوله جل شانه : [ وأعدوا هم ما استطعع من قوة & ر الأنفال : ) . ومع قيام الصناعات 
الحربية فإنه عكن sS a a‏ 
كذلك . 


۸ - يرى الباحث أن الدعم لاضرورة له لأنه يساء استخدامه » ويقترح بدلا منه أنظمة أخرى 
مثل ال زكاة » المنح ... وذلك من خلال الموسسات الاجتاعية والخيرية » کا يبين الضرائب فى البلدان 
الإسلامية من حيث ضيتق القاعدة الضريبية وارتفاع معدلاتما ثم الهرب ما . 

ویعدد البالحٹ فى هذا الخصوص معوقات الاستثار ف الدول الإسلامية من عدم توافر مناخ 
استهارى مناسب أو عدم الاستقرار السياسى » أو غياب الديقراطية .. إت . 

ورغم أن الموضوعات التى طرحها الباحث ف ذلك تختلف معها وجهات النظر » إلا أنه من 
اللاحظ أن البلاد الإسلامية لا تنفرد بذلك » وف ظل استراتيجية إسلامية للتنمية ف الدول 
الاسلامية لابد وأن تكون هذه الدول مسلمة ابتداء حتى يتهياً مناخ العام لاستقبال شرع الله وتنفیڈ 
أحكامه » وتظل إذا المشكلة قائمة وهى كيف يكن الأخذ منهج الإسلام فى ظل واقع ختلف يفرض 
نفسه على الدول الإسلامية ؟ 

٩‏ - يذهب الباحث إلى حتمية دعوة رأس الال الأجنبى للاستثار المباشر ف ظل عدم إقرار نظام 
الفائدة أو الربا » ثم يعدد مرايا هذا النوع من الاستثار من نقل للتكنولوجيا وعنصر الإدارة ... إل › 
. دون أن يناقش المساوىء التی تحيط بذلك وکأنه تفع حاص ٤‏ م يقترح بعد ذلك ضرورة إزالة 
الرقابة على الصرف » وتسهيل إعادة ضخ الأرباح ورأس الال إلى البلدان المستثمرة ¿ دون أن يطرح 
تأثير ذلك على البلدان المستقبلة ها . 

کا يرى الباحث أنه إذا فشلت هذه الدول فى ذلك » فإن عليما أن تتساعح مع القروض ذات 
الفائدة . 

٠‏ وهنا فإن الباحث وكأنه يرى أنه لامفر من الاعتاد على الخارج ودون أن يناقش إمكانية تعبئة 
الموارد الحلية وحسن توجيها إلى التدمية الاقتصادية قبل اللجوء إلى الخارج فى هذا الخصوص › کا م 
يوضح الباحث, خاطر التبعية للخارج من خلال الاعتاد على رأس الال الأجنبى وله تارجخيا عدوانية 
٠١ ٍ‏ - حل الباحث المشاكل التى تواجه قطاع الزراعة فى الدول الإسلامية مثل عدم وجود البنية 
الاساسية من كهرباء وطرق ... إل“ وعدم الفويل أو التسويق المناسب للمشروعات الصغيرة . 

ومن اللاحظ أن الباحث قد عمم أحكامه فى ذلك كله » فى حين أن الدول الإسلامية تختلف 
فيما بينپا اخحتلافا ملموسا سواء فى هذه البتية أو درجة تطورها عموما . 

وفضلا عن ذلك فإن الباحث ل يعرض لمشكلة الغذاء أو الحاصيل الضرورية التى يجب توجيه 
التدمية الزراعية إليها ابتداء فى الدول الإسلامية سواء على المستوى القطرى أو الإقليمى » ومن هنا فإنه 

١‏ - أشار الباحث بعد ذلك إلى دور النظام المالى وركز على ضرورة تمويل المؤسسات والمزارع 
الصغيرة وعجر البنوك التجارية عن القيام هذه المهمة إلا فى صورة المشاطرة فى العائد والخاطرة 
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ا أشار إلى دور الدولة الحيوى ف التخطيط حيث يتعين أن تأحذ اللخطة فى الاعتيار العنصر 
الإنسانى من حلال تحديد الأولويات والأهداف » وأداة الدولة فى ذلك براج الإنفاق العام والسياسة . 
المالية المتبعة فى هذا الشأن . 

هذا وقد أفاض الباحث فى طبيعة هذه الخطة ومتطاباتها على طريق تحقيق مقاصد الشريعة » وكان 
فى ذلك واضحا أنه يعنى بافطة تلك التى يطلق عليها بالغطة التأشيرية والتى تعمل من خلال نظام 
الأمان . | 

والواقع أن لاإنسان. حاجات عديدة » ومن الطبيعى أن يعمل على إشباعها » فكفاية الحاجات 
تؤدى إلى سلامة الذهن والإحساس بالاأمن والاستقرار » الأمر الذى يسمح بنمو الجو الروحى 
والأحلاق . ٠‏ 

وهذا فإن الإسلام لا يفرض القيود على الجهود المبذولة فى التقدم المادى » فهو يحث الانسان على 
السعىلتحقيقالمستوى المادى المطلوب لبلوغ الشكل الاجتاعى الذى يصبو إليه ويطلب من الجتمع أن 
يضمن هذا المستوى من المعيشة لكل فرد فيه »> مع مراعاة أن للحياة جوانب أخرى غير جانا 
الاقتصادى يحتاج إلى تنمية » مثل تزكية الروح والأحلاق ليكون إنسان الإسلام إنسانا متوازنا » 
عين له على الأرض والأخرى على السماء » ٠‏ العلم يرفعه درجات » وال جهل يطه دركات » يبذل 
الجهد الذى يهدف إلى عمل الخير فى الدنيا لينتج الخير فى الآحرة > مطبقا قوله تعالى :( فاا يأتينكم 
منی هدی فمن اتبع هدای فلا بضل ولا يشقی » ومن أعرض عن ذكرى فإذ!له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمی › قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا › قال . كذلك أحك 
اياتنا فسيتا وكدلك اليوم تسی ) ( طه/ 1۳ — 11( 
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المقدمة 


فى. أعقاب الحرب العاليه الثانية عاود إلاقتصاديو الاهام بموضوع التنمية الاقتصادية بعد أن كان 
تركيزهم على الاقتصاد الوحدى . وقد تأثروا. باعتبارات عدة لعل أهمها الظروف السائدة ف أُوربا 
بسبب دمار الحرب » والتى احتاجت إلى رؤوس آموال من أجل إعادة التعمير . لذا أكد 
الاقتصاديون على أهمية الاستهار كمحدد رئيسى لسار التنمية الاقتصادية () . ولكى يع مويل هذه 
الاستهارات يجب أن يكون هناك ادخار . ولكن نظرا لانخفاض مستوى متوسط نصيب الفرد من 
الدحل القومى » الذى لايكاد يفى بحاجاته الأساسية » فيجب الاستعانة بمصادر خارجية ومن هنا 
أبرزوا ية رؤوس الأموال الأجنبية (") » سواء كانت فى صورة استهار مباشر أوقروض أو متح 
لاترد كمعين أضاف لاستكمال مصادر الفويل اللازمة لتوفير متطلبات رأس الال من أجل تحقيق 
معدل نمو مرم من الدحل القومى يفوق معدل نمو السكان . 

غير أن تجارب الدول النامية قد أظهرت أنه لاتوجد دولة - مهما كان مستوى الدخحل فبا - 
لا تستطيع توليد حجم المدخحرات اللازمة لعملية التنمية . وكذلك فقد تلقت بعض الدول أموالا 
طائلة من المعونة 8 ولکنہا م تحقق التدمية الاقتصادية المنشودة . 

ومن زاوية احری أبرزت المشاهدات أن الدول النامية هى اساسا دول زراعية › وأن الدول 
المتقدمة اقتصاديا هى دول صتاغية . ومن ثم اتجه البعض إلى الت ر كيز" على أهمية التصنيع الذى اعتبر 
مرادفا لعملية التدمية (") . وعلى هذا أحذت دول العام فى التوسع فى عمايات التصنيع سوا الثقيل 
مثل الحديد والصلب أوالخفيف من الصناعات الصغيرة. والحرفية . وأهمل العديد من هذه الدول 
الأنشطة الأخرى وخحاصة التنمية الرراعية . 


(ه) الكاتب أستاذ الاقنصاد بكلية النجارة جامعة الزقازيق ِ . ويود أن يتوجه بالشكر إلى أ .د . محمد أنس الزرقا عل 


الراجع التی آمدہ بہا 
)0 أiظر W.Arthur lewis, The Theory of Economi¢ Growth, Home : Jul Jı Je‏ 
Wood, 1955.‏ 


Charles Wolf, Jr., Foreign : هناك کتابات عدیده غن أهمية المعو فة الأجنبية نذکر منہا‎ )۲( 
Aid; Theory and practice in Southern Asia, princeton, 1960 ٍ ۰ 
Raul Prebisch, Commercial policy in the Undeveloped Countries, e ر اجع‎ )۳( 
American Economic Review, Papers and proceedings, May. 1959 
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ومرة أحرى تبين أن إهمال قطاع الزراعة يلحق ضررا بالغا بعملية التنمية الاقتصادية عموما بل 
وبالتنمية الصناعية ذاتعما » إذ كيف تج التدمية الصناعية مالم يكن هناك فائض زراعی › ومواد خام 
زراعية وأيدى عاملة رخيصة › و واسعة تبيع فيا منتجاتما . وكل هذه الظروف تستوجب 
تنمية قطا ع الزراعة ورفع إتتاجيته , 

ومع قعدد تجارب التدمية ثبت أن رأس الال العينى ليس شرطاأً ضروريا أو كافيا لإحداث التنمية » 
ولكنه يساعد فى تحقيقها . وحيث إن تجارب التدمية لم تكن مرضية بدرجة كافية فى حالات عديدة › 
وحيث إن التنمية هى من أجل البشر وتتم بواسطتهم » فقد اتجه الاهتام إلى العنصر البشری . وم 
يتخل الاقتصاديون عن نظرتيم الأولى الخاصة برأس الال » لذا أطلقوا على هذا العنصر اسم « رس 
المال البشرى » . 

و كانت هناك كتابات أنحرى حول الاعتبارات الاجتاعية ودورها فى التنمية الاقتصادية » وكذلك 
أهمية التحليل النفسى وطريقة تربية الأطفال ومن ثم مدى وجود الحافز على الانجاز . کا طرحن, 
نظريات تو كد أهمية الموقع الجغرافى ومدى توافر المواد الخام والمواد الطبيعية اوغيرها من الاعتبارات 

وهذه العجالة السريعة تو كد أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية عملية م ركبة لايصح أن بم 
الثر كيز فيها على جانب دون الاهتام بالجوانب الأحرى . حيث إن البشر يح ركهم قم وأخلاق فيكون 
مما بالضرورة دور فى تطوير الجتمعات وسرعة إنجاز تنميما الاقتصادية . وهنا تثور التساۋلات : هل . 
القع الأحلاقية قية السائدة فى الجتمع تشجع على التدمية أم تعوقها ؟ وما هى القم الأخلاقية قية الحاكمة فى 
عملية التدمية ؟ وهل هذه القم على على ذات الدرجة من الأهمية بغض النظر عن مرحلة التنمية التى بلغا 
الدولة أملا؟ . 

وعلى هذا فإن هذه الورقة سوف تتناول موضو ع الأحلاق والتنمية . وتبداً بتحديد ماهية علم 
الأحلاق وغايته ثم تعرض بإيجاز مذهب علم الأحلاق »> ومنا تحدد الفضائل التى يكون ضدها 
الرذائل ثم تبين أهم حددات التنمية الاقتصادية › ونختم هذه الورقة بدراسة التفاعل بين الأحلاق 
والتنمية . 


أولا : ماهية علم الأخلاق وغايته 


: من أجل الدور الذى تلعبه الزراعة ف التدمية الاقتصادية انظر‎ )4( 
B.F. Johnstyon and J. W. Mellor, The role of Agriculture in Economic 
Development, American Economic Review, Septmber 1961, pp, 571-581 . 
T. W. Schultz, Investment in Human Capital, American Economic Review, Jmarch 
1961 ۰ 
J. H. Boeke, Economica and Economic policy of Daul Societies, Tk ر|ظil‎ — (o) 
New - York, 1953, and H. Singer,& J. Ansari, Rich and Poor Countries, Unwion, 
1979. 
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الموضوعات النى يعال جها هذا العلم وحدوده . ولقد وضعت تعريفات عديدة لملم الأحلاق . فقد. 
عرفه البعض على أنه علم العادات » وعرفه. باسكال تعريفا واسعا بأنه « علم الإنسان » . ويرى 
البعض أنه «علم الخير والشر » » فى حين حدده البعض الآحر بأنه « دراسة للواجب 
والواجبات » . وى دائرة معارف البستانى عرف علم الأخلاق على أنه « العلم بالفضائل وكيفية 
اقتنائها ليتحلى الإنسان بها والرذائل وكيفية توقما ليتخلى عنها » . وقد جمعت هذه العناصر فى 
التعريف التالى على أنه « العلم بالفضائل وكيفية اقننائها ء ليتحلى بها الإنسان » والعلم بالرذائل 
وكيفية توقيما ليتخلل عنها والإلمام بقواعد السلوك الإنسانى » وبالقياس الذى تقاس به اعمال الإنسان 
EEL‏ خير أو شر مع تحديد الجزاء لكل منها 4" ومن أوائل التعاريف تعريف 

. أحمد أمين حيث عرفة بأنه « الأعمال التى صدرت من العامل عن عمد واختيار بعلم صاحبها 
e‏ > وكذلك الأعمال التى صدرت لا عن إرادة ولكن كان يكن تجنب وقوعها 
عندما كان مريدا مختارا » فهذان النوعان يحكم عليمما بالئير والشر » وأا مايصدر لاعن إرادة 
وشعور ولايجمكن تجنبه فى حالة الاختيار فليس من موضوع علم الأحلاق ») . 

وف غالبية التعاريف نرى أن علم الأحلاق ينصب على نوعين أساسيين من المسائل الأولى تتعلق 
بتنحديد المبداً العام الذى يطبق عليه المفاهم الأخلاقية مثل الخير والش » والواجب وغيرها والثانية 
تحديد المعنى الدقبق مده المفاهم () . ۰ 

وججب الفييز بين المسئولية الأحلاقية والسفولية - القانونية - - وتنشاً المسئولية القانونية عند 
الخروج على القوانين السائدة أما المسغولية إلأحلاقية فتنشاً عند مخالفة أوامر الأخلاق . وتكون 
الستولية القانونية أمام سلطات الدولة » ما السعولية الأحلاقية فتكون أمام الله وأمام الضمير a‏ 
ثم فان e‏ الأخلاقية آوسع دائرة من المسئولية القائونية . 


ثانيا : مذاهب علم الأحلاق 


وإذا كان القانون الأحلاق هو الذى « يرينا الخير والشر ويأمرنا وينهانا جزء من طبيعتنا ... ففى. 
باطن الإنسان شعور بالواجب » وأمر بعمله » وعقوبة على مخالفته » ومكافأة على طاعته ... وكل 
إنسان مسئول أمام ضميره عن إطاعة هذا القانون الأحلاق ومسئول كذلك آمام الله » فقد ربط الله 
الثواب والعقاب بهذا القانون وجعل الجنة جزاء العدل والصدق والشجاعة ونحوها من الفضائل ‏ 


(1) د . محمد بيصار » العقيدة والأعلاق وأثرهما فى حياة الفرد واجتمع » دار الكتاب اللبنانی - بيروت ط ٤‏ ء 
۷۲۳ ص ۲۲۳ - ۲۲٣‏ 
(۷) د . أحمد أمين ء كناب الأحلاق » الطبعة الفاللة 1۹۳١‏ » ص .٦‏ 
James Rachels, The Elements of Moral Philosophy, Temple University Press, (N)‏ 
: ٍ .1986 
A. C. Ewing, Ethics, Collier Books, 1962, P. 9.‏ 
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جعل النار عقايا لأضدادهاا من ظلم وكذب وجين () »فإن هذا یتطلب منا ان نعرف کلا من الخیر 
والشر . وق هذا الصدد نستطيع اتمييز بين ثلاثة مذاهب أساسية فى تعريف الخير ومن ثم الشر . 
وهذه المذاهب هى : السعادة الشخصية › والسعادة العامة واللقانة أو البصيرة . 

: السعادة الشخصية‎ - ١ 

یری اصحاب هذا اذهب أن العمل لا یکن ال یکم عليه فی حد ذاته ولکن ا ینتجه من آثار عل 
. الإنسان . « فالعمل الذى ترجح لذائذه الامه خير»» والذى یرجح آلامه لذائذه شر › والذى 
تتساوى لذائذه وآلامه لاخير ولاشر » (') ويحكم على اللذه الام الور اجى الفرد ب 
وأهم من نادوا بهذا المذهب ( أبيقور ) ( وقوبر ).وراج سن هدا التعريف أن عملا ما عكن أن 
يكون خيرا بالنسبة لأحد أفراد الجتمع فى حين أنه بعكم عليه بأنه شر بالنسبة لفرد آخر . ومن م 
لايكون هناك اتفاق عام على الخير والشر . ونرى أن هذا لايتفق مع ماهو مستقر ف أذهان الناس 
وضمائرهم » ومن ثم فإننا لانأحذ ذا المذهب فى تعريف خير . 

۴ - السعادة العامة : 

أا مذهب السعادة العامة فلا يحكم على الأعمال من زاوية أثرها الشخصي ولكن من 

أثرها على أفراد الجتمع ب وهف التي برف بن الأعال فد كود ارا عل م اا 
ولذة » فى حين أنها توقع ة ألا» على بعض الأشخاص الآخرين » وتكون العبرة فى الحكم على هذه 
الأعمال بالأثر البائ هما . ويطلق على هذا المذهب اسم « المنفعة » . ومن اهم أنصاره ( بنتام ) و 
( جون ستيوارت ميل ) . وعلى الرغم من أن هذا المذهب يفضل سابقه إلا أنه لا يصل إلى تحديد 
عام للأحلاق والقم الى تعتبر حيرا وتلك التى تعتبر شرا . وفضلا عن ذلك فإنه يثير المشكلة 
المعروفة بالمقارنات الشخصية إذ كيف يمكن الحكم بأن النفع الذى يحصل عليه شخص ما أكبر كثافة 
ن ا الى ت عل غص عر بن ذا العمل 
۳ - اللقانة أوالبصيرة: ` 

ويرى مذهب اللقانة أن « هناك أُشياء هى خير ف ذاتما وهى التى اصطلحنا على تسميتما فضائل 
من صدق وعدل وشجاعة وعفة ونحوها » وهناك أشياء شر فى ذاتا وهى التى تسمى الرذائل من 
SIN CT ea E‏ 
حساب اللذائذ والآلام وأن الواجب للواجب لا لشىء وراءء ٠»‏ ومن رواد هذا المذهب 
( زیدون ) (وکانت ) . هذا امهب يتوصل إلى قم عامة للخير والشر ونمن تتفق ممه ذلك . وقد 
وضعت الأديان باكتاها فى الإسلام قيما عامة لتعريف الخير والشر . ؤهذا يدفعنا إلى أن نعساءل : 


)٩(‏ د . أحمد أمين » المرجع السابق > ص ٦ه‏ وكذلك 
C. Barrett, Ethics: An Introduction To The Philosophy of Moral Values, Harper,‏ 
.1933 
ENA )‏ ۲ وكذلك 
M. Adler and: S. Cain, Ethics; The Study of Moral Values, Encyclo Paedia‏ 
Britannica NC, 1962. E‏ 
)١١(‏ د . احمد امين » المرجع السابق » ص ٩۲‏ - ئ . 
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ماهى الفضائل والتى يكون ضدها الرذائل ؟ . 
رابعا : الفضائل : 


تجمع دراسات علم الأخلاق على أن الفضائل : هى الصدق والشجاعة » والعفة » والاعتدال 
والعدل » والاعتاد على النفس » والطاعة والانتفاع بالزمن والتعاون . وقد جعل الرسول عليه الصلاة 
القيامة أحاسنكم أحلاقا فى الدنيا () » وهذه القم فرضها الله تعالى فى كتابه الكربم وجعلها من 
الأمر بالمعروف ونہى عن عكسها أى المنكر . ولذا جسن أن نورد تعریفا موجزا لکل من هذه 
الفضائل مع الإشارة إلى موقف الإسلام منها . 


: الصدق‎ - ١ 
وهو القول با يعلمه الإنسان وليس عكسه بحيث ينطبق الظاهر مع الباطن . وهذا الضدق ينطبق‎ 
على المرء نفسه بينه و بون غيره من أفراد الجتمع . وهذه الفضيلة ضرورية لكى يستطيع الجتمع‎ 
مواجهة ما يعترضةه من مشاكل والعمل على حلها . وكذلك کی بكون الما مقنعا لشعبه والب‎ 
مع ابنه وهكذا . و بدون الصدق والمصداقية لا يمكن أن ينجز الجتمع أىتقدم أو أن يسهم فى إثراء‎ 
المعرفة والحضارة . وكذلك فإن الصدق هو الطريق إلى السعادة نحيث يقول الرسول صلى الله عليه‎ 

وسلم : « إن الصدق يهدى إل البر وإن البر يبدى إلى الجنة .. ۾ ١۳(‏ . 
۲ - الشجاعة : ۰ 

وتعرف على أنها مواجهة الآلام أوالخطر عند الحاجة ف ثبات » وأما الجبن المذموم والخوف 
المرذول فهو أن يبالغ الإنسان ف الخوف أو يول فى الشىء الحخوف (۶) . 

ولاشك أن الشجاعة فى قول الحق ساعدت على تقدم العلوم والحضارة . ويظهر هذا.جليا فيما 
حدث جاليليو الفلكى الايطالى الذى قرر باستخدام التلسكوب أن المحرة عبارة عن عدد كبير من 
النجوم ون ف القمر جبالا وأودية كتلك الموجودة على الأرض إلى غير ذلك من الأفكار التى سجن 
وعذب من أجلها لأنه تحلى بالشجاعة ولم يرضخ لطلب الكنيسة بالالتزام بتعالم بطليموس . ومن بين 
علماء المسلمين مر عذب أيضا على يد الحكام لتحليهم بالشجاعة وهى ضرورية لإثبات الحقائق 
الجديدة حيث إنبا تخالف ما اعتاد الناس عليه فى الماضى . 
۳ - العفة والاععدال 


أما الفضيلة الثالئة فهى العفة والاعتدال وهى تعنى ضبط النفس والاعتدال وعدم اليل الى 
اللذات . هذه الخاصية أكد علا القرآن الكربم ف مواضع عدة منها قوله تعالى:[ قل من حرم زيدة 
)١۲١(‏ الإمام السيوطى » جامع الأحاديث » الجزء ‏ ص ۲4 . 
AP‏ المرجع السابق » ص 1 
)۱٤(‏ د . أحمد أمين » مرجع سابق » ص ٠١١‏ 
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الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة ٠*4‏ وكذلك ف قوله تعاللىءيل والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك 
قواما چ )١(‏ 
٤‏ - العدل : 

والعدل هو المساواة فى الظروف التطابقة بغض النظر عن شخصية موضوع التعامل وليس معنى 
العدل المساواة التامة بين الأفراد وأن محصل كل منهم على مايحصل عليه الآأحرون » حيث إن الأفراد 
مختلفون فى قدراتيم وملكاتهم من ناحية » وكذلك فإن التباين بينهم يبعث على التنافس وال جد الذى 
فيه ازدهار الجتمعات وتقدم المعرفة من ناحية أحرى . ولايمكن أن تتقدم الجتمعات والظلم يسود بين 
الحا والحكوم أو بين أفراد الجتمع وبعضهم البعض . ولذلك أمر الله تعالى الرسل والأنبياء بإقامة 
العدل بين الناس ومن ذلك قوله تعال: ل لقد آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان 
ليقوم الاس بالقسط .4 )١(‏ . ومن الأقوال المأثورة : العدل أساس الملك . أما الظلم فلا يؤدى إلا 
إلى تفكك الجتمح وتأخحره . وف حديث لارسول عليه الصلاة والسلام « إن الظلم ظلمات يوم 
القيامة ١^۸4‏ . 
ه - الاعټاد على اللفس : 

ومن الفضائل أن يعتمد الفرد على نفسه لا أن يكون عالة على غيره » حيث إنه فى هذه الحالة يهدر 
قدراته ویېدد طاقاته . وقصة ة الرجل الذى يعبد طول الوقت ويعتمد على إحوته فى إطعامه وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم:أنم أفضل منه لا تحتاج إلى تكرار لإبراز أهمية اعتاد المرء على ذاته لسد 
. حاجاته ويكفى أن نذكر هنا ا لحديث الشريف « إن الله بحب إذا عمل أحدم عملا أن يتقنه ٠(۲‏ . 
والآيات القرانية الكرية عامرة بالعمل وحث الناس عليه 
- الطاعة : 


وعكس الطاعة هو العصيان » فالطاعة تؤدى إلى النظام ف الجتمع أما العصيان فإنه بجر إل 
الفوضى وججعل دليل الإنسان هواه وشهوته ولیس القانون وی ذلك يقول الله تعال: أفرأیت من 
اتخ إلحه هواه وأضله الله ي(" . 

وهؤلاء لا يكون لمم مط ف الخياة ولاينجزون عملا . ومن ثم كانت الطاعة مطلبا من مطالب 
التقدم بشرط ألا تكون معصية الخالق إذ لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق . والمعصية هنا يجب أن 


. » ۳۲ الأعراف » الأية‎ )١١( 

.. 1۷ الفرقان » الآية‎ )١١( 

(۷) الحديد » الاأية .٠٠١‏ 

(۱۸) جامع الأحاديث > مرجع سابق ص ۲٣۲‏ . 
(۱۹) جامع الاحادیث » ص ۳٤۳‏ . 

.۲٣ الجائية » اللاية‎ )۲١( 


oo 


RT EE‏ تحقيق صا الجتمع .ومن أقوال الرسول صلى الله عليه 
ا السعادة كل السعادة طول العمر فى طاعة الله )"١(١‏ . 

- الانتفاع بالزمن : 

O‏ . ولذلك كان الانتفاع به من 
الفضائل التى تسهم فى تقدم الجتمعات . ومن أجل ذلك كان أحد الأشياء التى يسأل الإنسان عنها 
يوم المحساب الزمن وفيما أفناه . ويضيع الزمن بأحد أمرين الأول : آلا یکوت لاإنسان غرض یسعی 
إليه . وفي هذا الصدد يقول سيدنا عمر ين الطاب رضي الله عنه : ٠‏ إني أکره ان آری احد؟ سبللا › 
لا في عمل ديا ولا في عمل أخرة ١‏ " والأمر الثاني هو أن يكون للاإنسان غرض مدود ولكنه ' 
لا خلص لغرضه . ومن الأقوال المأثورة : الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك > ولعل أحد الأسباب 
الرئيسية لتقدم الجتمعات الغربية حاليا هو نقديرهم لقيمة الزمن حيث يقولون : ١‏ إن الزمن ثروة 
غالية ٭ . ٠‏ 

۸ - التعاون : 

لايستقم مجتمع بدون تعاون وتكافل آفراده . فاإذا قضى الناس وقتهم كله فى التناحر والاقتتال لا 
وجدوا وقنا لإعمار المجتمع والإسهام في تقدم العلوم قفيفشل المجتمع . 

وجب أن غيز بين التناحر والتنافس . فالتناحر مزموم اا التنافس فهو مطلوب ا 
التعاون . فالتنافس يؤدى إلى إبداع الناس نوتنمية قدراتهم . وفى ذلك يقول الله تعالى : [ ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيا اسم الله كليرا 
ولینصرن الله من ينصره چ" . 

هله هى المضائل الرئيسية التى يحض علم الأعلاق عل الح بها وأن تكون حاكمة لسلوك 
الأفراد والجتمعات ويجب العمل بالفضائل إذ لايعتد بالقم إن لم تر طريقها إلى التطبيق . بل إن 
الالام عل ترك هذه الفضائل بمثابة. عدم الإعان . وف ذلك يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ه إن التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لیس مومنا بالقران ولا بي ۵ وهڏه 
الفضائل أرست قواعدها الأديان إلى أن اكتملت ف الإسلام وما يذكره دارسو علم الأحلاق فى هذا 
الصدد ينطبق على الفضائل الموجودة فى القرآن والسنة . ولاغضاضة فى ذلك › حيث إن الحقيقة هى 
غاية المؤمن » وإن هذه القم هى المحداية التى وعد الله بها آدم يوم أنزل آدم على الأرض وذلك کا فى 
قوله تعالی : 
فاما پأینکم نی هدی فمن تبع هدای فلا وف علیم ولاهم یحزنون ۲٥4‏ . 

والآن نشقل إلى بيان موجز عن هم محددات التدمية ثم نعرض للترابط بيبا وبين الأحلاق : 


. ۲٠١۱ جامع الأحادیث » ص‎ )۲۱( ٠ 
. ۱۹٩ د .امد آمین > مرجع سایق ص‎ )۲۲( 
. ةيالا٬ احج‎ (™ 
. ۲۳۹٣ جامع الأحادیٹ » ص‎ )۲٤( 
. ۳۸ البقرة › الاية‎ )۲٠( 
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خحامسا : محددات التنمية 


لايوجد إحماع بين الاقتصاديين عن الحددات الأساسية للقنمية . ونعنى بمحددات التنمية هى . 
تلك المقومات التى إذا ماتوافرت فإنها تؤدى إلى تغيير الأحوال الاقتصادية فى الجتمع من حالة 
التخلف الاقتصادى إلى التقدم والازدهار . وقد كانت هناك اجتہادات بہذا الشأن ا سبق الإشارة 
إلى ذلك . 

ونعتقد أن تتبع تجارب التدمية خلال ثلث القرن الماضى قد تبرز أن امحددات الأساسية للتنمية 
ھی ۰ ۳3 
أولا : أغاط عمل تتسم بالجدية والدأب . 
ثانيا : أماط استبلاكية تتصف بالتواضع . 
الا : سياسات مواتية تشجع التطور والتقدم . 
رابعا : قيادة سياسية توجه طاقات الجتمع نحو مزید من الانتاج وتقضى على المعوقات التى 
مجموعة أو فعة من فئات الجتمع("") . 


وإذا توافرت هذه العناصر فإنها كفيلة بالعمل على إججاد العناصر الأخرى التى تؤدى إلى سرعة 

عملية التدمية . ومن ذلك رأس الال اللازم مويل المشروعات الانمائية » حيث إن العمل الجاد يؤدى 
إلى زيادة الانتاج. والتواضع فى الأماط الاستلاكية يزيد من نسبة الادحار ومن ثم ارتفاع نسبة 
مصادر المويل الحلية وإقلال الحاجة إلى الاقتراض الخارجى » کا أن التفانى فى العمل مع توافر القيادة 
السياسية المشجعة لاإنتاج سوف تدفع إلى تبنى الأساليب التكنولوجية الحديثة بل إلى حلق القدرات 
التكنولوجية الذاتية » ومن ثم ترتفع مستويات الانتاجية () » وتدخحل موارد جديدة فى دائرة 
الاستغلال الاقتصادى ما يؤدى إلى مزيد من الانتاج وقدرة على التصدير وتوسع الطاقة الاستيعابية 
للاقتصاد الوطنى مع تمويل الواردات الضرورية فى المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية من حصيلة 
الصادرات  .‏ أن وجود القيادة السياسية التى تتمتع بالتأييد الشعبى يكفل ها وضع السياسات 
الاقتصادية والتخطيطية اللازمة امو الجتمع دون إبطاء فى اتخاذ القرارات التى تزيد من كفاءة الإنتاج 
وعدالة التوزيع . 


)۲١(‏ هذه امحددات مستنبطة أساسا من تجارب التنمية الناجحة فى الفعرة الأحيرة وخاصة فى الدول اللسماة بالدول 

الصناعيه حديثا » وعلى رأسها كوريا المنوبية وكذلك الصين الشعبية التى كانت مستوردة للحبوب وأصبح لديا 

فائض منه متاح للتصدير . 

(۲۷) من أبرز الأمثلة على ذلك التجربة اليابانية » فبالرغم من التدمير الذى أصابما احلال الحرب العالية الثانية 

استطاعت أن تكدسب قدرات تكنولوجية ذاتية » وارتفعت فما الإنتاجية بحيث تفوفت علن نظيرعجا فى الولايات 

المعحدة الأمريكية . ويقدر معدل نو الإنتاجية حاليا فى الولايات العحدة بحوالى لث معدل نموها فى اليابان . انظر : 
L. C. Thurow, The Zero - Sum Society Penguin Books, 1981, P. 77.‏ 
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سادسا : التفاعل بين الأخلاق والسمية 


أكد كثير من الكتاب على ضرورة إعادة النظر فى علم الاقتصاد بصورة عامة لكى يؤخذ فى 
الحسبان بعض العوامل التى أهملت. فى التحليل (.النیوکلاسیکی ) . ومن بين هؤلاء الكتاب ( اليرت 
هیر شمان ) الذى يقرر بان هناك اعترافا عاما بضرورة أذ الأحلاق ومراعاة القع الأحلاقية ة الأساسية 
و کمدعل ۲ فی أداء ی نظام اقتصادی وریا كان الاععلاف فى الرأی حول الآثار اتی رتب على 
إدخحال هذا العنصر فى التحليل (۳) . 


وشل هذا الانجاه نلحظه فی کتابات غديدة عن الإانتاج وغیرها . فبقرر ( ردر ) أن بعض الأغاط 
السلوكية تلتزم بالأحلاق بدرجة أكبر من أفراد أخرين » وتزداد الكفاءة بزيادة الالترام بالقم 
الأخلاية ہین a e‏ استنبط هذا من أحذ لع الخلقية الضيق ای الالترام 
وف جال التئمية لاان اکدت عدة كنابات على. ضرورة .جعل ما كان يعامل معاملة 
0 الثرابت 0 کمتغیرات عند دراسة تطور الحتمعات وأحد هذه الثوابت القم الأحلاقية ٠‏ ومن هولاءِ 
5 . هيجن ) إذيقرر أن الانتقال ال مرحلة افو الاقتصادى يصحہا تغيررات سياسية واجتأعية 
أساسية »وترجع اباب ذلك إلى القوى التى تؤثر فى جوانب متعددة من السلوك الإننانى )١(‏ 
ومن هؤلاء الكتاب' أيضا ر( ميردال ) الذى أ ا على أهمية الاعتبارات غير الاقتصادية فى دراسة 
التنمية مثل القم والميول والأحوال الاجتاعية السائدة فى الدول النامية زالتى تخعلف عن تلك السائدة 
ف الدول الصناعية : ومن ثم يصبح التحليل التقليدى الحديث المطبق فى الدول الصناعية قليل الفائدة ٠‏ 
عند دراسة الشمية الاقتصادية والاجتاعية , 
وتظهر على عجالة تأثير القيمة الأخلاقية السابقة على التغيرات الاققصادية ّ لعملية التنمية 
الاقتصادية : ر N‏ 
(۲۸) انظر A .O . Hirschman, ‘*Against Parsimony : Three; Easy Ways of 4F‏ 
Complicating Some Categories of .Economic Discourse’ AEA, Paprs and‏ 
Proceedings, Vol. 74. NO,2, May 1984, PP. 88 - 96.‏ 
M.W Reder ““The Place of Ethics in The Theory of production’ in Michael J.(4)‏ 
Boakin, ed. Economics and Human Welfare, Academic Press, 1979, PP. 133-146.‏ 
Change; How Economic Growth Begins, (T‘)‏ ا E.E. Hagen, On The Theory of‏ 
Dorsey press, 1962, P. 35‏ 
یری کتاب ''الاقتصاد م مو انلا أن السمية ها صغة شاملة بيت تتضمب جوانب أحلاقية ومادية » 
انر ا 
Khurshid Ahmed, EtonoHÊ veo BEnLÎ in an felhniie HEVO "jin K. Ahmed,‏ 
ed.,. Studies in Islamic Economics, The [Islamic Foundation; 19,P. 179.‏ 


G. Myrdal, “Need For Reforms In Undeveloped Countries’’ Quarterly Economic (+) 
Journal Vol. 6 No. I, 1979, PP. 25-40 
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: تكوين رأس الال‎ - ١ 

إن الاعتدال فى الأغاط الاستبلاكية والحفاظ على النعمة مهما كانت إمكانيات الفرد كبيرة لابد 
ون تجعل الميل الحدى للاستبلاك أقل من نظيره فى الجتمعات التى لاتبنى هذه القيمة ومن ثم فإن مايترك 
لآغراض الادخار والاستهار لايد وأن يكون أكبر ومن ثم تمولى التدمية بدرجة أكبر من الموارد 
الذاتية . 
۲ - زيادة الإنتاج : 

يرتبط بعلاقة مباشرة بالعمل وإتقانه وكذلك بالانتفاع بالزمن والشجاعة والإقدام تدفع إل 
إدحال الموارد الجديدة فى دائرة الاستغلال بدلا من تركها عاطلة وكل هذا يؤدى إلى زيادة الإنتاج 
أى بمعنى آخر فإن زيادة تلل أفراد الجتمع بفضائل الأخلاق يؤدى إلى رفع انتاجية عوامل الإنتاج 
الختلفة . 
۳ - عدالة التوزيع : 

إن عدالة التوزيع تجعل أفراد الجتمع يسهمون بدرجة أكبر فى إفائه نتيجة لشعورهم بالاتقاء إليه 
والاإفادة من تاره . وقيمة العدل والتعاون هى خير ما يدفع الأفراد ذاتيا نحو تحقيق مزيد من العدالة 
فى الجتمع . 
£ - تنفيذ السياسات اللازمة : ۰ 

لقد أظهرت تجارب القم أن النجاح فى تحقيق هذا المدف لايعتمد على جرد الاكتفاء بوضع 
الخطط بل فى حالات كثررة فإن تجارب التخطيط لم تكن مرضية بدرجة كافية وذلك بسببين أولا : 
إن الخطط لم تحقق تطلعات أفراد الشعب التى حوتبا هذه الخطط والتانى : بسبب الأخطاء التى 
تراكمت فى ظل غياب قوى التصحيح . ومن ثم تصبح هناك حاجة إل اتباع سياسات تصحيحية ف 
جال السياسات الخطفة مثل إصلاح الاختلالات السعرية وربط الأجر بالانتاج واستعادة التكلفة 
الاستثارية من تسعير الخدمات الأساسية مع تجنب التضخم الجاع (۳) ء ومثل هذه السياسات غير 
شعبية ولا نطبق إلا بصعوبة ما لم يكن هناك صدق ومصداقة بين الحكومة والشعب . ومن هنا تبرز 


أهمية الصدق كسلوك أخحلاق يحكم أفراد الجتمع . 


ويتضح من هذا أن الالترام بهذه الق الأحلاقية يدفع عجلة التنمية بدرجة أسرع عن حالات 
غيابها . وحيث إن هذه القم متضمنة فى الإسلام فإن التأكيد عليما يؤدى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية 
والأجتاعية بفاعلية أكبر . ومعنى التأكيد عليها فى المفهوم الإسلامى هو أن تقر فى القلب وأن 
يصدقها العمل وليس محرد الحديث عنها أو تكرارها فى الخطب العامة . وقد اعترض أحد الكتاب 
بشدة على فاعلية الق الإسلامية فى تحقيق التنمية . وأقام اعتراضه على أساسين الأول هو أن هذه القم 


W. C. Baum and S. M. Tolblert, Investing In Development, Oxford University(Y) 
Press, 1985. 1 
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غامضة وغير واضحة . ومن الأمثلة التى ضربها على ذلك الاجر العادل والاعتدال فى الاستبلاك 
() . وييدو لنا أن الكاتب قد وقع ف خطأً والتبس عليه الأمر فلم ييز بين المرونة « والغمرض » . 
فحيث إن الإسلام نظام لكل عصر ومكان فيجب أن يكون مرنا بحيث يكفل أخذ الفروق المكانية 
والزمانية فى الحسبان . هذا من ناحية . وإذا وضع معيار كمى ثابت لفكرة مثل « العدالة » فى 
التوزيع ١‏ والاعتدال » قى الاستبلاك ا يطالب الكاتب - فإن هذا قد يصيب النظام الاسلامى 
با لجمود حيث أن الاعتدال فى مجتمع غنى قد يكون لسرافا فى مجتمع آخر تبعا لمستوى الدحل فى كل 
منهما وهذا مبداً واضح لالبس فيه ولايجحتاج إلى نقاش طويل . والأساس الثانى للاعتراض هو أن 
القم الاسلامية تصلح للمجتمعات الصغيرة وأن فعاليتما ترتبط ارتباطا عكسيا بحجم الجتمعات 
. ولاشك أن الجتمعات كبيرة الحجم تحتاج إلى مؤسسات وتنظيمات تختلف عن الجتمعات 
الصغيرة العدد الحدوده المكان . غير أن هذا لاينطبق بالضرورة على القع الأحلاقية الش تسود بين 
أفراد الجحمع . إذ كيف يختلف على أهمية الصدق أوعدم التبذير مهما كان -حجم الجتمع الذى نتناوله 
بالبحث والتحليل (°) . 


الخاتمة ۽ 


لاإشك أن المية الاقتصادية عملية معقدة متعددة الجوانب وتحتاج إلى معالجة شاملة غير أن أحد 
جوانيها الأساسية هو القع الأخلاقية التى تسود ف الجتمع . والفضائل.التى' أجمع علماء الأخلاق عليبا 

. تؤدي إلى خحلق ظروف أفضلل لتدمية سرع . 
والإسلام با حواه من مکار م الأحلاق يدفع ي هذا الالّباد بشرط الإييان بېو الق مع اا کید 


على أن الإيمان هو ماوقر فى القلب وصدقه العمل . 


وهو خطوط رع مایو ۱۹۸٩‏ ومنقح بتار نوفمبر ۱۹۸٩‏ . وتحاج الأفكار التى أوردها الكاتب 
إلى تحليل تفصيلى ولكن ليس هذا هو المكان المناشب . 


Timur Kuran, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought; (rr) 

Interpretation and Assessment’”’, in J. Middle East Srug, 18 (1986) PP. 135-164 - 

. ۱١۸ المرجع السابق » ص‎ )۳٤( 

(Fe)‏ يبدو ان الكاتب متعصب ضد الاسلام . صحیح أن بعض کتابات المسلمين تنبع عن حماس العقيدة وبعضها قد 

بالغ فى الحقائق والقارنات . ولكن هذا لاييرر التطرف ف النقد والخروج عن الحكم الموضوعى على القم والمبادىء 

التى أتى بها الإسلام وفعاليتبا فى تطوير الجتمعات الىشرية . ويظهر اتجاه .كنب واضحا فى بحث آخحر له بعدوان : 
“On The Notion of Econamic Justice in Contemnorarv [Islamic Thoughts’‏ 
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Converted by Tiff Combine 


تعقیب 
د . عبد الفتاح عبد الله بركة 


Converted by Tiff Combine 


الحمد لله 0 والصلاة والسلام عل سید نا رسول الله ¢ وعل آله وصحبه ومن اتم هذاه . 

أا الأساتدة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 

إنها لاشك لفعة كرية أن تقضمن هذه الندوة بحا عن الأحلاق والتنمية بعد أن شاع بين رجال 
الاقتصاد تلك المقولة التى تزعم الفصل بين القم الإئسانية والأخلاق » وبين الاقتصاد » کا ترعم أن 
اعتبار الأخلاق ف العمليات الاقتصادية يفسدها » ويضر الاقتصاد » سواء على المستوى الفردى 
أو المستوى الاجاعى » وكا هى العادة بالنسبة للنظريات الفكرية التى تعا ج أمورا إنسانية خالصة » 
أو أمورا مادية مرتبطة بأسس وأصول إنسانية » فإنها حين تعتمد على الفكر البشرى الخالص تعود 
مرة أحرى تحت وطأة التجارب لتعدل من أصوها واتجاهاتما » نجد أن المنظرين الاقتصادين الذين 
فصلوا بين الاقتصاد والأحلاق » قد عادوا مرة أخرى يعترفون بأن التدمية الاقنصادية لايكن أن 
تأخحذ مجراها الصحيح إذا ل تضع فى اعتبارها أثر القع الأخلاقية وكيفية الاستفادة منها مع مراعاة 
احتلاف الفاذج الاجتاعية »والراحل الختلفة للتدمية » وهذا البحث للأستاذ الجليل الدكتور سلطان 
أبو على » حطوة من الخطوات ف هذا السبيل . 

ولعل تعقيبى هنا لايقصد إلى أن يستدرك على الباحث الفاضل بقدر ما يقصد إل مناقشة بعض 
الأفكار العامة التى تناوها البحث كقضايا اقتصادية أحلاقية » وقبل أن أصل إلى نقطين أساسيتين هما 
حور التعقيب » أريد أن أمر على بعض النقاط التى تناوها الببحث توصلا إلى ضرورة العناية بالناحية 
الأحلاقية . 

فقد ذكر ف المقدمة ما أكده الاقتصاديون من أن الاستهار محدد رئيسى لسار الشمية الاقتصادية › 
وإذا كان نصيب الفرد من الدخل القومى لايفى بحاجاته الأساسية فمن الصعب أن تتم عملية الادخار 
شو هنا وجب الاستعانة بمصادر خارجية » تأحذ صورة رعوس الأموال الأجنبية . 

فهنا عنصران : الأول ضرورة رأس الال . الثانى : الاضطرار إلى كونه أجنبيا . 

لکنه بعد قلیل ببين لنا أن العجارب أبعت أن رأس الال العينى ليس شرطا ضروريا أو كافيا 
لإاحداث التدمية » وبذا زالت الضرورة عن الهنصر الأول وهو رأس الال » وعلى فرض الاحنياج إلى 
رأس الال فقد ذكر أن تجارب الدول النامية أظهرت أنه لاتوجد دولة - مهما كان مستوى الدحل 
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e‏ - لا تستطيم توليد حجم المدخرات اللازمة لعملية التدمية » وبهذا ز زال الاضطرار عن العنصر الثاني 
بان یکون راس لمال أجنبيا قإذا أضفنا إلى ذلك ملاحظته ذات المغرى بأن بعض الدول تلقت أموالا 
طائلة من المعونة الخارجية > لكنها لم تحقق التدمية الاقنصادية النشودة › تبين لنا مدى الفساد 
والتداقض الواقع ين النظرية الاقتصادية فى ضرورة الاستعانة برأس الال الأجنبى وبين الواقع التطبيقى 
بأن الندمية ممكنة بغير رأس الال الأجنبى وأن رأس الال الأجنبى قد يكون عائقا دون التنمية ‏ 
الاقتصادية . 

ذكر الباحث الفاضل أن رأس الال العينى ليس شرطا ضروريا أو كافيا لإحداث التدمية » 
ولذلك اتجه اهتام الاققصاديين إلى العنصر البشرى » ولست أريد أن أناقش مدى اللا أحلاقية فى هذا 
الاتجاه بناء على أنيم لم يتجهوا هذا الاتجاه إلا بناء على ضعف العائد الاقتصادى بإهمال العنصر 
البشرى » ولكننى أريد أن أناقش نظرة الاقتصاديين الخاصة برأس الال وهم يتجهون إلى العنصر 
البشرى لذلك أطلقوا على هذا العنصر اسم « رأس الال البشرى » وفى هذين الاصطلاحين 
تضارب ٠‏ أوعلى الأقل دوران ف دائرة مفرغة خالية. من المضمون . فرأس المال العينى مقصود 
به الإسراع فى عملية التدمية . اذا ؟ يقول الاقتصاديون : من أجل خدمة العنصر البشرى » فما 
اللقصود برس امال البشرى ؟ المقصود به هو الإسراع فى عملية التنمية » فإذا سألنا : اذا ؟ وقعنا 
فى الدائرة المفرغة وظهرت نظرة الاقتصاديين إلى العنصر البشرى من حيث هو عنصر اقتصادى › 
لاعنصر إنسانى وإذا كان رأس الال العينى يخدم البشر ف زعم الاقتصادين » فرأس الما البشرى من 
۰ حيث هو عنصر اقتصادی › لا يصلح ان نزعم أنه يخدم البشر » وإغا يخدم الاقتصاد » ويظهر بذلك 
أن نظرة الاقتصاديرن إنما هى الاقتصاد من أجل الاقتصاد » وإذا احتاج الاقتصاد إلى استغلال العنصر 
البشرنى فليكن وهمذا “موا العتصر البشرى رأس الال البشرى . 

وذكر الباحث الفاضل أن البشر تح ركهم قم وأحلاق ها أثرها على التنمية وأثار عدة تساؤلات 
عن صلة الأخلاق السائدة فى الجتمع بعملية التنمية » وعن القم الأحلاقية الحاكمة فى عملية التنمية › 
وعن درجة الأهمية لمذه القم تبعا للمرحلة التى بلغتها التنمية . ولاشك أن هذه التساؤلات تعكس 
نظرة الاقتصاديين إلى الأخلاق » وأنهم بعد أن عزلوها عن ميدان السيادة فى الاقتصاد عادوا إلما 
ليقبلوها خادمة من خدام الاقتصاد » وجعلوها تتخل غن صفة أساسية من صفاتها وهى أن القم 
الأحلاقية فى جوهرها  -‏ يعرف ذلك علماء الأخحلاق - قم عامة مطلقة » فجعلوها بمثل هذه 
التساؤلات قيما نسبية تختلف باختلاف الجتمع الذى تسود فيه » وباختلاف مرحلة التنمية التى 
تحكمها » وإذا عوملت الأحلاق معاملة نسبية أصبحت أخلاقا نفعية » سواء كان ذلك على المستوى 
الفردي أو المستوى الجماعي » وصاحب البح قد ارتضى ذلك المذهب الأخلاقي الذي يعتبر القيم 
الأحلاقية قيما عامة مطلقة وحن معه ٠.‏ 


فالنظر إلى القع الأحلاقية بحسب مراحل التطور والتنمية إن ناسب علماء الاقتصاد فإنه لايناسب 
الأعلاق > ولاعلماء الأخلاق ورج ذه القع عن مرها وح ا « 
ویعود الاقتصاد مرة أحری بغدر اغلاق . 
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ومن هنا ننطلق إل النقطتين الأساسيتين التى أريد أن أشير إلبهما فى هذا التعقيب دون ذكر لا بينه 
الباحث الفاضل من أساسيات علم الأخلاق وميادئه » ومذاهبه العامة » وبعض القم والفضائل التى 
ترتبط بمحددات التنمية الأربعة الثى ذأكرها والتى تؤدى بدورها الى إيجاد عناصر التنمية الأخرى . 

النقطة الأولى : هى تلك النظرة الاقتصادية إلى الأحلاق وقيمها الرفيعة » وهى نظرة تبط - 
ولاشك - بنزلة الأخلاق من حيث إنها.قيمة عليا يضحى المرء فى سبيلها بكل مرتخص وغال » 
لتصبح فى منزلة أدنى من الاقتصاد ومن الهو الاقتصادى » هى منزلة الخادم الذى يستغلة الاقتصاد 
أسواً استغلال » وعندما يتعارض المبداً الاقتصادى مع المبداً الأحلاق » فلا شك أن العقل يحكم بأن 
نضحى بالأدنى من أجل الأعللى » ومن هنا نجد _التضحية بالأحلاق فى سوق الاقتصاد أمرا طبيعيا » 
إن اتجاه الاقعصاد إلى الناحية الأخلاقية ليس تقديرًا للأحلاق فى حد ذاتها باعتبارها قيمة إنسانية 
A E a a e a a a‏ 
وعندما يبد الاقتصاديون آن مشل هذه القع .قد تحول بينبم وبين هدفهم فى سرعة التدمية » فمن السهل 
أن يستغنوا عنها وأن يضحوا بها » لأا لم تحقق هم الغرض المقصود مها 

والاتجاه إلى استعمال الأحلاق فى خدمة الاقتصاد يتطلب التر كيز على بعض القم » وإمال بعض 
القم بحسبب ما يبدو لرجال الاقتصاد من فائدة » والتاجر الذى يستعمل الصدق وشرف العاملة لا 
من أجل الصدق والشرف بل من أجل الربح وحده لايلبث حين ججد الربح الوفير بوسيلة أخرى غير 
الصدق والشرف » لايلبث أن يهجر الصدق والشرف » لأنه فى الحقيقة لم يتصف ف نفسه جهذه 
الأحلاق » وإغا استعملها فقط حين وجد الفائدة ف استعماهما » وبمذا تنعار عملية التنمية » ولاتسير 
فى طريق مستقم ‏ _ 
والفضائل الأحلاقية تة الور قابلة غير والتبدال لا من العلل إلى لآق سبي ابل شن 
الضد إلى الضد » ومن النقيض إلى النقيض » وبمذا تصبح الفضائل الأحلاقية نسية غير ثابتة جال » 
وبهذا لاتصبح هناك أخلاة, إنائية مشت ركة » وإما بمكن أن نقول إنها أخلاق اقتصادية فحسب . ' 

والنقطة التى أريد أن أحددها : أن هذه الأخلاق ليست هى الأخلاق الت يريدها علماء 
الأحلاق › وليشت - بالقطع - هى الأخلاق التى أعلى من شأعا الإسلام . 

إن الأحلاق التى نحبذها زنلتزمها لغاية أولغرض دنيوى تتغير حين يتغير هذا الغرض » وبذلك 
تزول قیمتہا » ويفسد معناها . 

أما الأحلاق الإسلامية فهى التى يلتزمها ا لغاية عليا ر مثلل ويضحى من أجلها ' 
بالأغراض المادية والدنيوية . 

ومع ذلك فإن الترامها يؤدى ولاشك إلى ما يريده الاقتصاديون من الإسرا اع بعملية التنمية » لكن 
بطريق العرض والقصد الثانوى »› لا بطريق الأصالة والقصد الأول » وعندئذ تقض عملية التتمية 
بثبات عل أرض صابة ثابتة وتمضى ف طريقها بغير تعر » وتصل إلى غايتها بأقل جهد مطلوب » 
وأسرع وقت ممكن . بينا تظل القم الأخلاقية فى شموخها كا هى » وتمضى عجلة التنمية فى طريقها 
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امنة مطمعئنة . 

النقطة .الثانية : أن الاقتصاديين قد قصروا نظرتهم - فيما يبدو لى - على تلك الأخلاق التى 
تساعد على عملية التدمية وسرعة إنجازها > وأهملوا تلك الأحلاق التى ينبغى أن تصاحب عملية 
التنمية . 

ذلك أن التنمية يقصد با تحقيق أهداف »› هذه الأهداف قد تتفق مع القم الأخلاقية الإنسانية › 
وقد تتعارض معها » والبحث عن الأخلاق التى تساعد على التنمية بصرف النظر عن طبيعة هذه 
النمية وأهدافها موقف غير أخلاقق » ولاشك أن هذا الموقف قد نشا بسبب اعتيار الأحلاق وسيلة 
للتسمية لا غاية من غاياعما » ) ترتب ذلك كله على ذلك الأصل العتيتق الذى ينظر إلى الاقتصاد نظرة 
متعالية عن العواطف الانسانية والمبادىء الأحلاقية ففصاته فصلا تعسفيا عن ذلك كله » وأصبح 
الاقتصاد يخدم أهدافا غير أخحلاقية وبعبارة .أخرى غير إنسانية » وماتزال هذه النظرة كامنة عند 
الاقتصاديين حتى وهم يبحثون ف كيفية استغلال الأخلاق استغلالا اقتصاديا . 


من هنا ردت أن أركز في هذه النقطة على ضرورة عدم فصل التدمية عن أساسها الأحلاقي سواء 
في منطلقاتها الاولى التي تبداأً منها ء أو في غاياتها الأخيرة التي ترمي إليها » أو في وسائل تحقيقها 
التي تعتمد عليها » وآن تكون النظرة إلى الاقتصاد نظرة أخلاقية كما ينبغي أن يكون » لا أن 
تکون النظرة إل , الاحلاق نظرة اقتصادية كما يريد الاقتصاديون . 

وف نباية هذا التعقيب الذى حكمه الزمن الحدد أتقدم بجزيل الشكر لأگستاذ الد کتور الفاضل 
صاحب البحث على ما أُثار من قضایا و ما أبدى من توجیہات تساهم بكل تأكيد فى تكامل الصورة 
التى نريدها للاقتصاد والتدمية فى ظل نظرة إسلامية واعية 


عبد الفتاح عبد الله بركة 
الأمين العام نجمع البحوث الإسلامية 
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بسم الله الرحجن الرحم 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أججعين 


إن موضوع البحث المقدم من معالي الدكتور سلطان أبوعلي عن : « الأخلاق والتنمية ٠‏ يعتبر 

من الموضوعات الهمة في علم الاقتصاد , والذي يجب على المنظرين للاقتصاد الإسلامي أن يولوه 
عناية خحاصة حيث إن علاقة التنمية بالأحلاق علاقة وثيقة الارتباط بالرغم من ماولة بعض 
الاقتصاديين أن يؤسسوا علم الاقتصاد بعيدا عن القم والأخلاق » وأن يفترضوا إنسانا أنانيا جردا من 
القم الأخلاقية يسعى لتحقيق أكبر منفعة لذاته » غير أن تلك الحاولات م تلق قبولا كافيا لدى أغلب 
علماء الاقتصاد » فلقد أثبتت الدراسات الاجتاعية .المقارنة والدراسات الاقتصادية أن أحلاقيات 
الجحمع وسل وكياته ها أثر كبير على شكل النظام وعلى نوع التمية النانجة عن هذه السلوكيات وقد 
أصبح من الأمور التي لاشك فہا أن النظام العام لأي مجتیع ينبثق انبثاقا من المنبج الأحلاق لحياة 
الأمة وسلو كها ونظرتما العامة » وبالتالى فإن التنمية تتأثر تأثيرا مباشرا بأحلاقيات الجتمع » فليست 
التدمية جرد اختيار منج من مناهج الفكر ٠‏ أو اختيار نظام معين من الأنظمة السائدة » وإغا التسمية 
في حقيقتها عبارة عن تفاعل الأمة بكاملها وتحريك جهيع طاقاتما لتحقيق أهداف وغايات التنمية الأمر 
الذي لايم ولايحصل ألبنة إلا بتبنى منهج وغايات وخطط وأسلوب لا يتعارض مع أحلاقيات الجتمع 
وفلسفته ونظرته العامة للحياة والكون والانسان والخالق جل جلاله » وهذا كان من المهم دراسة 

أحلاقيات الجتمع لمعرفة مدى انسجامها أو تعارضها مع مستلزمات التئمية . 
وكان بودي أن يتعرض الكاتب لآثار التنمية على أحلاق الجعمع وآثار الأحلاق على التنمية لمعرفة 
الآثار المتبادلة والمردوجة بين التنمية والأحلاق . وهل يصح لنا مثلا أن نفترض وجود علاقة تصورية 
جدلية بين التدمية والأخلاق كا يزعم أصحاب المذهب الا ركسي بحيث تصبح الأحلاق أمرا مرحليا 
متطورا وأمرا نسبيا كما يو كد فلاسفة المذهب بأنه ليست هناك أحلاق ثابتة صالحة لكل زمان ومكان » وإنما 
٠‏ هي أخلاق نسبية وليست مطلقة تتطور بتطور الوضع الاقتصادي والمرحلة التارجخية للمجتمع . 
وكدت أود من صاحب البحث أن يتطرق لمل هذه الأمور ليزيد بحثه ثراء وغنى وليلقى الضوء 
الكاشف على أمر « الثابت » و « المتغير »من قم الجتمع وأخلاقياته » أعنى بذلك الثايت والمتغير من 
أحلاق الجتمع وقيمه أثناء مراحل تطور الجتمع وتلميته . 

لقد تعرض الباحث للنظريات والآراء التي ذكرها الكاتب أحمذ أمين ره الله في كتاب الأخلاق 
حول تعريف السلوك الأحلاي » وأسس الأحلاق » والمذاهب التي ذكرت في مقاييس الخير والشر 
من مذهب السعادة الشخصية ومذهب اللذة والمنفعة » ومذهب اللقانة ( البصيرة ) ومذهب النشوء 
والارتقاء » وكنت أود منه أن يستدرك مافات الكاتب وما اعتور كتابه من نقص كبير حيث اقتصر 
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ف كتابه على عرض آراء وأفكار الكتاب الغربيين حول مفاهم الأخلاق مع إهمال المفاهم الإسلامية 
والآراء التي يمتللء بها ترائنا الإسلامي حول تحديد معنى الأخلاق ومفهوم الحكم الأحلاي عند 
الغزالي مثلا » وابن جلدون والمعتزلة وغيرهم من المدارس الفكرية الإسلامية . وكنت أود أن يقارن 
بين المدارس الفكرية الختلفة حول الحكم الأخلاق الوضعي البق ما تواضع عليه الجتمع وارتضاه 
العقل الجماعي أو الاجتاعي » والحكم الأخحلاقي المنبثق من التفكير الفلسفي أو من العقل اجرد » 
والحكم الخلا النبثق من العقيدة الدينية أو التي تصدر عن أمر الشارع ونميه . وكنت أود أن 
يتعرض للاراء التي قيلت حول التحسين والتقبيح العقلي » وهل الأحكام الشرعية أساس الأخلاق أم 
أحكام العقل فما يراه العقل حسنا فهو حسن » وهل الحسن صفة ذاتية أم صفة عرضية ؟ 

كنت أود من كاتب البحث أن يتعرض فى بحثه طمذه الأمور المهمة ولعله في مناقشة البحث أن 
يزيد البحث ثراء بالتعرض لئل هذه الأمور فقد عهدنا فيه الكاتب والباحث المتعمق » ولعلي أضيف 
شيعا يسيرا أثناء مناقشة البحث لتوضيح بغض الأفكار والآراء التي أشرت إلها . 


دکتور محمد عمر زبیر 


الاستقرار والنمو فى اقتصاد إسلامى مفتوح 
د . عباس میراخور »۰ اقبال زایدی 


Stabilization and Growth in an 
Open Islamic Economy 
Dr. Abbas Mirakhor and Iqbal Zaidi 


“ 


TE TN 
0 


( انظر بداية المقال ص ۷ 


9 ROR. TEER E EEN ER, EER. nn, E, "E I. IL aL EA EE E E E, n va EP 


۹ 29 


و 


Converted by Tiff Combine 


Khan, Mohsin S., “Islamic Interest-Free Banking,’ International Monetary 
Fund Staff Papers, Vol. 33, No.1, (March 1986), pp. 1-27. 


_ , “Principles of Monetary Policy in an Islamic Framework,’’ paper 
prepared for the International Institute of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan, 
July 1987. 


Khan, Mohsin S., and Abbas Mirakhor, “The Financial System and Monetary 
Policy in an Islamic Economy,’’ Journal of Research in Islamic Economics, for- 
thcoming (1988). 


and Abbas Mirakhor, Theoretical Studies in Islamic Banking and‏ , سسس 
Finance (Houston: Book Distribution Center, 1987).‏ 


Mirakhor, Abbas, ‘‘Some Theoretical Aspects of an Islamic Financial 
System," paper presented at a Conference on Islamic Banking sponsored by the 
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Tehran, June 11-14, 1986. 


` Miller, M.H. (1973), ‘“Competition and Credit Control and the Open 
Economy,’’ The Manchester School, December, pp. 123-140. 


Tobin, J., 1969, “A General Equilibrium Approach to Monetary Theory’, 
Journal of Money, Credit and Banking, 1, February, pp. 15-29. 


-----„, 1971, Essays in Economics, Vol. 1 -Macroeconomics (Amsterdam: North 
Holland). 

Tobin, J., and W.C. Brainard, 1968, “Pitfalls in Financial Model! Building’, 
American Economic Review, 58, May, pp. 99-122. 


Tobin, J., and Jorge B. de Macedo (1980), ““The Short-Run Macroeconomics 

' of Floating Exchange Rates: An Exposition,’ in Flexible Exchange Rates and the 

Balance of Payments: Essays in Memory of Egon Sohmen, eds. John S. Chipman 
and Charles P. Kindleberger (Amsterdam: North Holland) pp. 5-28. 


¥1 28 


References 


Ahmad, Ziauddin, ‘““Concepts and Models of Islamic Banking: An 
Assessment?’’, paper presented at the Seminar on Islamization of Banking, Karachi, 
Pakistan, November 27-29, 1984 (Islamabad: International Institute of Islamic 
Economics, 1984). : 


Al-Sadr, Seyyed M.B., AI-Bank Alla-Rabawii Fi Al-Islam (Beyrut: Dar Al- 
Taaruf Lil-Matbu’at, 1983). ۰ 


Brainard, W.C. and J. Tobin (1963), “‘“Financial Intermediaries and the Effec- 
tiveness of Monetary Controls,’’ American Economic Review (Papers and Pro- 
ceedings), 53, 2, May, pp. 383-400. 


Branson, William H. (1976), ‘“The Dual Roles of the Government Budget and 
Balance of Payments in the Movement from Short-Run to Long-Run Eqduilibrium,’’ 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 90 (August 1976), pp. 345-367. 


-------, (1979), “Exchange Rate Dynamics and Monetary Policy,’ Chapter 8 in 
Inflation and Employment in Open Economies, ed. by Assar Lindbeck (Amster- 
dam: North Holland), pp. 189-224. 


Dooley, Michael, “Market Valuation of External Debt, ‘““Finance and 
Development, March 1987, Vol. 24, No.1, pp. 6-9. 


Frenkel, Jacob, and Harry G. Johnson (eds.), The Monetary Approach to the 
Balance of Payments, Allen and Unwin, London (1976). 


Goldsbrough, David and Iqbal Zaidi, ‘“Transmission of Economic Influences 
from Industrial to Developing Countries,’” Staff Studies for the World Economic 
Outlook, (Washington: International Monetary Fund, July 1986), pp. 150-195. 


Haque, Nadeem U; and Abbas Mirakhor, ‘““Savings Behavior in an Economy 
without Fixed Interest,’ in Khan and Mirakhor (eds.). 


“Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest-Free‏ , سس 
Islamic Economy,’’ in Khan and Mirakhor (eds.).‏ 


International Monetary Fund, The Monetary Approach to the Balance of 
Payments, (Washington, 1977). 


Iqbal, Zubair and Abbas Mirakhor, Islamic Banking, International Monetary 
Fund, occasional Paper No. 49 (March 1987). : 


271 o¥۲ 


26 


oT 


Ik 


1 
rl 


1 


p 1-e) Pl ¬ Prk 


k 
^ Prk 


Coefficient Matrices 


h ۴ 1 1 f 
b,j (1-e) (D+ D*) + م‎ (1-e) e + م‎ Jr’ +r’ +r م‎ bı -e) pf + م‎ 


bl 4-9 O+D*) + bÎ (1-e) م - 7 + م‎ 


b۳ ر‎ 


ر 1 اط 


fk 


1 


0 


Pf + Pa 


(٭D‏ + ص "ظط 


(٭ط + ص ٴط 


h 
biy (1-e) (D+ D*) + bP (1-e) pû 


1 
by (1e) (D+ D*) + bÎ (1-e) Ph 


prh 


1 
تا 
1 


2 
2 
ّ 
3 
3 
۳ 
8 
2 
ھ 
3 
ا 
8 
2 
8 
ص 
E‏ 
3 
م 
ع 
۳ 
3 
E‏ 
چ 
9 
0 
3 
= 
ھ 
3 
۳ 
5 
ع 
9 
5 


Islamic economy when there are offsetting international capital flows. While the 
strong qualitative results that emerge from this paper hinge on the specific assump- 
tions used, the basic conclusions are of general interest. Without denying the con- 
straint imposed upon monetary policy by substitution possibilities among domestic 
and foreign assets, the paper argues that monetary policy can be used to affect out- 
` put in an open Islamic economy. The rate of return on equity shares of cc nmercial 
banks is market determined, but the supply of reserves is changed by ti“ ^ntral 
bank through variations in its stock of bank equity shares, which in turn tat rs the 
cost of borrowing for the banks. While an increase in the supply of bank reserves 
will lower the deposit rates, the substitution of currency and foreign assets for 
domestic bank deposits will not offset the monetary expansion completely so long as 

the assets are imperfect substitutes. 


Although the move to greater flexibility in the setting of deposit rates is likely to 
increase ‘the extent to which international capital flows offset monetary policy, this 
does not imply that Islamic banking will lead to sustained medium-or long-term 
capital outflows. To study the long-run implications of Islamic banking for inter- 
national capital flows, the paper discussed the effects that interest-free banking 
would have on domestic.saving and investment. It was argued that savings and in- 
vestment are likely to increase in an Islamic economy so that the effect on the cur- 
rent account position is ambiguous. However, to the extent that borrowed resources 
are channeled into productive investments, such investments could be expected to 
generate a stream of returns at least sufficient to repay the associated loans. Fur- 
thermore, the Islamic system has some advantages over the conventional interest- 
based system in terms of adjustment to certain types of macroeconomic distur- 
bances because in the liabilities of each economic unit are composed of equities and 
fluctuations in international capital flows on domestic investment are dampened. 


that the banks will have to rely primarily on profit-sharing, the Islamic banks will 
have to offer their asset portfolios of primary securities in the form of risky, open- 
ended, mutual-fund type of packages for sale to the investor depositors, as opposed 
to the traditional practice of banks keeping title to the portfolios they originate. In 
the Islamic system, there will also be greater interdependence and closer relationship 
between investment deposit yields because banks can primarily accept investment deposits on the 
basis of profit-sharing and can provide funds to the enterprises on the same basis. 
Due to the fact that the return to liabilities will be a direct function of the return tO 
asset portfolios and also because assets are created in response to investment OP- 
portunities in the real sector, the return to financing is removed from the cost side 
and relegated to the profit side, thereby allowing the rate of return to financing to be 
determined by productivity in the real sector. It will be the real sector that deter- 
mines the rate of return to the financial sector in the Islamic financial system rather 
than the other way round. For these reasons, Islamic banking tends to reduce the 
vulnerability of the capital importing country to fluctuations in the level of capital 
inflows and sharp slowdown of new investment due (o uncertainty among investors. 


This can be further explained in terms of the q theory of investment that was 
discussed in Section III]. One way to look at q is that it represents the comparison 
between the marginal efficiency of capital and the financial cost of capital. The 
marginal efficiency of capital is the internal rate of return on investment at its cost 
in the commodity markets, whereas the financial cost of capital is the rate at which 
investors discount Future returns from investment. The reason why new investment 
does not take place when a wedge becomes established between the contractual and 
market value of debt is not primarily because marginal productivity of capital is 
reduced but, more importantly, because investors discount future returns 


from new investment on the basis of a very high discount rate, which reflects their 
expectations that proceeds from their investments will be used to service the existing 
large external debi. The problems of the high discount rate on new investments will 
not arise in the Islamic finanıcial system, because the liabilities of each economic unit 
are composed of equities, are fully amortized with an underlying future income 
flow, and no debt refinancing can take place (if there is any refinancing, it must be 
based on the sharing of future income expected from assets). 


VI. Concluding Remarks 


The aim of this paper has been to extend the analysis of monetary policy to the 
case of an open Islamic economy. A general equilibrium model for analyzing in- 
vestment and external balance was presented, The model shoüld not be taken too 
literally; rather, it should be regarded as an exploration of monetary policy in an 
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ment alternatives are compared to one another based strictly on their productivity 
and rates of return, and better quality investment projects will be undertaken 
because the saver becomes an entrepreneur sharing in the profits earned. As pay- 
ment commitments of firms and financial institutions are mostly dividends that will 
have to be paid only if profits are received, the decline in the profitability in the 
nontraded goods sector of the sort discussed above will be reflected quickly in the 
returns earned by investors on the nontraded goods sector, thereby encouraging the 
investors to switch their resources to firms or financial institutions that are active in 
the traded goods sector. 

The second aspect of financial intermediation and investment spending in a 
capital importing country that we discuss is the case where existing debt constrains 
the flow of ‘new credits and domestic investment. The argument as presented in 
Dooley (1987) is that when a country ‘experiences an exogenous reversal in its 
economic prospects, a wedge can become established between the contractual and 
market value of debt. The contractual value of debt can be defined as the present 
value of the stream of payments set out in the initial contract between the debtor 
and the creditor on the assumption that such payments will be made with certainty. 
The market valuation of that contract iş the present value of the market’s expecta- 
tion of the stream of payments that will actually be made under the contract. 
Whereas the contractual value is generally above the market valuation lo cover the 
possibility that the contractual obligations may not be carried out, circumstances 
can arise where uncertainty among new investors as to whether or not they will be 
forced to share an expected loss on existing unprofitable investments through in- 
creased taxation, exchange rate depreciation, and other means that the government 
may employ, causes a sharp slowdown of new investment in the capital-importinp 
country. 

In this regard, an important difference between interest-based international 
bank lending and Islamic modes of financing is that whereas in the former interest 
payments are due irrespective of the uses to which original borrowing had been put 
payments in the latter are. closely linked to the returns on the underlying 
investment." Due to the prohibition against the charging of interest and the fact 


1. See Khan (1986) and Mirakhor (1986). 

1. There was a marked shift from non-debt-creating flows-official transfers and private direct in- 
vesiment -t0 deht-crenling and inıterest-sensltive borrowing by developing countries in world capital 
markets. During (he 1960s, (he main form of international bank lending was short-term (rade credit. 
During (he 1970s, however, institutional developments in the domestic banking systems of the Industrial 
countries lowered (he risk on deposil liabilities of the money-center banks, which enabled the major 
hanks to become the largest recipienls of international loanable funds. Furthermore, financial 
innovations-nolably (he growth of syndicated loans and the increased use of cross-defaull clauses- 
reduced perceived levels of risk in lending to developing country borrowers, resulting in a significant rise 
in (he volume of private bank lending. 
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that disturbances to asset positions are absorbed efficiently in an Islamic financial 
system and that capital inflows are less likely to be affected by sudden and uniform 
shifts in the perception of the country’s creditwothiness in Islamic banking than in 
the traditional form of international bank lending. 


The first point we discuss is the well-known result that a high level of capital 
inflows و‎ a country, which reflgcts not only a strong demand for external 
capital but also the absence of substantial creditrationing constraints on its supp- 
ly, will lead to an appreciatiorr of the real exchange rate. The increased inflows cause 
an increase in domestic.expenditures relative to output. The supply of traded goods 
required by the increased demand will be met by some combination of increased 
imports and decreased exports, with the resulting increase in the current account 
deficit equal to the capital inflow, However, the increased demand for nontraded 
goods can only be met from domestic supply, and if the supply of nontraded goods 
is unchanged, their relative price will rise. If one makes the small country assump- 
tion that the foreign currency price of traded goods is not affected by developments 
in the domestic economy, then the rise in the relative price of nontraded goods oc- 
curs through either a rise in the domestic currency price of nontraded goods or an 
appreciation of the nominal exchange rate. The rise in the relative price of nontrad- 
ed goods results in the drawing of labor out of the traded goocls sector because the 
real wage rate in terms of nontraded goods declines. However, he wage rate 
measured in terms of ` traded goods and the real wage rate (that is, in terms of all 
goods consumed) both rise because of the resource movement effect. This increase 
in the cost of labor has an adverse effect on external competitiveness. A sudden 
reduction in the leve! of capital inflows-either because borrowers are frozen out of 
the markets by the credit-rationing phenomenon or because they cease borrowing 
voluntarily in the face of high interest rates in world financial markets will require a 
fall in the real exchange rate to restore equilibrium and may involve substantial 
short-run adjustment costs, in terms of foregone output and underemployed 
resources, if resources cannot be shifted back quickly to the traded goods sector. 


This types of adjustment problems will be less severe in an Islamic financial system, 
both because the fluctuations in capital inflows are dampened and because the 
transfer of resources from the nontraded goods sector to the traded goods sector is 
facilitated by Islamic banking. Muslim scholars have little doubt that a financial 
system based on an Islamic framework of profit sharing would be more efficient in 
aE resources and more stable as compared to a traditional interest-based 
system. CD ft ig argued that allocational improvements would occur because invest- 


1. Î Mus! uc puinies OM (hat external borrowing in an Hlamic economy will also have io be based on 
proftt-and- risk-sharing basis. 
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In the companion paper to the one just mentioned, Haque and Mirakhor (1987) 
analyze investment behavior in an interest-free Islamic economy, and their analysis 
indicates that there is no strong theoretical reason to support the assertion that in- 
vestment levels would decline if an Islamic profit-sharing system were adopted. 
Their analysis demonstrates that in the case of perfect certainty and full informa- 
tion, whether investment decisions are based on profit sharing or on a fixed rate of 
return does not have any real ‘consequences for the economy. But when uncertainty is 
introduced, the level of investment may actually increase under certain conditions. 
Intuitively, this result can be explained by noting that when a fixed interest rate is 
replaced by profit sharing, both the owners of the firm and the lenders to the firm 
would be residual income earners and a fixed cost for capital would not be required 
as part of the firm’s profit calculations. Therefore, the marginal product of capital 
could be taken up to the point where maximum porfits would be obtained, as the 
firm does not face the constraint of meeting a fixed cost of capital. 


The question of what will happen to the level of savings and investment follow- 
ing the adoption of Islamic banking will ultimately be an empirical one. However, 
some insights regarding the effect on the current account deficit can be obtained 
from examining the various possibilities with regards to the movements in savings 
and investment. ٠ 


The propositions that follow from the above discussion are that savings and 
investment are unlikely to decline in an Islamic economy. If both savings and in- 
vestments rise, then the effect on the current account deficit is ambiguous. Other 
things being equal, if the increase in saving is greater than the increase in invest- 
ment, then the current account deficit will be lower. But even if the current account 
deficit is increased because of a larger increase in investment, the ensuing growth of 
output would make it feasible ultimately to close the gap between domestic saving 
and investment to repay the external loans. This statement needs to be somewhat 
qualified tO allow for the fact that high saving and investment rates by themselves 
do not imply immunity against difficulties in managing the external debt. For ex- 
ample, a number of developing countries that apparently devoted the proceeds of 
external borrowing to investment have nevertheless encountered serious debt- 
servicing problems. The reasons for this are complex, and include both global 
economic developments-weakness of international trade, protectionist practices in 
industrial countries, high international interest rates-and policies in developing 
countries, especially with regards to fiscal deficits, exchange rates and pricing 
policies, that lowered the efficiency of investment. While a full analysis of these 
issues is beyond the scope of this paper, two aspects of investment spending in a. 
capital importing economy may be discussed insofar as the discussion serves to show 


argument asserts that savings will decrease because of increased uncertainty of 
future prospects in the Islamic system. 


The first argument stems from a misunderstanding regarding Islam’s prohibi- 
tion against interest. Those advancing this argument consider the prohibition 
against interest to be tantamount to an imposition of a zero rate of return on in- 
vestment and capital. This view reflects a confusion between rate of return and rate 
of interest. While the latter is forbidden in Islam, the former is not only permitted 
but is, in fact, encouraged. The second argument is based or the proposition that 
increased uncertainty in the rate of return affects savings adversely. Recently this 
issue has been subjected to rigorous theoretical analysis with conflicting results. The 
few studies that have considered this question within the context of Islamic 
framework have tended to neglect the risk return tradeoff aspects of the question. 
That is, the effects on savings of a fixed and certain rate of return are compared 
with effects on savings when only uncertainty is taken into account, and the obvious 
result is a reduction in savings in the latter case. If the expected value of return is 
kept constant while its variance is increased, i.e. when increased risk is not compen- 
sated by higher returns, savings will be adversely effected. This conclusion, 
however, is far from obvious when both risk and return are allowed to vary. 
Theoretical conclusion of an analysis in which risk and return variability have both 
been taken into account depends on assumptions regarding the form of the utility 
function and its risk properties, e.g., the degree and the extent of risk aversion, the 
presence and the degree to which the future is discounted, whether or not increased 
risk is compensated by higher return, and finally the income and substitution effects 
of increased uncertainty. 


Haque and Mirakhor (1987) have argued that the structural changes accompa- 
nying the adoption and implementation of an Islamic financial system may produce 
favorable effects on the rate of return on savings. The increased rate of return could 
compensate for the increased level of uncertainty that may result from the elimina- 
tion of the risk-free asset, thereby leaving the overall level of savings unchanged or 
perhaps even leading to an increase in Savings. They also note that the move to an 
Islamic banking system cannot be analyzed as an a priori increase in uncertainty in 
the environment in which the consumer is operating. Theoretically, any asset whose 
return is not ex ante fixed and tied to the amount of money invested can be admitted 
into the menu of assets available in an Islamic financial system. Given the 
availability of assets with a variety of risk characteristics, the saver can organize a 
diversified asset portfolio which can enable him to minimize risk in the Islamic 
financial system as in its counterpart. 


1. See Haque and Mirakhor (1987). 
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outflows. The model is presented for the purpose of analyzing short-run effects of 
monetary policy. To study the long-run implications of Islamic banking for inter- 
national capital flows, one needs to look at the likely effects that interest-free bank- 
ing would have on domestic saving and investment. This issue is discussed in the 
next section. ۰ 


V. Saving, Investment, Growth and External Borrowing 


The foregoing discussion has concentrated on the relationship between monetary 
policy and the rates of return in an Islamic economy and how changes in the rates of 
return affect investment spending. This section focuses on the relationship between 
domestic saving and investment, on the one hand, and the current account deficit, 
on the other, in order to shed some light on the external debt servicing capacity issue 
for an Islamic economy. In the national income accounts identity, gross national 
product (GNP) is measured both by expenditure on final product and by the way in 
which the income that is generated in production is used. 


(13) C + Ip + Ig + G + (XM) = GNP = C+ S + T + RE 


The left hand side of the identity indicates that expenditure on GNP is divided 
among private consumption (C);. gross private sector investment (Ip); Eross 
government investment (1g); government spending for consumption-type goods and 
services (G); and net exports (X-M). The right hand side of the equation indicates 
that the income earned in production is used up in private consumption (C); saving 
by consumers and businesses (S); net tax payment (T); and transfer payments to 
foreigners by private citizens (Rg). Subtracting private consumption (C) from both 
sides of the identity, and rearranging, we have: 


(14) (M - X) + RF = (Ip -S) + (lg + G-T) 


In other words, the current account deficit equals the sum of the excess of private 
sector investment over private sector saving and the budget deficit of government. 
This implies that the current account deficit will be higher the greater is the ac- 
cumulation of ‘capital, the smaller is the accumulation of private wealth, and the 
larger is the budget deficit. But a deficit in the current account means a transfer of 
resources to the country in that some of the goods.and services brought into the 
country are not paid for by an equivalent claims on the country. In total, the current 
account deficit must be reflected by changes in the net asset position, irrespective of 
whether these take place through a reduction in foreign assets (including interna- 
tional reserves) or through borrowing. If a current account deficit results from in- 
creased investment, then the economy is trading one asset, the debt instrument, for 
another, the claim to physical capital. To the extent that borrowed resources have 
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Table 2. Islamic Financial System Model 
Equation 


bh(rh,rl) (1-e) (D + D*) + ph(rh,rd,rk) + G-H = O 
bl(rh,rl) (1-c) (D + D*)-p! (rk,rl) = O 
pk(rh,rd,rk,rl) + fK(rk-rf-e)-K =O; fk > O 
cbd(rh,rd) + p®(rh,rd,rk)-C = O 


D= pd(rh,rd,rk); 9 


D*=fd(rd-rf-éj; fd > oO 


rd = r(rl); r>O 


Equation 


been channeled into productive investments, such investments could be expected- 
given prudent management of the economy and maintenance of the competitiveness 
of the external sector-to generate a stream of returns at least sufficient tc repay the 


Table 1. Symbols Used 
Definition 


'bank’s liabilities to domestic residents (as a fraction of private sector wealth} 
bank's liabilitiesto foreign sector (as a fraction of private sector wealth) 
supply of bank equities (as a fraction of private sector wealth) 

government holdings of bank equities (as a fraction of private seclor wealth) 
physical capital (as a fraction of private sector wealth) 

currency (as a fraction of private sector wealth) 

required reserve ratio for banks 

the rate of change of the exchange rate, where the exchange rate is expressed as 
the domestic currency price of a unit of foreign currency 
rate on bank deposits 

‘rate on bank loans 
rate on barik equities 
return on physical capital 
return on foreign assets 


associated loans. If, on the other hand, the resources were used, directly or indirect- 
ly, to sustain consumption, repayment of the indebtedness must be, at least to sone 
extent, at the expense of future levels of consumption, a far more onerous prospect. 
It is therefore, of considerable interest to know whether the adoption of on an Islamic 
banking system would lead to increased investment or increased consumption, i.e., 
whether a stream of real resources is likely to be generated which will permit the 
eventual repayment of the foreign liabilities. 


It could be argued that in an Islamic economic system, particularly with its 
emphasis upon work and moderation in consumption, saving would be enhanced. 
Nevertheless, concerns have been expressed that the adoption of Islamic financial 
system may lead to a reduction of savings and retardation of financial intermedia- 
tion and development. One argument suggests that since savings receive no reward 
(i.e., interest rate is zero) there is no incentive for individuals to save. Another 
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The determinant of matrix is positive because condition (iii) implies that A has 
dominant diagonals by column, which is sufficient for the characteristic roots tO 
have positive real parts. An important result for matrices of this kind is that all 
cofactors are nonnegative and the inverse of A is composed entirely of nonnegative 
elements. 


We discuss the effect of changes in central bank holdings of commercial bank 
equities, dO, on the endogenous rates of return. From equation (9) the entries for 
changes in government holdings of bank equities on the endogenous rates of return 
are: 

(10) drh/dG = (1/lal) [+(a22433) + (a23432):] 

(11) drl/dG + (1/lal) [-.(a2şa31) + (421433) 1 

(12) drk/dG = (/lal) [(Ca21a32) + (a2223 1) 


Given the assumptions on matrix A, all three endogenous rates decline in response 
to an increase in central bank'’"s holding of bank equities. Intuitively, the results can 
be explained by noting that the increase in central bank’s holding of bank equities 
adds immediately to the supply of funds banks have for lending purposes. As banks 
seek out more projects for Mudarabah financing, they accept projects with lower 
expected rates of return than previously. The lower earnings on Mudarabah financ- 
ing will be reflected in lower returns on Mudarabah deposits. Given the decline in 
Mudarabah deposit rates, there is substitution into the market for physical capital, 
and the increased demand for capital lowers the required rate of return on capital. 
As discussed earlier in terms of the q theory of investment, this monetary action is 
expansionary because it lowers the required rate of return on capital and makes it 
easier for the economy to accumulate physical capital. 


It needs to be mentioned, however, that because deposit rates are flexible and 
not controlled by the central bank in Islamic banking, there will be partial offsets to 
the monetary action. As returns on Mudarabah deposits decline, the private sector 
will not only substitute into physical capital but also into currency, thereby 
. dampening the expansion of bank intermediation. Furthermore, the foreign sector 
will reduce its holdings of domestic assets, both Mudarabah deposits and physical 
capital, because their rates of return decline. These offsetting international capital 
flows will depend onı the elasticities of the foreign asset demand functions with 
respect to the rates of return. Thus, the move to greater flexibility in the setting of 
deposit rates is likely to increase the extent to which capital flows offset monetary 
policy. But as long as the assets are imperfect substitutes, the offset is only partial. 
Although the greater flexibility in the rates of return increases the short-run inter- 
national capital flows offset to monetary policy, this does not at all mean that the 
adoption of Islamic banking will lead to sustained medium-or long-term capital 
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The central bank’s liabilities consist of reserves of commercial banks and cur- 
rency held by the public. As mentioned earlier, the central bank holds equity shares 
of commercial banks, and the rate of return on these is market determined. The 
supply of reserves is changed by the central bank through variations in its stock of 
bank equity shares, dG, which in turn alters the cost of borrowing for the banks. 


` The four excess demand equations for the assets are constrained by the balance 
sheet, so they contain three independent equations determining rh, rl, and rk, for 
given values of the exogenous variables. Dropping equation (4) and susbstituting for 
D, D* „, and rd, leaves thiree equations to determine the three endogenous rates of 
return. To derive result for the direction of movement of one of the rates, we can 
take the total differentials of the three excess demand equations. Total differentia- 
tion of equations (1)-(3) after suitable substitution yields equation (8), which 
determines drh, drl and drk as functions of changes in G, c, H, K, rf, and ê. 

(8) AdY + BdX = Oor AdY = -BdX 


with تق ا‎ 
drh|. dg 
drs dc 
drk dh 
dk 
drf 
dé 


and the coefficient of the matrices A and -B are given in the Appendix. The.solution 
is 

(9) dY = -AlBdx 
The matrix A, with elements aj:, is a matrix of partial derivatives of the excess de- 
mand functions with respect to the endogenous rates of return, and B is defined 
analogously with respect to the exogenous variables. The assumption of. gross 
substitutability ensures that. 

(D ajj > 0 for all i 

(i) aij < 0 for all i, j, ز غ1‎ 

(iii) زز‎ 0.for all j 

(iv) det A > 0 
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alternative rate, it is negative or zero. Equation (5) describes the private sector's 
demand function for bank deposits, whereas equation (6) is the foreign sector’s 
demand for domestic bank deposits. Equation (7) describes the relationship between 
the bank loan rate and the deposit rate. 


Commercial banks offer investment deposits to the private sector, D, and to the 
foreign sector, D*, which are not guaranteed by the banks and do not yield a 
predetermined rate of return. The banks are assumed to pay depositors a rate of 
return, rd, that is based on profits from their operations, as postulated in equation 
(7). These deposits are shared between the depositors and the banks in some 
mutually-agreed proportions determined prior to the transaction, so that should the 
banks incur losses, the rate of return to the depositor would be negative and the 
nominal value of the deposits would be reduced accordingly. ) Unlike in the case of 
the interest-based banking system, conmercial banks in the Islamic system cannot 
borrow from the central bank through the customary mechanism of rediscounting 
at a given official discount rate. It is assumed that banks can borrow from the cen- 
tral bank only on an equity-participation basis, and the central bank purchases 
equity in the banks when it wishes to expand reserves in the system, and vice versa. 
Therefore, an additional source of funds for the commercial banks is the rate of 
equity shares to the central bank, and the public also participates in this market. As 
in the case of investment deposits, the rate of return on equity shares, rh, depends 
on the overall profit position of banks, so that in contrast to the official discount 
rate, it is not determined directly by the central bank. 


Oni the lending side, banks engage in only risk-return sharing Mudarabah ar- 
rangements with the private sector. Mudarabah financing in this case is assumed to 
subsume all other types of similar arrangements, such as Musharakah financing. As 
in the case of investment deposits, the profits earned from the projects financed by 
the banks are shared between the bank and the entrepreneur on a prearranged basis 
specified in the contract between the two before the financing is provided. Banks are 
also required to hold a certain proportion, c, of their liabilities to the private and 
foreign sectors in the form of reserves with the central bank. 


The foreign sector holds investment deposits in the banking system and 
physical capital. The foreign demand for investment deposits, fd, is a function of 
the rate of return on investment deposits, rd, less foreign world interest rate, rf, 
and the expected depreciation of the domestic currency, ê. The derivative of fd, 
denoted f ,„, is positive. 


1. See Khan and Mirakhor (1987). 
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IV. A Model of Monetary Policy in an Open Islamic Economy 


The key insights from the general equilibrium approach to monetary theory and the 
q theory of investment, as they bear on the subject of Islamic banking, are that the 
principal way in which monetary policy affects aggregate demand is by changing the 
valuations of physical assets relative to their replacement costs, and that monetary 
policy can accomplish such changes even in the presence of uncontrolled financial 
intermediaries. The transformation of banking from an interest-based system to one 
that relies on profit-and loss-sharing makes an Islamic banking system essentially an 
equity-based system. The authorities cannot set directly financial rates of return, sO 
that the financial system is more marketoriented in an Islamic econorny than in an 
economy with fixed interest rates. In this respect, the Tobin-Brainard models, par- 
ticularly the model for analyzing the effect of an uncontrolled financial in- 
termediary on the effectiveness of monetary control, are relevant. In this section, we 
present a variant of the Tobin-Brainard model for the purpose of studying monetary 
policy in an open Islamic economy. As the model is for an open economy, monetary 
policy is constrained by substitution possibilities among domestic assets and by off- 
setting international capital flows. The Model below bears a close resemblance to 
models developed by Branson (1976, 1979), Miller (1973), and Tobin and de 
Macedo (1980). The purpose is to develop the simplest possible fundamental model 
which yields the basic behaviour of the general equilibrium appraoch to monetary 
theory in an open Islamic economy, particularly the movements in the rate of return 
on physical capital and offsetting international capital flows following shifts in 
monetary policy. 


The model consists .of the following assumptions. There are three financial 
assests and one real asset, and the set of excess demand equations for these assets 
determines the rates on the assets, given the values of the various exogenous 
variables. Table 1 gives definitions of the symbols used. The domestic private sector 
allocates its wealth between currency, bank deposits, bank equities, and physical 
capital. The banking sector holds currency, bank equities, and loans. The foreign 
sector holds deposits in the domestic banking sector and also holds equity capital. 


The model represented by equations (1) through {7) is presented in Table 2. The 
first four equations are the excess demand equations for bank equity, bank loans, 
physical capital, and currency, respectively. The assets - holders demand functions 
for the Four imperfectly Substitutable assets are functions of the ratesof return that are relevent 
for the particular sector. It is assumed that the assets are all gross Substitutes in the portfolios 
of each sector, Which implies that a rise in the rate on any asset will lead to substitution into 
that asset out of other assets in the portfolio. In other words, the partial derivative of the 
asset demand function with respect to the own rate is positive, while with respect to an 
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struments of control may also increase its sensitivity to random 
exogenous shocks. Furthermore, extension of controls over 
financial intermediaries and markets involves corsiderations 
beyond those of economic stabilization; it raises also questions of 
equity, allocative efficiency, and the scope of governmental 
authority’ 


1. Tobin and Brainard (1963). 
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to increase or decrease the capital stock until q is equal to unity. In the short-run, 
disturbances, expectations, and policy changes cause movements in q, which in turn 
changes incentives for real investment. 


Tobin and Brainard (1963) address the question whether the existence of un- 
controlled financial intermediaries diminishes the effectiveness of monetary control. 
Their method is to set up models of general equilibrium in financial and capital 
markets and to trace in these models the effects of monetary controls when struc- 
tural changes occur, such as abolishing ceilings on rates which commercial banks 
pay on deposits. Tobin and Brainard note that introducing nonbank financial in- 
termediaries, uncontrolled or controlled, into a system in which banks are under ef- 
fective monetary control presents essentially the same issues as introducing com- 
mercial banks as an intermediary, controlled or uncontrolled, into a system in which 
the government’s control is the supply of its own currency. Their analysis, 
therefore, focuses on the effects of financial intermediation by banks, the conse- 
quences of leaving their operations unregulated, and the effects of regulating them 
in various ways. In their model, a monetary action is considered expansionary if it 
lowers the rate of return on the ownership of real capital that the community re- 
quires to induce it to hold a given stock of capital, and deflationary if it raises that 
rate of return. In equilibrium, this rate of return equals the expected marginal pro- 
ductivity of the capital stock, which in turn depends on the size of the 
capital stock relative to expected levels of output. If a monetary action lowers the 
rate of return on capital at which owners of wealth are content to absorb the given 
stock of capital into their portfolios or balance sheets along with other assets and 
liabilities, then it becomes easier for the economy to accumulate capital. 


The Tobin-Brainard analysis shows that the presence of an uncontrolled 
` financial intermediary doés not imply the ineffectiveness of monetary policy to alter 
the required rate of return on physical capital. Although a reduction in the supply of 
currency will raise the financial intermediary’s rates, the substitution of the in- 
termediary’s liabilities for currency will not offset the monetary contraction com- 
pletely so. long as the intermediary’s liabilities are an imperfect substitute for cUr- 
rency. Substitutions of this kind imply that a given change in the supply of currency 
and bank reserves would have more effect on the economy if such substitutions were 
prevented, but this does not imply a one-for-one offset to enforced reductions in the 
sıpply of controlled monetary assets. 

‘‘“Whether it is important that monetary controls be more effective 

in this sense is another question... When a given remedial effect 

can be achieved either by a small dose of strong medicine or a 

large dose of weak medicine, it is not obvious that the small dose 

is preferable. Increasing the responsiveness of the system to in- 
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essence, MABP argues that international money flows are aconsequence of stock 
disequilibria-differences between desired and actual stocks of international money- 
and as such are inherently transitory and self-correcting. A non-zero official set: 
tlements balance allows the money stock to change until the demand for and supply 
of money are equalized and when the money market is in equilibrium, the official 
settlements balance returns to zero. 


Another important subject that has been emphasized in recent years in 
macroeconomic theory has beeh the variation in the pace of capital accumulation 
and the sensitivity of investment to rates of return in financial markets. Tobin 
(1969), Tobin and Brainard (1968, 1977), and others, have attributed much of this 
variation in investment to changes in the relative attractions for wealth-owners to 
hold physical capital, on the one hand, and money or obligations to pay money, on 
the other hand. In this approach, monetary assets are part of a list of assets and the 
commercial banking system is one sector. but not the only one, whose balance sheet’ 
behavior must be specified. The Tobin-Brainard model of the capital account of the 
economy specifies the assets ( and liabilities ) that appear in portfolios and balance 
Sheels,the Factors that determine the demands and Supplies of the various assets, 
and the conditions under Which asset prices and rates of return clear ‘these 
interrelated markets. Equilibrium in these models is an equilibrium of stocks and 
balance sheets, that is, a situation in which both the private sector and the financial 
institutions are content with their porfolios of assets and liabilities, and the demand 
to hold each .assets is equal to the stock supply. Proponents of this general 
equilibrium approach to monetary theory argue that the monetary operations of a 

. central bank can bring about changes in the ‘“q’’ ratio-the ratio of the market value 
of firms to the replacement cost of their physical capital-and that this ratin is the 
principal link between the financial and real sectors of the economy. 


A change in the quantity of money disturbs asset market equilibrium and sets 
off a chain of portfolio substitutions. Currency, deposits in banks and other finan- 
cial intermediaries, equities, etc., are important susbstitutes for each other and 
other assets İn the profolios of investors. The central bank operates in the first in- 
stancè on the rate of return of some financial instrument that it holds in its portfolio 
by buying or selling it in the market. The monetary operations are then transmitted 
to equity yields as portfolio substitutions are affected by the current levels of the 
rates of return and expectations of their future paths. Thus, changes in the stock of 
money alter q and thereby alter private investment: expenditures, real output, and 
prices: The rate of investment is a positive function of q, and an increase in the 
money stock increases q. In a competitive economy with constant returns to scale, 
the equilibrium value of q sustains capital replacement and expansion: at the natural 
growth rate of the economy. If there are no adjustment costs, the firm will continue 
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in which economic agents are rational and do not make systematic errors in an- 
ticipating the behaviour of the monetary authorities. A key issue in this debate is 
whether or not prices are free to adjust rapidly so that markets clear continuously as 
economic participants respond to whatever changes in monetary policies they come 
to anticipate. 


In addition to focusing on the effectiveness of monetary policy in the context of 
rational expectations developments in monetary theory have also focused on the 
issue of international capital mobilility and its implications for active monetary 
policy. One common result in this literature is that the greater is the openness of the 
economy, the more difficult it is to affect the real sector through active monetary 
policy. The effectiveness of monetary policy depends crucially on whether money 
‘“spills out’’ directly and rapidly through the capital account of the balance of 
payments, and on the strength of the effects on the current account of changes in the 
relative price of traded and nontraded goods, and changes in aggregate domestic 
demand. 


In the analysis of the open-economy aspects of monetary policy, exchange rates 
and the balance of payments are sometimes discussed as a separate compartment of 
monetary policy. ‘“International’’ financial policy is taken to be concerned with 
capital flows in the balance of payments, with official intervention in exchange 
markets, with holdings by the government of international reserve assets, and with 
the choice between a fixed or flexible exchange rate regime. ‘‘Domestic’’ monetary 
policy is considered independently of international complications and is taken to be 
concerned with, for example, interest rate changes, open-market operations, and 
the supply of commercial bank reserve. However, as (he monetary approach to the 
balance of payments has emphasized, there is no valid way to segregate the ‘‘“exter- 
nal’’ and ‘‘domestic’" aspects of national monetary policy for separate analysis. 


The monetary approach to the balance of payments (MABP) uses the money- 
supply process and the money-demand function as the central theoretical relation- 
ships around which to organize the analysis of the balance of payments.” In the 
framework of the monetary approach, the balance of payments position of a coun- 
try is considered to be a reflection of decisions by the residents to accumulate or to 
run down their stocks of money balances. For a small country, in which income is 
exogeneous which has prices given from abroad and which adheres to a fixed ex- 
change rate, the money supply is endogeneous increases in the domestic supply of 
money beyond the level demanded will leak out in the balance of payments. In 


I. Two useful anlhologies of (he monetary approach lo the balance of pay ments are Frenkel and 
Johnson (1976) and the Inlernational Monetary Fund (1977). 


that canı be categorized into two principal models. The first model, relying on the 
concept of profit-sharing, integrates the asset and liability sides of the financial sec- 
tor on the basis of a principle called Two-Tier Mudarabah.” This model envisages 
depositors entering into a contract with a banking firm to share the profits accruing 
to the bank. The bank, on its asset side, enters into another contract with an agent- 
entrepreneur, who is searching for investable funds and agrees to share his profit 
with the bank in accordance with a predetermined percentage that is stipulated in 
the. contract. The bank’s earnings from all its activities are pooled and then shared 
with its depositors and shareholders according to the terms of their contract. The 
profits earned by the depositors are a percentage of the total banking profits. Ac- 
cording to this model, the banks are allowed to accept demand deposits that would 
not earn profits and instead may be subjected to a service charge. This model re- 
quires that demand deposits must be paid to the depositors on demand, and has no 
specific reserve requirement. 


The second model divides the liability side of the bank balance sheet into two 
windows, one for denand deposits, which serve as transactions balances and the 
other for investment balances. The choice of which window to use is left to the 
depositors. This model stipulates a 100 percent reserve requirement for the demand 
deposits but there is no reserve requirment for investment balances. Proponents Of 
this model argue that demand deposits are placed as Amanah (safe keeping) and 
must be backed by 100 percent reserve, because these balances belong to the 
depositors and do not carry with them the right for (he bank to use them as the basis 
for lending and money creation through fractional reserves. Money deposited in 
investment accounts, on the other hand, is placed with the depositor’s full 
knowledge that the deposite will be invested in riskbearing projects, therefore no 
guarantee is justified. In this model, too, the depositors may be charged a service fee 
for the provision of the safekeeping services performed by the bank. 


III. Monetary Policy, Investment, and the Balance of Payments 


The effectiveness of using monetary policy to influence macroeconomic condi- 
tions is a controversial and widely debated topic. On the one hand, some economists 
contend that if domestic labor and product markets respond slowly to shifts in the 
economic environment, giving rise to disequilibrium situations in which supply and 
demand are not always equal, there is scope for monetary policy to stabilize the 
economy. On the other hand, other economists argue that countercyclical monetary 
policy cannot be effective in influencing employment and output, based on models 
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transform the liabilities of firms into a variety of obligations to suit the tastes and 
circumstances of the surplus units. Their liabilities consist of shares, which serve as 
the medium of exchange, and their assets consist mainly of primary financial 
securities in the capital market. 


In disallowing interest but permitting profits, the Shariah has developed two 
specific forms of business arrangements, as means of earning profits without resor- 
ting to interest charges namely, Mudarabah (Commenda) and Musharakah {part- 
nership). In the case of Mudarabah, one party provides the necessary financial 
capital and the other party provides the human capital that is needed for the 
economic activity to be undertaken. Musharakah is a form of business arrangement 
in which a number of partners pool their financial capital to undertake a 
commercial-industrial enterprise. These profit-sharing arrangements may be applied 
either to the whole enterprise where each partner takes an equity position, or to a 
particular line of activity within an enterprise, i.e., they can have either whole-firm 
or project-specific orientation. Mudarabah is traditionally applied to commercial 
activities of short duration, whereas Musharakah is applicable to production or 
commercial activities of long duration. 


The expectation is that in the Islamic system, projects would be selected for 
funding through partnerships primarily on the basis of their expected profitability. 
This factor, together with the predominance of equity markets and the absence of 
debt markets, has led Muslim scholars to conclude that, potentially, in an Islamic 
system, there would be: (a) a greater number and variety of investment projects that 
would be seeking financing; (b) a more cautious, selective, and perhaps more effi- 
cient project selection by the savers and investors: and (c) a greater involvement by 
the public in investment and entrepreneurial activities, particularly as private equity 
markets develop, than in the traditional fixed-interest-based system. In the Islamic 
profit-sharing arrangement, while the profit is shared on the basis of a predeter- 
mined share parameter between the agent-entrepreneur and the financial-capital 
owner, the loss is only borne by the owners of the funds and not the entrepreneur. 
This affords human capital, which is representative of present work and effort, a 
status on par with financial capital, which is representative of monetized past labor 
and work. In this respect, the owner of financial capital risks the loss of his funds, 
whereas.’ the agent-entrepreneur is recognized as risking his time, effort, and labor. 


The efforts of Muslim scholars and economists in developing models of bank- 
ing within the framework of Islamic requirements has led to a variety of proposals 


J1. See Khan and Mirakhor (1987) for olher Forms of Islamic (ransaclions. 
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and investment should increase, then the effect on the current account position is 
ambiguous. But even if the current account deficit is increased because of a larger 
increase in investment, it can be shown that given that certain conditions are met, 
the ensuing growth of output would make it feasible ultirnately to close the gap 
between domestic saving and investment. The Islamic financial system also has ad- 
vantages over the conventional interest-based system in terms of adjustment to cer- 
tain types of macroeconomic disturbances, : 


NH. Islamic Financial System 


In an Islamic financial system, banks perform the same essential functions as 
they do in the traditional banking system but are constrained to carry out their 
transactions in accordance with the rules of the Islamic law-Shariah. They act as 
administrators of the economy’s payments system and as financial intermediaries, 
„and the need for them ip the Islamic system arises for the same reason as that in the 
traditional system, which is to satisfy simultaneously the portfolio preferences of 
two types of individuals or firms. On one side are the deficit financial units, who 
wish to expand their holdings of real assets beyond the limits of their own net worth. 
On the other side are the Surplus financial units, who wish to hold part of their net 
worth in liquid assets with small risk of default. The reason that banks can ac- 
complish these transformations are: (1) administrative economy and expertise in 
negotiating, accounting, appraising, and collecting; (2) reduction of risk by the 
pooling of independent risks, with repect both to returns on assets and to deposit 
withdrawal; and (3) government regulations and provisions designed to assure the 
Solvency and liqui- of the institutions Banks exploit the imperfections in the financial 
mzrkets, including inter alia, imperfect divisibility of financial claims, and transac- 
tions costs of search in the acquisition and diversification of these claims by the 
surplus and deficit units. Just as their counterparts do in the traditional system, 
banks in the Islamic system can be expected to exhibit economies of scale in 
monitoring financial transactions. Because of these economies of scale and the 
barks specialized expertise, banks possess the ability to minimize the cost of tran- 
sact’o'as that convert current income optimal consumption and investment bundles. 
Banks alter yield relationships between surplus and deficit units, and provide lower 
costs to the deficit units and higher returns to the surplus units than would be 
possible with direct finance. As in interest-based banking, the Islamic banks 
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can achieve the same results through controlling the supply of profit-based bank 
lending as they can through variations in the total money supply. PD. The present 
paper extends the analysis to an open economy. This endeavor besides being of in- 
terest in itself, also serves to clarify the relationship between. the financial and real 
sectors in an open Islamic economy. More specifically, the analysis pinpoints the 
principal channels through which monetary policy alters rates of return on financial 
and real assets, thereby affecting investment spending, output, and the balance of 
payments. 


The plan of the paper is as follows. In the second section, certain institutional 
and accounting features of an Islamic banking system are discussed. The intention is 
to demonstrate the similarities as well as the differences between interest-based 
banking and Islamic banking. Section III discusses the general equilibrium ap- 
proach to monetary theory and the “q’’ theory of investment, developed by Tobin 
and Brainard. The purpose is to analyze systematically, by way of introduction, the 
implications of the general equilibrium model, both in explaining the effectiveness 
of monetary policy when financial intermediaries are uncontrolled, and in providing 
a foundation for the analysis of monetary policy in an open economy without in: 
terest. Section IV presents a simple general equilibrium model for an open Islamic 
economy. The model is designed to illustrate how changes in government holdings 
of bank equities affect the various rates of return, and how the possibility of 
substitution amongst assets affects the outcome of monetary policy. Section V con- 
. centrates on the relationship in an Islamic economy between total investment and 
saving on the one hand and the current account deficit on the other. The purpose is 
to shed some light on the issues of sustainable level of external borrowing and 
whether the adoption of an Islamic banking system will tend to increase or reduce 
the current account deficit. Finally, Section VI contains some concluding remarks. 


At the risk of oversimplification of the analysis contained in this paper, the 
main results that emerge can be summarized as follows. Since the transformation of 
banking from an interest-based system to one that relies on profit-and loss-sharing 
makes an Islamic banking system essentially an equity-based system, in the process 
the authorities lose the ability to set directly financial rates of return.» Although 
monetary policy is constrained by both substitution possibilities among domestic 
` assets and by offsetting international capital flows, the authorities çan alter the rate 
of return on physical capital, thereby affecting investment and output. Further- 
mote, it will be argued that replacing an interest-based system with Islamic banking 
wiı not necessarily lead to a reduction in savings and investment. If both savings 


1. In most of the highly-developed countries in fact such rates are sei indirectly through central bank 
actlons, €.g., open markel operations, reserve requirement! changes, variations in discounl rates, elc. 
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Summary 


A number of studies have shown that monetary policy can be used to stabilize 

an economy that adopts an Islamic financial syste. Until now this conclusion has 

, been based on a closed economy model. This paper expands and extends the con- 

sideration of stabilization and growth questions to an open economy whose banking 
system operates on the basis of risk and profit sharing. 


A simple general equilibrium model is developed to illustrate how and through 
what channels monetary policy alters rates of return on Financialand real assets, 
thereby affecting investment, output, and the balance of payments This exercise 
shows that although the authorities lose the ability to set directly financial rates of 
return, and monetary policy is constrained both by substitution possibilities among 
domestic assets and by offsetting international capital flows, the authorities can 
alter the rate of return on physical capital, thereby affecting investment and output. 


The paper also investigates the long-run implications of the adoption of Islamic 
banking for international capital flows and sheds some light on the capacity. of an 
Islamic economy to adjust to certain macroeconomic disturbances. It concludes 
that, to the extent that borrowed external resources (through risk-and profit-sharing 
modes) are channeled into productive investments, such investments can be ex- 
pected to generate a stream of returns at least sufficient to repay the foreign loans. 
Furthermore, an Islamic financial system has the capacity for better adjustment to 
macroeconomic disturbances that require the shifting of resources from the traded 
to the nontraded sector than does the conventional interest-based system. 


I. Introduction 


There has been a great deal of interest in recent years in the analysis of an 
Islamic economy. The purpose of this paper is to integrate and to expand upon the 
results of certain of the approaches which have been adopted to study the effects of 
stabilization policies in an Islamic economy. The possibility that monetary policy 
could be used to stabilize such an economy, characterized specifically by the strict 
prohibition against charging of interest, has been demonstrated by Khan and 
Mirakhor (1987). Employing a short-run macro-economic model of a closed 
economy, they show that there is apparently no fündamental' change in the way 
monetary policy affects economic variables in an Islamic economy. The authorities 


1. See‘also Mohsin Khan, "Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Framework,” 
paper presenled a1 the Internalional Institute of Islamic Economics, Islamabad, Pakislan, Seplember 
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Abstract 


Islam proposes the SEA of an interest-based financial system with one 
which operates on the basis of risk and profit sharing. Using a general equilibrium 
model, this paper investigates some open-economy implications of the adoption of 
Islamic banking for growth and stabilization of the economy, It analysis the long- 
run effects of Islamic banking on international capital flows and on the economy’s 
capacity to adjust to distrubances. It concludes that monetary policy can be used 
effectively for stabilization purposes and that disturbances to asset positions are 
absorbed efficiently in an Islamic financial system. 
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This implies that the expected returns rather than returns should be included in 
the model specification in an Islamic monetary system. Whether expected rates of 
return on equity can be explained by CAPM or the most recently developed ar- 
bitrage theory, need to be studied. The point that must be emphasized here is that 
probabilistic models should be used to explain rates of return in an Islamic 
economic system rather than the convention of monetary policy deterministic 
models, 


The last point in the Mirakhor and Zaidi’s model is the absence of risk analysis 
in the overall specification of the model. More importantly the non-presence of a 
country risk factor in the D* equation. This equation explains foreign demand for 
investment deposits as a function of the rate of return on investment deposits less 
foreign or world interest rate and the expected depreciation. of the domestic curren- 
cy. No one would expect that all Muslim economies would have a factor of country 
risk equals to zero and each Muslim country may have its destictive economic and 
political conditions that carry a positive factor of country risk. In case of running 
the D* equation in a risk-analysis system, country risk as an argument of this equa- 
tion should be taken care of. 


Another related point in the specification of the D* equation is the inclusion of 
a world interest rate. Though this is relevant when comparing investment in non- 
Islamic economies to Islamic economies, a more appropriate exogenous variable 
would be a weighted average expected rate of return in other Muslim countries. 
Foreign investment usually compares world oppotunities as against Muslim 
economies’ investment opportunities on one hand, and to a one Muslim economy’s 
investment opportunities on the other hand. 


There are few remaining points that worth mentioning. The relationship bet- 
ween a bank shareholders and bank depositors in the decision making process con- 
cerning the management of an Islamic bank and the fair and equitable distribution 
of bank profit, invites Muslim bankers to further analysis. The comparison of the 
MEC to the financial cost of capital. is artificial in an Islamic project evaluation 
context. The MEC is different from the cost of capital in an interest base economy. 
But in a zero interest economy the rate of discount for investment projects would be 
the MEC or the IRR whether it would be deterrnined ex-post or ex ante. 


Gross substitution ensures this one direction movement and imperfect substitution 
dampens the expansion of bank intermediation. 


At this stage, one should critically evaluate the substitutability assumption. 
Bank deposits, bank equities and currency are all financial assets, they have the 
property of being substitutable though imperfective. 


However, one may doubt the substitutability between physical and financial 
assets. The rate of return on physical capital i.e. the marginal efficiency of capital is 
determined by long term expectations concerning future returns. Returns on finan- 
cial ašsets floated by the banking sector are determined by short term expectations. 
In a non zero interest economy the relationship between short term and long term 
interest rates are governed by three theories: the expectation theory, the liquidity 
preference theory and the segmentation theory. The conclusion of these theories is 
that movements in the long term interest rates are not necessarly related to 
movements in the short term interest rates. By the same analogy, the assumption 
that short term rates of return tend to affect long term rates of return need to have 
further supportive evidence. 


Another strong proposition of this paper is that although the greater flexibility in 
the rates of return increases the short-run international capital flows offset to 
monetary policy, this does imply that the adoption of Islamic banking will lead to 
sustained medium or long-term capital outflows. Our intuition is that in an equity 
economy and in the absence of fixed guaranteed returns, capital movements both 
inflows and outflows whether tend to be less or more sustainable depends very much 
upon foreign expectations about movements of equity returns. 


Mirakhor and Zaidi’s Model is developed as a deterministic model. The 
Modern Portfolio Theory (Sharpe and others) explain rates of return on equity in .a 
probabilistic form. The prominant Capital Asset Pricing Theory. 


(CAMP) states that: 


E(R;) = R, + B(E(R)-RF) 


E(R j Expected rate of return on stock j 


Re Risk free rate of return, if R, = O, model’s conclusion is still valid. 


E(Rq) = The expected rate of return on the market portfolio 
_ Cov(R; Rm) 

Var M 
Systematic risk 


B 


Comments by: 
Professor Medhat Hassanein 
The American University in Cairo 


. Stabilization and Growth in An Open Islamic Economy by A.Mirakhor and I[.Zaidi 
focuses on major issues of utmost concern to Islamic economics. Savings and in- 
vestment in a zero interest economy, the role of monetary policy known to 
economists as the management of the interest rate, the open market operations, and 
the reserve ratio so as to stabilize the economy, real versus financial sectors, the rate 
of return on real assets versus the cost of fund acquisition and last but not least the 
inflow and outflow of capital to an Islamic economy. This paper should be looked 
at as a very serious attempt by Muslim economists to position Islamic economics in 
economics litrature using the same tools and instruments which invite other 
economists to respond. positively or negatively to concepts and views expressed by 
Muslim economists, This dialogue is very essential in gaining support and creating 
awareness among a wider spectrum of specialized scholars in economics. 


Mirakhor and-Zaidi’s paper establishes the following propositions: 
In a zero interest economy, savings and investment are unlikely to decline. 
. 2. A finincial system based upon a framework of profit sharing would be more ef- 
ficient in resource allocation. 
3. The agents of development in an economy are savers and investors. In an Islamic: 
economy the same two agents exist but they usually act differently in the sense 
that they are both entrepreneurs. 1 


ا 


These three propositions are quoted from previous work by Iqbal and 
Mirakhor, khan, haque and others. However, the Model developed in this paper added a 
fourth proposition which is monetary policy can be used to affect output in an open 
Islamic economy. 


One tends to agree with these four propositions based upon the logical presen- 
tation and the model’s development. 


However, this general equilibrium model rests on the assumption of imperfect 
but gross substitution among four assets, namely, currency, bank deposits, bank 
equities and physical capital. This implies that the partial derivative of the asset 
demand function with respect to the own rate is positive, while with respect to an 
alternative rate, it is negative or zero. This assumption is very essential in model’s 
validity. The three partial derivatives drh, drl, drk with respect to dG have to move 
in the same direction so as to institute the impact of monetary policy on output. 
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text, the role of Zakat in discouraging hoarding and stimulating the search for 
investment financing, either directly through Mudarabah or Musharki: or in- 
directly through investment deposit, is essential. 


Finally, the fifth section of the paper is concerned with investigating the capacity 
of the Islamic financial system to “repay its foreign loans’’ or to’ service the ex- 
isting large external debt’. Without infringîng upon the discussion in the for- 
thcoming session, one should mention that the current account deficit- in an 
Islamic framework- would be financed either through a reduction of foreign 
assests or through direct Foreign investment. The latter will only be available for 
productive ventures. Financing non-productive ventures (such as imports) or 
non-return yielding investments (such as infrastruc tive.) would be financed 
through grants, or through constraining external spending to the available 
domestic resources. Thus, talking about external.debt or foreign loans seems tO 
be in conflict with a basic condition of an Islamic system. 


misleading and should be replaced with a more accurate one. In general, the 
terms loans and borrow often used in this section and in the following sec- 
tion are misleading as they imply the obligation of the receiver of the funds 
to reply at least the principal, regardless of the outcome of the ventures in 
which they were employed. This is not true, however, in an Islamic system 
where repayment of the principal or more or less depends basically on the 
outcome of the venture. 


3.3. Equation (7) expresses the rate on bank deposits rq as a function of the rate 
of bank loans rı and this reflects the influence of the conventional way of 
thinking on the authors. It seems that, instead, any of these rates should be 
tied to rç the rate of return on physical capital. 


3.4. In the coefficients matrix A shown in the Appendix on p. 22, the first ele- 
ment, i,e, the coefficient of drp in the first equation, is missing a third term 
namely + Prh which represents the effect of changes in rq on the demand 
by,the domestic private sector on bank equity (check equation 1/on p.11). 


3.5. The first remark (3-1) is further illustrated by the result (p.12) that the Cen- 
tral Bank may affect the supply of reserves “through variations in its stock 
of bank equity shares dG, which in turn alters the cost of borrowing for the 
banks’’. This sequence is confusing to me and does not seem to accord with 
the reğuirementş of an Islamic system. Instead, the Central Bank, through 
affecting the supply of reserves and thus the funds available for financing 
real investments affecting the rate of return on physical capital, which in 
turn affects both the rates of return on other financial assests, There is here 
a question of causality that has to be setteld. 


4. G refers to both government holding of bank equities (p.10) and to government 
spending for consumption - type goods and services (p.15). As is well-known, 
one should avoid using the same notion to refer to different variables. 

. The paper discusses on pp. 16, 17 and thereafter the effect on the prohibition 
against interest and the resulting increased uncertainty on both savings and in- 
vestment. The agrument concerning the effect of an interest free economy on 
investment is sound, however, that for saving is refutable and implies a confu- 
sion between the decision to save and that of investing. The return on saving ac- 
cording to current economic thinking is not a major determinant of saving. Sav- 
ing is a behavioral decision determined by the form of the utility function of the 
individual which, in Islam, emphasizes work and moderation in consumption 

„hus, enhancing saving as correctly mentioned in the paper. However, the deci- 
sion concerning the form in which ‘this ' savings are held to another set of 
variables of which risk and relative return are essential components. In this con- 


TA 
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assets, the possibility of profit sharing through equity holding. On the contrary, 
one may argue that the coexistence of both kinds of assets in the conventional 
system makes the choice of profit-sharing projects more selective and more effi- 


cient. 


„ Describing the Islamic financial system, it is mentioned that there are two prin- 
cipal models of Islamic banking. One which requires that ‘“demand deposits - 
must be paid to the depositors on demand and has no specific reserve require- 
ment” (p. 4), the second?’ stipulates a 100% reserve requirement forthe demand 
deposits but there is no reserve requirement for investment balances’ (same 
paper). The first allegation is not clear and one would wonder why, for safety 
and confidence purposes, demand deposits should not be subject to a specific 
reserve requirement in an Islamic banking framework - thus liberating a set pro- 
portion of these deposits to be used in financing further projects and enhancing 
the potential of the bank to earn profits. As for the latter allegation, it reminds 
of the medieval goldsmith - practicies of safe-keeping deposits and has no 
justification given that the likelihood of withdrawing all demand deposits 
simultaneously is slim. This point of view has already been advanced by previous 

. writers in the field. It iş thus not plausible - in both kinds of models - to treat 
demand deposits, in the Islamic banking framework, differently - in terms of 
their reserve requirements - than in the conventional banking system. 


ı Turning to.the general equilibrium model developed to specify how rates of . 
return on various financial and real assets are determined (pp. 8 to 14) and used 
to illustrate how monetary policy may - through alterninj these rates- affect in- 
vestment, output and the balance of payments. Several remarks may be 
registered: ۰ : 


3.1. The model is based on the main assumption that “there are three financial 
assets and one real assert, and the set of excess demand equations for these 
assets determines the rate on the assets, given the values of the various ex- 
ogenous variables’ (p.9). Formulated this way, the model disregards an 
essential feature of an Islamic economy namely that the rate to the financial 
assets is determined by the rate of return on the real asset. To capture this 
feature, the model should include relations to specify the factors that 
determine various returns on the financial assets as a function of the return 
on physical capital. Thus, rq’ r1, Th should somehow be directly related to 


Ik. 
3.2. r is defined as the rate on bank loans. What does this represent in an 


Islamic context? Is it the rate at which the commercial bank borrow from 
the Central Bank on an equity participation basis? If it is, then the term is 


Comments on 
“Stabilization And Growth In An Open Islamic Economy’’ 
. Hanaa Kheir-El-Din 
Faculty of Economics And Political Science 
Cairo University 


It is certainly a pleasure to read and comment on such a well written; well 
thought paper. To me, this paper was a very informative and at some places il- 
luminating. It represents a serious and profound attempt to study both short run 
and long run implications on stabilization and growth in an open economy where 
the banking system operates on the basis of risk and profit sharing. 


My comments may be divided into two main groups namely: general remarks 
and specific ones related to the details of the paper. 


As to the general comment, it concerns the approach followed. In the context 
of a Muslim forum, where we presumably all believe in Islam and jn the superiority 
of the Islamic from the political, social and economic points of view, the search 
should not be Whether the Islamic system is more or less stable than the coOnven- 
tional one or whether it is more or less conducive to growth or more or less capable 
‘of adjusting to microeconomic disturbances. But we should rather concerned with 
the search for economic tools-whether original or conventional -which, in accor- 
dance with Shariah, would optimally achieve the objectives of the economy, and 
with the study of their economic properties and effects. The paper did not follow 
.this approach, instead it has tried. to alter the conventional relations to fit the 
Islamic requirements and to compare the results in the two cases. This led the 
authors to frequently refer to' comparisons and justifications which some times ٍ 
sound apologetic and imply that the conventional system is the .ideal standard to be 
used assess any other system (to mention a few examples of such comparisons 
reference may be made to the last paragraph on p. 3, the middle of the last paragraph 
on p.8, the end of the second paragraph on both p. 17 and p. 18, the beginning of 
the second paragraph on p. 19, and others). 


Turning to more specific comments relating to the details of the paper. 

1. When comparing the Islamic system with the conventional one, it is alleged that 
in an Islamic system, there would be: “by a more cautious, selective and perhaps 
more efficient project selection by savers and investors" than in the conventional 
interest - based system (p. 3). I do not see any justification to this conclusion so 
long as the conventional system offers, in addition to the fixed- interest- yielding, 
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تواجه الدول النامية وعن ضمنها الدول الإسلامية وعددها ١٤دولة‏ - العديد من المشاكل 
الاقتصادية والاجتاعية تتمثل بعدلى مؤشرات التنمية التى تستخدم لقياس مدى تقدم الدول وتخلفها 
ومنها الدحل الفردى ونسية التعلم ومستوى الرعاية الصحية ومعدلات العمر المتوقعة عبد الولادة 
و الفرد من الطاقة ووسائل الاتصالات والمطيوعات وغيرها . () ا تواجه هذه الدول 

مشكلة تراج ديونها الخارجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل وصلت إلى حوالي ۱۰۸۰ مليار دولار 

عام ۱۹۸۷ . وأن الكثير من هذه الذول لاتستطيع تسديد الأقساط والفوائد الترتبة عليبا ما 
يضطرها إلى زيادة الاقتراض الخارجى حتى تستطيع دفع التزاماتما. »وقد وصلت بعض الدول إلى 
.الإاعلان صراحة عن عدم قدرتبا على الدفع . 

ولا للديون الخارجية على الدول النامية من أهمية کبورة فقد قمت بدراسة هذا الموضوع وقسمته 
إلى خمسة أقسام'يتناول القسم الأول منا القروض من حيث 'معناها ونظرة الإسلام إلا . -ويتتاول 
القسم الثاني المضار العامة للاقتراض الخارجى . أما القسم الثالث فقد تعرض لأثر القروض الخارجية 
على التدمية الاقتصادية من خلال عدة مؤشرات أهمها : نقل الموارد من وإلى الدول النامية والقدرة على 
الاستيراد وأثر الاقتراض على معدلات الادخار انحلية »> والعجز في ميزان المدفوعات » ومعدلات 
التضخم » أما القسم الرابم فتعرض لتطور الديون الخارجية . لأكار من ثلائين دولة إسلامية من 
۸ =- ۹۸۳ .. و استخدام عدة مؤشرات منها : الديون .الخارجية ونصيب الفرد منها 
ومعدلات الغو للناتج الحلي الإجمالي والفردى » والفوائد المدفوعة على الديون الخارجية ‏ وإجمالي , 
حدمة الديون الخارجية » ونسبة الفوائد على الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجحمالي وإلى 
الصادرات ونسبة الديون الخارجية إلى التاتج القومي الإجمالي . 

أما القسم انامس فتعرض لأهم الاقتراحات التي طرحت كعلاج لمشكلة الديون الخارجية للدول 
التامية مع الت ركيز على الحل الإسلامي لمذه المشكلة . 


(۱) انظر د . محمد عبد انعم عفر » الدخطيط والتدمية في الإسلام » دار البيان العربي للطباعة والدشر والتوزيع » جدة 
60+ ا 
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أولا : القروض معناها ونظرة الإسلام إليبا 

القرض : قدر من الال يقتطعه أحد الأشخاص وهو ( المقرض ) من ماله ليعطيه لشخص اخر 
وهو ( المقترض ) شريطة إن يرد المقترض هذا القدر من المال عند قدرته عليه » وقد قال الجصاص في 
کتابه ( أحکام القران ) القرض عبارة عن دفع المال » وتأخير استرجاعه وقد ندبت إليه الشريعة 
الإسلامية وحببته إل أبنائها وأثابت عليه . قال عليه الصلاة. والتلام اهن تفن عن مام رة 
من كرب الدنيا » فس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه » .() 

وقال الرسول عايه الصلاة والسلام :رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر 
أمثاها والقرض بثانية عشر » فقلت : ياجبريل » مابال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن 
السائل يأل وعنده » والمستقرض لايستقرض إلامن حاجة . () ۰ 

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايتہى توقيت القرض بأجل أو بوقت مدد لأنه ليس من قبيل 
الديون المشروطة . وقد يكون القرض ثوبا أو حيوانا أو نباتا أو إناء أو كيلا » أو مأكولا أو غير ذلك » 
وقي ذلك تقول أم المؤمتين عائشة : قلت .يا رسول الله » إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير » 
ويردون ذلك زيادة ونقصانا » فقال لابأس » إنما ذلك من مرافق الناس › لايراد به الفضل . 

اما إذا کان مالا » فإنه لايجوز للمقترض أن يرد غير ماأخحذه بالفعل أو مثله جريا على 
القاعدة الفقهية التي تقول : « كل قرض جر نفعا فهو ربا» . | 

ا 
الناس فلا مانع للمقعرض أن يرد بخير ما أحذ » قال أبو رافع : استلف رسول الله ر صلى الله عليه 
وسلم ) من رجل.( بكرا ) . (*) فجاءته إهل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا » فقلت : ل جد 
في الإبل إلا جملا يارا - (°) رباعيا )١(‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعطه إياه» فإن خير م 


(۲):رواه مسلم رقم ( ۲۹۹۹ ) كتاب الذكر والدعاء » باب. فضل الاجتاع على تلاوة القرآن » صحيح مسلم » 
٤م‏ آبو الحسين مسلم بن الحجاج » تحقيق محمد فؤاد عبد الباق » 8 الفکر ء بیروت ۵۱۳۹۸ ط٣‏ › ج٤‏ 
ص٤۲۰۷.‏ 

رواه ابو داوود رقم ( ۹٤‏ ) کناب الآداب ۽ باب في المعونة للمسلم ٤‏ سنن ابي داوود » ٤م‏ » سلیمان بن 
الأشعث السجستاني تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث ۲ بیزوت ۽ ج٤‏ » ص۲۸۷ . 
- رواه الترمذى رقم ( ٠٤٠١‏ ) » كتاب الحدود » باب ماجاء في الستر على مسلم > جامع' الترمذى بر 
عيسى محمد بن سورة » تحقيق إبراهم عوض » دار إحياء التراث › بیروت » تارځ ۱۹٩۲‏ › ج٤‏ »> ص٤٣‏ . 
(۳) اخرجه ابن ماجه بسنده من حديث أنس بن مالك رقم ۲٤۲۳۱‏ » كتاب الصدقات باب القروض »› ج۲ » 
ص۸۱۲ . : 
)٤(‏ البكر : الثنى من الإبل » آى الفتية » تشكل الباء ٻالفتحة . 
(ه) انيار : الختار الطيب . 
(1) الرباعي : الذى استكمل ست ستوات » ودل في الساية .. 
- :ااا 


احسنكم قضاء» . (۷) 

إن للقرض أثراً كبوراً في إنعاش الحياة الاقتصادية سواء تم بين الأفراد أو بين الأفراد والبنوك شريطة ٠‏ 
عدم الربا وهو مايسمى ( بالقرض الحسن ) وهذا القرض يعطى عادة لذوى الدخل الحدود 
او الفقراء » هذه الفعة تتميز بارتفاع الميل الحدى للاستبلاك . کا تريد هذه القروض من مشترياتا من 
السلع والخدمات وتساعد في تنشيط التجارة والصناعة »> وتحريك عجلة التدمية الاقتصادية » وزيادة 
التشيغيل فى الاقتصاد والوطنى » وبالتالى زيادة دخول الئاس ء وزيادة رفاههم الأقتصادى . 


وللقرض الحسن اثار اجتاعية تتمثل ف التعاون والتراحم والتعاطف والحبة بين فقات الجتمع 
اختلفة » وعدم لجوء الحتاج إلى التسول والسرقة والنصب والاحتيال وبالتالي الانحراف عن قم 
الجتمع وأخلاقه المستمدة من العقيدة الإسلامية السمحاء . 

إن معظم القروض السائدة في وقتنا الحاضر هي قروض ربوية بين الأفراد والمؤسسات داجل البلد 
الواحد وتأحذ القروض التي تتعامل بہا البنوك الربوية صورا كثيرة» فقد تكون سلفة مالية يقدمها 
البنك لأغراض .استہلاكية » ويحدد الفائدة التي يراها » ويأخذ لنفسه الضمانات التي تكفل سداد 
القرض مع فائدته . وقد تكون قرضا ماليا يقدمه البنك مشرو ع إنتاجى + ويحدد الفائدة التي يراها » 
دون الاهتام الكبير بنجاح المشروع أو فشله › وقد يكون القرض في صورة ( فتح اعتاد ) بلغ معين 
يضعه البنك تحت تصرف العميل . ويحدد البنك الفائدة على أساس المبالغ التي سحبما العميل بمقتضى 
تواريخها . وقد يكون القرض في صورة (ضند) يتعهد فيه المدين لدائنه جبلغ معين › ويستطيع الدائن 
i E O‏ 
البنلك تحضيل قيمة الستد من المدين عند حلؤل أجل استحقاقه 


إن كل هذه القروض الربوية سواء كانت استبلاكية أم إنتاجية محرمة لقوله تعالى ل وأحل الله 
البيع وحرم الربا ‏ () ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام : كل قرض جر نفعا فهو ربا ٠‏ © . 


(۷) رواه مسلم رقم (۱1۰۰) کتاب المساقاة ٤‏ باب : من استلف شیا فقضی خیرا منه » ج۲ » ص٤۲۲٠‏ . 
-الإمام مالك في الوط » كتاب البيوح » باب مايجوز من السلف » موطاً الامام مالك » م۲۲ » مالك بن أنس » تحقيق محمد 
فاد عبد [حیاء التراث العرني ۰ ۱۳۷۰ ۰ ۱۹۰۱ ء ج۲ »ص٠1۸‏ . ۰ 
- الترمذی رقم (۱۳۱۸) كتاب البيوع » باب ماجاء في استقراض البعير » والشىء من الميوان آوالسن ج۳ » ص. , 
1.۷ 

- رواه ابو داود رقم )۳۳٣٢(‏ » کتاب البیوع » باب حسن القضاء » ج۳ ص ۲٣۸۰ ۲٤۷‏ » 
- رواه النسائي » كتاب البيوع » باب استلاف اليوان واستقراضه » سنن النسائي » امد بن شعيب » السنن مع 
حاشية السندى » وشرح السيوطي ٤م‏ » دار إحياء التراث العرنی » بیروت » ج۷ » ص ۲۹۱ . 

(۸) البقرة : آية ۲۷١‏ 

(۹) آخرجه البغوي حذیث رقم (۱۳۹۸) » فی حديث العلاء بن ملم ق ۲/۲١‏ والحديث ضعيف » انظر »> 
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وقد حرم الإسلام الربا في الكتاب والسنة والإجماع وفي ذلك يقول النووی رحمه الله ١‏ أجمع 
الملسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر وقيل إنه كان عرما فى جميع الشرائع ۾ () . ذلك لأن 
النظام الاقتصادى الربوى يساعد على سوء توزيح الأروة في المحتمع ويؤدى إلى سيطرة راس الال 
اقتصاديا على الجتمع کا يلاحظ جليا في النظام الرأسمالي الذى يركز على القكوين الرأسمالي ويعتبره 
عنصرا أساسيا في تقدم الجتمع . ومن هنا يبرز نظام الاحتكار وما يؤدى من إلحاق ضرر بامجتمع . 
٠‏ ويؤدى الى سيطرة فة من الناس على القرارات الداخلية والخارجية وتشريعات امحتمح وذلك 
من خلال مويل براڅ مدروسة تساعد على ذلك »> کا قد يؤدى إلى توجيه الموارد الاقتصادية نحو 
إنتاج السلع الكمالية ذات الأسعار المرتفعة والرصية العالية . 


إن اقتراض الم سسات الانتاجية بالريا يردى إلى زيادة تكاليف الانعاج نظرا لأن الفائدة على رأس 

المال المقترض جزءا من التكلفة للمشروع وإذا زادت التكاليف فإن كفاءة الإنتاج سوف تنقص › 
وهذه الريادة في الكفالة سوف تنعكس على شكل زيادة في السعر كلما كان الطلب على السلعة قل 
مرونة وبذلك يتحمل المستهلاك هذا العبء )ا قد يودى إلى نقص في الكميات المنتجة وهذا بدوره مع 
ارتفاع السعر يقلل فائتض المستبلك . ١١(‏ . أما إذا م يتم شراء السلعة المتنجة لارتفاع سعرها فإن 
الضرر سيلحق بالجتمعم ضياع الموارد المستخدمة ف إنتاج هذه السلم . وقد تخفض اُشعار السلم 
للتخلص منها ولو بخسارة ما يؤدى إلى أن تلجأ المؤسسات المتنجة إلى تخفيض الطلب على عناصر 
الإناج الأخحرى كالعمل () وبالتالي تخفيض أجور العمال أو طردهم ما يؤدى إلى المزيد من 
المشاكل الأحرى تتمثل بالبطالة ونقص القوة الشرائية . 


أما القروض العامة فينظر ها عادة على أنها مصدر استثناي من مصادر الإيرادات العامة في الدولة 
الإسلامية » لاتلجاً إليه إلا في الأزمات والحروب لتغطية نفقات غير عادية أو مشاريع ضخمة مهمة. 
لايقدم عليما القطاع الحاص لانخفاض مردودها » وهذا الاقتراض یم في حالة دحل متوقع لیت ٦‏ 
٤‏ . فالفكر المالي الإسلامي لايجيز الاقتراض في الأحوال العادية وإغا في الأحوال الاستفنائية فقط 

ن يتم الاقتراض با يتناسب وهذه الظروف الاستئنائية وأن تكون بدون فائدة وفي حالة ا 
والمؤسسات عن تزويد الدولة با تحتاج إليه من الأموال جاز للدولة أن تفرض ضريبة استئنائية 
قد تصيب جرزءا من راش لمال . 


اما مويل المشاريع الانتاجية العامة فإنه يمكن أن يتم في الفكر المالي الإسلامي عن طريق المضاربة 


,C. E. Ferguson & S.C.Maurice, Economic Anaiysis, Richard Aichard (1) 

D. Irwin. Inc., Homewood II[inios. 1974, PP. 287-391. 

„Leftwich, The price system and Resource allocation 4th, ed., Hinsdale, III,. (1) 

1970. PP. 253-269 

Ferguson & Maurice, weonomic Analysis. 289. (Y) 

)١١(‏ الطلب على العمل عبارة عن حاصال ضرب ال نتاجيه الحدية للعامل × سعر السلعة المتتجة ( -حسب إلنظرية 
الكلاسيكية إذا افترضنا أن المؤسسات تستخدم العامل من سوق منافسة كاملة ) . ٤‏ 
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: لا ف و ی ی ن د  .‏ التي کن أن: یکتتب بہا القطاع 
الخاص کا یمکن أن تکعب بها المئسسات الدولية والدول الآجنبية وفي كل الأحوال فإن مولي 
المشروعات ش رکاء في الغرم والغنم يتحملون مخاطر الخسارة ويستفيدون من الربح في حالة وقوعه 
ومادامت الظروف التي تلجاً فيا الدولة إلى الاقتراض هي ظروف غير عادية فلابد من وضع ضوابط 
على الدولة عند قيامها بذلك ومنها : 


١‏ - ضرورة الالترام بترتيب مصادر الإيرادات ؛ بحيث يتم الاعتاد على الزكاة والخروج وساثر 
الأموال العامة وفى حالة الضرورة يكن اللجوء إلى الضرائب وهي .مقدمة, على الاقتراض . وإذا كانت 
الدولة مضطرة فلا مانح من اللجرء إلى الاقتراض شريطة عدم الربا . 

٠ ٠‏ ضروره مراعاة aE‏ آموال لسد 
هذه شروش . 

۳ - وجود حاجة حقيقية للاقتراض وأن يکون الاقتراض بقدر مايدفع الحاجة . 

آماالاقتراض الخارجی فيترتب عليه اثار هامة لابد من دراستبا وتحديدها أولا وبخاصة الفواتد 
باعتبار أن الفوائد حرام ولايحل للمسلمين ولا لحكامهم أكل الحرام . (°) . وهذا ماسوف يعم 
الت ركيز عليه. في هذا البحث . 

إن النظام الاقتصادى الذى يطبق فى العام الإسلامي في الوقت ال حاضر قد تسرب إليه الربا سواء 
في مجال القروض الانتاجية أو القروض الاستبلاكية بين الأشخاص بعضهم بعضاً أوبين البنوك 
٠‏ والأشخاص داحلها وحارجها وذلك نتيجة بيار دولة الخلافة الإسلامية وتزيق الدولة الإسلامية إل. 
أقالم صغيرة ١‏ نم السيطرة علیپا من قبل الدول الاستعمارية الغربية ٤‏ وم استخدام هذه المناطق 
۰ المستعمرة نفوذ عسکری ٠‏ واقنصادى » ولم تخرج هذه الدول الاستعمارية إلا بعد 
اسیا العديد م ن المؤسسات التبشيرية في ل إقلم من الأقاليم الإسلامية والتي کانت تظهر بالظهر الإنساني ب 
كالمستشفيات ومساعدة الفقراء وفتح المدارس ولکن۔ کان ما أهداف لاتخفى على كل عاقل » من 
سلخ هذه الجتمعات عن عاداتما وتقاليدها وأعرا افهاالمستمدة من الدين الإسلامي » وتبنى الفكر الغرلي 
والحضارة الغربية كنمط حياة » وإظهار هذه المحضارة بأطر جذابة من خلال أساليب مختلفة منبا 
التقدم العلمي والفني والتقني والاتتاج الكبير للسلع التنوعة وعرضها بأساليب مختلفة والدعاية 
.والإعلام وغير ذلك . كل ذلك أدى: بالدول الإسلامية المعاصرة إل تبني الأفكار الغربية وتطبيقها › 
ومنها التعامل بالربا أحذا وعطاء » رغم تعارضها مع أصوؤل الدين الحنيف . وقد قامت الدول الغربية 
بتبني اسلوب المساعدات النقدية والعينية « كطعم ١‏ للدول الناسة مها الدول الإسلامية وتبع ذلك 


٠. 1۹۷۹ > انظر : د . محمد ذكريا البيومي ء الالية العامة الإسلامية » دار الضة العريية‎ )١١( 
. الصادر عن وزارة الأوقاف . الأردئية‎ » 1۹۸١1 لسنة‎ ٠٠١ مشروع قانون سندات المقارضة › قانون موقت .رقم‎ - 
انظر : د . شوق أحمد دليا ء نويل السمية في الاقتصاد الاإسلامي دراسة مقارنة » مؤسسة الرسالة بيروت‎ )٠١( 
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أوفي الوقت ذاته » منح القروض ونشروط سهلة ولآجال طويلة وبفوائد منخفضة ما عود الدول 
۰ النامية علن مصدر إيراد خارجي سهل .وميسر وأصبح متخذو القرار في هذه الدول يعتبرون هذه 
الملصادر الاساس في تكوين رس المال وتحريك فعاليات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والتقدم 
الاقتصادى › .رغم أن هذا امويل المقدم من الدول المخقدمة والميئات الدولية للدول النامية سحدود 
. الأهمية في تطوير اقتصادياتها وتنمية حبراتها وقدرتها الذاتية على المذى الطويل . 

كا أن التقدم العلمي والتقني وتطوير الأدوات الاقتصادية في العام الصناعي والتخلف الذى كانت 
تعافي منه إلدول الإسلامية ساهم قي تبتی بعض الأدوات التي f‏ تطويرها في العام 2 وما 
النظام المصرفي . 

کا أن إغلاق باب الاجتهاد أمام فقهاء الأمة وعلمائها لمراحل طويلة من الزمن ساعد على عدم 
تطوير الأدو ات الاقتصادية التي تساعد على حل مشاكل العصر » كا أن الانفتاح الكبير على 
اجتمعات الصناعية ادى إل تبنى الماذج السلو كية وخحاصة الاستهلاكية الموجودة فيا مما استدعى 
ضرورة تطور أدوات تساعد على تطبيق هذه الماذج وكان الأيسر والأسهل على هذه الدول تبني 
ماهو موجود في الحتمعات الغربية » ا في ظل زيادة كبيرة في الطلب وعدم زيادة 2 المنتج 
محليا وما يتناسب وزيادة الطلب . 

ومن هنا زاد تأثر العالم الإسلامي بالدول الصناعية وأدى إلى زيادة ارتباطها بها . ولکي تتمکن 
من جاراة وتقليد الدول البناعية »› أت بصورة مكثفة إل زيادة ديونہا الخارجية لتغطية انز !مایا 
الدولية » ما دى بالعديد من الدول النامية إلى ترام ديوما وعدم قدرتمأً على استخدام هذه الديون 
في المجالات الانتاجية التي تساعد على مواجهة أعباء هذه الديون . وهذا أدى إلى عدم قدرة هذه 
الدول على تستديد التزاماتما » وبالتالي إعلان إفلاس بعضها . وعندما نستعرض دول العام لاجد دولة 
واحدة منفا قد سلمت من ويلات الربا وصدق الرسولل الكريم عليه الصلاة والسلام حيث قال : 
۴ سياتي على الناس زمان يأکلون الربا فمن لم يأكله اصابه من غباره » . )۱١(‏ 


انیا : الضار العامة للاقدراض الخارجى 
لقد کان للاقتراض الخارجي العديد من الآثار والمليات عل و العا اني کن استعراضها 
بشكل موجز على الحو التالي :- ۱ 


١‏ - ان الاقتراض الخارجي يژؤدی إل بیط الجهود ارامية إلى تمبئة الادارات الحلية بالشکل 
الأمثل . وهذه حال غالبية الدول النامية . ويصاحب هذه الظاهرة استحداث طبقات في الجتمع 
وزيادة استهلاك السلع الكمالية العفاخرية » والاستيراد اللكثف لرأس امال النازجي سواء کان على 


(۱۹)احر جه النساني في السئن ء كتاب البيوع ۽ ياب اجتناب الشبہات في الکسب ٤‏ ج۷ ص ۲٤٣‏ . 
- وأخرجه ابن ماجه قي السنن کاب التجارات رقم uYTYYA‏ ج۴ ¥2 
- واحر جه أحمد ف المسند AE‏ 


شکل مساعدات او قروض ما يؤدى إلى تصدع الاقتصاد التقليدى وإلى خلق قطاعات بعضها 
متطور یعمشی مع نمو راس المال ويرتبط بالاقتصاد الخارجي » وبعضها الأحر تقلیدی متاٌحر یکون 
تاثرها محدودًا للغاية وبطيئا في كير من الأحيان بالقطاعات المتقدمة . 

۲ - أن توفر وسائل المدفوعات انار جية المتأتية من الاقتراض يوؤدى إلى استيراد السلع 
لاتدجية . هذا يدي بدوره إى تقييد اكتساب النهارات التكنولوجية » ويؤدي إلى شيط تام ليروز 
قدرات ملية في امجال المندسي » وبصورة خحاصة في قطاع السلع الإنتاجية وقطاع إنشاء الوحدات 
الإنتاجية » كا أن الاستيراد العشوالي للقكنولوجيا يؤدى إلى إنقاص قدرة الجتمع على الاكتساب 
الحقيقي للتكنولوجيا القائم على « التعلم بالممارسة » (ع«00 رط ع«نمصعوما) » ويؤدى كذلك إلى 
التبعية التكنولوجية » وينحصر الجال المندسى الحلل في بناء السكن » والمعا لجات التكميلية الفرعية 
للإنشاءات الصناعية المعقدة التي تظل السيطرة على تصميمها وسير عملها بيد مكاتب الدراسات 
الاجنبية . 

۳ - أن الاق ارسي يؤدى إلى تكاليف إضافية تتمشل في نقل التكنولوجيا المغلقة . حیث 
تدفع بىدال النامية ¿ أسعارا باهضة کت ولوجية مقارنة مع أسعار ها في بلد اشا .کا ان ترا 
الديون اللغارجية وزيادة عبء حدماتما » حاصة إذا تجاوزت خدماعها ۲۰ إلى ٠٠‏ بالحة من مجموع 
الإيرادات بالعملة الصعبة الناجمة عن تصدير السلع والخدمات » يؤدى إلى شل القدرة على التحكم 
بالاستهارات الوطنية . ا أن التبعية التكنولوجية تولد حاجة دائمة لموارد خارجية تأمينا للحفاظ 
على إنتاجية المؤسسات ( قطع غيار » معونات فنية » تبديل سريع للتجهيزات سببه سوء الصيانة ) . 
وهذا الترابط بين القروض الخارجية والتبعية ينقلب لصا البلدان الصناعية . 

> - أن الاستدانة الخارجية تعتبر مصدراً من مصادر التحويل المعاكس للموارد » المعمثل بإعادة 
الفوائد إلى مواطنما الأصلية وزيادة تكاليف الديون الجديدة على الدول النامية نتيجة الشروط القاسية 
التي تفرضها الدول الصناعية بالاضافة إلى النريف المعاكس المتمثل في :- 

أ - هجرة أرباح الشر كات المتعددة ا لجنسيات الناتجة عن استثاراعما في الدول النامية » إلى الوطن 
الأم . 2 

ب - المدفوعات لقاء براءات الاحتراعات اورحص استعماها . 

ج - المدفوعات لقاء الخدمات عل شكل خبرات تقنية » واستشارات هندسية » وتأمين 
وشحن . ۰ 

د - الأعباء الناتجة ية عن تضخم الأسعار من قبل الجهات المصدرة » عند تصديرها للسلم . 

ه - الفسائر الناجمة عن هجرة الكوادر أو التقنيين نحو البلاد الخنية والتي تسمى (أه2۲ ۸أها8) 

ه - أن بعض القروض تنح في ظل شروط أهمها : شراء السلع الإنتاجية والخبرات الفنية من 
الجهة مانحة القروض » وهذا النوع يرؤدى إلى حد كبير إلى إمكانية زيادة الأسعار » تما يزيد من عبء 
ديون الدولة النامية . كا أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير محمل الدول المدينة كافة مخاطر تقلب 

۱ 


أسعار الصرف فترتفع بذلك نسبة الفائدة الفعلية على ديون هذه الدول » لدى البنك المذكور » عدة 
نقاط معوية نسبة إلى الفائدة الإسمية . 0١۷(‏ 

> - أن استدانة الدول النامية قد أصبح مصدرا إضافيا لعدم استقرار النظام النقدى الدولي خاصة 
إذا توقفت هذه الدول المدينة عن التسديد » فنظام المدفوعات الدولية بمجموعه يكن أن ينار نظرا 
لضخامة ديون هذه الدول › حيث يتر كز القسم الأكبر من القروض الممنوحة للدول الأكار استدانة 
في يد مجموعة قليلة من البنوك الدولية . 

۷ - أن الاستدانة قد أصبحت مصدراً إضافيا للتبعية في الدول النامية » فالبلدان الدائنة تسعى 
جهدها لراقبة الأنشطة الاقتصادية للبلدان المدينة وذلك من خلال منظماتما القومية للتسليف 
وبواسطة المنظمات الدولية . وقد جرى مؤخرا تعزيز هذه المراقبة بإنشاء نظام أفضل لتبادل 
امعلومات والتئسيق بين البنوك الدولية من جهة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء 
ا .کان هذه البنوك لاتمنح بعض الدول العاجزة عن تسديد قروضها مثل 
( زائير » تركيا » وبيرو » السودان » المكسيك » نيجيريا » ... ال ) إلا بعد أن تقبل هذه البلدان 
بالبرناج التصحيحي الذى يفرضه صندوق النقد الدولي وف بعض الأحيان تفرض ر قاسية " 
حتى عل الدول القادرة على القسديد » ويؤدى تطبيق هذه الشروط إلى الحد من حرية الحكومات في 
سعما إلى تغيير سياستها الاقتصادية الداخلية . 

و بزيادة الاستدانة تنضاعض الشروط القسرية في اتفاقيات القروض وتتضاءل قدرة'البند الدين على تغيير 
سياسته في الحد من التبعية امنارجية » وقد وصل الأمر إلى جعل مؤسسات القويل الدولية فى مركز 


. الحكم في القضاياالاجتماعية والسياسية في دول العالم . 

ويمكن توضیح تزاید التبعية الاقتصادية للخارج من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي : 

: ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الحلي‎ - ١ 

فقد ازدادت الديون الخارجية مجموعة الدول النامية إلى إجمالي الناتج الحلي المححقق فيما . وقد 
وصلت هذه النسبة في بعض الدول إلى حد تجاوزت فيه إجمالي الناتج امحل فيها . والمخل الواضح على 
ذلك جویانا » حيث بلغت فيا هذه النسبة ٠٠٤,١‏ وذلك عام ۱۹۷١‏ . وهناك مجموعة أخرى من 
الدول تجاوزت فيا جملة الديون المستحقة نصف إجالى ناتجها الحلى الإجمالى . مثل جابون » وأندونيسيا » 
ولیبیریا » ومالاوی . کا أن هناك العديد من الدول قد ازدادت نسبة الديون إلى ناتجها الحلي الإجمالي 
عام ۹ عما كان عليه عام ۱۹۷٠‏ ويوضح الجدول التالي نسبة إجمالي الديون الخارجية القائمة 
إلى إجالي الناتج الحلي في عامي 1۹۷۰ و ۱۹۷۹ في عدد من الدول النامية . (^) 


(۱۷) جورج قزم » التبعية الاقتصادية لاستدانة العام التالٹ »> یروت ٠‏ ۲ ص۲۲ ¬ ص٤۳‏ . 

(۱۸) د . رمزى كي أزمة الديون النارجية » رؤية من العالم الالث » افيعة المصرية للکتاب » ۹۷۸ » ص٠ ٤٠٠‏ تم 

احتساب النسب لعام 1۹۷۹ من :- 

World development report 1980. The world bank ‘“‘International bank for 
reconstruction and development’” pp. 138-139, pp. 162-163. 
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جدول رقم )١(‏ 
نسبة إجالي الديون الخارجية القائمة إلى الناتج الحلى فى عدد من الدول النامية . 


الدولة عام ۰ عام ۹ الدولة» عام ۹Y.‏ عام 1۹۷4 


دول مصدرة 
للبعرول : دول ذات دخل متوسط 
أکوادور ۲ ۲۳۲ جمهورية ترانيا المتحدة إر٤ه‏ ١۹ر۲۷‏ 
جابون yT‏ ریا AT YY‏ 
أندونيسا ۳0,۱ ١ر۲۷‏ الملفرب \jY Ya,‏ 
إیران ۹٩‏ _- ۰ باراجوای 1491 f‏ 
العراق ۷,۲ ۹ سوریا ا4 ۲ 
نیجیریا 11,۷ ° جویانا TE, 1E‏ 
فنزویلا ۷,۸ ۲۰ الفلبيْن ۲ ۱۷,٦‏ 
دول دخل مرتفع : دول ذات دخل منخۀ 
الأر جنتين ۹,٥‏ ۲ افغانستان Prt fo,‏ 
شي ۸ ۲۲۸ الصومال or  ofr,Y‏ 
کوستاریکا ۳,۰ ۳۲ تشاد FF 1A,‏ 
آثيوبيا ۰ V1 V\o,Y‏ 
الكسيك ۲ ۲۳۷ المند 1V,‏ £ 
نبان ٥,٢ ٥‏ کنیا 4,۵ ۲۷ 
اُورجوای ۳ ۷ .مالاوی PY EV; ٠‏ 
لیکوراجوای ار٦۲‏ ,۷۰ الباکستان tT TEY‏ 
السودان 149 1T‏ 
مالى L,Y OAV‏ 


إن ارتفاع نسب الديون الخارجية إل إجمالي الناتج الحلي هذه الدول يوضح مقدار اعتاد هذه 
الدول على تمويل الخارجي في تنفيذ مشروعات التنمية وفي علاج بعض المشاكل الاقتصادية الملحة 
التي تواجهها . مثل مويل المستوردات من السلع الغذائية وقطع الغيار » وغير ذلك » ولي ظل هذه 
المديونية المترايدة » فإن الدول النامية تصبح بجبرة على تحويل أجزاء كبيرة من ناتجها القومي للدول 
راغات والمتظمات الدائنة وفاء لالتراماعها اللخارجية . 
۲ - زيادة التعامل التجارى مع مناطق ودول معينة :- 
إن القروض الارجية تؤثر تأثيرا واضحا في هيكل التوزيع ال جغرافي للعجارة الخارجية للدول 
“Yr‏ 


المدينة » وذلك من خلال تأثير هذه القروض على شكل زيادة في المستوردات من السلع والخدمات 
من البلد الدائن » وكذلك زيادة صادرات البلد المدين إلى البلد الدائن عندما تبداً عملية سداد الفوائد 
وأقساط القرض . خاصة إذا كانت شروط القرض. تنص على إمكانية سداد أعباء القرض عن 
طريق تسبديد السلع والخدمات إلى الدولة الدائنة . 


إن تحليل الجارة الخارجية للدول التامية يوضح خالا في توزيعها الجغرانفي حيث إن ۷١‏ من 
تجارة الدول النامية يتم مع الدول الغربية الصناعية » وإن /.٥‏ مح الدول الاشتراكية » وحوالي /.٠١‏ 
فقط فيما بين الدول النامية نفسها . وهذا الخلل في توزيع التجارة يعكس التبعية الاقتصادية التي 
سامت القروض مساهمة فعالة في تكوينها . 

ولتوضيح ذلك يكن عرض توزيع اصادرات ٠‏ ومستوردات الدول العربية باعتبارها دولا إسلامية 
وجزءا من الدول النامية ا هو في الجدول رقم (۲) والجدول رقم (۴) . 


الجدول رقم (۲) 
التوزيع الجغرافي للصادرات العربية 


: الدول العريية 
الجموعة الاقتصادية الأوروبية. 
الولايات المعحدة الأمريكية. 


الاب ان 
الدول الاشتراكية 
الدول الناميية 
مجموع دول العام 


AYE 


المجمدول رقم (۳) 
التوزيع الجغرافي للواردات العرييسة المصدر : المرجع السابق ذکره » ص ٠١۸‏ . 


نسبة مئوية نسبة مثوية ٠‏ نسبة مئوية 

۷۵ ۰ 44 1۹۸۳ 
الذرل المية ,4 1,۰ ۸1۸ 
الجموعة الاقتصادية الأوروبية E,۲‏ 1,4 ۳۱۸ 
الولايات المتحدة الأمريكية YY yo‏ 1۷ 
اياب ان ۸,۸۱ 1,16 11 
الدول الاشتركية ۱۷٦ 1,4۳ t0۸‏ 
الدول النامية ۳۱ 4,۹ 10,۲ 
مجمو دول العام N E eed‏ 


٠: الخضوع لاوجيهات المنظمات الدولية‎ - ٣ 
أن تزايد حدة المديونية الخارجية فى عدد من الدول النامية قد أعطى الفرصة للدول الدائنة‎ 
' والمؤسسات الالية الدولية الحق فى أن تتدحل في شؤونما وتمس سيادتما » وعمدد استقلاها‎ 
الاقتصادى وتفرض الشروط التي تراها مناسبة من وجهة نظر الدائن لايجاد حالة الاستقرار‎ 
والتوازن المطلوبة لضمان تسديد هذه الديون . ومن الشروط التى يفرضها خبراء صندوق النقد‎ 
۰ : الدولي عل الدول ذات النديونية الكبيرة ما يل‎ 
. إلغاء الرقابة والقيود على التجارة للبلد المدين‎ - ١ 
إلغاء القيود التى تفرضها الدولة لتثبيت سعر عملتما وترك العمله ليتحدد سعر صرفها في ظل‎ - ۲ 
. ديناميكية السوق‎ 
وضع الترتيبات الخاصة بالسياسة النقدية والالية للدولة حتى يمكن السيطرة على الأجور‎ - ٣ 
. والاسعار‎ 
۽ - إلغاء الدعم الحكومي للمشروعات العامة التي تحقق خحسائر نتيجة تحديد سعر منخفض يحقق‎ 
: . شيعا من العدالة الاجتاعية‎ 
٠ ه ن الالترام بسياسات معينة لموازنة الميرانية العامة للدولة » مثل الإنفاق العام وتجنب سياسة الفويل‎ 
بالعجز‎ 
ولاتختلف هذه الشروط عن شروط البنك الدولي حيا تلجأ إليه الدول النامية ذات المديونية‎ 
توضح‎ )٤( الكبيرة . إن استعراض إحصاءات الديون الخارجية للدول النامية من جدول رقم‎ 
٠ حوالي‎ » ۱۹۷١١ - 1۷ التسار ع فى زيادة الديون . فقد كان المعدل السنوى لازيادة فى الفترة‎ 
هذه التسب ارتفعت الى ۱۸,۸ / فى الفترة‎ . ۱۹1۹ - ٦١ وهى نفس النسبة للفترة‎ ٣۳ 
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Ê . 1۹1~ Yr‏ ارتفعت إلى /۲۷,٣‏ ا ۳-۷۹ کا أن مدفوعات الفوائد قد 
ارتفعت نسبة تزايدها السنوية ف المتوسط حيث كانت /٠١,٠١‏ للفترة ۷۳ - ۷٦‏ ارتفعت .ى 
۳ سنويا للفترة 1۹۷٦١‏ - ۱۹۸۲ . ويعود ذلك إلى أن القروض المبرمة في سوق رؤوس 
الأموال الدولية التى تكون عادة قصيرة الأجل وبفوائد السوق » يضاف إليها علاوة مبنية على 
تقدير الخاطر تتراوح بين ۳/١‏ بالمة الى ٠,١‏ باحة »> بحسب البلد ومكانتما المالية الدولية . 
وقد تبين من استعراض العطيات الإحصائية أن حوالي ۱۸ من الديون الخارجية للدول 
المقترضة الرئيسية هي على شكل قروض قضيرة الأجل قدرت بأكار من ٠١١‏ مليار دولار عام 
۳ س ف حين قدرت جموع القروض الخارجية هذه الدول » القصيرة الاجل والطويلة 
الأاجل بحوالى ۷۲٠‏ مليار دولار . 
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ویقدر إجال القرض في عام ۱۹۸٥‏ بحوالی ٩٩۲‏ ملیار دولار ونی عام ۱۹۸٩‏ د ٠۰۳۰‏ ملیار 
دولار وني عام ۱۹۸۷ ب ٠١۸١‏ مليار دولار . واستخدمت القروض القصيرة الأجل لتغطية 
العجز في ميزان مدفوعات الدول النامية » وتمويل عمليات استيراد مستلزمات الصناعات الإحلالية . 
إن ظاهرة الزيادة في القروض قصيرة الأجل للفترة التی سبقت عام ۱۹۸۳ » تبين ضعفا أساسيا في 
اقتصاديات الدول النامية بشكل عام »وعجزا في موازين مدفوعاتبا الناتج عن الاستيراد الواسع 
للسلع ومنها السلع الرأسمالية لاقامة الصناعات » أو البنية التح.ة لسد حاجات ضرورية . (°) 
٠‏ وقد زادت حدة هذه الديون في الأعوام التي تلت عام ۱۹۸١‏ ء حيث دحل العام فترة ال ركود 
الاقتصادى ويلاحظ ذلك من مقارنة معدلات زيادة الدين الخارجي في سنتی ۱۹۸۱ › ٠۹۸۲‏ 
معدل الزيادة ( النقص ) في الصادرات والتحويلات . وكانت نيجيريا أكثر الدول النامية تأثرا بهذه 
المشكلة إذ زادت قروضها خلال عام ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ بنسبة [٤١‏ بيا نقصت صادراا بنسبة 
٠٠٠,١‏ خلال الفترة ذاعما . وزادت مديونية ساحل العاج ۲٤,۷‏ بينا نقصت صادراتها بنحو ˆ 
٠,٥‏ وزادت مديونية ماليزيا /.٤١, ٤‏ مقابل نقص /٤‏ فى صادراتما والتحويلات المرسلة إلا . 
٠‏ ( والجدرل التالى يوضح نسب الزيادة فى الدين الخارجى والصادرات من السلع والخدمات لدى ٠۹‏ دولة. نامية 
مقترضة ) ٠‏ ا 


ج ا چ 


TYA 


نمو مجموع الدين الخارجى بالمقارنة مع الصادرات لدی ۱۹ د 


جدول رقم ( ٥‏ ) | 
ولة نامية مقترضة ( نسبة معوية فى السنة ) 


e‏ نسبة الزيادة | الزيادة|أو النقص 
نسبة الريادة في الجن ا دجي _| في الصادرات | في الصادرات 
AY — ¥1 Î ۱۹41۸1 ۱1۹۸4۰ — ۷1‏ 


مالیزيا' 
الفلبين TT‏ ا 
تايوان. Vy, 14,٤‏ 
تايلندا t,۷‏ 


الشرق الأوسط وأفريقيا 
الجرائر e‏ ۳۲ 
شاطیء العاج 1,4 4,۷ 
r,‏ 


۳,۹ 
TY, 
World Financial Markets, Morgan Guarabty Trust Company of New York, : ردmkl‎ 
June 1983: 
۲۹ 


الفا : أثر الديون الخارجية على السمية الاقتصادية 
يمكن دراسة أثر الديون على المية الاقتصادية في 'الدول التامية من خلال دراسة مجموعة من 
المؤشرات هي ما بى :- 
١‏ - أثر تزايد أعباء خدمة الديون على فاعلية نقل,الموارد الحقيقية للدول النامية : 
ويمكن القول :› إن هناك تدفقات ( ۴1٠#‏ ) متداحلة للموارد » من وإلى الدول النامية » فالدول 
النامية تحصل على موارد أجنبية » سواء كانت على شكل قروض أو مساعدات أو من صادراتها من 
السلع والخدمات ویترتب على هذه الدول التزامات سنوية هي خحدمة الديون ا . إت حجم 
(۲۲)-فسية الدين عند ان العام إلى الناتح الحلي الإجمالي . 


(۲۳) بالنسبة للديون طويلة الأجل وحدها» وتعكس التقديرات عن الفترة حتى ۱۹۸١‏ مدفوعات الاستبلاك 

الحقيقية › أا تقدیرات ۱۹۸۲ فتعكس المدفوعات المخططة بعد.تعديلها لمراعاة طاقات إعادة ال جدولة في عام ۱۹۸1۲ . 
)4( الدفوعات ( كنسبة مثوية من صادرات الع وادعات ) تحمل ها بق دفعد فغاا من فوا راا د 

أن بعض الدول تدفع الفوائد ولا تدفع الأقساط المستحقة وأخرى تدفع الفوائد وجزءا من الأفساط المستحقة » وثالثة 

تطلب إعادة جدولة ديونما وهكذا فإن هذه ارقم بل شج با دن فعا ن امل الدب اران المترتبة عليه . 
)۲١( ٠‏ البتك الدولي « تقرير » تطوير و الدیون » شباط ٩‏ فبرایر ۷ ۰ 


- واقع واحتالات أزمة الديون » « مجلة الاقتصاد. والأعمال » عدد ۲ یلول ۳ + ص ۳١‏ . 


عبء الديون الخارجية على اقتصاديات الدول النامية يترايد سنة بعد أحرى ويمتص جزءا كبيرا من 
د الصعبة التي تحصل عليا »> وإن هذه الدول مضطرة لريادة الاقتراض لمواجهة عبء الدين 


. A4 
) ٦ ( جدول رقم‎ 
خدمة الدين الخارجی للدول النامية‎ 
۹A4 1۹۸۰ 


۹A4 IAA 1A۲ 14A 1۹۸° 


خحدمة الدين ( مليار دولار ) AA,o‏ ۹ ۳,۹ ارالاا ر۲۳ 
منیا : 


Vl, 1,٤ V۳ 1,۸ fo, ) فوائد ( ملیار دولار‎ 


سداد من الأصل ( ملیار دولار ) ۸ر٤‏ ار 4۸‏ راه ۷ر٤‏ ارل٣ه‏ 
نسبة اللخدمة ( ./ ) 1Y,‏ ۹ر 4,1 1,۲ ۲,٥‏ 
ا 

e I, EF 11,4 ۸,۹ ) /. ( فوائد‎ 
qo A Vy qy hf )/.( سداد من الأصد‎ 


المصدر : صندوق النقد الدولى » استشراق الاقتصاد العالمی › نیسان ۱۹۸٩‏ م . 


أما فاعلية القروض ومغونات التدمية المقدمة إلى الدول النامية فيمكن توضيخها من خلال الجدول 
الثالى : : ۰ 


)۲١(‏ د . مير أمين » التطور اللامتكانيء ‏ دراسة في التشكيلات الاجتاعية لار هة الحيطية »> ترجة برهان 
غلیون » دار الطلیعة بیروت ۱۹۷٤‏ ص ۱۹۳ . ا 

(۲۷) د . رمزی زکي » مرجع سابق » ص ۲٠١‏ . 

: من‎ ۱۹۸۳ - ۱۹۷٥ الپیانات للسنوات‎ )۲۸( 
The World Bank Annual Report, 1983,p.150. ر‎ 
The World Bank annual Report, 1985,p. 186 . 
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جدول رقم «Y»‏ 
تدفقات الموارد الأجنبية ومدفوعات خدمة الديون الخارجية العامة 
فى الدول النامية خلال الفترة ( ۱۹۰۹۰۵ - 1۹۸۳ ) بامليار دولار ) 


ا ي ا أت ي او اي ا ت ت ا ع ج ص 


AAT VAT AAI 14A: 1 1V4 IAA V\AYY NAVA VAY VAY AVY 14 = ٩ متوسط‎ 
ج 2 ا ا ڪڪ‎ 


الاس تخدام 

VT AE VAY VY;FEY Voy TEA EVAYE TAOS Yej VaNAA VEY ۰ قروض‎ 
OA 1 : ۰ 

, AEN YysoY  o,VIA L,VTA TEA) Te FyTo¥Y Foe . TINY 1,۹۷٦ منح وشبه منح‎ 

ATE O l,l Ayten VALE Acyl TA, ol, yol Tl,¥¥o YTV \AyAno 1‘, EEA الجملة‎ )١( 

FY IY Tey YVAN Aj4 HH, Vf. Vey AAA VAS oA" ¥ استہلاك القروض‎ 

ThE TTT TASTE TTEAY Ye NAYE ATTT Mf. o,f NY YoY 11 فوائد‎ 

ThE TEY OMA OV,TAT LTT TEE TYAYT IULANY Yt Myc ATA 1۲ الجملة‎ )۲( 


(۳) صافی التحویلات 
TIE OTYEAY FA, 1Y TE,VEY TejITY TAA YET TTS VYYTA y7 1311 ) - ۸(‏ ,1 
2 
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E 
في حين أن متوسط ما يدفع من‎ ۱۹1۹٩ - ٩٥ مليار دولار خلال الفترة‎ ٤ر‎ ٠۳۲ العامة قد بلغ‎ 
قروض حار جيه ومنح وشبه ت منح إلى هذه الدول قد وصل الى ٤ار ملیار دولار خلال هذه‎ 
الفترة . وهذا يعنى أن مدفوعات خحدمة الدين الخارجي قد وصلت إلى حوالی ٥ر۳۹ من مته سط‎ 
إلى‎ ٠۹۷۳ إجمالي القروض والمنح . وقد ارتفعت هذه إلى ٦ر٤٤ عام ۱۹۷۲ » ثم المخفضت. عام‎ 
أما إذا قارنا صافي تحويلات الموارد إلى إجمالي تدفق الموارد الأأجنبية التي انسابت إن‎ . ٤ر٣‎ 
وتشخفض إل‎ . 0۹1۹ = ٥ الدول النامية ( فان هذه اللسبة ترتفع ل 0ر خلال الفترة‎ 
TD. avr ۷ر ٣ه في عام‎ 

کا یلاحظ ا البيانات الواردة فى الجدول رقم (۷) أن خدمةالديون في تزايد مستمر 
حتی وصلت عام ۱۹۸١‏ إلى حوالى ٥۹‏ مليار دولار وأن تدفق القروض والمنح وشبه المنح في تزايد 
مستمر حت بلغت ملیار دولار عام ۱۹۸۱ . وعند مقارنة معدل الزيادة فى مدفوعات خدمة 
الدين مع الزيادة في القروض والمنح » نلاحط أن الاولی قد ازدادت \E,TY‏ مرة في عام ۹۸1 
عما کانت عليه فى المتو سط للفترة ۱۹1۹٩۹ - ٦٥‏ » بيا زادت الثانية ۲۷ر۸ مرة لنفس الفترة 
السابقة . 
لی ۲ر1۸ عام ۱ في حين کان متوسط النسبة لفترة 1٩ - 1٥‏ » ٥ر‏ ۳۹) وأن نسبة صافى 
تحويلات الموارد إلى إجمالي تدفق الموارد الأجنبية تناقص من ۸ر ٦۰‏ إل ۸ر ۳۱) بین عامی ٠۹۷۰١‏ 
و ۱۹۸۱ . 

أما العنصر الآحر الذى يوثر على نقل الموارد الحقيقية للدول النامية فهو تصدير أرباح الاستهارات 
الأجنبية الخاصة للخارج . إن هذه الاستهارات تعتمد ف انسيابما للدول النامية على معدلات الربح 
والمناخ العام للاستثارات الأ جنبية السائدة فى الجتمع . وتشير كئير من الدراسات إلى أن أرباح هذه 
الاستثارات عالية جدا فف الدول التامية » وہشکل حاص الاستغارات المتصلة بعملیات استخراج 
وإنتاج المواد المنجمية ( كالبترول والمعادن ) . 


(۲۹) د . رمزی ذکی › مرجع سابق »> ص٥٦۳‏ . 
1Y‏ 
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Source: U.N. Center on Transnational Corporations: Trends aiid Issues in Foreign Direct Investment and Related 
Flows. : 


الکویت ل صفر ۱٤۰۷‏ ) › ( تشرین الثانی ۱۹۸7 ) » ص ٠٤١‏ . 
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فالاأًرباح التي حصلت عليما الاستهارات الأجنبية الخاصة كبيرة جدا » إذ وصلت إلى ٠٤‏ مليار 
عام ۰ مم إلى ٤‏ راه ملیار عام ۱۹۸۱ ۰ م إلى ۸ر۳ ملیار عام ۱۹۸۳ . أما تدفق الاستار . 
الاي ل الدول النامية فد تراوح بین ۹ر۲۸ مليار عام 1۹۸1 81 ۹ر۱۹ مليار عام ۹A۳‏ . 


کا يلاحظ من الجدول رقم ر أن القحويلات من ربح الاستثارات الأجنبية تنفوق فى غالبية 
السنوات عل تدفقات الاستار ال جديدة إلى البلاد النامية المضيفة . وهذا يبين قدرة الشركات التابعة 
للدول الصناعية من استعادة قيمة استثاراجا الأصلية فى عدد حدود من السنوات . کا يلاحظ ُن 
قيمة صاف التحويلات الإجمالية للدول النامية فى كل السنوات سالبة وفى غير صالحها وتتراوح بين 
۳ ملیار a‏ ۰ و ٣ر۲۲‏ ملیار عام ۱ .۔ کا یلاحظ ان ا ا ی ر 
الصافية تتأ .من ل المصدرة للطاقة . 


إن نسبة إلجمالي الأرباح الحولة إلى إجمالي تلفق الاستكمار الأجنبي برز ظاهرة هامة تبین أن نسب 
الأرباح على تدفق الاستثار عالية جدا إذ تتراوح بين ۱ عام ۰ إلى ۱۸۰ عام ۱۹۸۳ . 
کا أن أعلى نسب الأرباح الحولة إلى تدفق الاستثار تتحقق في غرب اسیا إذ تصل إلى ٤ INAto‏ 
۹۸۰ كما أنه يلاحظ بالرغم من التدفق السالب للاستفمار الأجنبي لعرب اسیا عام ٠۹۸۴۳‏ إلا أنه 
التحويلات من الزبح قد وصلت إلى ارo‏ مليار دولار ثم تأني أفريقيا بالمرتبة الثانية بعد غرب اسیا 
في معدلات الأرباح امحولة إلى تدفق الاستهار الأنجتن ٠‏ 


ولا يخفى أن هذه الأرباح الضخمة التي تحققها الاستهارات الأجنبية الحاصة تستدزف قدرا كبيرا 

من الموارد الاقصادية للدول النامية . جا أن هذه الأرباح وتحويلها للخارج يشكل خطرا حقيقيا على 
مستقبل التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتاعي لشعوب هذه الدول . وقد ساعد على تزاید هذه 
الأرباح الحولة للخارج قوانين تشجيع الاستهار الآجنبى وما منحته من إعفاءات ضريبية وضمانات 
خاصة » واشتراط كثير من الشركات الأجنبية ضرورة استعادة رأ مالها خلال فترة 
۳٣‏ - ه٥‏ ستوات . 


لا تزید عن 


۲ - اضعاف القدرة على الاستيراد . 


إن طاقة الاقتصاد الوطنى على الاستيراد تزداد بريادة حصيلة الصادرات وتدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية إلى الدول ونقص مبالغ حدمة الديون الخارجية » ونقص أرباح وعوائد الاستثارات الأجنبية 
والخفاض اسعار الستوردات E‏ 


وتواجة الدول النامية تقلبات كبيرة في حصيلة صادراتها وتزايد في عبء الديون الخارجية. 
وتحويلات متزايدة لارباح الاستهارات الاجبية وتزايد أسعار المستوزدات للدول النامية > كل. ذلك 
يۈ دی ا إضعاف. قدرة- هذه الدول عل الاستيراد : FY‏ 


)٠(‏ تعتمد طاقة الاقتصاد الوطني عل الاستيراد عل مجموعة من المتغيرات والعوامل يكن وضعها في المعادلة 
التالية ~٠‏ : 
(Xe+D) - (D+ P) :‏ 
(Pi) ۰ .‏ 
آ6 = طاقة الاققصاد الوطني على الاستيراد ۰ ۰ 
Xe‏ = حصيلة الصادرات من السلع والخدمات 
۴ = مقدار ٠‏ انسياب رؤوس الأموال الأجنبية . 
7 = مالغ خدمة الديون الخارجية . 
۴ = تحويلات أرباح ودخول وعوائد الاستهارات الأجبية الخاصة الباشرة . 
۴ = سعر الولحدة من المستوردات : 
1 )۳1( انظر » رمزی زکی › مرجع سبق ذکره 0 ص٤۲۷‏ 2 Ve‏ : 
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- أثر تزايد الديون اخارجية على معدل الادخار الحي :- 

ظهر العديد من الدراسات التي قامت بتوضيح أثر الديون الخارجية على معدل الادخار الي 
وسوف يتم توضيح أثر راس الال الأجنبى عل معدل الادخار الحكومى فقط . فقد حاول أنيسور 
رمان ( موسطفع ينمه ) ف إحدى دراساته أن يثبت أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد أدت 
إلى استرحاء في الاإدحار الحكومي . ولإثبات ذلك قام بدراسة. علاقة الارتباط القائمة بين المي 
الخو سط للادخار ( كمه ) لإحدى وثلاثين دولة » وبين تدفق الصاف لرأس الال الأأجنبى (F‏ 
منسوبا إلى إجمالى الناتج امحل « ع۲ ۾ . )۳١(‏ 

وقد تبين من الدراسة أن معامل انحدار الدالة ( له د ٠,٠‏ » وباستخدام اختبار ستيودنت حيث 
۲,٠-١‏ فقد توصل إلى أن رأس الال الأجنبي قد أضعف الادخار الحكومي 

کا حاول الاقتصادى جوبتا ( 614914 .۸.1 ) أن يختبر ما توصل إليه ئيس رمان فأحذ خمسين 
دولة نامية واختبر النتائج التي حصل عليما وتبين له أن معامل الحدار الدالة = ۳٠ر٠‏ ولكنه غير 
معنوى وتوصل إلى عدم وجود علاقة بين معدل الادخار الحلي ومعدل التدفق الصاف لرأس المال 
الأجنبي منسوبا نى إجمالي الناتج الحلي . 

اما الاقتصادى 1040١ ٠‏ » فقد درس نفس العلاقة السابقة في دول أمريكا اللاتينية ية وتوصل إلى 
أن رأس الال الأجنبي قد ج ف تفیش معدلات e‏ الحلية في كثير من دول امریکا 
اللاتيية . (" . 
٤‏ - تزاید ا ان لفو عات :~ 

تعاني مجموعة الدول النامية » منذ فترة طويلة من وجود عجز مزمن في موازين مدفوعاتا » 
وبالرغم من وجود عدة عوامل مرولة عن هذا العجز » إلا أن أهم هذه العر امل هي تفاقم المديونية 
الخارجية » وتزايد أعباء هذه الديون وإن استمرار هذه الظاهرة سيؤثر عكسيا على التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية في الأجل الطويل نمذه الدول باعتبار أن هذا العجز يشكل نزيفا مستمرا في إمكانات 


G2) 8S =«a0+ a1) 
)33( Anisur Rahman, Foreign.Capital and Domestic Savings, A Test Of Haavimo,Ss. 
Hypothesis with Gross Country Data, Published in $ Review of Economics and 
Statistics, Vol.5O0 February 1968. 1 

- K.L Gupta, Foreign and Domestic Savings, A Test of Haavelmo,s Hypothesis- 
With Gross- Sectional Data, A CommentPublished in; Review’ ofEconomicsund 
Statistics, Vol. 52 May, 1970,PP. 214-216 - 
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الدول التامية وقدراتها المادية ما يؤدى إلى عجز هذه الدول عن تحقيق معدلات الهو المنشودة » وإلى 
استمرار زيادة الفجوة في الغو الاقتصادى بين الدول النامية والدول الصناعية وإلى زيادة معاناة هذه 
الدول فى نواحى البطالة وإنتاج السلع والخدمات والاعتاد على النفس وتحقيق مزيد من الرفاهية 
لشعوب الدول التامية . ٤‏ 

- إرتفاع معدل التضخم : 

تعتير زيادة معدلات التضخم في الدول النامية من أهم النتائج التي تمخضت عن تزايد الديون 
الخارجية وأعبائها فالقروض الخارجية إذا أنفقت على الاستثارات الحلية لا تعطى إنتاجا سريعا وتؤدى 
إلى زيادة القوة ٠‏ الشرائية وبالتالى إلى ارتفاع معدلات الأسعار خحاصة إذا كان الجهاز الإنتاجی يتميز 
بعدم المرونة . کا تزداد حدة التضخم إذا كانت الاستفارات موجهة إلى إنشاء البنية التحتية كالطرق 
والمواني والمطارات والسكك الحديدية ... الح . وهذا يعني زيادة الطلب الكلى على السلع والخدمات , 
بصورة أسرع من زيادة ع, ضها ما يودى إلى ظهور فجوة تعمل على زيادة حدة التضخم في هذه 
الدول . : 

وتبداً حدة الضغوط التضخمية الناشئة عن الاستهار في الانحسار عندما تبدأً المشروعات الجديدة 
بعرض منتجاتها في السوق » إلا أن ضرورة زيادة التصدير لمواجهة أعباء الديون الخارجية تؤدى إلى 
نتقص عرض السلع والخدمات مما يؤدى إلى استمرار التضخم في هذه الدول کا أن ارتفاع معدل 
التضخم في الدول النامية سوف يؤدى إلى إضعاف قدرة هذه الدول على مواجهة أعباء ديوما 
الخارجية » کا يخلق ها صعوبات اقتصادية واجةاعية وسياسية غير مرغوبة . 


رابعا : ديون الدول الإسلامية الخارجية 


يعرض هذا الجرء. مديونية عدد من الدول الإسلامية يصل إلى ۳ دولة ومن استعراض جداول 
الديون اللخارجية هذه الدول الإسلامية نلاحظ : 

١‏ - أن مجموع الديون الحارجية لثلانث وثلائين دولة إسلامية تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 
۲ مایار دولار عام ۱۹۸۳ فی الوقت الذی کانت ۸۱,۷ ملیار دولار عام ۱۹۷۸ . 

۲ - أن الديون الخارجية تتزايد باستمرار مع الزمن لكل دولة من الدول الإسلامية قيد الدراسة . 
کا أن نصيب الفرد من هذا الدين يترايد لدى جميع الدول الإسلامية باستثناء الجزائر وتشاد وهذا 
يدل على أن الديون الخارجية تتزايد بسرعة أكبر من زيادة السكان وبذلك يزداد نصيب الفرد من. 
هذه الديون . 

» أن أكبر الدول الإسلامية مديونية ترتيبا تنازليا هى على التوالى أندونسيا » ومصر » وتركيا‎ - ٣ 
والجزائر » ونيجيريا » وماليزيا » وباكستان » وا مغرب » وتبلغ مديونية هذه الدول عام ۱۹۸۳ على‎ 
: التوالى‎ 

1۳۹ 


۸ر › ٥ر۱‏ › ٤ر٥۱‏ ۱۲,۹۰ ۰ ۸ر۱۱ › ۷ر۰٣‏ هره ۰ ٤ر‏ ملیار دولار 
. ۽ = کا أن أعلى الدول فى معدلات نصيب الفرد من الديون الخارجية عام ٠۱۹۸۳‏ هي : عمان » 
وماليزيا » وموريتانيا » والجابون » وال جزائر » والاردن » والمن الجنوبية » وساحل العاج حيث تمثل 
مديونية الفرد مرتبة ترتيبا تنازليا على النحو التالي : ٦ر٥44‏ › ۷ر۷1۷ »› ۹ر۷٥٦‏ › ٠٤١‏ » 
۰ ۹۷ ۰ ٣ر٤‏ » ۸ر٣۱٥‏ دولار على التوالی ک) هو موضحا في الجدول رقم )٩(‏ . 
ه - أن معدل الزيادة السنوي في إجحالى الديون الخارجية مجموعة ال٣٠‏ دولة إسلامية لم ينقص 
عن ٦ر‏ ۷/ وقد وصل عام ۱۹۸۰ ال ۷۸ر۹١‏ وهذا يعنى ضخامة زيادة الديون الإجمالية وبالتالى 
زيادة الارتباط والتبعية إلى الدول الدائنة . وضخامة المشكلة التي سوف تواجهها في المستقبل 
تستشمر هذه الديون في ججالات تعطي مردودا على الأقل يغطى تكلفة هذه الديون . 
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( تابع جدول رقم ٩‏ ) 
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The International Bank for Reconstruction and Development, World Debt Tables, External Debt of Developing Countries, New York, 
1984 - 1985 Edition. 1 ا‎ 
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إن الدول الإسلامية تعاني من تدلي معدلات الغو للناتج الحلى الإجمالى الحقيقي › وإذا قارنا ‏ 
معدلات الزيادة فى الديون الخارجية کا وردت ف الجدول رقم )٩(‏ مع معدلات امو إلى ۳١‏ دولة 
من الدول الاسلامية فى الجدول رقم )١١(‏ نجد جزءا كبيرا من هذا الغو في الناتج الحلى يجب أن يوجه 
لمواجهة هذه الزيادة في الديون اللخارجية . وتزداد المشكلة تعقيدا عندما تكون معدلات الو سالبة . 
ونلاحظ أن هناك ۲١‏ دولة من أصل ۳٠‏ دولة إسلامية قد حققت معدلات نمو سالبة فى الناتج امحى 
الإجمال احقیقی فى سنة أو کار من السنوات قید الدراسة ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱ » کا أن معدلات امو 
للناتج الل الحقيقى للفرد كانت متدنية » وقد حققت ۲١‏ دولة من الدول الإسلامية معدلات نمو 
سالبة في سنة أو أكار من السنوات قيد الدراسة . والجدول رقم )١٠١(‏ يوضح معدلات الو للناتج 
امحلي الإجمالي الحقيقي والناتج الحلي الحقيقي الفردي . ويلاحظ أن معدل الهو لم يتجاوز ۷ إلا في 
ثلاٹ دول هي أندونيسيا ٦ر۷/‏ وفولتا العليا ٠ر۷‏ وجزر القمر ۲ر۸/وذلك عام ۰ - 
۱ کا لم يتجاوز معدل الغو للناتج امحلي الفردى الحقيقى هر٣‏ إلا خمس دول فقط هي 
أندونیسیا ۲رہ ومصر ٥ر۳‏ وتونس ۹ر۳/ وفولتا العليا ٣ر٤‏ وجز القمر ٣ر١‏ وذلك عام 
۰ = 1۹۸41 . 


إن بعض الدول الاسلامية حققت معدلات نمو سالیة فی عام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ وكان عددها 
ثلاث دول هي تشاد - ٣ر7۷‏ والسنغال - ٣رہ‏ وأفريقيا الوسطى - ۳ ره . أما معدلات افر 
السالبة في الدحل الفردى لنفس العام فقد وصل عدد الدول ذات الفو السالب إلى تسع دول وهي 
تشاد - هر۹/ وساحل العاج - ۸ر ولیبيا - ١ر۲‏ والمغرب - ١ر۲‏ والنيجر ¬ ١را/‏ 
والسنغال - ٤ر۸/‏ والصومال - ۹ر١‏ وأوغندا - ۷ر۲ وأفريقيا الوسطى - هر۷ . 


إن مقارنة معدلات الغو فى الناتج الحلى الإجمالى مع معدلات الزيادة ف الديون الخارجية يلاحظ 
انخفاض الأولى بالدسبة إلى الثانية وبالرغم من تناقص معدلات الهو فى إجمالى الديون الخارجية إلى ٣۳‏ 
دولة ف الجدول رقم )٩(‏ خلال الفترۃ ۱۹۷۸ الى ۱۹۸۲ من ۷۸ر۱۹ إلى ۲۸ر١٠‏ إلى 
۱ر إلى ٦ر۷‏ على التوالى إلا نما أعلى كثيرا من معدلات الهو فى الناتج الحلى الإجمالى للدول 
الاإسلامية قيد الدراسة . 


TET 


2: 


جدول رقم )٠١(‏ 
معدلات انمو للناتج الإجمالي الحقيقى والناتج الحل القيقى الفردى 


معدلات الغو للناتج الحلي الإجحمالي لحقيقى _ / معدلات الهو للنائج احلي الفردى الحقيقى / 


Per Capita Real GDP Growth Rates Real GDP Growth Rates 
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UNCTAD, Hand book of International Trade and Development Statistics, New York 1983 
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إن الفوائد المدفوعة على الديون النارجية تتزاید فی مجموعها باستمرار حیٹ زادت من ۱ر۲۹۷۹ 
ملیون دولار عام ۱۹۷۸ إلى ٦ر ۷۸٤۷‏ ملیون دولار عام ۱۹۸۲۳ کا أن معدلات الزيادة فى مجموع 
هذه الفوائد م ینقص عن ۷۲ر۷ وقد وصلت عام ۱۹۷۹ إلى ٠۳‏ ر۷٤/‏ وف 2 ۰ لل 
۳ر 


إن إجال حدمة الدين الخارجى ر( الفوائد + الأقساط المستحقة ) كانت تتزايد باسثمرار حيث 
زادت من ۸٩۹۷۹٩۹‏ ملیون دولار عام ۱۹۷۸ حتی وصلت ال ٥ر ۲۰۲٠۰۲‏ مليون دولار عام 
۳ . وأن معدلات الزيادة في إجمالى حدمة الدين الخارجى م تنقص عن ۷ر١٠٠/‏ وقد وصلت 
٤ر‏ عام ۱۹۷۹ . 


إن أكار الدول مديونية هى أكار الدول التى تدفع الفوائد العرتبة على ديونها وكذلك أكارها عبنا 
للدين الخارجي » وهي أندونيسيا ومصر وتركيا وال جزائر ونيجريا وماليزيا وباكستان والمغرب . 
حیٹث کانت الفوائد التي ترتبت على دیونہا هی ٤ر۱۲۷‏ › ۷ر٤‏ ۱١۱۲ء‏ ٤ر٤۱۱۹»‏ 
۸ر٤۱۹‏ ۰ ۱ر٤۷٩‏ ۰ ۷ر۸ ۰ ٣ر٣۲۷‏ » ٥ر١۸٥‏ ملیون دولار على التوالى وذلك عام 
۳ . اما عبء الدین الخارجی ها فقد کان ۹ر ۲٠٥٤‏ › ۹ر٥1٤‏ ٤ر٤٤٣۲»‏ 
ار ۰۲۰٤٣١ ر٥ » ٤۹٤٥‏ ۳ر٤‏ » ٢ر‏ ۱ر۰٣٧‏ ملیون دولار على التوالی عام 
۲۳ . 


والجدول رقم )۱١(‏ يوضح حجم الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية وكذلك حجم خدمة 
الدین الخارجی خلال الفترة ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۳ مجموعة ال٣٣‏ دولة إسلامية . 


TEA 


الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية وإجالي خدمة الدين الحخارجي للدول الإسلامية ( بالليون ) 
( جدول رقم ۱١‏ ) 


الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية ر بالليون دولار ) إججالى خدمة الدين الخارجى ر بالليوت دولار ) 
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القروض واختلاف معدلات الفائدة على هذه القروض واختلاف مدة القرض واختلاف الناتج 
القومى الإجمال > وقد تصل النسية الى ۹را/ ج هو الحال فی ساحل العاج ولل ۸ر /٣‏ ف 
المرب AT‏ فى موريتانيا وذلك عام A۳‏ . 


SS‏ ا 


إن خدمة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى قصل إلى ۲ر /.٠۳١‏ بالنسبة إلى ساحل العاج 
و۷ر ١٠‏ بالنسبة إلى الجزائر وذلك عام ۱۹۸۳ . 


اما نسبة حدمة الدين الخارجى إلى الصادرات فإنها تصل إلى ۲ر۳۸ بالنسبة إلى المغرب» 
و ٣ر“‏ ا الجزائر AT‏ ا مر وار 7/٣٠‏ ل ساحل العاج ٣‏ وار۲۹/ ا تر کیا وذلك 
عام AY‏ . 


والجدول رقم )١۲(‏ يوضح نسبة الفوائد على الدين الخارجى إلى إجمال الناتج القومى الإجمالى 
إسلامية . 


Converted by Tiff Combine - 


( جدول رقم ۱۲ ) 


نسبة الفوائد على الدين الخارجي إلى الاتج القومي الإجالي وإلى الصادرات 


نسبة الفرائد على الدين الخارجي "N۶‏ : نبة الفوائد على الدين الخارجي الصادرات 
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( تابع جدول رقم ۱۲ ) 


ونسبة خحدمة الدين اخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي وإلى الصادرات في ١١‏ دولة إسلامية 
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أماأً بالنسبة لدرجة تبعية الدول الإسلامية للدول الصناعية فإنه يمكي استخدام مقياس نسبة الديون 
الخارجية إلى النات تج القومي الإجمالي > كلما زادت هذه النسبة زادت درجة التبعية . ونلاحظ 
أن هذه النسبة تصل إلى ٤‏ ر١۷١./‏ بالنسبة إلى موريتانيا وإلى ر۱۸١‏ بالنسبة إلى امن الجنوبية » . 
وذلك عام ۱۹۸۳ . وهذا يعنى أن الديون الخارجية تعجاوز النأتج القومى الإجمالى همذه الدول . 
وتصل بالنسبة إلى بعض الدول إلى ۹ر۷۷ + ر714“ فا کل من ساحل ات وغينيا بيساؤ على 
التواى . 


١‏ - إن درجة التبعية قد زأدت فى ۲4 دولة من الدول الإسلافية قيد الدراسة وذلك بقارنة نسبة 
الديون الخارجية إلى الناتج القومی الاجمالی بین عامی ۱۹۷۸ ز ۱۹۸۳ حيت بين زيادة هذه 
اللسب لدى هذه الذول ا تقصت هذه السب ونالتا دزجه التبعية لذى مان دول إسلامية . 


کا أن نسبة الديون الخأرجية إلى الصادرآت فد زادت لذى ١١‏ ذولة عند مقارنة عامى ۱۹۷۸ و 
۱۹۸۲۳ بها نقضت فى باق الدؤول وهذا يذلل على زيادة صادرات هذه الدول a‏ 
مدیؤنيتا ما دی إلى نقص هذه السب . 


۔ ۲ - إن أكغر الدول التى زادت با نسبة ألديون الخارجية إلى النأتج الفومى الإخال بین عامی : 
۷۸ و ۱۹۸۳ هى الصومال ثم غينيا بيساو فالعن الجنوهى فالسودإن ثم مُوريتائيا حيث كان المذى 
بین النشنب عامی ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲۳ هى از ۸۳ › ٤ر1‏ » ۷ر5 » ١۲ر4٤‏ على التوالى . 


- أا أكفر الدول زيأدة فى نسبة الذيؤن ألخأرجية إلى الصادرات فقد كانت السؤدان إذ زأذت 
فن ۹ر٤‏ ۳۱ عام ۱۹۸ إلى ۸ر14۸ عام ۱۹۸۴ أى بزيادة قدرها ۹ر 2۳۸٣‏ يليما امن ال جنول 
إذ زادت من ۱ر٤٥۲‏ عام ۱۹۷۸ إلى ۷ر5۱۷ غام ۱۹۸۳ أى برياذة قدرها أر۷١۳/‏ ثم 
الصومال ثم الفن الشمال حیث زادتة من أ ر٤٠۲‏ إلى ۷ر51۷ بین غامی ۱۹۷۸ ؤ ۱۹۸۳ . 
وهكذا تلأخظ ضخامة الذيؤن ألخازجية إلى ضادرات تلك البلدان . 


ۋالنخدۈل زقم ( ا يؤخ نسنبة الذيؤن النارجية إلى ألناتخ القومى الإجنالى ؤإلى الصادرات فى 
فؤلة إسلافية . 
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ر جدول رقم ۱۳ ) 
نسبة الديون الخارجية إلى ۲ ۸ 6 والصادرات فى ۳۲ دولة إسلامية 


ر و > و ج > ص 


/. نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات‎ ٠ نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومى الإجمالي/‎ 
ا ا و م و ا ي‎ 
AAT IAT 4A1 14A: 144 14A 14A 14A 4A1 144° 1444 14۷A الدولة‎ 
ر ا ل ا ا ا ب ع ج و و‎ 
TNE LY, TY Po PIY bof, FAY EYN. PEY Foye FY 0 بنجلادیش‎ 
eT AMT Th YE Ae, WUT A, HE AT LT YY U ااا‎ 
TT AT Yee VET Ao, AE feoA EA fy TA fA 4,1  ندرألا‎ 
ets Oe? FE O EE e N FES E RE A مالیزيا‎ 
TY Flt AFT TUT Not Tij i oo oA YY 98 ا‎ 
Ty O ES ANAS TEC A A A AE OY SE عمان‎ 
EA YA Yey Fe TS OE TE E os TEE WEA ECA باکستان‎ 
AT. Vel A, ATV VAs Vit ITT EF. NEV NA E: e 
N, TNT YAT OAT TMA, oj Yej TY TUT TUY Voy 1, ترکیا‎ 


O\V,¥ TAY, Y.1,4 Yoo, 1Y, Yet, F4, TI TET TAT AY TY, امن الشمالي‎ 
fj0 OIA Le, TVA TEY,Y TIVE NA, f4 AGT Uy ot امن الجنوی أ‎ 
9 411 11,4 1,1 10, 14, E YA, FY PVT fly o4 of, الجراشر‎ 
Tej¥Y TYoyt Ty TTL TIyY NY . fo 0 fy TAT | تاد‎ 
ITA YIE,Y YreyY 14, TN, TYA PV EE, A, fA,  oAyY PT) 
TH Ty NT oo VMN oy VY Frye FE TA, oA 1۹ الجابون‎ 


2 
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3 
3 
۳ 
8 
2 
ھ 
3 
ف 
8 
2 
1 
ص 
E‏ 
3 
2 
2 
۳ 
3 
E‏ 
چ 
9 
0 
3 
= 
ھ 
3 
3 
5 
ع 
٩‏ 
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( تابح جدول رقم ۴۳( 


غینیا TT 1°41 YY, “° TF “o,‏ . _— — پک 

غینیا بیساو AY 11 VT TY, TY Ye Foy‏ — — — س س 
ساحل الاج ° ;ر۳۷ AN, ITE Vel, IYA IT, AY YA YY, A fT, f,‏ 
مالي TI, YFI PITY YofyY TV, FAV EE,Y TAI TTT Fo, YoY UA‏ 
موریتانیا TIA, Feel Yonyt VIN. TY, TAY, AYY, E Ee, I¥,Y WMV, 1, YY‏ 
مغرب TITY FeV, Yok TIT TIAA FY, Vest Tej oy. FA, FAY FPY,Y‏ 

— کت — ب‎ TT Me EAT E TUY TY ¥ النيجر‎ 
Ve My Pey A, NAY OYE VT ۷,4 ۱ ۹ ٤ نیجیریا‎ 

السنغال TT AMA IY fe f YT 4,۹ TA,Y‏ چ ك ی کک 
الصومال AE EYI TAT PEAT TAA,Y PEL. ¥, A4, ost OEY EET E۹‏ 
تونس VY ITI, 44,0 YA 1Y EYI ETE EY OFA FY, EIA f1,‏ 
الكمرون 4Y Vee, AF Ae, oj AT U TUE TE O FEA‏ 

فولتا العليا 14,1 CT ITT NET MTN OPV Yey YE, YY Yr,‏ — س 
أفريقيا الوسطى ET ITE VAS VIA ANI VT FY 1,۹ V4 1A, 1o, ١۷,١‏ 

جیبوتی 0,۹ 4,۹ HP e,۸ AY‏ — س بك ت ت ت 
جزر القمر eT VY TY oly fe Fo, Aj FET 4,0 1 14,1 1e,‏ 
السودان ¥ TIAA OAT FITA TV, foTlyA F14, AI, 14,۹ EV,Y ¥, ET Foe,‏ 


ا ل ج > ج ص ص ي ي و ىه و س ع ي 


1 
The International Bank for Reconstruction and Development, World Debt Tables, External Debt of Developing 
Countries, New York, 1984 - 1985 Edition 
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خامسا : معالجة مشكلة الديون الخارجية 


قبل الحديث عن معالجة هذه المشكلة لا بد من الإشارة إلى أن موقف الإسلام واضح تجاه هذه القضية منذ 
البداية وأنه لو طبق الإسلام فى العام الإسلامي لما برزت هذه المشكلة من أساسها . ولكن العام 
النامى ومن ضمنه الدول الإسلامية تعانى واقعاً ملا يتمثل فى ترام الديون الخارجية وبروزالعديد من 
المشاكل المرافقة ها . 


ومن هنا فقد كتب عدد كبير من ذوى الاختصاص عن مشكلة الديون وكيف يمكن معالجتما » 
إلا أن معظم هذه الحلول تعالج النتائج دون أن تعالج هذه المشاكل من جذورها . 


إن ديون الدول النامية الضخمة والصعوبات التى تواجهها لسداد هذه الديون من أكثر المشاكل 
إلحاحا فى جال الموارد الالية باعتبار أن إفلاس عدد من هذه الدول المدينة سيؤدى إلى موجة كبيرة من 
الذعر لدى مؤسسات الال الدولية وإلى إفلاس عدد كبير منها . وهذا عكن أن يؤدى إلى انيار النظام 
المالي الدولي وإلى اضطرابات اقعصادية وسياسية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة لا تقل عن تلك التي. 
تحدث في فترة الکساد الکبیر التي بدأات عام ۱۹۲۹ . 


إن هذه الديون أدت إلى العديد من اللقاءات والمؤنمرات بين الدول الدائنة كأحد أطراف المشكلة 
( نادی باريس ) تمخضت عنه مجموعة من المقترحات تعبر عن مصال الدائنين وتبرز المشكلة ف ثلائة 
اتجاهات . 


= إتجاه صندوق النقد الدول والبنلف الدولى 
۲ - اتجاه یری أن الأزمة أزمة سيولة . 


۴ - اتجاه يرى أن الأزمة هى أزمة إفلاس حقيقى . 


10٦ 


أما الاتجاه الأول فيرى أن أزمة المديونية هى عملية إفراط فى فائض الطلب الكل ۴×5 ) 
e4 (‏ ناتج عن أخطاء السياسة الاقتصادية الداحلية والخارجية المنمثلة فى العجز فى ميزانية 
الدولة وزيادة الأستثار الحل عن الادخار الفعلى ما يخلق فائضا فى عرض النقد ويؤدى إلى ضغوط 
تضخمية على المستوى الحلى » أما على المستوى الخارجى فإن الإفراط فى الطلب الكلى لابد أن يقابله 
زيادة فى المستوردات عن الصادرات ومن ثم العجز ف اليزان التجارى الأمر الذى يؤدى إل 
الاستدانة وإلى ترا هذه الديون سنة بعد أخرى . والحل يكمن فى القضاء على فائض الطلب 
لاستعادة التوازن الداخلى والخارجى وهذا يتطلب الحد من الإنفاق العام وتجميذ الأجور والحد من 
الخدمات العامة الاجتاعية وحفض معدلات زيادة الائتان المصرف › وزيادة أسعار الخدمات العامة إلى 
غير ذلك من الإجراءات على المستوى الحى التى تؤدى إلى القضاء على الخلل الداخل . 


ويرى هذه الاتجاه أن نقص العملة الصعبة يمكن أن ين تأمينه ليس من خلال الاقتراض وإنغا من 
خلال القطاع الخاص الأجنبى والحلى ومن خلال إيجأد المناخ الاستثارى المناسب » وتحرير التجارة 
الخارجية وتخفيض سعر العملة » وإعطاء ضمائات سياسية. وحوافز ضريبية وج ركية للمستشمرين 
الأجانب وإلغاء اتفاقات الدفع الثنائية . كل ذلك يؤدى إلى زيادة الصادرات. وخفض المستوردات 
وبالتالى حفض العجز الخارجى مما بقلل الحاجة إلى الاستدانة الخارجية . 


أما الاتجاه الثاني فإنه يرى أن مشكلة الديون الخار جية تكمن في مشكلة السيولة الناتجة في معظمها 


. تأثير أسعار النفط‎ - ١ 

۲ - التغير الذى حدث فى أسعار الفوائد الحقيقية على القروض . 

۳ - تأثير الكساد الاقتصادى العالمى على حصيلة صادرات هذه البلاد . 
>٤‏ - التغيرات الحاصلة فى شروط التبادل الدولى . 


وكانت هذه العوامل مسوولة عن زيادة المديونية بجوالى ۸۳ ومن أبرز من وضح ذلك فى 


دراساته الاقتصادية ولم كلاين . (۳۶) 
أما الاتجاه الثالث فهو برى أن أزمة الديون الحخارجية هى أزمة إفلاس حقيقى للمدينين ولاتستطيع 
هذه الدول المدينة تسديد ديونها الضخمة عاجلا أو آجلا . ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الدول المدينة 
تملك موؤسسات عامة يمكن أن يشارك فيا الدائنون الأجانب للتخفيف عن نفسها من الديون 
الخارجية وبذلك يتحؤل الدائنون إلى مستشمرين مباشرين وش ركاء فى مؤسسات الدول المدينة وييكن 
بيع هذه الأصول إلى شركات أو دول أحرى . وقد تم تنفيذ هذا التوجه فى بعض الدول ومنها تركيا 
والمكبيك وتشيلى والبرازيل . 
أما مقتر حات الدول المدينة كطرف آخر في المشكلة فيمكن إبراز همها في مبادىء قرطاج الذى 
طرحته دول أمريكا اللاتينية ومقترحات الدول الأفريقية ومجموعة دول عدم الاغياز التى تتلخص 
بالات :- 
١‏ - مبداً المسرولية المشتركة بين الدائنين والمدينين . 
۲ - تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية على الديون . 
۴ - وضع حدود معقولة لخدمة الديون 
٤‏ - ضرورة تعديل شروط صندوق النقد الدولى . 
ه - ضرورة وجود آليات تكفل مساعدة الدول المدينة . 
- زيادة تدفق القروض للدول المدينة . 
۷ - تشجيع صادرات الدول المدينة إلى الدول الدائئة . 
۸ - الجمع بين حل مشكلة الديون ومشكلة التنمية . 
٩‏ - المعاملة الخاصة للدول الفقيرة . 
ا ظهر عدد من المقترحات الأحرى لعلاج مشكلة الديون الخارجية يكن عرضها بصورة 
موجزة على التحو التالى : 
١‏ -'توسيع صلاحيات الدور الإشرافق والمقدرة السايفية مجموعة المؤسسات الموجودة . 
۲ - ضرورة إعادة جدولة الديون وتخفيض أسعار الفائدة على الديون الكبيرة للدول النامية . 
١‏ - ضرورة إقناع البنوك الركزية فى الدول الصناعية الكبرى بأن تأخذ على عاتقها جزءا من 
ديون الدول النامية المسعحقة الدفع للبنوك التجارية التى تقع داحل منطقة اخحتصاصها . 
انظر : William R.Cleine: International, Debt, Systematic Risk and Policy Response, Institute for‏ )34( 


International Economics, Washington D.C. 1984. 


- رمزی زکی » الخروج من مأزق المديونية ا-لنارجية بين الأفكار الرومانسية والتصور الموضوعى » ندوة المديونية 
والاأرصدة العربية فى النارج » عمان ۱۱ - ٠۲‏ كانون ثاني / ینایر ۱۹۸۷ منتدى الفكر العرلى » بحث غير منشور . 


eA 


£ ~~ قيام الدول الصناعية بدفع جزء من ديون الدول النامية e‏ 

٠١‏ - ضرورة التخلص من هذه الديون وذلك إما بعسديدها أو شطما . لكن المشكلة هنا أن 
الدول النامية لا تستطيع تسديد ديونها وبالتالى لابد من شطب هذه الديون أو إعادة جدولما لمدة 
طويلة من الزمن وإعادة جدولة هذه الديون ليست إلا حركات مسرحية للابقاء على الشكليات 
القانونية . والمسألة المطروحة فعلا هى محاولة إيجاد طريقة ‏ مناسبة 'تصنيف الخسارة التى تلحق 
بالمؤسسنات المقرضة وذلك إما عن طريق اعتبارها خسارة محققة وتر :يها على عدد من السنوات » أو 
تخفيض قيمة هذه 'الخسائر عن طريق التضخم رغم أضراره الاقمصادية . ۴ . 

١‏ - مساعدة الدول النامية وخحاصة الفقيرة منها باحتواء العجر فى موازين مدفوعاتها ونحقيق نمو 
اقتصادی أفضل عن طريق زيادة المساعدات الميسرة بعد نقص المساعدات المقدمة من الموسسات 
الدولية كالبنك الدولي e as GE‏ 
الد E‏ 

۷ - الاعتاد على المساعدات بدلا من القروض . | 

۸ - الاعتاد على النقس وموارد البلاد أكار من المساعدات الخارجية واختصار الكماليات فى 
الشاريع واستغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة » وتشبجيع الاستهارات الأجنبية داخحل البلاد . 

. تنشیط حوافز الادحار وتشجيع انمويل الداخحلى‎ - ٩ 

١‏ - إعادة جدولة الديون بطريقة عملية ووافية ورؤيا مستقبلية حتى لا تحمل اليل اقادم 
أعباء إسراف ال جيل الحا . (۳۸) أ 

۲۹ - ضرورة توافر الإجراءات المطلوبة لزيادة موارد الدول النامية من العملات الأجنية ر خحلى 
الاإطا ر الدولى الملا للعخفیف من أعباء الديون الخارجية . وذلك من حلال زيادة الصادرات من 
المنتجات الأولية والمصنعة . والتى تنتجها الدول النامية » وزيادة الموارد المدمة للدول النامية ف 
صورة قروض أو مساعدات . ۰ 

کا أن توظيف استراتيجية الاعتاد على الذات ف ججابمة أزمة الديون هى استراتيجية هامة فى الدول 
النامية لتقليل التبعية الخارجية وهذه تنطلب تجمع دولى قوى ومتاسك للمدينين لمواجهة الدائئين . 
آنه لابد من قيام التعاون الاقليمى بین الدول النامية وذلك بتشجیم التبادل بين هله الدول وتشجيع 
ح ركة تدفق رؤوس الأموال بين الدول' النامية فى ”ظل إطار واضح المعالم للمحافظة على استمرارية 
هذا التدفق » وتبادل التكنولوجيا والمعارف والخبرات العلمية الموجودة فى هذه الدول دون وساطة 

)۳١(‏ د . اندرو برو » عضو مجلس الاحتياطى الفدرال السابق للولايات المعحدة » الأقطار الناميةوعبء الديون 
( الاقتصاد العرلي ) » عدد ۸۲ ۰ تشرین اول ۱۹۸4 » ص ۲١‏ . 

(۳۹) حكمت النشاشيبى ”ف انعظار صدمة الديون الثانية الاقتصاد والأعمال » کانون اول ٠۱۹۸٤‏ ص٦٥‏ . . 

(۳۷) نسم صلينا “"اجتاعات البنك الدولى '» وصندوق ا وسط الخوف وأنعت بمزيد من ` 
اقلق الاقعصاد والاعمال › تشرین اول > ۱۹۸۲ ص۳۹ - 

(۳۸) جوليا جابر ر العرب بين النفط والمال والديون ارت لو اري » آیار ( مايو ) 4 ص ۲۳ ار 


e 


ؤسيطرة الش ر كات المتعددة الجنسيات ا امحلي فان کل بلد لا بد له من زيادة قدراته عل 
سداد الديون وتخفيض حاجتة إلى الاقتراض الخارجى . (۳۹) ۰ 

هذه مجموعة من الاقتراحات التى عرضت إمكانية اروج من ترا الديون على الدول النامية › 
ولك ما هى وجهة نظر الإسلام فى جل مشكلة اتمويل عليا وكذلك معالجته للديون الخارجية ؟ 

کا تعدبا سابقا » فإن اويل المقدم من الدول الصناعية واليئات الدؤلية لا يساعد الدول النامية 
مساغدة «فعالة فى تطوير اقتصادياعا وتنمية حبراها وقدراتها الذاتية فى الأجل الطويل » إذ أن هذا 
الفويل یتصف عادة بعد م الانتظام واحدؤدية وبشروط تلحق الضرر بالدول المدينة چ 

لذلك لابد من الاعتاد على النفس فن خلال المقدرة الاقتصادية للمجتمعؤالإفادة من الموارد المتاحة 
وحسن استغلالما وزيادة التكوين الرأسمالى من خلال عدة طرق منبا : 

. ترشيد الانفاق الاستلاكى من السلع الكمالية المستوردة‎ - ١ 

٣‏ - تشجيع الأفراد على الادحار وتوجيه هذه الادحارات نحو الجالات الاستثارية الوطنية 
حسب أولؤيات تعفق وبرأج التنمية . (*؟) 

۳ ك بط الفاق العأم وترشيده بجحيث يتم التخلص من الهدر والضياع فى الموارد المتاحة زتوجية 

. الإنفاق العام نحو الأنشطة الاشتصادية حسب أولويات مدروسة‎ ٠ 
تشجيغ الصادرات والحد من المستوردات وخحاصة الكمالية وذلك للحضول على عملة‎ - ٤ ۰ 
صغبة ا الخد م ترب العملة الصعبة الناتجة عن العجز الكبير ف الميزان التجارى لدى العديد من‎ 
. الدؤل الإسلامية التى تضطر للاقتراض لسد هذا العجز‎ 

ھە - اتباع سیاسات اقتصادية لانتاج السلع الإحلالية ضمن إبکانات وتوفر الموارد الاقتصادية 
لکل دۈلة زالشرؤط الاقتضادية ألمناشبة . 

. - تطوير كفاءة استاخدام الموارد المحاحة وذلك من خلال التعلم والعدريب ارج الذى یساغد 
غل تخقيق هذا هدق و تطوير براج اقتضادية واجتاعية منشجمة مخ رؤخ الإسلام ومستفيدة من 
التقدذم الغلمى زالتقنى الذى توصلت إليه البشرية . 

أما تمويل المشروعأت الافتضادية الداحلية فی الفکر الإسلامی فیمکن عرض اهمها کا بل :- 

أ - افويل الفردى الذاتق . 

۲ - امول عن طريق المشاركة بين رأس الال والغمل ( نظأ المضاربة ) . 


ز۳۹) د . رمزی زكى » الحروج من مأزق المديونية الخارجية بين الأفكار الرؤمانسيةوالعضوزالمؤضوعق مرجع 
سبق ذکره . 
٠‏ د. محمد غبد المنعم عفر « أنس التدمية الافتصادية فى الإسلام ‏ » تگڑین راش الال الاقعصأد 
الإسلامى ٠‏ البتك الإسلاش » غدد ۲۲ » یونیو ۱۹۸۳ . 
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۳ - الفويل عن طريق الائهان. ( نظام شر كات الوجوه م . (ا؛) 

. الفويل عن طريق المصارف الإسلامية فى إطار نظم المضاربة والمشاركة والمساهمة‎ - ٤ 

ه - المويل عن طريق بيت المال من فائض حصيلة الزكاة وغيرها من الموارد المالية الأخرى . 

. الفويل عن طريق الأرباح غير الموزعة‎ - ٦ 

۷ - الفويل عن طريق سندات المقارضة . ١؛)‏ 

أما على المستوى الحلى فيمكن عمل ما يى :- 

أ - تحرير التجارة الخارجية بين الدول الإسلامية مع مراعاة الخضص والكفاءة فى إنتاج السلغ 
ومرأقبة جودة هذه السلع المنتجة وتكوين سوق إسلامية مشتر كة وإعطاء الأولوية ف هذه السوق 
للسلع المنعجة فى الذول الاسلامية وكل هذا يقلل من حدة الاقتراض الخارجى إذا استخدم الأسلوب 
المناسب ف التجارة بين هذه الدول . 

۲ - يترتب على الدول الإسلافية تخرير حر كة رؤوس الأموال بين دول الفوائض الالية وبين 
الدول التى تغافى من حاجة ماسة إلى زؤوس الاموال ؤذلك ضفن إطار فتفق عليه يسمح بضخان 
رأس امال والأرباح المتحققة » )ا يترتب ضرورة خلق أجواء مناسبة للأستثارات الإسلامية داخل 
هذه الدول بدلا فن تدفق الفوائض إلى المؤسسات ال ألية والنقذية الغر بية التى يغاد إقراضها للدول 
الإسلامية وبشروط مجحفة وبأسلوب ربؤى . 

٣‏ - إنشاء مؤسسات تمويل إقليمية إسلامية تقوم بتأمين ما تحتاجه الدول الإسلامية إل هذه 
العملات الصعبة وذلك على أسانن لاربؤى إما من خلال المشا ر كة أو المضاربة ... الى وقد تقدم 
قرؤنا خسنة بالاعتاد على مدى خاجة الدؤلة إلى الخملات الضغبة . فأكار الدول الإسلامية فقرا 
يكن تقد قروض خسنة ا اما الدؤل ذات المستويات الاقتضاذية النشطة .فيمكن تقدم الأرال ا 
عل سس غدر ربوية . 

غ - قيأم الدول الإسلامية ذأت الفوائض النفظية بمد يد الغو والمساعدة إلى الدول الفقيرة زذلك 
. باغتبار أن المسلمين إخوة . كالجسذ الواحذ إذا اشتكى مه عضو تلاغى له سائر الجسد بالحمى 
السهر . والنظر إلى الأقالم الإسلافية كأجزاء من دار الإشلام. التى يترتب أن يكون جيم أفراد 
الأمة شركاء فى مواردها . )١(‏ ونظرا للؤضع الحالى للعالم الإسلامى فيمكن أن تقوم كل دولة 
٠‏ () مثال ذلك أن يقدم صاحب بضأغة بضانخة لشخفن آخر فأذز على توزيعها يفود لضاحب بقاع أن بضاعه 
بغض النظر عن ألرح أو اللخسارة وبدللك يكون ضاخب الال قد قدم الائهان للمؤزع . 

ز4) مفروغ تنذات ألفارضة ألأرذفي » وزارة الاؤقاف › ٠4۸١‏ . 

- د . منذز فحف ¡ سندات القراض زضفان الفريق الثالث وتطبيقاعينا فى تمويل العمية فى البلذان الإسلامية 
مۇشسنة آل البيت - عماق الأردن ۰1٤ف‏ » ۹۹۸7 » بخث غيز فنشؤر . 

ز٤‏ - جال أب شريغة. ٣ز‏ كاة البترؤل ؤالاروة المعذئية"سالة ماجستير غير فدشورة » بإشراف الأستاذ العلامة 
مضظفنى أخمد الزرقا » كلية الشريعة » الجامعة الأرذنية ٤:‏ ه ض ۱۲۲ - ١١١‏ . 


ا 


0 


إسلامية بإحراج خمس الركاز ويتم إنفاقه على مصالح الححاجين داخحل الدولة الواحدة والفائض عن 
الحاجة يوزع من خلال قطاعات الأوقاف الحيرية ف جميع البلاد الإسلامية . (أ“) 

ه - أما بالنسة للقروض والتسهيلات الخارجية التى تع على أساس ربوى فإنها محرمة ولا 
يجوزقبو ما . لذا يتعين شراء الآلات والمعدات والسلع الأخرى الضرورية لعمليات التمية الاقتصادية 
للدول الإسلامية بالأجل وللأجل في هذا حصة ف“زيادة الشمن و بذلك لا تدخل الدول الإسلامية فى 
عمليات ربوية محرمة . (°*) 


- أما الديون الخارجية وفوائدها القائمة على الدول النامية ومنا الإسلامية فى الوقت الحاضر فلابد 


من التعاون بین هذه الدول عل موقف موحد يتم من لاله الاتفاق م الو سسات المقرضة والدول 
الصناعية على إعطاء قروض إضافية بدون فوائد » وإذا لم يتحقق هذا » العمل على إعادة جدولة 
لترويج سلعها وتحعصل على المواد الخام وامتيازات أحرى كثرة اقتصادية وعسكرية . ولابد من 
لتا كيد مرة أحرى على أن الفوائد حرمة شرعا ولا يجوز التعامل بها فى الدول الإسلامية ومن هنا يبرز 
ضرورة الت ر كيز على القويل الداحلى لكل دولة إسلامية والتعاون الفويلى بين الدول الإسلامية على 
سس غير ربوية . 1 

۷ - ا أن حل مشكلة الاقتراض الخارجى يمكن أن يتم من خلال نظام الفويل با مشار كة إما عليا 
وذلك من خلال تجميع مدخرات الأفراد فى مؤسسات استثارية تقوم بدورها بالبحث عن الات 
الاستثار ويكون أصحاب هذه المدخرات شركاء بالغرم والغنم » أو من خلال مؤسسات المويل 
الإسلامية ( البنوك الإسلامية ) التى تشارك المستشمرين باست#اراتهم من خلال تقديم الأموال هم ويع. 
الاتغاق على شكل المشاركة بين المنظم ( المستثمر ) وبين البنك الإسلامى » أو من خلال مشاركة 
المستشمر الحلى ر قطاع حاص أو عام ) مع مؤسسات مويل الأجنبية وهذا النوع من الغويل يكن أن 
الربح الوفير لمر سسات انمويل الأجنبية . 

ويلاحظ فى ظل هذا المط من المشا ركة تخفيض مستوى الخاطر التى تواجه المشروعات الاستثارية 


٠‏ - يبرز صاحب هذه الرسالة أنه قد ناقش أستاذنا الزرقا تفصيلا فى هذا الموضوع وتمت موافقته عليه إذا اعتبرنا 
مفهوم دار الإسلام ينطبق على الدول الإسلامية » ولابد من الإشارة إلى أنه نظرا لحداثة هذا الموضوع لا يزال هناك 
معارضة على هذا الاتجاه لدى العديد من الفقهاء ‏ أو عدم الإفتاء به فى الوقت الحاضر لاعتبارات معينة . 

. ۹A۲ - حمد شوق الفنجرى » الإسلام والضمان الاجتاعى > الطبعة الثائية › ۲ھ‎ - )٤٤( 

- لقد قدر الدكتور أحد الصفتى فى تعقيبه على هذا البحث أن خمس الركاز للدول النفطية فقط خلال الفترة 


غير المنتجة للبترول . 1 
)٤٥(‏ الدکتور حسين شحاتة » المصادر البديلة للتمويل فى الإسلام » الاقتصاد الأإسلامى » بنك دى الإسلامى 
عدد ٤٤‏ آبریل ۱۹۸٩‏ صفحة ۸ - ٩‏ . ل 


TAY 


نظرا للدراسات السابقة واللاحقة هذه المشروعات وعدم التسيب والضياع والفساد فى إداراتما .¥ 
أن نظام المشا ركة مع المؤسسات الأجنبية قد يساعد فى تدريب ونبيئة الكوادر الوطنية القادرة على 
حمل المسؤولية من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الخبراء الأجانب . 


أن نظام امشاركة يساعد فى منح المزيد من التسهيلات ف الأسواق الأجنبية لانتاج الدول النامية 
الصدرة باعتبار أن مؤسسات الفويل الأجنبية من مصلحتما نجاح المشروعات التى تشترك بہا کا هى 
مصلحة الدول النامية . ا ان نظام المشاركة باعتبارة يساعد فى زيادة الصادرات يساعد فى دعم 
م ركز الميزان التجارى من تاحية ومن ناحية أخحرى يساعد ف زيادة الاستقرار ف موازين المدفوعات 
للدول النامية لأن التزاماعما مرتبطة بالأرباح الحقيقية المتحققة من المشروعات الممولة والحولة 
للخارج . ۰ 

وبالرغم من هذه المزايا إلا أن هناك بعض العيوب عند الاعتاد على مؤسسات اويل الأجنبية 
مہا : 

١‏ - أن هذه المؤسسات لا تستثمر فى الدول النامية إلا فى المشروعات التى تحقق أرباحا عالية 
جدا حيث توضح الدراسات المتعلقة بالش ركات التعددة الجدسيات أنها تسترجع رأسما ها فى فترة 
تتراوح بون ۲ = ١‏ سئوات . ومن هنا فإن من المشروعات المرشحة للاستهار هى مشروعات السلع 
الكمالية والمواد الأولية الى تحدم صناعات الدول الصناعية . 


ولذلك فإن العديد من المشروعات المامة ذات الرعية المنخفضة أو الخاطر العالية وخاصة 


٠ ٠‏ المشروعات الاجتاعية يكون مجال المشاركة فيا حدوداً ولذلك يترتب على الدول التامية أن تجد 


1 البدائل الحلية للتمويل فی هذه المشروعات . 

۲ - تحاول الو سسات المويلية الأجنبية EE‏ فى الشوون الداحلية للبلدان 
التامية تحت شعار ححماية رأماها وأرباحها > ومن هنا لابد للدول النامية أن تتعامل مع هذه الو سسات 
على أساس الشريك الاقتصادى ف المشروعات الحددة ولا تتجاوزها . 

۳ - بف رؤوس الأموال الأجنبية تبحث بالإضافة إلى الربحية عن الأمان والاستقرار ولكارة 
المشاكل التى يتم استحداثها فى دول العام النامى » يتبين لأصحاب رؤوس الأموال أن هذا العام ليس 
المكان الآمن لاستثاراته > إلا إذا كانت الرمية عالية إلى درجة تتضاءل أمامها الخاطر . 

ومن هنا لابد لدول العام الإسلامى باعتبارها دولا نامية أن تطرح مفهوم اتمويل بالمشاركة عليا 
وعاليا مع صضرورة دراسة المرايا والعواقب المترتبة عل هذا النظام مح مو سسات المويل الدوالية 
وبالرغم من التحفظات على نظام المشا ركة إلا أا تبقى أفضل من القروض الربوية > خاصة وأن 
التوسع ف القروض الربوية من قبل الدول النامية أدى إلى استثارات غير مجدية اقتصاديا » وأن نظام 
المشا ركة محل ماه المشكلة ويؤدى إلى توجيه الموارد نحو الاستثارات المجدية افتصاديا . 
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د . أحمد الصفتى 


نظرة الإسلام للديون الخارجية وأثر هذه الديون 
على الدول النامية 
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Converted by Tiff Combine 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 


البحث المقدم من الد كتور عبد الحميد خرايشة يتعرض لقضية هامة من قضنايا الأقتصاد المعاصر 
والمثيرة للجدل على المستوبين النظري والتطبيقي » بين أنصار المدارس المختلفة » بل بين أنصار , 
المدرسة الفكرية الواحدة كذلك فالموضوع شائك وله مسالکه ومزالقه ولا يخلو من الهمزات 
واللمزات السياسية والأيذلو جية . 


وبداية » أعترف بأننى م أفهم ماذا يقصد الباحث « بنظرة الإسلام للديون الخارجية » اورا 
أكون قد تعمدت ألا أفهم خوفا من الوقوع فى الحظور ومصادرة المطلوب . فمن نظرة ابن منظور فى 
لسان العرب ( ص - 4٤٦٥١‏ ) أن النظرة من نظر وحسها العين إذا كانت النظرة للشىء » وأما إذا 
كانت النظرة فى أمر الشىء فحسها العقل والقلب . والنظرة للشىء : اللمحة بالعجلة > ومنه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ ياعلي لا تت تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة ٠‏ . وأا 
النظرة فى الشىء فتكون تدبرا بالقلب وتفكرا فيه وتقديره وتقيميه وتفسيره وإعمال العقل والمنطق 
والاستدلال والبرهان . 

ولا أظن الباحث يقصد « بنظرة الإسلام للديون الخارجية » جرد لحة بالعجلة » ولكنه يقصد 
« نظرة الإسلام فى الديون الخارجية » هذا على فرض وجود النظرة أصلا » وسوف أعود إلى هذه 
٠‏ التقطة بعد قليل . 

ومن غير الواضح أيضا ماذا يقصد الباحث بالشن الثاني من العنوان « وأثرها على الدول النامية » 
هل المقصود أثر هذه النظرة على الدول النامية » أمالمقصود أثر هذه الديون على الدول النامية » أم أن 
الباحث يقصد أثر النظرة والديون معا . أو بتعبير اخر » هل يتعرض البحث لموضوع واحد متصل 
فكرا وإطارا » أم يتعرض لموضوعين منفصلين فكرا وتحليلا وإطارا . 

ومن ينظر « فى الببحث » وليس فقط « إلى البحث » يدرك ماذا أرمى إليه قى ا ا ان 
بالمضار العامة للاقتراض الخارجى » ذكر الباحث كل ما يقال أو يشاع أو يظن بأنه مضار للاقتراض 


Ek 


. الخارجى دونا نظر فى ما يقال فى هذا الموضوع أو من قائله » أو التباين الشديد ف الأطر التحليلية 
الى حرجت عنه . وعلى الرغم من الاثار السلبية للاقتراض الخارجنى على التنمية الاقتصادية والتى 
ذكرها الباحث على أنها مسلمات » إلا أنه لم يوضح لاذا لجأت الدول النامية إلى القروض اللنارجية 
مادام الأمر كذلك . وفيما يتعلتق بالقسم الأول والخاص بالقروض معناها ونظرة الإسلام إليها - فاد 
يوجد ربط واضح بين هذا القسم المام وبقية البحث من قريب أو بعيد والتعارض واضح وصرع بين 
ماجاء فى هذا القسم والقسم الثانى والثالث من الدراسة نما يو كد احتلاف الإطار التحليل شكلا 
وموضوعا . ۰ 

هذا عن الجانب الشكلى والتنظيمى لابحث . 

وفيما يتعلق بال جانب الموضوعى والمنہجى » فكلمة نظرة تستخدم فى البجوث والرسائل العملية 
معنى رأى أو رؤية وفهم وتفسير لظاهرة ما وفقا منهج أو نظرية أو الإطار التحليلى لمدرسة فكرية 
محددة . فمثلا » نظرة الكلاسيك ف التضخم » ونظرة الكينيزيين أو النقديين للبطالة . ولكن 
لايوجد نظرة للكلاسيك ف البطالة » لأن الظاهرة لاوجود ها أصلا ف الفكر الكلاسيكى » فكل 
من يقدر على العمل ويرغب فيه عند الأجر السائد ف السوق يتاح له العمل » أما الخعطل عن العمل 
هو من اختار طواعية ألا يعمل عند الأجر السائد ف السوق . ولكن هذا بالطبع أن يكون للكلاسيك 
الجدد نطرة فى البطالة من خلال نظرية جديدة تم فيما تعديل وإضافة أطر تليلية جديدة . 

ومدى علمى والله أعلم أن الإسلام ليس له نظرة فى الديون الخارجية لأن الظاهرة لايمكن أن تنشاً 
أصلا فى ظل نظام اقتصادى يقوم على الأحكام والقواعد الشرعية الإسلامية . ۰ 

الإسلام له نظرة في الربا وحكم قاطع بتحريمه وتصفية الآثار المترتبة عليه في قوله تعالى م يا 
أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنع مؤمنين » فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب 
من الله ورسوله , وإن تیم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تُظلمون » وإن کان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنع تعلمون أ4 . 

وما دام الربا هو الربا » داخليا كان أو خارجيا » والمقرض والمقترض هو المقرض والمقترض عليا 
كان أو أجنبيا » فالقاعدة الشرعية واضحة والحكم واضح وقاطع . فإذا ما ثبت أن أصل الداء في 
الديون الخارجية هو الزبا والخروج عن القاعدة الشرعية ف هذا الشآن يكون العلاج واضح وهو 
الامتناع عن الاقتراض بالربا وإسقاط الفوائد المستحقة على هذه الديون وتسديد أصل الدين حين 
ميسرة . ولكن هل فف مقدور الدول النامية والإسلامية منها بصفة خاصة الامتناع عن الاقتراض 
الخارجی بالربا ؟ لو كان فى مقدورها ذلك "مكلت دونما مخاطرة من الامتناع عن دفع الفوائد 
امتراكمة والإعلان من طرف واحد عن استعدادها لدفع أصل الدين فقط حين ميسرة ووفقا للجدول 
الزمنى الذى يناسبما . ولكن من الوأاضح أن الدول النامية لا يمكنها اتباع هذا الطريق » وذلك لرغبة 
هذه الدول فى الحصول على المزيد من القروض الغارجية لسد العجز فى موازين مدفوعاتها . لابد إذن 
من وجود عوامل أحرى هى التى تسببت فى وجود الديون الخارجية » وأما الربا فقد ساعد فقط عل 
تفاقم المشكلة . وبالتالى لايكفى الامتناع عن الاقتراض بالربا لعلاج المشكلة ولكن يلزم أيضا معرفة 
ا 


القواعد الشرعية الإسلامية الأخحرى والتى كان لعدم الالترام بها السبب المباشر فى وجود العجز فى 
م ازين مدفوعات هذه الدول واضطرارها إل اللجوء للاقتراض الخارجى . ولكن الباحث ف تناوله 
لديون الدول الإسلامية الخارجية اكتفى فقط فى بيان تطور هذه الديون خلال الفترة من ۷۸ وحتى 
۳ دون ماولة تحليل المناخ الاقتصادى العالى الذى صاحب وجود امشكلة . 

وحتی یکن فهم هذه النقطة الأحيرة وأهميتها » يلاحظ أن الديون الخارجية للدول النامية بصفة 
عامة والإسلامية بصفة خاصة لم تكن تثل مشكلة قبل عام ٠۹۷١‏ . ولكن بعد انيار اتفاقية بريتون 
وودز 0046S‏ ۳110۸ #8رخروج الولايات المتحدة رسميا من قاعدة الذهب واضطرار الدول 
الصناعية المتقدمة لتعويم عملاتما حتى لاتقع فريسة للتضخم المستورد من الولايات الححدة وما 
ترتب على هذا من اختلال هيكل التجارة الدولية وتحول معدل التبادل الدولل فى غير صا الدول 
النامية » الأمر الذى ترتب عليه تزايد عجر موازين مدفوعات هذه الدول ولجوئها إلى الاقتراض 
الخارجى وبصفة خحاصة بعد زيادة أسعار البترول عام ۷٤‏ وما صاحبه من ارتفاع ماثل ف أسعار 
المنحجات الصناعية . ولقد كان للفوائض الالية المائلة للدول المصدرة للبترول الاثر الاكبر ف تفاقم 
مشكلة الديون اللخارجية "لول النامية » فمن ناحية نلاحظ أن وجود فائض ف ميزان مدفوعات 
مجموعة من الدول لابد وأن يقابله عجز مساو له ناما فى موازين مدفوعات مجموعة أخرى فى 
الدول . ولكن الدول الصناعية المتقدمة تمكنت من تصدير هذا المجرز بالكامل إلى الدول النامية من 
خلال رفع أسعار متتجاءبا فى السوق الدولية . ومن ناحية أحرى » تدفقت الفوائض الالية للدول 

امصدرة للبترول إلى البنوك ومؤسسات المفويل فى الدول المتقدمة وباسعار فائدة لاتتجاوز ٦‏ ./ 
( مثلا أذونات الخزانة الأمريكية ) . وتم استخدام هذه الفوائض الالية فى إعادة إقراضها إلى الدول 
النامية بهدفين . المدف الأول .هو الاستفادة من فروق أسعار الفائدة (حيث بلغت الفائدة ٠4‏ ./ 
بالمقارنة ب 1/) والهدف الثاني : هو تمكين الدول النامية من زيادة وارداتما من الدول الصناعية . 
وبذلك نجحت الدول الصناعية المتقدمة فى الخروج من حالة الركود التى كادت تعصف با عل 
حساب الدول الئامية وذلك باستخدام لعبة البترول واستخدام الفوائض الالية البترولية فى إقراض 
الدول النامية وتدشيط الطب على منتجاتما . 

وإذا كانت الدول التامية مضطرة إلى اللجوء للاقتراض الخارجى لسد العجز فى ميزان مدفوعاتما » 
فكان فى مقدور الدول الإسلامية المصدرة للبترول إقراض هذه الدول بدون فوائد ولكنما م تفعل . 
والملاحظة الأحيرة هى أن إجمالى القروض الخارجية للدول النامية يبلغ فى نباية عام ۸۷ حوالى 
۰ ملیار دولار منپا ٥۰۰‏ ملیار دولار فوائد فى حين يبلغ أصل الدين أقل من ۷٠٠١‏ مليار 
دولار . 

والسوال الآن هو : ماذا لوأن الدول الإسلامية المصدرة للبترول قامت بإخراج خمس الر كاز هل 
كانت تظهر مشكلة الديون اللخارجية أو حالة الر كود الحالية التى تعانى منها الدول المصدرة للبترول ؟ 

تشير التقديرات المتحفظة أن العوائد البترولية للدول الإسلامية المصدرة للبترول قد بلغ مايزيد 
على ۳۰۰۰ ملیار دولار خلال الفترة مابین عامی ۱۹۷٤‏ › وحتی عام ۱۹۸٩‏ وبالتا کان یکفى : 
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مس ال رکاز جنيب الدول التامية بصفة عامة والإسلامية بصفة حاصة ص الوقوع ف مستنقہ 1 
الديون الخارجية واللجوء إلى كل الربا أخذا أو إعطاء . لو حدث هذا لكانت الدول النامية المثقلة 
بالديون الخارجية فى وضع أفضل يندخ ها بالاستمرار فى هة القلمية وزيادة وارداتا من الدول 
الصناعية ومن ثم تنشيط الطلب على البترول لصا الدول البترولية والاقتصاد العالمى ككل . 

باحتصار شديد يمكن القول أن عدم التزام الدول الإسلامية البترولية بإخراج خمس الركاز هو 
السبب الأول لمشكلة الديون الخارجية بالإضافة إلى أكل الربا سواء من جانب الدول الإسلامية 
الدائنة أو المدينة . 

ونخلص من هذا أنه ف ظل نظام على أحكام الشريعة الإسلامية لا تنشاً ظاهرة الديون 
الخارجية صلا . 

ومع هذا كله فإن البحث القع الذي تفضل به الخ الدكتور / عبد الحميد خرابشة قد أضاف اإلى الفكر 
الاقتصادى الإسلامى مساهمة جادة وخلصة وأنار الطريق لغيره من الباحثين . جزاه الله حيرا . 
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الزكاة وتمويل التنمية 


د . نعمت عبد اللطيف مشهور 
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Converted by Tiff Combine 


يعتبر توفير الموارد المالية المناسبة ا وكيفا مشكلة تواجه الاقتصاديات الأحذة فى الو . فهى › 
فضلا عما تعانيه من صعوبة توفير هذه الموارد محليا » وما تتحمله من مشاكل حالية ومستقبلة 
لاعتادها على رؤوس الأموال الأجنبية » فإن المشكلة الأساسية التى تواجه هذه الاقتصاديات تتمثل 
ف إيجاد المصادر المنعظمة للموارد المالية اللازمة لتحقيق تنمية شاملة » ماديا وبشريا » كا ونوعا. 


وتعرض هذه الورقة للزكاة كمورد هام مويل التدمية نظرا لوفرة حصياتما وانخفاض نفقات 
جبايتا . ا تبين دور الزكاة فى الفويل المباشر للتدمية من ناحية العرض » وذلك من خلال توفير 
الأدوات الإنتاجية وتمويل الاستهارات » ومن ذلك تمويل رأس الال الإنتاجى ورأس الال الاجتاعى 
الثابت والصناعات الحربية » ومن خلال تمويل البحث العلمى . كا تسهم الزكاة فى تمويل التنمية من 
ناحية الطلب بخلق سوق شديدة الاستيعاب . أما القويل غير المباشر للتنمية » فيع من خلال معاربة 
الزكاة للاكتناز » ومن خلال عمل مضاعف للركاة . 
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ااركاة وتمويل التمية 
مقدمة عن : 
- العلاقة بين القويل والتنمية . 
- مفهوم التنمية فى الإسلام . 


- فريضة الركاة . 


5 وفرة حصيلة الزكاة 


- انخفاض نفقات جباية الزكاة . 


كيف تعمل الزكاة على تمويل المية : 

ر أ ) تمويل الزكاة المباشر للمية : 

من ناحية العرش : 

: توفير الأدوات الإنتاجية وتمويل الاستفارات‎ - ١ 
. (أ) تمويل راس الال الإنتاجى‎ 
. (ب) تمويل رأس الال الاجتاعى الثابت‎ 
. (ج) تمويل الصناعات الحربية‎ 
. (د) تمويل البحث العلمى‎ 

۲ - مبيغة المناخ المناسب لقيام التنمية . 

۳ - تمويل رأس الال البشرى . 

من ناحية الطلب : حلق سوق شديدة الاستيعاب . 


(ب) تمويل الزكاة غير المباشر للتدمية : 
e‏ 
- عاربة الاكتناز . 
- مضاعف الزكاة . 

خاعة . 
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الركاة وتمويل التنمية 
بحث مقدم من : د . نعمت عبد اللطيف مشهور 


لكل تشريع اقنصادى هدف مدد » يعمل على تحقيقه » فينجح فى ذلك نجاحا کاماا 
أو متواضعا » كل الوقت أو بعضه ؛ ذلك هو الحال . بالنسبة اللتشريعات الوضعية . أما التشريع 
الإلهى ء فهو تشريع صالح لكل زمان ومكان » شامل هدفا وأسلوبا » يصعب على الإنسان - على 
اتساع قدراته - أن يلم بكل أبعاده , وها نحن اليوم » نحاول التعرف على أحد أوجه تشريع الزكاة 
العديدة » وهو مسامتها فى تمويل التنمية . 

مقدمة 

إن البحث فى جال التدمية » يرتبط ارتباطا وثيقا بدراسة الموارد الفويلية اللازمة لانجاحها ؛ 
ذلك أن القيام بعملية تدموية ناجحة يتطلب توفير الموارد الادية والبشرية المناسبة » ا وكيفا . وتحتل 
مشكلة توفير الموارد المادية - وبخاصة فى صورعا الالية - قدرا كبيرا من اهام القائمين على التنمية › 
نظرا لندرتما ف الجتمعات المقبلة على العملية التنموية » وذلك لأهميتها ف بناء المياكل الأساسية 
للإنتاج » فضلا عن الحاجة إليما فى تحسين بعض السمات التوعية للموارد البشرية . 

يمكن للاقتصاد الحصول على الموارد الالية اللازمة للعملية الانمائية > من موارد محلية » 
أو اللجوء إلى تكملة احتياجاته من موارد خارجية » حكومية كانت أم فردية . إلا أن الدراسات. 
الاقتصادية تو كد على ما يكتنف اللجوء إلى هذه الموارد الخارجية من محاطر » قد دد مسيرة التنمية 
نفسها » وتعرقل نجاحها » فترة زمنية بعد أحرى . أما توفير الموارد المويلية محليا » فقد يشوبه العديد 
من العقبات » نحاصة فى حالة امجتمعات شديدة الفقر » إلا أن اتباع سياسة مالية توفر تلك الموارد - 
تدريجيا - يكون ها مزاياها المعنوية » فضلا عن المادية منها . وهو ما تحققه فريضة الزكاة فى تحديدها 
لنسب » ونصاب الزكاة » إلى جانب أن الاقتناع بضرورة تحقيق التنمية » والإسهام الفعال فى 
تمويلها » يجعل الفرد يتحمل طواعية عبء المشاركة الإيجابية فى إنجاح العملية الإغائية . ذلك أن 
العملية الإمائية ليست إلا هجوما إراديا » ومنظما على أسباب التخلف ف الجتمع ؛ مخطط له أفراد 
الجتمع › ويقومون بجميع مراحله : من إعداد » وتنفيذ › ومراقبة » ومتابعة »› محقيقا لمصلحتم 
الجماعية » وتحقيقا لمصلحة كل فرد يعيش ف هذا الحتمع . وبذلك يتأكد أن تمويل التنمية داخليا - 
فى الجرء الأكير منه = أو ما يعرف باستراتيجية الاععاد على الذات رععاة۲اء مiancاe-۴اSe‏ هو 
أفضل أساليب تمويل التنمية على الإطلاق» إن استطاع الجتمع أن يقوم به » ويوفره . 


۸ 


ولكن ما هى التدمية الى يسعى الإسلام إلى تحقيقها ؟ 
ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4" إن غاية وجود الإنسان على الأرض › هو 
القيام بالعبادة الحقة للخالق سېحانه وتعال وتتمثل هذه العبادة فف الامتثال لأوامره سبحانه » 
والانتهاء عن نواهيه . ولكن هل العبادة هنا هى إقامة الصلوات الخمس » أو الفسك بأركان الإسلام 
الخمس فحسب ؟ على ما يكون ها من عميق الأثر فى الإنسان نفسه » وانجتمع ككل . إن الامتثال 
لأوامر الخالق سبحانه يتطلب أداء الرسالة التى من أجلها استخلف الله عباده فى الأرض : 
٤ 1 4 0 ۲ . € ê‏ 
ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون 4 وعمل بنى:آدم المستخلفين هو إعمار الأرض 
لقوله سبحانه : « هو أنشأم من الأرض واستعم ركم فيبا 4" السين والتاء فى قوله تعالى :.. 
استعم رى تفيد الطلب . والطلب المطلق من الله تعال دليل على الوجوب . والعمارة فى 
أصل مادة العمر بالفتح وبالضم وبضمتين » معناها المحياة وأعمره المكان واستعمره فيه جعله 
e‏ 
ومن هنا كانت عمارة الأرض فريضة دينية » من حيث إنها أمر إلمى واجب التنفيذ » على 
المستخلفين أن يتخذوا التدابير اللازمة لتحقيقه والقيام به على الوجه الأمثل . إلا أن الجهد الإغاى فى 
الإسلام لا يقتصر على إعمار الأرض » وما بها من مخلوقات سخرها الله لخدم البشر » وإما بمتد 
ليحقق أسس التوزيع العادل هذا الغو الادى . ذلك أن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما 
فى ذلك من الأجر يزيد به الخراج وتكار به عمارة البلاد والبركة مع العدل وهى تفقد مع الجور » 
والخراج الأحوذ مع الجور تنقص به البلاد وخر ب() 
فالتدمية فى الأسلام هى عمارة البلاد > من حلال تحقيق التقدم الاقتصادى وتوفير عدالة 
التوزيع . ويتمثل ذلك ف الوصول بالمستويات الإنتاجية والتوزيعية إلى تحقيق مستوى الكفاية لكل 
فرد يضمه الجتمع الإسلامى - دون استثناء . ومن هنا فإن التئمية الحقة التى هى ليست جرد إجراء 
)١(‏ سورة الذاريات : الآية رقم ٠٦‏ . 
(۲) سورة الأعراف : جزء من الاي رقم ٠١۹‏ . 
(۳) سورة هود : جزء من الآية رقم 1١‏ . 
)٤(‏ الإمام القرطبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ) : الجامع لأحكام القرآن ( دار الشعب › 
القاهرة » بدون تار ) ص ۳۲۸٤‏ . 
() الفيروز ابادى ( مجد الدين ) : القاموس ألحيط ر المكتبة التجارية الکبرى » مصر > سنة ۱۳۳۲ هھ - 
۳ م ) » المجلد الان » ص ٩١‏ . فصل العين » باب الراء . 1 
٠‏ (1) القاضى أبو يوسف بن يعقوب إبراهم : كتاب الخراج »> ضمن موسوعة الراج ( دار المعرفة للطياعة 
واللشر »› برروت › لبنان › بدون تارج ) »> ص ۱١‏ .۰ 
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غو اقتصادی - بالمعنی المادی له - داحل إطار اجتاعى قائم» وإنما استبدال « حضارة 
بأحرى »" » هو أساس مفهوم التدمية فى الإسلام . 
فريضة الزكاة : 

إن الزكاة هى الركن الأوسط للعقيدة الإسلامية » ونتاز بأنها فريضة دينية ومالية معا ؛ يشمل 
أثرها الم زر كى نفسه » بما تتيحه له من التصديق على إمانه من خلال بذها كاملة » طواعية ؛ کا يمتد 
أثرها إلى أفراد الجتمع الذى تجمع فيه . فيؤدى التطبيق الأمين ها » سواء فى جانب المكلفين » أو فى 
جانب المصارف » إلى انتقال الجتمع برمته إلى مصاف أكار الجتمعات تقدما وحضارة . وهو ما 
شهده التاريخ الاقتصادن لتحول بعض قبائل بدو تجوب E‏ ل دولة حضارية قوية › 
اقتصاديا » واجتاعيا »> وسياسيا . 


الزكاة مورد هام لويل التدمية : 

تمارس فريضة الزكاة دورها الام فى تمويل التدمية حيث توفر موردا ماليا ضخما أو متجددا 
سنة بعد أحرى » فهى فريضة منوطة بكل مال ر ae a E‏ 
الدين » متى بلغ النصاب » وحال عليه الحول . . 

وفى شروط جباية الركاة تأكيد على وفرة حصيلتما » بل وتزايدها مع تقدم الجتمع ¿٤‏ حي : 

١‏ - تتمتع فريضة الزكاة بسعة وعائها »> حيث ترتبط أساسا با لمال النامى » أيا كانت 
صورته : ففى حين كانت الأموال المناطة فى عهد الرسول عي أربعة أنواع فقط : الأنعام . 
السائمة - والنقود من الذهب والفضة -.الزروع والهار - عروض التجارة - الكنوز ؛ إلا أن هذا 
الوعاء اتسع ليشمل كل مال نام تحقيقا أو تقديرا » بالفعل أو بالقوة . ذلك أن مبدأً دوران فريضة 
أنواع الأموال واستشماراتها » ولو لم يكن جاء به نص عن رسول الله م4 . وفي ذلك مسايرة 
لما يفرزه التقدم الاقتصادي من الأموال ذات النماء » أي الأموال الزكائية » وضمان لترايد حصيلة 


Mason (E) in Cairncross (ed.): Economic Development & the West (Three (۷) 
` Banks Review, December, 1957) P.: 19 . 


(۸) أبو زهرة ( محمد ) : الركاة ر كتاب المؤ تمر الئان مجمع البحوث الإسلامية › القاهرة ) سئة ۱۳۸۵ ھ > 
6 م ) ›» ص ۱۸۱ . 
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كذلك فإن مبداً ربط الزكاة بالأموال النامية » فعلا أو تقديرا » يؤدى إلى انتظام حصيلتبا » 
ولو لم يحقق الاقتصاد أرباحا تذكر » ذلك أنها تفرض على الرصيد النقدى » ولو لم يحقق رحا 
بسبب عدم استغلال) . 

۲ - لا يشترط للزكاة ما يشترط للعبادات الأخرى من بلوغ ورشد ؛ فقد اتفق أعضاء 
مؤتمر البحوث الإسلامية على أن الزكاة تجب فى أموال غير المكلفين » وأن ذلك هو ما اتفق مع 
النقول الأثورة عن الرسول للل وعن الصحابة التابعين' © , 


وهو ما يؤكده قول المشرع سبحانه : ل[ خد من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكييم 
ا 4 فهذا عموم لكل صغير وكبير > وعاقل ومجنون › لانم جميعا محتاجون إلى الله تعالى 
وتزکیته یا ٩")‏ . بل إن الزكاة لا تسقط موت رب الال » :وما تجب ف المال نفسه » أو من 
التركة كلهاء مقدمة على 'سائر الديون والالتزامات » لقوله عل : «فدين الله أحق 
بالقضاء ٩"۲‏ . ا تجب الزكاة فى مال الجنين » من وقت التأكد أنه فى بطن أمه . ولا بخفى 
ما لشمول الكلفين بالزكاة من أثر فى وفرة حصيلتها » وتزايدها بتزايد المسلمين إن شاء الله . 

٣‏ - إن تحديد نصاب للزكاة عند المستوى الذى لا يكفل سوى الحاجات الأساسية » يضمن 
انسياب -حصيلة وفيرة من الزكاة » وترايدها ek‏ أُموال جديدة يتوافر ها النصاب › مع بداية 
العملية الإنمائية » وارتفاع المستوى الاقتصادى لأعداد متزايدة من أفراد الجتمع . 

٤‏ - إن تجدد فريضة الزكاة مع بداية كل حول هجرى »› ومع کل حصاد » یوفر للتدمية 
موردا منتظما يتجدد » ليس سنة بعد أحرى فحسب » وإنما خلال السنة الواحدة لاحتلاف بداية 
السنة من مزكى لآحر . ويجنب ذلك العملية الإنمائية خاطر نقص الموارد المويلية »> وخطورة 
استكماطما من الخارج » ما يعرقل نمو الاستهارات القائمة » ويعوق قيام استهارات جديدة » بل إِنه 
يضفى على الاقتصاد كله ثقة ف الوارد الفويلية » تنأكد سنة بعد أخرى . 


(۹) صقر ( محمد أحمد ) : الاقتصاد الإسلامى : مفاهم ومرتکزات فى المرتمر الأول للاقتصاد الإسلامى 
( وزارة التعلم › جامعة الك عبد العريز » المركز العالى لأججاث الاقتصاد الإسلامى > مكة المكرمة »> سنة 
VIA: AVE‏ م )»طط ۰ ص ٦۴‏ . 

: ٠١۸ أبو زهرة : المرجع السابق » ص‎ )١۰( 

. ٠١۳ سورة التوبة : جزء من الآية رقم‎ )١١( 

- 1۹۹ الجلد انامس » ص‎ +» ١ ابن حزم : الحلى ر المطبعة المئيرية » القاهرة »> سنة ۱۳۲۸ ه ) > ط‎ )١( 
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(۱۳) البخارى ( أبو عبد الله عمد بن إسماعيل ) : صحيح البخارى بحاشية السندى ( مكتبة زهران » دار 
إحياء الكتب العريية ٤‏ القاهرة » بدون تاريخ ) > الجلد الأول »> ص ٠۳١٤‏ . 
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ه - إن مقدار الزكاة المغروض على الأموال لزكائية يتراوح بون العشر » ونصف العشر فيما 
سقت السماء والأنهار والعيون » وإن كان عشريًا » ونصف العشر فيما سقى بالسو اقي أو النضح › 
وربع العشر ف النقدين الذهب والفضة » وق عروض التجارة على اختلافها . ويعتبر هذا المقدار 
موردا هاما لا يقل عن ۲,١‏ من كل مال نام فى الجتمع . ويتزايد هذا المورد بداهة مع نمو. 
الاقتصاد » ا يتجدد سنويا » فيجنب الاقتصاد المزات الاقتصادية » ويحميه من خاطر الدورات 
التجارية › إذ يتم تصحيح المحغيرات الاقتصادية او دون الانتظار حتى تصل إ لى وضع 

تراکمی یصعب معه علاجها . 

- كذلك تتميز الزكاة بتخصيص مواردها » حيث قام الشار ع سبحانه بتحديد مصارفها 
تحدیدا شاملا مانعا . ويسهم هذا التخصیص 8 E۳٣3۲ k‏ فی زيادة الإيرادات العامة » لذا يطالب 
اقتصاديو الفكر الوضعى بتطبيقه فى الدول النامية " . وفى ذلك تأكيد ف الحفز على إخراج الزكاة 
كاملة » وتأكيد على وفرة حصيلتها . ۰ 

۷ - يضيف إلى أهمية الزكاة كمورد أفويل التسمية » صبغتها الامانية الأصيلة التى تدفع 
الأفراد إلى العمل على إخراج زكاتهم كاملة غير منقوصة ای عل نار 
نفسه اللجوء إلى التحايل للتهرب مما عليه من واجب الزكاة » فتأتى حصيلتما كاملة دون أى 
تسربات . : : 

وما يؤكد وفرة الزكاة كمورد مويل التدمية انخفاض نفقات جبايتها » بحيث لا تزيد على 
الأمن » إذ أن للعاملين عليما سهما من نمانية حددها المشر ع سبحانه وتعالى » فلا يزادون عليه . 
وبذلك تخصص حصيلة الزكاة - دون استقطاع كبير - ٠"‏ لتحقيق دورها ف تمويل التنمية فى 
الجتمع الاسلامى . 
كيف تعملى الزكاة على تمويل التدمية ؟ 

لد جاءت الأية رقم ا ن مور ال ايا شال اجان لار الر اة وهر ا ۾ 
تشهده ظاهرة اقتصادية أحرى »> فحددت بذلك الأوجه الى یم من خلاها مويل التنمية تويلا 
مباشرا » فضلا عن دورها فى توفير المويل غير المباشر ؛ وهو ما سنعرض له تباعا . 

Lewis (Arthur): Development Planning (George Unwin, London, 1966) (1t) 

P.:128. 

)٠١(‏ وفقا للإمام الشافعى . راجع. القرضاوى ( يوسف ) : فقه الزكاة ( مؤسسة الرسالة > بيروت »› سنة 

۰۱ هھ = ۱۹۸۱ م ) > ط ١‏ امجلد الثالی » ص ٠٠١١۲‏ . 


)٠١(‏ غنى عن الذكر ما يخصص للعاملين با لجهاز الضريبى المتضخم من مبالغ كبيرة كرواتب و حوافز > فضلا 
عما تنطلبه أجهزة إعداد وتبفيذ ومتابعة العملية الإنغائية من مبالغ ضخمة تستبلك جزءا هاما من ميزانية التدمية . 
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ر أ) تمويل الزكاة المباشر لاسمية : 

ت ركز المدارس الاقتصادية مويل التنمية إما على الفويل من جانب العرض علاء-ر1اSupp‏ 
economies‏ او القویل من جانب الطلب ies‏ ۸0ء ideی-ل‏ مص( وقد کان لکل من الاتجاهین 
ظروفه التاريخية الخاصة التى نشأت ف ظلها نظريته » واستقى منها مبرراته ؛ كا انتهت فترة كل اتجاه 
بانتهاء الظروف امنشعة له » ومعالجته للموقف الاقتصادى الذى تصدى لاإصلاحه أو تيريره › 
وأدحلت عليه التعديلات التى تجعله ملائما للمواقف الاقتصادية المتغيرة . 


أما التشريع الإلهى لل زكاة » فقد نزل من لدن حكم عليم ليكون صالحا فى كل زمان ومكان ؛ 
فلا ينقظر ظروفا يعمل على مواجهتها » ولا مشاكل يجهد فى حلها . ذلك أنه جعل من مصارف 
الزكاة المنافذ التى تول العملية الإنمائية من جانب العرض والطلب على السواء . 


من ناحية العرض : 

تعمل الزكاة على تمويل النواحى الانتاجية للعملية الإمائية عن طريق توفير الأدوات الإنتاجية 
وبناء المياكل الأساسية » والتطوير العلمى للإانتاج كا وكيفا > وتمويل صناعات عسكرية واسترانيجية 
يكون هما شأنا فى دفع العملية الإمائية بقوة فى الطريق الصحيح . 

کا تسهم الزكاة من خلال مصارفها فى توفير جو الئقة والأمان اللازم لبدء العملية الإمائية 
١‏ - توفير الأدوات الإنتاجية وتمویل الاستثارات : 
( أ ) تمويل رأس الال الإنتاجى : 

فرضت الزكاة لتوفير كفاية أفراد الجتمع » ولا يكون ذلك ببضع لقيمات تسد جوعتيم.› 
أو رمات تقیل عار : وإغا يكوذ ذلك بتوفير ما تحعصل به الكفاية على الدوام » 
استدلالا بمحديث قبيصة بن الخارق الملالى رضى الله عنه آن رسول الله عله قال : « لا جل المسألة 
إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حالة فحلّت له السألة حتى يصيما ثم مسك » ورجل أصابته جائحة » 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الججا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى 


يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأ كلها 


: ٥٦۷ الفرضاوی ( يوسف ) : فقه الركاة » مرجع سابق » امجلد »> ص‎ (AY) 
. ۱۹۳ وهو نص الشافعی ره الله . فى الجموع للنروی » اجلد السادس » ص‎ )۸( 
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اخ امتا ١‏ .وما صل به الكفاية > رسد به الاج ة ليس جرد تقد يستعان به عل سداد 
الحوائج الأصلية »'وإنما توفير الأداة الإنتاجية التى يحسن استغلاها فى التكسب » فقد فسّر ذلك 
النووی بقوله : « قالوا : فإن کان عادته الاحتراف أعطی ما یشتری به حرفته » والات حرفته › 
كت قيمة ذلك ام کارت » ویکون قدره بحیث يحصل له من رغه ما یفی بکفایته غالبا تقريبا » 
ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص ... وقرّب جماعة من أصحابنا ذلك 
بأن حددوا لكل مهنة ما يكفيما لتوفير أدواتما الإنتاجية كبائع البقل » وبائع الجواهر ومن كان تاجرا 
أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك . ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا » 
أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشترى به من الآلات التى تصلح لله . وإن كان من أهل 
الضياع ( المزارع ) يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصة فى ضيعة تكفيه غلتما على الدوام "" . 

وبناء على هذا الرأى » يرى أحد فقهائنا المعاصرين أن الدولة المسلمة تستطيع أن تنشىء من 
أموال الزكاة مصانع » وعقارات » ومؤسسات تجارية » ونحوها . وتملكها للفقراء كلها » أو بعضها 
لتدر عليهم دحلا يقوم بكفايتہم كاملة »> ولا تجعل طحم الحق فى بيعها » ونقل ملكيتما » لتظل شبه 
موقوفة علیہ(" . إلا ن الرأى عندنا هو تمليك كل مستحق للركاة تصيبه فى هذه المنشآات فى 
صورة أسهم ( اسمية ) . 

وبذلك تؤدى الزكاة دورها فى توفير الموارد الإنتاجية اللازمة لتنفيذ العملية الإنمائية »> من 
خلال المصرف الأول الخاص بالفقراء والمساكين . 


رب) تيل رأس الال الاجتاعى الفابت : 


ويدعم هذا الرأى ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون من إنفاق لسهم « فى سبيل الله » ليس ف 
إعداد الجيوش فحسب » ونا ف إقامة جميع المؤسسات والماشآت الاستهارية اللازمة لتقوية الأمة 
الإسلامية مثل حفر الترع » والقوات » وتشييد الجسور والقناطر والمبانى العامة" . وقد قال 
بذلك العديد من العلماء المتقدمين ».ومنهم الفخر الرازى . 


(۹) رواه مسلم فی صحیحه . 

. ٠۹١ - ۱۹۳ النووى : امحموع » مرجع سابق » امجلد السادس » ص‎ )۲١( 

. ٥٦۷ القرضاوى ( يوسف ) : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاى » ص‎ )۲١( 

(۲۲) عوض ر محمد هاشم ) : الهو العادل فى الإسلام »> بمحث مقدم إلى المؤتمر العلمى السدوى القالث : المنبج 
الاقتصادى ف الإسلام بين الفكر والتطبيق » القاهرة » أبريل سنة ۱۹۸۳ » ص ١ه‏ . 


TA 


كذلك ذكر أبو يوسف أن من أسهم الزكاة » سهم فى إصلاح طرق المسلمين('" » وهو 
- سهم ابن السبيل » الذى يسهم ف توفير البنية الأساسية من خلال الطرق المعبدة » وشيكات 
المواصلات الضرورية لتسهيل مراحل العملية الانمائية الختلفة . 

ومن هذا يتضح لنا أن سهمى فى سبيل الله » وابن السبيل يضيفان إلى توفير الموارد الإنتاجية 
فى بناء المياكل الاأساسية - المعروفة برأس الال الاجتاعى الثابت - اللازمة لتميعة امنا العام 
ما يعرف بالوفورات |خارجة External Economies‏ . 
رج) تمويل الصناعات الربية : 

يضيف سهم « فى سبيل الله » مصدرا جديدا للتمويل المباشر للزكاة » حيث إن الجهاد فى 
سبیل اله وما يتطابه إعداد القرة لارهاب العدو ٤‏ من إنشاء صناعات حربية متعددة » والقيام 
باستهارات فى الجالات العسكرية » يعتبر أحد الحاور الرئيسية التى قد تسهم مباشرة فى دفع العملية 
الإغائية قدما . وهو ما اعتمدت عليه بعض الاقتصاديات الأوروبية والأمريكية فى التغلب على فترات 
الكساد التى منيت بها ودفع العملية النمائية بغية تحقيق نمضا الاقتصادية الحديئة . 
(د) تمويل تطوير العملية الإمائية علميا : 

إن العملية الإافائية التى تقوم الركاة بتمويلها ليست هى تلك التقليدية » المتوارثة عبر 
الأجيال » وإنما على المسلمين أن يرتفعوا بمستويات أدائهم من خلال بحشهم الدائب عن الأفضل 
دائما » تقربا إلى الله > وعملا بقوله عله : ١‏ إن الله تعالى يحب إذا عمل أحد عملا أن 
يتقنه “" . وتسهم الزكاة فى تمويل الأبصاث العلمية اللازمة > والدراسات الضرورية »> بتوفير 
التفر غ اللازم لأبناء المسلمين النجباء والمتفوقين*" » طالما أن فائدة علمهم ليست مقصورة عليهم » 
وإغا هى لجموع الأمة . وعلى ذلك يعطى من سهم الفقراء والمساكين" " الطالب الحفر غ لعلم 
نافع » إذا ما تعذر عليه الجمع بين الكسب وطلب العلم » طالما كان فيما يحتاج إليه المسلمون 
لصلحة ديم ودنياهم . وأى فائدة أهم من إنجاح العملية التنموية الى هى - فى الإسلام - ارتقاء 

. ۸۱ ابو یو سف : الخراج » مرجع ساق » ص‎ (YT) 

)۲٤(‏ للبمقى ف شعب الإبمان عن عائشة . حديث ضعيف . فى السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أي 
بكر ) : الجامع الصغير فى أحاديث البشير الدذير ( دار الفكر » بوروتٽ » سنة ۱٤١١‏ ھ = ۱م )٤ط “۱١‏ 
امجلد الأول » ص ۲۸٤‏ . حديث رقم ۱۸١١‏ . 

. ۱١۹۱ - ۱۹۰ التووی : الجموع › مرجم سایق » امجلد السادس »> ص‎ )۲٥( 
. o ~o القرضاوى : فقه الركاة » مرجم ساہق » الجلد الثاى » ص‎ (TY 
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الجتمع من كافة الوجوه المادية والمعنوية . كذلك ی ا وی ر ا ق ماتا 
هذا - النفقة على المدارس وغيرها من مراكز الأحاث والتدريب » ما تقوم به المصلحة العامة" » 
عقيقا للجهاد فى سبيل الله فکريا أو تربويا أو اجتاعيا أو اقتصاديا أو سياسيا » فضلا عن ال جهاد 


العسكرى . 
۲ - مهيئة المناخ الملاام للصمية : 

إن دور الركاة الفويل لا يقتصر على تشجيع جانب العرض فى العملية التنموية » وإغا تقوم 
بدور هام وخطير فى تبيغة المناخ الذى يضمن استمرأر هذا العرض » وعدم تحوله عن الاقتصاد 
الإسلامى : ویکون ذلك بتوفیر الحماية للمجتمعم ككل » وتوفرر الخقة فى الاقتصاد » وتشجيع 
الأفراد على حوض التجارب الاستهارية المفيدة للمجتمع . 


إن امقصود بسهم ١‏ فى سبيل اله » هو الجهاد المسكرى فى سيل اله اتفاقا على المذاهب 
الأرة(۸") . ويؤدى حماية الشغور » والسهر على تأمين حدود الدولة الإسلامية من هجمات الأعداء 
وغاراتهم » إلى جعل الماح الداحلى للدولة الإسلامية أكار أمنا واستقرارا » لما يوفره من ححاية 
للاستهارات الحلية والمشاريع الاقتصادية الختلفة داخل الدولة الإسلامية » بل وتشجيع الاستهارات 
الأجنبية » وتدفق روس الأموال إلى الاقتصاد الإسلامى » بشروط لا تجحفه » طالما أنه فى موقف 
القوة . 


ولسهم « المؤلفة قلوبہم » دوره فی تأمین استقرار الاقتصاد »› وتوفير الا من لا هو قاثم من 
استهارات » ومشاريع › وصناعات » وهایته من شرور اأعدائه ومکائدهم › حیث یری فقهاؤنا 
المعاصرين أن جزءا من مصرف هذا السهم فى عصرنا » هو لكسب أنصار للإسلام » وكف شرهم 
عن دعوته ودول(' 


ز۲۷) رضا ( محمد رشيد ) : تفسير القران الكرم المعروف بتفسير المتار » تعليق الشيخ محمد عبده ( دار 
امار »> مصر » سنة ۱۳۷۳ ھ = ۱۹۰۴ م ) ٠‏ ط ٠ ٤‏ الجلد الأول » ص ٥۸۷ - ٠۸١‏ . 

(۲۸) الشافعى ( محمد بن إدريس ) : الام ( دار الشعب » القاهرة » سنة ۱۳۸۸ هھ - ۱۹٠۹۸‏ م ) » الجلد 
الثانى » ص 1۲ . ابن الهمام ( كال الدين ) : شرح فتح القدير ( ط القاهرة » مصر » سنة ۱۳۱١‏ ه ) »ط۲ 
الجلد الان » ص ۲٠١‏ . الدسوق ( محمد عرفة ) : حاشية الدسوق على الشرح الكبير ( دار إحياء الكتب العربية ء 
عيسى الباهى الحلبىء المطبعة الأزهرية »> مصر »> سنة ۱١١۹‏ ه ) ٠‏ الجلد الأول » ص ٤۹۷‏ . البهؤلى ( منصور بن 
يونس ) : كشاف القناع » إحياء الكتب العربية » عيسى الباهى الحلبى » المطبعة الأزهرية » مصر »> سنة ۱۳۰۹ ه» 
ر مكتبة النصر الحديثة » مصر »› بدون تارج ) » الجلد الثاى » ص ٤4۹۷‏ . 

(۲۹) رضا : تفسير المنار > مرجع سابق » امجلد العاشر > ص ٤‏ ۷ه - ٥۷١‏ . القرضاوى : المرجع السابق » 
احلد الثاى ء ص 1٠۷‏ . 


ويستمر طمذا السهم دوره المام' "“ » حتى يومنا الحاضر » فى جال تأمين الاستقرار للمجتمع 
الإسلامى » وكل مؤسساته الاقتصادية والاجتاعية ؛ حيث نرى » فى عصرنا الحديث » أن أقوى 
الدول هى التى تتألف الدول الصغيرة » والشعوب الحدودة الطاقات » كا نرى فى معونة الولايات 
المححدة الأمريكية لدول أوروبا » وبعض دول الشرق النامية . ومن الأدلة التى تو كد استمرار هذا 
السهم ما قاله الإمام الطبرى أن الله جعل فى هذا السهم « معونة للدين » كا يعطى الذى يعطاه 
بالجهاد فى سبيل الله إن التبى أعطى من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح » وفشا 
السلام وعز أهله فلا حجة لحتج بأن يقول e EN N E E‏ 
العدد ممن أرادهم » وقد أعطى النبى إل من أعطى منم ف الحال التى وصفت ب" . 


ويضيف سهم « الغارمين » إلى حالة الفقة التى توفرها الزكاة » والتى لا يوجد ها مثيل فى 
أى اقتصاد احر » فبدلا من زيادة الفوائد عل الديون التى يطالب أصحابا بتمديدها لعجزهم عن 
سدادها » نجد أن الزكاة تضمن للغارم ف الكوارث التجارية وغير التجارية » حصوله على نصيبه من 
سهم الغارمين » طالما كان دينه فى غير معصية . ولذا فهى تشيع جوا من الثقة والاطمعنان يشجع 
أصحاب رؤوس الأموال على بذها - فى صورة قروض حسنة - لمن يقدمون على إقامة المشروعات 
النافعة للأمة » اقتصادية كانت أم اجتاعية . فمن اقترض لتجارة أو صناعة أو فلاحة ¿ وعجز عن 
سداد دينه - من غير إسراف أو شطط - فإن سهم الغارمين سوف يقضى عنه . فإذا كان الغارم من 
له أصول يستغلها » ویعتمد علیہا ف معاشه » فی ركبه دينه » فيلجئه إلى بيعها » ويعلم أنه إذا باعها 
حرج عن حاله » فهذا يؤدى ديه" من الزكاة ء إذ تعتبر هذه الأدوات والآلات الإنتاجية من 
كفايته التى لا ججبر على تصفيتا سدادا لدينه . وبذلك تحفظ الزكاة عليه أصوله الإنتاجية › 
واستمراره كطاقة إنتاجية عاملة » تفيد الاقتصاد » وتخدم الجهود الانمائية . 


كذلك إذا كان اقتراض الغارم لاقامة إحدى المشروعات التى تعمل على تنمية رأس الال 
البشرى كمؤسسة للأيتام » أو مستشفى لعلاج الفقراء » أو مسجدا لاقامة الصلاة › أو مدرسة 


)٠٠(‏ وذلك على عكس ما ذهب إليه بعض الفقهاء من سقوط هذا السهم بعد وفاة الرسول مه . لزيد من 
التفاصيل » راجم الطبرى ( جعفر بن جرير ) : جامع البيان عن تأويل اى القرآن المعروف بتفسير الطبرى ( دار 
المعارف » مصر » بدون تارج ) + الجلا الرابع عشر » ص ٣٠٣١ ¬ ۳۱٤‏ 

. ۳۱١ المرجع نفسه » املد الرابع عشر » ص‎ )۳١( 

(۳۲) الباجى ( سليمان بن حلف ) : النتقى شرح الموطاً ( مطبعة السعادة > مصر » سنة ٠۳٣۳۱‏ ه) » 
المجلد الثانى » ص ٠١٤۴‏ . 
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لتعلم السلمين("" » فإن نص الشافعية يقرر أن يعطى من استدان من أجل إقامة هذه المشروعات »› 
من مال الزکاة ما یسد به دینه وان کان غي(“ 3 


وبذلك يضيف سهم الغارمين إلى تمويل الزكاة للتدمية موارد عديدة من خلال تشجيع 
الائهان » وبذل القرض الحسن » حيث يعتبر هذا السهم أفضل ضمان للمقرض » ف حالة إعسار 
المقترض . بل إن فقهائنا المعاصرين يرون » أن من باب القياس الاولى والمقاصد العامة للإسلام فى 
باب الركاة » إنشاء صندوق خاص تعطى منه القروض الحسنة » الخالية من الربا لترد إلى بيت 
امال . وف ذلك مصدر تمويلى هام لتنفيذ العملية الإغائية بنجاح » بعيدا عن وطأة الفوائد 
ومضاعفاتا » التى هدد مضير التنمية كلها » فى الكثير من الأحيان . 
۳ - تنمية رأس المال البشرى : 


كما تسهم الزكاة في تمويل الإمكانات المادية التي تعتمد عليها التنمية › فإنها تسهم في 
المويل المباشر لتدمية رأس الال البشرى » كما ونوعا » الذى هو محرك وهدف العملية الإنمائية . 


تضمن الزكاة توفير حد الكفاية لكل فرد ف الجتمع سواء أكان مزكيا أو مستحقا للزكاة . 
فهى تضمن توفير حاجات المسلم للحفاظ على دينه ونفسه وعقله ونسله ماله" . ذلك أا 
لا تؤحذ إلا من الال الذى توافر فيه شروط النصاب » الفاضل عن الحاجات الأصلية التى لا غنى 
عنما لالكه : كالطعام والملبس والمسكن وال ركب وآلات الحرفة" ‏ ء ما يكفل ١ء‏ أن يكون وحدة 
إنتاجية فاعلة فى تحقيق التدمية . 


تہدف الركاة .إلى توفير حاجات الكفاية لكل من مصارفها » على احتلاف هذه الكفاية' 
للعام أو للعمر . با بحول هذه المصارف من وحدات إنسانية تبحث عن حقوقها ف الحياة الكريمة » 
إلى وحدات إنسانية مكتفية وقادرة بدنيا وعلميا على التفرغ للإنتاج الذى تملك مقوماته النفسية 
والمادية » فتسهم إسهاما فعالا فى تحقيق أهداف الجتمع للرق والتقدم . 


. ٠٠١ القرضاوى : فقه الزكاة » مرجع سابق » الجلد الثاني » ص‎ )۳٣( 

» الإمام النووى : روضة الطالبين ( المكتب الإسلامى » دمشق » بدون تاريخ ) > الجلد الثاني‎ )۴٤١( 
. ۳۱۹ ص‎ 

. ٦۳١ القرضاوى : المرجع السايق » الجلد الثاى » ص‎ )٠١( 

: من المسند . قال الشيخ أحمد شاكر‎ ٠۷٠١ رواه البخارى مغلقا . والإمام أحمد . الحديث رقم‎ )۳١( 
. إسناده صحيح‎ 

(۳۷) الشاطبى ( أبو إسحق ) : الموافقات ف أصول الشريعة ( دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان › 
بدون تارج ) » امجلد الثای » ص ۸ . 
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كذلك كان لسهم « ف الرقاب » الفضل ف تحرير قوة عاملة لا تقعصر دائرة نشاطها الإنتاجى 
على مالكها فحسب › فضلا عن أن تحريرها يؤدى إلى تفجير إمكانانا الابتكارية وطاقاعما الإنتاجية 
للاسهام بقصارى جهدها قى الارتفاع بمستوى متمع المتقين الذى تدين لشريعته جريا . 


وفى عصرنا الحاضر » يكن لسهم « فى سبيل الله » الإسهام فى تحرير الشعوب الإسلامية 
اقتصاديا » حتى تستطيع أن تجنى نمار جهودها التنموية خالصة » دون من يسيطرون على مقدراتما 
ويحتڪرون مواردها المادية وجهود أبنائها . 
من ناحية الطلب : 


لقد كان الإسلام أول تشريع عمل على تمويل التدمية من جانب الطلب بنجاح » حيث أثبت 
أن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتاعية » يسرع بالتنمية ولا يعطلها » ا زعم معظم الاقتصاديين 
O O a‏ 
بقوة القانون والسلطان على الأغنياء » ما يقتل لدم الحافر لاإنتاج » ولزيادة دخو ) غا يم 
ذلك من خلال فريضة دينية » يرى المسلمون فى بذها بركة ونماءٌ لأموالحم . 


ومن هنا فإن إعادة الزكاة لتؤزيع الدحول » يكون له دوره الام فى حلق سوق واسعة شديدة 
الاستيعاب › فضلا عن. تحقيقه للعدالة الاجتاعية - ذلك أن حصول الفغات الى تعجز عن توفير 
كفايتما لأسباب قهرية - لا يدخل فما الكسل أو القخاذل - على هذه الكفاية من أموال الأغنياء » 

یعنی ارتفاع اميل الحدى للاستہلاك إلى درجة كبيرة ؛ وذلك نتيجة ارتفاعِ هذا اليل بشدة لدى 
بعض مصارف 0 كالفقراء والمساكين » بيا لا يؤدى قضاء فريضة الركاة إ إلى تخفيض اليل 
للاستهلاك لدى الأغنياء > وذلك خاصة بالنسبة للسلع الأساسية. أو الضروريات وكذلك 
الحاجيات » فتكون الحصلة النائية هى اتساع السوق فى الاقتصاد الإسلامى بطريقة مستمرة 
لانضمام ففات جديدة من الأفراد بملكون القوة الشرائية التى تدعم طلبهم على الضروريات فضلا عن 
عدم روج أى أفراد منا لإعسارهم أو تعرضهم لأزمات اقتصادية شخصية » مع عدم الاننقاص من 
الطلب الفعال للأغنياء » خحاصة فى دائرة الضروريات والحاجيات . 


ويعتبر مويل الزكاة من جانب الطلب » من أهم وسائل تحقيق التسمية » التى تلجأ إلا بعض 
الدول الغنية المخمة » التى تعمل على التبرع بأموال من عندها للدول الفقيرة - ليس لوجه الله 
تعالى - ولكن لكى تخلق قوة شرائبة لمنتجاتا » تحمى مستواها الاقتصادى من الركود والانهيار 
ن شرم از اة لا يترك هذه السوق شديدة الاستيعاب لظروف بذل الأموال من قبل 

(۳۸) عوض : افو الغادل فى الإسلام » مرجع سابق »> ص ۱۲ - ١۳‏ . 

(۳۹) الكفرأوى ر عوف ) : سياسة الإنفاق العام فى الإسلام وفى الفكر المالى الحديث » دراسة مقارنة 
( مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية » سئة ۱۹۸۲ م ) »> ص ۳۷٤‏ . 
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الأغنياء - دولا أو أفراداً - وإغا يعم ذلك بطريقة دورية منعظمة تضمن للاقتصاد الإسلامى 
الاستقرار » وتقيه شر التقلبات الاقتصادية » التى أصبحت إحدى سمات الاقتصاديات الوضعية 
الحديئة » متقدمة ومتخلفة . 


- رب تمويل الزكاة غير المباشر للتدمية 


تقوم الزكاة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية من خلال محاربتما الفعلية للاكتناز » 
ومن حلال عمل مضاعف الركاة 


: محاربة الاكتناز‎ - ١ 
٠ هدد رأس الال‎ » E EE EES 
: التقصان سنة بعد أحرى » بل والاشى اما ف فنرة تقل عن آريعين سنا . فعن النبى عل‎ 


١‏ اتجروا ف أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ٠۲‏ أ“ . ومن هنا يصبح إحراج الزكاة حافزا على استثار 
الأمرال » حتى يكون إخراجها من الأرباح لا من رأس المال ؛ فضلا عن التطلع للربح الحلال » بعد 
تطهير المال وتركيته . 

وتعاج الركاة الأسباب اللفسية والموضوعية الى تدفع بالاأفراد ال الاكتناز والاحجام عن 
المشاركة فى النشاط الاقتصادى . ذلك أن تشريع الزكاة ضمان لكل من تعرض لفقب أحد مانعى 
الزكاة : القوة والخنى , فهى حق لمن أصابته ظروف شخصية من ضعف أو عجز أو شيخوخة › 
أفقدته القدرة على بلو ع حد الكفاية من عمله الخاص » سواء عجز عن توفير حاجاته الأساسية كلها 
أو بعضها » أو كان ذلك نتيجة تفرغه لتحصيل علم يحتاج إليه المسلمون . ا أنها حت لمن يواجه 
كارثة تجارية أو شخصية تذهب ماله . 
وضيان الزكاة حد الكفاية لمصارفها يخفض من الأسباب الموضوعية والنفسية لاكتناز الأموال 
إلى أقل مستوى ها » فضلا عما تتعرض له هذه الأموال المكتنزة من تناقص قوتبا الشرائية وتناقصها 
بإخراج الزكاة » ما يقلل من قيمتا كضمان عى مواجهة الأسباب الموضوعية والنفسية 
الأموال . 


» خي تخرج الزكاة إلزاما شطرا من المال سنويا لا يقل عن جزء من أربعين جزعا من ثروة الأمة كلها‎ )٤٠( 
وعدم تنمية رأس الال يعنى اقتطاع نسبة ثابتة من وعاء متتاقص سنة بعد أخرى‎ 

)٤١(‏ للطرافى فى الأوسط عن أنس . حديث صحيح . فى السيوطى : ال جامع الصغير » مرجع سابق » انجلد 
الأول » ص ۲١‏ . حديث رقم ٩1‏ . 
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ولا يقتصر دور الزكاة - فى هذا انجال - على معالجة قضية الاكتناز وحدها » ولا تعالج 
قضية الموارد اتر بصa Waiting ResSOUrCêS‏ « لأنه کلما زاد انتظار هذه الموارد للفرص › قلت قو تما 
الشرائية من جهة » وقلت قدرتہا على تعويض النقص الناثىء عن تأدية الزكاة من + جهة أخرى › 
وهذا يؤدى إلى دفع الموارد المتربصة إلى الدائرة الاقتصادية ثانية » فى جال الاقاج » بسرعة أكبر مها 
ف حالة عدم وجود الزكاة . 
a‏ مضاعف الزكاة : 

إن دور از اة فى ويل التدمية لا يتوقف على الدفعة الأرل لے التى تمول مباشرة كافة وجه 
العملية الإنمائية » وإنما تريد أضعاف مضاعفة عن مقدار الإنفاق الأول . وقد أصّل الإسلام هذا 
المفهوم منذ ألف وأربعمائة سنة فى قوله تعالى  :‏ مثل الدين ينفقون أمراهم فى سييل الله كمطل 
حبة أنبعت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 4“ . 
حيث لا تقتصر هذه المضاعفة على ثواب الآحرة » وإنما تتحق بصورة مادية فى الحياة الدنيا » إذ تمتد 
الآثار المترتبة على الإنفاق الأول للزكاة » وتتضاعف لتدمى الاقتصاد كله » حتى يعم الخير » ويعود 
النفع على المنفق نفسه » لقوله تعالى : ل وما تفقوا من خير يوف إليكم وأنع لا ا لمرن 4 


ويكن القول أن إخراج واجب الزكاة يترتب عليه زيادات مضاعفة فى مستوى النشاط 
الاقتصادى بمعدلات سنوية تتراوح بین /,۲١‏ و٥‏ وا من قيمة الإحراج الأولى . وذلك وفقا 
لقادير الزكاة المقررة على مختلف أنواع الأموال . 
ويؤ كد من قوة المضاعف وفعاليته قلة التسربات مله حيث : 
- يتکرر تيار الركاة النفق سنويا » وبكميات تنجه إل الترايد مع ترايد عدد أفراد انمع ؛ : 
وتزاید عدد من یصلون إلى اللصاب .المقرر نتيجة نمو الجتمم وتقدمه .' 
- إن امجتمم الإإسلامي جتمع وسط لا [سراف فيه ولا تہذير › أنه ل۷ ممارسات ولا 
استهارات محرمة شرعا » ولذلك أبعد الأثر فى الإفادة الكاملة من كل الموارد المادية والبشرية المتاحة › 
وعدم إهمدارها. أو تسريپا من دورة تحقيق التدمية الشاملة . 
- إن الأصل فى فريضة الزكاة ألما محلية » تجبى من المكلفين فى مكان لتنفق على المستحقين 
من أهل هنذا المكان » عملا بوصيته مَل إلى معاذ حين بعثه إلى المن يدعو أهلها إلى الإسلام 


(4۲) سورة البقرة : الآية رقم ۲٠١١‏ . 
)١‏ سورة البقرة : جزء من الآية رقم ۲۷۲ . 


والصلاة قال : « فإذا أقروا بذلك فقل لمم : إن الله فرض عليكم صدقة أموالكم» تؤخذ من 
أغنيائكم فترد فى فقرائكم ۲“ وفى ذلك تأكيد لاعتناق الاقتصاد الإسلامى استراتيجية الاعتاد 
على الذات ؛ وقد فسرها على - كرم الله وجهه - بقوله : إن الله عز وجل فرض على الأغتياء فى 
أموالمم ما يكفى الفقراء . فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا*“؟ فبمنع الأغنياء . وحق على الله تبارك 
وتعالى ن يحاسهم ر 

قال أبو عبيد : والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها » إن أهل كل بلد من البلدان › أو 
ماء من المياه » أحق بصدقتهم » ما دام فيم من ذوى الحاجة واحد فما فوق ذلك » وإن أتى ذلك على 
جميع صدقہا › حتى يرجع الساعى ولا شىء مغه ما“ . وبذلك جاءت الأحاديث مفسرة . 


)٤٤(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام : كتاب الأموال » تحقيق وتعليق محمد خليل هراس ( مكتبة الكليات 
الأزهرية ودار الفكر لاطباعة والدشر والتوزیع » القاهرة » سنة ۱۳۹۵ ھ - سنة ۱۹۷۰ م ) » ص ۷٠۹‏ . جزء من 
الفقرة رقم ۱۹۰۸ . 

(ه٥٤)‏ من الجهد بفتح الجم بمعنى الفقر والشدة . 

. ٠۹۱۰ ابو عبید : الأموال » مرجع سایق » ص ۷۰۹ › فقرة رقم‎ )٤٦( 

. وهذا أمر لا يعصور أن يقع فيه حلاف‎ )٤١۷( 
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خاتقمة 


إن التأكيد على إمكانية مورد الزكاةيحقق التدمية :الشاملة بنجاح » اجتاعيا واقتصاديا - أى 
إعمار البلاد - لا يأقى من فراغ . فقد أثبت التارج أن تطبيتق شريعة الزكاة » كا أنرها الله تعالى » 
وبينتها سنة رسوله الكريم › قولا وفعلا » تطبيقا أمينا » ترتب عليه كفاية اجتمع وفضول أموال 
الركاة بكاملها > لا يقبل أحد على الأحذ منبا ؛ ا حدث فى عهد الغليفة الفاروق عمر بن الخطاب . 
فقد حدث حجاج عن ابن جرج قال : أخبرنى حلاد أن عمرو بن شعيب أخبره : « أن معاذ بن 
جبل م يتزل با جند » إذ بعثه رسول الله مله إلى امن حتى مات النبى مزل وأبو بكر ثم قدم على 
عمر » فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال ٤ل‏ 
أبعثلك جابيا ولا آخحذ جزية““ ولكن بعثتك لتأحذ من أغبياء الناس فتردها على فقرائهم . قال 
معاذ : ما بعشت إليك بشىء وأنا أجد أحدا يأخذه منى فلما كان العام الثانى بعث إليه شطر الصدقة › 
فتراجعا شل ذلك . فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها » فراجعه عمر بشل ما راجعه قبل » 
قال معاذ : ماوجدت أحدا يأحذ منى شيعا “٠‏ . وذلك أبسط تفسير لتحقيق التنمية الشاملة › 
حيث جد كل فرد كفايته » فلا يستحل لنفسه أخحذ شىء من أموال الزكاة . وهنا هو الحال الطبيعى 
فى مجتمع مسلم يطبق كل تعالم الإسلام بأمانة . وقد يختلف الحال قليلا فى سنوات الكوارث 
التجارية » واحن الاقتصادية - الراجعة لأسباب خارجية - جا حدث فى عام الرمادة على عهد نفس 
الخليفة الفاروق » فأتحر جباية الركاة إلى ا لخصب » ثم قضاها منم بالاستيفاء فى العام المقبل(' ° . 

أما ما نشاهده اليوم فى العديد من الدول الإسلامية - للأسف - فهو بدء العماية الإنمائية من 
مستويات متردية » تزداد تردیا مع اعتداق الحلول الوضعية العاجزة » نما قد يستوجب اسشفار ولى 
الأمر للموارد الشرعية الأحرى ‏ » حتى تبداً العملية الإغائية حطواتبا الأولى بالسرعة المطلوبة . 


إن يقینی الراسخ ع أن مورد الزكاة - إذا ما تم تطبيقه بأمانة - قادر أن يكفى المسلمين موارد 
تحقیق التنمية الشاملة »› بل وان تکون التائج المبهرة للتطبيق سبيل دعوة واقعية زل الإسلام . 


. يعنى جابيا للضرائب أو حصلا للجزية » فإن هذه الأموال هى التى ترسل إلى الخليفة‎ )٤۸( 
, ۱۹۱۲ فقرة رقم‎ › ۷٠١ أبو عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص‎ )٤۹( 

(۰) المرجع نفسه » ص ۷۰١‏ » فقرة رقم 1A44۹Y‏ . 

. أهها الصدقات على أنواعها » والقيام بالحقوق الإسلامية العديدة‎ )١١( 
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مراجع البحث 
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۱ - الطبرى ( جعفر بن جرير ) ا البيان عن تأويل آی القران » العروف بتفسیر 
الطبرى › بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر - دار المعارف ¬ مصر ¬ بدون تارج . 
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أبو يوسف يعقوب بن إبراهي : كتاب الخراج - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - 


لبنان - بدون تارج ( ضمن موسوعة الخراج ) . 
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الفقه الإسلامى الحديث : 
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led by registered version 
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Converted by Tiff Combine 


أظن أن ميزة هذا البحث هى أنه يجمع من منظور التنمية عددا من الأحكام الشرعية المخصلة 
بالزكاة » ويبين بإيجاز نوعية التأثير المنتظر من هذه الأحكام ف عملية التدمية بعناصرها الألوفة لدى 
الاقتصاديين . 

وأهم تحفظ أو اعتراض حول البحث » يتعلق بالنواحى المنهجية » فأتحدث عن هذه أولا ثم أذكر 

يحتاج كل اقتصادى إسلامى إلى ركيزتين » فلابد له من منطلقات اقتصادية ولابد له من. 
منطلقات شرعية » وعندما يتعرض الاقتصادى للأحكام الشرعية المحصلة بموضوع دراسته » عليه أن 
يوازن بينهما » فإذا كانت أحكاما شرعية قطعية أو اجتهادية لا حلاف فما فعليه أن يأحذها 
كمسلمات فى تحليله ودراسته » لكن ف الواقع كثيرا من الأحكام الشرعية ليست قطعية ولا متف 
علا » بل هى اجتہادية حلافية » وهنا يواجه الباحث الاقتصادى صعوبة منهجية وهى كيف خختار 
بين الآراء الختلفة ؟ 

والذى أراه هو أن نسلك المنهج التالى عند تعدد الآراء الفقهية ف الموضوع الذى يبحئه 
الاقتصادى غير العخصص ف الشريعة ر أى الذى لاييكنه الترجيح فقهيا بين هذه الآراء . ) 

أولا : هناك حالات كثيرة يوجد فيا لجمهور الفقهاء رأى مدد » فإذا كان الاقتصادى لا يريد 
أن يدحل ف مسائل الترجيح الفقهية » فعليه أن يأحذ برأى الجمهور ويبنى عليه تحليله . 

أما فى الأمور التى تتعدد فيا الآراء ولا يبرز فيما رأى واضح للجمهور فإن على الباحث أن يفعل 
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. إما أن يختار من تلك الآراء رأيا ويتناوله بالتحليل وينبه القارىء إلى أن هناك اراء أخرى‎ - ١ 

۲ - وإما أن يستعين بمتخصص فى الفقه » ليستبعد له الآراء الضعيفة ويضع أمامه تلك الآراء 
التى تعتمد على حجة قوية ليعتمد أحدها فى بحثه . 

وقد خالفت الباحثة الكرية رأى الجمهور ف مسألة جوهرية فى جنها » وهى قضية التوسع فى 
مصرف ( سهم فى سبیل الله ) . 

فجمهور الفقهاء يقولون بأن سهم فى سبيل الله الذى هو من مصارف الزكاة ينصرف إلى الجهاد 
فى سبيل الله » واتفقت الذاهب الأربعة مثلا أنه لاججوز الصرف من هذا السهم حتى على بناء 
اللساجد » يل ينبغى أن تبنى من غير أموال الزكاة . 

فموقف جمهور الفقهاء فى هذا الموضوع واضح وصرج .. أما الآراء الحالفة ( وقد بينها د . 
القرضاوى فى كتابه الفذ فقه الزكاة ) فهى فردية وقليلة > وضعيفة الحجة . 

وقد ت ركت الباحثة رأى الجمهور وأحذت بخلافه » وتوسعت توسعا كيرا فى مصرف سهم فى 
سبيل الله .. حتى إنها رأت أن ينفق منه مثلا على البنية الاجتاعية الأساسية التى تبتلع قسما كبيرا من 
ميزانيات التدمية ولا يقتصر نفعها على الفقراء طبعا بل يشمل الأغنياء أيضا . وأشعر أن هذا التوسع 
قد حالف الصواب ف الوجهتين الشرعية والاقتصادية معا » وسأبداً بالاعتبارات الاقتصادية أولا . 


اعتبارات اقتصادية : 


هل من مبررات اقتصادية التوسع فى مصرف « ف سبيل الله » ؟ وهل الظروف الحالية التى 
نواجهها تقتضى ترك رأى الجمهور فى هذه المسألة واللجوء إلى الآراء الخالفة الشاذة والضعيفة ؟ 
الجواب باحتصار هو : لا ۰ 

إن مانعرفه الآن عن تجربة التنمية ف العام يؤكد أن رأى جمهور الفقهاء هو بالضبط ما يؤيده 
التحليل والنظر الاقتصادى » وذلك لأن تجارب التنمية دلت على أن أحد أكبر المساوىء والآثار 
ا جانبية السابية للتدمية » هو تركز الدخحل والاروة وبقاء قطاعات كبيرة من السكان لاينالهم من منافع 
استفناء . 

إن هذه الثغرة التى تحدثها التنمية فى توزيع الدحل » إغا تأتى الزكاة فتداويما لكونما مدفوعات 


Vo. 
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فإذا نحن أخذنا بالرأى الذى يوسع مصرف ف سبيل الله » وحولنا الموارد من الزكاة إلى التنمية › 
نكون قد زدنا تلك الثغرة تفاقما واتساعا » بدل أن نصلحها ونسدها . 

ومن هنا نقول ... لتبقى التدمية نمولة من مصادرها المقبولة شرعا » ولتبقى ال ركاة تؤدى وظيفتبا 
الرئيسية فى سد الخلل الذى لابد وأن يحدث خلال عملية التدمية بصورها السائدة اليوم . 


اعتبارات فقهية : 


(أ) استشهدت الباحثة على توسعها فى مصرف ( سبيل الله ) ببعض الفقهاء وذكرت أن تمويل 
رأس الال الاجتاعى الثابت من هذا السهم قد فعله الخلفاء الراشدون » ولكنى استعرضت ما کتب 
الدكتور العلامة القرضاوى ف فقه ال زكاة حيث عرض بإسهاب رأى القلة من الفقهاء الذين يوسعون 
« مصرف سهم فى سبيل الله » وبسط حججهم بالتفصيل » ولم ينقل عن واحد منهم الاحتجاج بأن 
أحدا من الخلفاء الراشدين قد فعل هذاء وما أحذ بهذا التوسع مذهب من المذاهب . فإن 
كان لدى الباحثة الكرية أدلة محددة على أفعال الخلقاء الراشدين فى هذا الشآن فلتبرزها لنا . ولا 
يكفى فى هذا المقام جرد الإحالة إلى مراجع فقهية وحديثية معتيرة » بل أن هناك من تصرفات الخلفاء 
الراشدين مايدل على عكس ما تذهب إليه الباحثة » إذ إنه حتى الانفاق من سهم ف سبيل الله على 
الجهاد ف العهد الراشد كان مصروفا للغزاة الذين ليسوا مدونين فى االديوان » أى الذين ليس هم 
مرتبات ثابتة من بيت الال فميزانية الدولة كانت تغطى نفقات الجهاد من غير الزكاة ولو كانت 
نققات الجهاد تمول من الزكاة لما بقى من الزكاة الكثير . 

(ب) الفخر الرازى : استشهدت الدكتورة مشهور أيضا بالفخر الرازى على القول بتوسيع 
مصرف سبيل الله ليشمل الانفاق على رأس الال الاجتاعى كالجسور والترع إخ .. 

ول ر ف تفسم الفخر الرازى لآية مصارف الركة مورا الاستشهاد (ذإنه ذکر رأى الضیقین ۴ 
ذکر رأى الموسعین » دون أن یؤیده أو یعترض عليه » ولیس فی روایته عن هؤلاء مایشعر بانه یری 


(ه) وضح د. سيف الدين إبراهم تاج الدين هذه الثغرة التى نحدثها التمية وأمية الركاة فى معا جتها » وذلك فى بحث قم قدم إل ندوة دولة 
عن ( السياسات الالية وتخطيط التنمية ) عقدت فى إسلام باد ى 14۸۹/۷ .. بعنوان « دور الزكاة فى تخصيص الوارد ونحقيق الاستقرار 
ف اقتصاد [سلامی » ( بالانجلیری ) 
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رأمم » بل إن المتأمل ف تتمة كلام الرازى حول ابيز بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات 
المطلقة ليشعر بأن الرازى لايذهب مذهب الموسعين . 

قول ای یوسف : نقلت الباحثة قولى أهى يوسف فى الخراج ج بان من مصارف الزكاة « سهم فى 
إصلاح طرق المسلمين » ورأت أنه يقصد به سهم ابن السبيل لكن المأمل فى عبارة ألى يوسف جزم 
بأنه يقصد سهم ف سبيل الله » وهذا أوفق لما ذهبت إليه د. مشهور من توسيع مصرف هذا 
السهم . 

لكن الأمر احير حقا فى هذا الرأى لأبى يوسف صاحب الامام اى حنيفة رحمهما الله » أنه م يرد 
له أى ذكر ف أى من المراجع المشهورة والمعتمدة للمذهب الحنفى كحاشية ابن عابدين والهداية 
وشروحها والمبسوط » ولاتنسب هذه المراجع لأحد من كبار رجال المذهب مثل هذا الرأى › مع أن 
هذه المراجع نفسها شديدة العناية بتدوين احتلاف الرأى إن وجد بين أى حنيفة وصاحبيه . 

م أرشدنى أخ كريم إلى شرح كتاب الخراج المسمى فتح الرتاج للرحبى حيث يصرح مؤلفه بان 
القول المذ كور فى كتاب الخراج كان ريا لأهى يوسف ثم رجع عنه ومذا لم تذكره كتب المذهب . 


والنتيجة التى أريد أن أحلص إليها هى أننى لا أأرى فيما قدمته الدكتورة مشهور حججا عملية 
. اتتصادية أو نقلية أو فقهية مقتعة تبر اروج عن رأى جمهور الفقهاء الاين م يقبلوا بنوسيع مصرف 
ف سبیل الله إلى الحد الذى تندفع إليه الباحثة . 


والمحق أننأ لو ذهبنا إلى ماذهبت إليه د. مشهور من توسيع مصارف الزكاة لتشمل الإنفاق على 
جميع المنشآت والمؤسسات الاستثارية اللازمة لتقوية الأمة الإسلامية »> وراس الال الاجتاعى 
الثابت .. والصناعات الحربية والعسكرية عموما » ومراكز البحوث العلمية ومراكز التدريب › 
وأمثال ذلك ما ذكرته فى بثها » إننا لو ذهبنا معها هذا المذهب لحونا الفط الشرعى الفاصل بين 
مصارف الزكاة ومصارف بيت الال العام » ولانعدمت كذلك الثمرة العملية من إيراد مصارف 
الزكاة فى القرآن العظم بصيغة الحصر ( إنما الصدقات للفقراء ... الآية ) مادمنا نفسرها على نحو 
يشمل کل شىء . ۰ 


ملاحظات متفرفة 


تقول الباحثة فى الصفحة الرابعة أن التطبيق الأمين لا ركاة سوف ينقل الجتمعات الإسلامية إلى 
مصاف أكار الجتمعات تقدما وحضارة » والحق أننى لا أستريج هذه العبارة لأن الشريعة ‏ تأت 
بالز كاة فقط » ولكنہا أتت بنظام اقتصادى اجتاعى شامل لإصلاح الإنسان والارتقاء به . فهل يصح 
لنا أن تنسب لجزء واحد من نظام الشريعة المقدرة على إصلاح كل شىء ؟ 

هناك أيضا بعض الاحالات الفقهية التى شعرت أا ليست دقيقة بالقدر الكاف فأحيانا تذكر 
الباحثة الكرية رأى مذهب واحد ء ولا تذكر أن الذاهب الأخرى عل حلاف هذا الرأى .. ما 
خجعل القارىء العادى يظن أنه رای فقهی عام مسام به .. 

وبالدسبة للجوانب الاقتصادية من البحث » هناك بعض المقولات التي فما شىء من الحماس أكار 
ما ينبغى » فما الدليل مثلا على أن مضاعف الزكاة يقوم على ساس الآية الكرية ل مثل الذين 
ينفقون أموالهم ف سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل .. الآية ) هذا الاستنتاج بعيد » وإن كان 
ة لحليل اقتصادى معين يسند هذا القول فإن الباحثة قد ضنت به علينا 
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مزايا البحث 


ف البحث جهد واضح ومزايا لاتنكر ولا ينبغى أن تعفى عليما ملاحظاى السابقة . 

فالمزية الأساسية للبحث | أسلفت ف مطلع كلامى » هى أنه يقدم للاقتصادى المعنى بالتنمية 
مجحموعة من الأحكام الأساسية للزكاة منسقة وفق تأثيراتما التنموية المتوقعة » والبحث يبرز أيضا عددا 
من التأثيرات الاقتصادية المهمة لاز كاة على الاستملاك وعلى تشغيل الموارد الاقتصادية وعدم حبسها . 
والتربص بہا . 

کا نوهت الباحثة بحق بالمزية الكبيرة لتحاشى الزكاة للاثار السلبية على الحوافز > وهى اثار 
موجودة فى الغرائب الوضعية . ` 

فجزى الله الباحثة خيرا على جهدها الطيب » وإئنا لنتوقع منها المزيد من البحوث النافعة فى 
المستقبل إن شاء الله . 


د ګملك انس الررقا 
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وقد بحت الندوة ثلالة موضوعات على النحر العالى : 

الموضوع الأول : تدريس الاقصاد الإسلامى 

الثلاثاء ٠۹۸۸/۹/٩ »۰ ۱٤۰۹/۱/۲۰‏ خحصص الوتمر جلستين هذا الموضوع » وھا جلستا 
صباح ومساء و برض ف الجلستين ثلائة أبحاث . وقد صارت أعمال بحث هذا الموضوع على النحو 
الى : 

البلسة الأرلى : عقدت الجلسة الأول صباح الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة واللصف برتاسة 
الأستاذ الدكتور / سلطان أبو على وزير الاقتصاد السابق وأستاذ الاقتصاد بتجارة الزقازيق . و كان 
مقرر الجلسة هو الدكتور / محمد عبد الحلم عمر الأستاذ المساعد بكلية التجارة - جاممة الأزهر . 

عرض فى هذه الجلسة بحعث الدكتور / رفعت السيد العوضى أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية 
التجارة جامعة الأزهر > وموضوع البحث هو : ١‏ مرتكزات لتدریس الاقتصاد الإسلامى » ٤‏ 

اقتراح عناصر ليعض المقررات الدراسية . 

ذكر الباحث أنه قسم بجثه إلى قسمين » قسم للمرتكزات وقسم لاقتراح عناصر فى بعض 
المقررات الدراسية . فى القسم الأول بحث ثلاثة موضوعات فى ثلاثة مباحث هى : بين علم الفقه 
وعلم الاقتصاد الإسلامى » والثبات والتطوروطبيعتهماف علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامى وعلم 
الاقتصاد الوضعى ٠‏ والاقتصاد الإسلامى بديل للاققصاد الوضعى 

أما القسم الثاني فقد ذكر الباحث أنه خحصصه لعرض عناصر فى مقررات دراسية فى الاقتصاد 
الإسلامی > وعرض عناصر للمقررات القالية ٠‏ 

الاقتصاد ر ی »و لاساد الكل » والتارخ الاقتضادى » وتاريخ الفكر الاقتصادى » رالنظام 

ا ات مش هم ناکر | ی سله دی م ری اه 
الدكتور / خجاة الله صدیقی تعلیقه . ا 

و ف مناقشة البحث والتعقيبين عدد كبر » والموضوعات التى استحوذت على مناقشة 
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واسعة هى : العلاقة بين الفقه والاقتصاد الإسلامى » وبعض الأأسس التى اقترحت » وكذا عناصر 
فى المقررات الذراسية التى اقترحها . 
وانتهت أعمال الجلسة عند الساعة الواحدة ظهراً . 

الجلسة الثافية : عقدت الجلسة الثانية مساء نفس اليوم عند الساعة السادسة مساء برئاسة الأستاذ 
الد کتور | محمد عمر زبیر الأستاذ بجامعة املك عبد العزيز وكان مقرر الجلسة الأستاذ الدكتور / أبو 
بكر متولى الأستاذ جامعة حلوان . وعرزض فى هذه الجلسة مثان » الأول للد كتور | منور إقبال ٠‏ 
وموضوعه دراسة مقارنة لمناهج درین الاقتصاد e‏ » والثانى للدكتور / محمد فھم خان 
وموضوغه كيفية تدريس الاقتصاد الجزلى من منظور إسلا 

الببحث eT e‏ الإسلامى دراسة E‏ إعداد 

. منور أقبال » ونظرًا لعدم تمكنه من الحضور قدمها ٻدلا عنه د . محمد على القرى . ٍ 

وقد تناولت الورقة ف مقدمتما أن الاقتصاد الإسلامي أصبح علما يدرس ويكتسب نضجا بشكل 
سريم وأصبحت له برج خاصة فى عدة جامعات وف دول مختلفة منها ما هو جزلى ومنها ما خض 
مرحلة البكالوريوس وأخحرى فى الدراسات العليا . ثم ناقشت أهدأف هذه البراج » ووصفت 
الشكلة بأن تعلم الاقتصاد فى جامعات البلاد الإسلامية يسير طبقا لا هو متبع ف البلاد الغربية.. ج 
ان الفصل بين. التعلم الدينى والتعلم الوضعى واضح فى غلب الدول الإسلامية. . وهذا ا 
مشكلة اتعلم الاقتصاد الإسلامى الذى يجب أن تشتمل برايجه على علوم شرعية ولغة عربية با الاضافة إل 
ا الذى يجب أن عاج بحرص من معطیاته الغربية . 7 

مم بدا ی عرض ل اا سلامی شىء من اتفصیل فتاول ولا رع جامعة 
الجامعة الإسلامية ف نام باد بالباکستان و الجاممة الإسلامية ف اللايو وجامعة ا محمد 
بالرياض اة الامام الصادق بطهران . وقد عقب علبما اأ .د عبد .الرحمن یسری . 

وقد تناول المناقشون هذه الورقة من جوانب متعددة فناقشوا موضو ع المواد أو القرا رات الطر عية 
ونسبتها بالنسبة للمواد الاقتصادية والتكميلية وانتهت أعمال البحث الأول عند الساعة السابعة والفلك » 
حيث رفعت الجلسة لصلاة ا مغرب ۲ ثم عادت للانعقاد عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة وبدآت 
اعمال البحث الثانى عن كيفية تدزيس الاقتصاد. الجزفى من منظور [سلامی . 

ا قدمست 2 e 2 ٠‏ وعند من النقاط كان e‏ 4 ن 
ذاتما . 

E‏ لعلقين على نظرية الاستہلاك وكذلك 
على ضرورة التنظير واستخدام الفاذج الرياضية فى هذا الجال . 

بیٹا ھاجم بعض مہم نظریات الافتصاد من ناحية فروضها وعدم رضاء كر من الاقصادين 
VTA‏ 


لغربيين عنما فلماذا القسك بالسير على نسقها فى معالجة الاقتصاد الجزفى ممن منظور إسلامى . وكان 
أى أكثر من واحد من المعلقين على أن الاقتصاد الجزن ومفاهيمه مبنى على قم وسلوك ليست 
الضرورة فى مجملها ما يخدم التنظير السلم ف محال الاأستہلاك الأسلامى .. . 

وقد انتهت أعمال 'الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف مساء نفس اليوم . 


الموضوع الفانى : المصارف الإسلامية ' 


حصص المؤتمر جلسته الثالثة ا الإسلايةء وعقدت الجلسة صباح الأربعاء 

PIMALAY at ۹/۱ o ۰‏ . رة الأتاذ الدكتور/ الأحدي أي الور وزير الأرتاف السات 
0 ا الأزهر « وکان مقرر اللجنة هو الدكتور/ ف العوضى' أستاذ الاقتصاد المساعد 

بدأت أعمال الجلسة ق موعدها وهو الساعة الثامنة الف صباحا واستمرت الجلسة منعقدة 

حتى الساعة الثانية بغد الظهر » وصارت أعماها على النحو الآتى : ۴ 
الببحت الأول : عرض الببحث الأول الدكتور/ سامی حسن همود مدير م رکز البحوث 
والاستشارات المالية الإسلامية عمال - الأردن . وموضورع البحٹ صيغ المويل الإسلامى . 
زعرضں الباحث الموضوعات القالية : صيغ اتغويل الإسلامى بين الماضى والحاضر » وفى هذا الصدد 
بكلم عن المضاربة وصيغ المويل المستحدثة وهی : نويل بامشاركة التبية اليك » وإقويل بطريق, 
الاجارة المتحولة إل بيع ٠‏ » والمويل بالمرابحة لامر بالشراء » وامويل بطريق السلم . 

' عرض الباحث بعد ذلك لصيغ أخرى اعتبرها ملائمة لتكوین سوق راس الال الإسلامى‎ ê 
کک هذا الصدد الصيغ الأتية : سثدات ا ا کک ۰ اخرية.‎ 
۰ ٠ البديلة لسندات التنية‎ 

بعد ذلك عرض الد كتور الباقر المضوى مدير عام بنك فیضل الإتلاي ب تعليقه آما 
نعلیق الدكتور/ محمد الحبيب الجراية فلم يعرض وذلك لاعتذار صاحبه عن اشتراكه فى المؤ تر . 
E ۰‏ 
لسبندات ا اخصصة للإستثار الإسلامى وما إذا کانت ا و بيع إيراد ل 

انتہت أعمال الجلسة فيما يتعلقء بالبحث الأول عند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة . 

البحث الثافى : عرض البحث الثاني الدكتور / عابدين سلامة ببنك فيصل الإسلامى بالسودان 
وموضوع البحخث : واقع اويل بالمشاركة فى البنوك الاسلامية العاملة بالسودان . والبحث دراسة 
تطبيقية من خلال المعلومات الإحصائية التى جت عن مسة بنوك إشلامية سو دانية 5 اوأشار 
لباحٿ إلى أن دراسته استيدفت جمع بيانات عن ستة بنوك إلا أن أحد هذه البنوك لم يعط بيانات عن 

A 


شماطه ف جال الببحت . 


کک ۰ آن دراسته 7 ١ Nf e‏ ھا ارال ا اتی a‏ 8 
ا 

ثم ذكر الباحث بعض نتائج دراسته ومنها : تناقص اتغويل بالمشاركة مع زيادة المرابحة . وأرجع 
الباحث ذلك إلى أسباب منها : عوامل خارجية تحيط بصيغة الفويل بالمشاركة » ؤقصور الجهاز 
الإدارى والتعقيدات القانونية والإدارية . ۰ 

واقترح الباحث ضرورة ترقية الجهاز الإدارى وذلك لعسهيل عمليات المشاركة . 

بعد ذلك عرض الدكتور/ رفيق المصرى - ب ركز أحاث الأقتصاد نجدة تقريره » وتلاه فى ذلك 
عرض تقریر الدكتورة / فايقة الرفاعي بالبنك ال ركزى المصرى بالقاهرة . 

بعد ذلك فتح باب المناقشة . وكان جزء من المناقشة منصرفا إلى شرعية الصيغ وهو ما اعتبره 
الباحث ليس داخلا فى مهمته البحثية التى قام بها . أما الجرء الرئيسى من المناقشة فإنه كان عن 
إمكانية الحصول على نتائج إحصائية ذات معنى من هذه الدراسة . مع أن الحاضرين اتفقوا على أمية 
هذا الأسلوب التطبيقى لدړاسة الم سسات المالية ‏ الاقتصادية الإسلامية ا حاو لته 
فی هذاامجال ۰ 

وانتہت اعمال الببحث . الثاني . عند الساعة الحادية عشرة ا دقيقة »› م رفعت الحلسبة 
للاستراحة وعادت للانعقاد عند الساعة الثانية عشرة : 


البحث الثالث : عرض الدكتور / جمال س با لمعهد ا لافک الاسلامی بواشنطن به 
رعنوانه : : تقوم مسيرة البنوك الإسلامية ٍ 

بدا الباحث حديثة بالإشارة إلى أنه يدف فى هذا الببحث إلى تقدم اا بشأن موضوعه »› 
وقدم فى هذا اله دد الاقتراحات الالية : )١(‏ - اقتراخات بهدف حاية الفكرة التى قامت عايما 
البنوك الإسلامية » (۲) - اقتراحات بدف حاية صغار المساهمين » (۳) - اقتراحأت بهدف حماية 
'لمودعين » (4) - اقتراحات بهدف ححاية البنوك» (ه) - اقتراحات بهدف تحقيق المصلحة 
الإسبلامية العامة » () - اقتر احاث عامة . 


وبعد ذلك عرض الدكور | منذر قحف بالبنك 'لإسلامي للنمية بجدة تقریره › تلاه 
الدکتور | حاتم القرنشاوى الأستاذ بمجامعة الأزهر حیٹ عرض تعقیبه . 

وبعد الاتتهاء من الاستاع إلى البحث والفعقيبين دارت مناقشة استمرت حوالى الساعة والثلك . 
واتسمت المناقشة أحيانا بالعمق ولم يكن هذا عن البحث وإنما انصب الأمر على البنوك الإسلامية 
ذاتھا یکل ما لها ا عليها واشترك في المناقشة عدد كبير e‏ . وأبرز ما e‏ 
تسجيله عن هله المداقشة الآتى ٠‏ 
Vi.‏ 


- هناك اغاق بين الحاضرنن عل أعبية ما قالة الباحث وذلك لملم ولښبرنه العملية الطويلة فى 
جال البنوك الاسلامية 1 


- ضرورة حدوث وقفة جادة مع البنوك الإسلامية وذلك لترشید هذه 2 من تجارب 
عطبيق الإسلامى ولابد أن يحدث هذا قريبا قبل أن يفوت الأوان . 
- اخقص موضوع الرقابة الشرعية فى البنوك الإسلامية بناقشات واسعة بل كانت فی مرات 
SS i E‏ یکون اللبنوك دور في تعيین | 
الموضوع الثالث 1 السمية e‏ إسلامی 


فى جال دراسة التنمية فى البلدان الإسلامية ناقشت الندوة سعة أبحاث وذلكعلى امتداد ثلاث 
علسات والابحاث مرتبة حسب جلسات مناقشتها : 
١‏ - استعراض الکتابات المعاصرة فى التنمية 
د . محمد على القرى من كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
۲ - المج الإسلامى ف التنمية 
د يوسف إبراهيم يوسف . كلية الشريعة جام اظ 
ونوقش البحثان فى الجلسة الرابعة ٠‏ 
۳.- التنمية من منظور إسلامى 
د . محمد عمر شبرا مستشار موؤنسة النقد ا السعودى 
۽ - الأخحلاق والمية 
د . سلطان أبو على الأستاذ بكلية التجارة جامعة الزقازيق ووزير الاقتصاد المصرى الأسبق . 
ه - الاستقرار والمو فى اقتصاد إسلامى مفتوح . 
والذى أعده د . عباس ميراخور ود . إقبال زايدى الخبيران بصندوق النقد الدول بواشنطن . 
ونوقشت هذه الأمحاث فى الجحلسة الخامسة . 
- نظرة الإسلام للديون الخارجية وأثرها على الدول النامية 
وقدمه د . عبد الحميد خرابشة من قسم الاقتصاد والإحصاء بال جامعة الأردنية 
۷ - الزكاة وتمويل التنمية 
وقدمته د . نعمت مشهور من كاية تجارة الأزهر بنات 
ونوقش البحثان ف الجلسة السادسة . 
١‏ 


وقد روعى ف ترتيب عرض ومناقشة الأحاث أن تبدأً من دراسة تتعرض لا كتب فى الموضوع م 
تنتقل لاستعراض الكليات التعلقة با منىج وتعا ج بعد ذلك جوانب بذاتها مرتبطة بقضية التنمية . 

وقد رأس ال جلسة الرابعة التى نوقش فيا البحثان الأول والثانى د . جمال عطية وكان مقررها د . 
منذر قحف وبدأت الجلسة بعقديم بحث د . القرى الذى عرض فيه الباحث للأفكار الزئيسية الت 
ردت فى ٠١‏ بحثا فى الموضوع مستخدما أسلوبا يفوم على تقسم الاستعراض إلى أبواب متعددة . 
تغطى فى مجملها الهيكل الأساسى للبموضوع ثم أورد فى النباية امعلومات الببليو جرافية .عن الأعاث 
التى تم استعراضها ٠.‏ 

وقد قام بتعقيب على البحث د . لحسن الداودى من جامعة فاس بالمغرب . 

وفتح بعد ذلك باب المناقشة التى ساهم فيما عدد من المشاركين ف الندوة ولعل أبرز ما أثاروه 
كان الخلط بين التبعية والتخلف والحاجة إلى مزيد من العمق والواقعية فى بعض الكتابات عن التنمية 
من منظور إسلامى وعن العوامل المطلوبة والظروف الملائمة لتحقيق التنمية ف الجتمع الإسلامى وما 
هو موقع غير المسلمين فى انجتمع الإسلامى وهل يمكن اعتبار الالترام بالشريعة معيارا للتنمية ؟ وأن 
الحياة الطيبة تختلف عن الرخحاء المادى کا أشار بعض المعقبين إلى غياب النظرة الانتقادية من البحث 
. وهى هامة فى مثل هذا النوع من الدراسات . 4 

وانتقلت الندوة بعد ذلك إلى مناقشة بحث د . يوسف إيراهم والذى يدور حول المنهج الاسلامى 
فى التدمية وبداً فيه بمناقشة التنمية فى الإسلام وانتقل إلى تحديد مقومات المنهج القادر على تحقيق 
التمية ومدى توافرها ف المناهج الطبقة ف العام الإسلامى وخلص من استعراضه إلى الحاجة إلى منهج 
إسلامى تتمثل خطواته ف إعلان ولاء الجتمع لله تعالى وبناء الإنسان على قيم الإسلامتحقيق القكامل 
الاقتصادى بين الشعوب الإسلامية وإحياء تنظيم الإسلام للكية الموارد وتوجيه الإنتاج للوفاء بحد 
الكفاية لكل إنسان.. ۰ ۰ 

وقام بالتعقيب على البحث د . عبد الحميد الغزالى أستاذ الاقتصاد ججامعة القاهر ة . 

أما فى الجلسة الخامشة والتی رأسها أ .د 'حسن عباس ز کی وکان مقررها أ .د ع القرنشاوى 
نقد ناقشت الندوة ثلاثة أبحاث أوطما قدمه د . عمرشيرا وقدم فيه معام استراتيجية للتدمية من منظور 
إسلامي وقد بدأ به بإثارة التساؤلات الرئيسية التى تواجه الدارس فى هذا الموضوع وثنى بعرض 
افشل الاسترائيجيات الستوردة فى تحقيق التنمية فى بلدان العام اللإسلامى وانتقل بعد ذلك لعرض 
العناصر الرئيسية للاستراتيجية الإسلامية ‏ يراها والتي تبداً أول ما تيدأ من العنصر البشرى وانتقل 
إلى النقطة الثانية والتى تدور حول تخفيض التركز فى الملكيات وآثاره وخلص من ذلك إلى إعادة' 
ميكل الاقتصاد التى تتطلب تطوير فى نمط الحباة ليتمشى مع مقاصد الشريعة وأهدافها ووضع 
ضوابط للانفاق الحكومى المسئول وسياسة الاستهار والانتاج رالزراعة والإصلاحات ف القطاع. 
الريفى وعلاقة العاملين بأجر بذوى المشروعات التى تحقق كتفاءهم .وانتهى بعرض لدور النظام الال 
ي نوعية التخطيط اللازم لتنفيذ تلك الاستراتيجية . 
N4‏ 


وقد عقب على البحث أ .د عباد المادى النجار عميد كلية الحقوق ججامعة المنصورة . 

وأعقب التعليق مناقشة طويلة ساهم فيا عدد من المسحدثين يكن تلخيص اهم ما أثاروه ف 
حدود تدحل الدولة والدور المطلوب منها وعن احتالات نجاح الاتجاه لتشجيع الصناعات الصغيرة 
والاأنشطة الحرفية وصغار المنتجين الزراعيين ومصادر تمويل تلك الأنشطة ومدی ما تحتاجه من بنية 
اساي شط اميق اجاعها: 

وانتقلت الندوة بعد ذلك لمناقشة محث أ .د سلطان أبو على حول الأعلاق والتنمية والذی داه 
بعرض الطبيعة الم ركبة لعملية التدمية الاقتصادية والاجتاعية وذور القم الأحلاقية السائدة فى تشجيع 
التنمية أو إعاقا وانتقل بعد ذلك لتعريف ما هية علم الأحلاق وغايته ومناقشة مذاهب علم 
الأخحلاق وهى السعادة الشخصية والسعادة العامة . ثم قام باستعراض الفضائل وهی الصدق 
والشجاعة والعفة والاعتدال والعدل والاعتاد على النفس والطاعة. والانتفاع بالرمن والتعاون . 

وانتقل بعد ذلك إلى بيان موجز عن أهم محددات التنمية م عرض لاترابط ينها وبين الأخلاق . 

وقد عقب أ .د عمر زبير على البحث . 

ا تلن بعد ذلك د . جمال عطية تعقيب د . عبد الفتاخ بركة. على بحث الأحلاق والتنمية 
( ؤالذى تحفظ فيه غلى مقولة ضرورة رأس امال كشرط لإحداث التنمية الاقنصادية ومدى الحاجة 
. لاعتاد على انخارج فى هذا الشأن واتقل بعد ذلك إلى مناقشة مفهوم رأس الال البشرى وكيف أذ 
هذا التعبير يغرض بن الإنسان فى خدمة الاقتصاد . وتحعدث بعد ذلك عن نظرة الاقنصاديين إلى 
الأخلاق وهل هى قم عامة مطلقة أم أنهأ قم نسبية ( نفعية ) وتحفظ كذلك على اتجاه استعمال 
الإطلاق ف خدمة الاقتصاد حيث قد يعنى هذا التر كيز على بعض الق وإمال البعض بحب ما ييار 
من فالدة وها نالف مفهوم الأحلاق كا أعل من شأما اإسلام كق مطلقة مستقرة يضحى من 
أجلها بالأغراض المأادية والدنيرية . وانتہی ف تعقيبه إلى طرورة عدم فصل التنمية عن أشاسها . 
الأحلاق سواءِ فی منطلقاما الأرل او فی غایاما الأخيرة أو فى وسائل تحقيقها التى 'تعتمد عليما وأن 
تكون النظرة. إلى الاقتصاد نظرة أحلاقية ا ينبغی أن يكون لا أن تكون النظرة إلى الأحلاق ثظرة 
اقتصادية . ) 

وقدم بعد ذلك د . إقبال زيادى بثة عن الاستقرار والفو فى اقتصاد إسلامی مفتوح والذی 
عرض فيه لدور ااسياسة التقدية في تحقيق الاستقرار في المجتمعات التي تتبنى النظام المالي الإسلامي 
وکیف أن مناقشة هذا الدور قد تمت عادة فى إطار افتزاض اقتصاد. مغلق ومن ثم فهو يحاول مناقشة 
الاستقرار فى التنمية ف اقنصاد مفتوح تقوم بنوكه على أساس المشاركة فى الربح رااطرة . 

من أجل ذلك فقد قام وبر وذح توازن كلى مبسط ليبن كيف أن السياسة الالية كن أن تئر 
العائد على الأصول الالية الأصول الحقبقية ومن م تؤثر فى لاستار والناتج ومیزان 

المدفوعات . 1 : 


وقد عقب على هذه الورقة د . ملحت حسنين . 


pe 


4 
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وركزت المناقشات العامة التى بدأت بعد ذلك على موضوع الأحلاق والتدمية حيث اتجهت 
الآراء إلى إبراز أن علم الاقتصاد هو علم حمل بالقم وليس عايدا بالنسبة لها وعن تفاعل القم مع 


]المدخرات المادية وعما إذا کان هناك تعبدر کمی للقم وعن ضرورة التفرقه بين الأعحلاق الملزمة 


قضائيا والأحلاق الملزمة اجتاعيا وأهمية الت ركيز على ذلك وكيف أن ما يسمى بالعلاقة الجدلية بين 
الأحلاق والبيعة المادية تحدث فقط ف حالة غياب الأخلاق وتمكن المفاهى النفعية والمادية ومن ثم فإن 
المدف يجب أن يكون فى إطار مجتمع إسلامى وسلوك اجتاعى إسلامى . 

رأس الجلسة السادسة الدكتور / أحمد أبو اجد وزير الإعلام الأسبق والأستاذ بحقوق القاهرة 
وكان المقرر هو الدكتور / عابدين سلامة وقدم الدكتور / عبد اللحميد خرابشة ورقته حول نظرة 
الإسلام للديون الخارجية وأثرها على الدول النامية وقد استعرض البحث الديون الخارجية لثلاث, 
وئلاثين دولة إسلامية واحتوت ورقته على العديد من الحلول لمشكلة الديون الخارجية والتى يمكن أن 
تتفق مع الشرع الإسلامي . 
وقد عقب على هذه الورقة الأستاذ الدكتور / أحمد الصفتى ( الذى أوضح أنه م يفهم من البحث 
ما هى نظرة الاسلام للديون الخارجية وأن الباحث لم يراع الدقة فى اخحتيار العنوان . وأرجع سيادته 
مشكلة الديون الخارجية للصدمة البترولية التى نتج عنها تصحيح سريع لنتجات الدول الصناعية ومن 
ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج للدول النامية وعدم مقدرة هذه الدول ف مواجهة هذه الصدمة ويعتقد 
كذلك أن المشكلة يكن أن ترجع إلى عدم اتباع أوامر الله عز وجل فى عدم الاتتهاء عن الربا وى عدم 
دفع مس الركاز. والذى يقذر بالنسبة للدول النفطية خلال الفترة من ۷٤‏ وحتى ۸۳ بحوالى ۸٠ ٠‏ 
مليار دولار والتى كانت كافية لإحداث. نهضة اقتصادية حقيقية فى البلدان المسلمة غير المنتجة 
ا ا 
على البترول . ) ١‏ 

وبعد ذلك دارت مناقشات من بعض الحاضرين وتر ت رکزت فى أن الباحث لم يبرز نظرة الإسلام 
بصورة واضحة فى موضوع الاقتراض الخارجى وكذلك أنه لم يبرز دور مؤسسات المويل 
الإسلامية . م رفعت الجلسة لصلاة المغرب الساعة السابعة والثلث ثم عادت للاجتاع الساعة 
السابعة وأربعين دقيقة وواصلت مناقشة الموضوع حتى الساعة الثامنة والنصف . بعد ذلك قدمت 
الد كتورة نعمت مشهور ورقة عن الزكاة ونمويل التدمية وقد ركزت الباحثة فى إعطاء دور كبرر وهام 
للركاة فى تمويل التنمية الاقنصادية وذلك من خلال توسيع الصرف من مصرف ف سبيل الله . 

وقد عقب على هذه الوزقة کل ص الأستاذ الدكتور / أنس الزرقاا والأستاذ الدكتور | -حسن 
الشاذلى . 

أورد الأستاذ الدكتور / حسن الفاذي الحجج التي ترى عدم التوسع في هذا الباب وأن هناك 
بعض الموارد الأخرى الى يمكن أن تلجاً إلا الدولة الإسلامية كالخراج والضرائب عند الضرورة 
القصوى . 1 


¥ 


ثم دارت مناقشة بعد ذلك وقد أوضح أحد المناقشين أن مجمع الفقه الإسلامى فى مكة قد أقر 
التوسع فى باب فى سبيل الله وكذلك أن الزكاة يمكن أن تعطى للحرفيين والقادرين على كسب فى 
شل معدات أو فى شكل خدمات تعود عليهم بالنفع وأوضح أحد المناقشين أن التوسع فى باب فى 
سبیل الله يكون فقط فى نشر الدعوة الإسلامية وأنه طالما كان هناك حق ف المال سوى الزكاة فيمكن 
للدولة عند الحاجة أن تلجأ إلى أسلوب آخر للتمويل . 
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توصيات ندوة إسهام الفكر الإسلامى فى الاقتصاد 


الفكا سنن 
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تتقدم الندوة ججزيل الشكر ووافر التقدير للأزهر الشريف وجامعة الأزهر وم رکز صالح عبد الله 
کامل للامحاث والدراسات التجارية الإسلامية. والمعهد العالمى للفكر الإسلامى على جهودهم الخيرة 
التى اسفرت عن عقد هذه الندوة العلمية المباركة اتی تعتبر من ا معام العلمية المتميرة فى مسيرة 
الاقتصاد الإاسلامی : 


وتوصى الندوة عا بى : 


أولا : فى جال التدريس والبحوث 

١‏ - بوجوب قيام تنسيق وتعاون بين مراكز ومعاهد بحوث ااقتصاد الإسلامي وعقد 
اجتاعات دوزية بين مسئولى هذه المؤسسات . 

۲ - بأن تقوم كل مؤسسة عاملة فى جال الاقتصاد الإسلامي, بإصدار نشرة دورية تتضمن 
الأنشطة البحفية والتطبيقية التى تمت وكذلك الخطط ها » وتأمل الندوة أن تقوم إحدى هذه 
المؤسسات بإصدار نشرة موحدة دورية جامعة .تتضمن ما سبق ٠.‏ : 

۳ - إدخال مقرر درامى أو أكار فى الاقتصاد الإسلامى ضمن مقررات كليات الاقتصاد 
بجامعات الدول الإسلامية على مستوى الدراسة الجامعية الأولى , 

4 - التنسيتق بين الأقسام العلمية فى ال جامعات التى تقوم بعدريس مقرر دراسى أو أكار فى 
الاقتصاد الاسلامی : 

و تشجيع تأليف كب جامعية نموذجية فى الاقتصاد الإسلامى وبخاصة فى المقررات الأتية : 
- الاقتصاد الجزفى 
- الاقتصاد الكل 
- تاريخ الفكر الاقتصادى 
2 النقود والمصارف 

مع الاستفادة من الجهود التى سبقت من المؤسسات الختلفة العاملة فى هذا الحقل . ويمكن تنفيذ 
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ذلك بعرض مشروعات هذه الكتب على الشخصيات والميغات الخيرية الإسلامية . 

٦‏ - توصى الندوة أساتذة الاقتصاد المسلمين أن يوجهوا طاقتهم العلمية إلى تطوير العلوم 
الاقتصادية التى يقومون بتدريسها فى اتجاه بيان المنظور الإسلامى فى دراسة مقارنة تحل محل 
الدراسات الأحادية النظرة والمتجاهلة للفكر الإسلامى المعاصر . 

۷ - مناشدة المؤسسات العلمية والخيرية أن توجه جزءا من ميزانيتها الخصصة للمنح الدراسية - 
ف الدر اسات العلیا - فى مجان الأقتصاد الإسلامي > وكذلك الدعم المالى لرسائل الماجستير 
والدكتوراة التى هى قيد الاعداد > وذلك سعيا لتطوير النظرية الاقتصادية الإسلامية من جهة › 
وسعيا لتكوين الأطر والكوادر والكفايات العلمية الاقتصادية من جهة أخحرى . 

۸ - مناشدة مراكز البحوث إعداد قوائم بموضوعات تفصيلية ذات أهمية للبحث ف الاقتصاد 
الإسلامى لتشجيع طلاب الدراسات العليا والباحثين والندوات المتخصصة لتغطيتها وفى هذا ا 
تطرح الندوة على سبيل الخال الموضوعات التالية : 
النقود الورقية من .منظور الشريعة الإسلامية . 
حكم الضرائب فى الشريعة الإسلامية . 
مقومات قيام سوق إسلامية مشتر كة . 
هجرة .الأدمخة .أو المقول من البلدان. الإسلامية. وانعكاسها على اقتصاديات الدول الإسلامية . 

اثار تغير القوةالشر ائية للنقود على أسام الديون من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 

استكمال بحث الديون الخارجية والبدائل الإسلامية التطبيقية هها . 

إجر اء بمحٹ عن العمالة الإسلامية ف اسو اق العمل الحتلفة . ` 


ثانيا : فى مجال البنوك والمۇسسات المالية ية 


٩‏ - مناشدة المصارف والمۇؤسسات المالية أن تتعاون .على إنشاء معاهد علمية وتدريبية مختصة 
بالعلوم المز فة الإسلامية اى الشرعية لدى الدارسين فى المعاهد 
المصرفية التربوية وان ږ تشترظ على العاملين فیا الالتحاق بہذه الدورات لضمان مستوى الأداء 
المطلوب فا ۰ 

٠‏ - القأكيد على أهمية إصدار نشرة دورية شاملة للمصارف والمؤسساث الالية الإسلامية فى 
العام تنفذها جهة متخصصة وحيادية 46٤۸٥۲‏ ۸471۸16 وتتضمن بيانات تحليلية مقارنة للأداء 
الشرعى والإدارى والمالى لكل مؤسسة على نحو a ba RE‏ المۇسسات نفسها 
فى تطوير وتحسين آدائها . ۰ 

١‏ - التأكيد على ضرورة وجود هيئة رقابة فى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية والتأكيد 
على أهمية استقلال هيئة الرقابة الشرعية وجعل اختيارها وارتباطها بالجمعية العمومية ٠٠.‏ 

١‏ - طضرورة نشر وتبادل الفتاوى والدراسات بين هيئات الرقابة الشرعية سعيا للوصول إلى 

V0. 


آراء فقهية متقاربة . 

۴ - التأكيد على المصارف الاسلامية أن تعطى دورا إيجاببا لمن يقوم بالرقابة الشرعية على 
المعاملات بحيث تكون داحل سلسلة القرارات التى تنخذها الإدارة اليومية شأنه شأن المراجعة المالية 
والمراجعة القانونية للمعاملات قبل وأناء وبعد إبرامها . 
السنوى الختامى . : 

٠‏ - تأكيد أهمية الإسراع فى تطوير صيغ لتنظم مشاركة المودعين فى حب مجالس الإدارة 
ومناقشة أعمال ونتائج المصارف. والمؤسسات المالية . 
المصارف الإسلامية وتطویر الت ظيمات التی تخضع ها ا يتلاعم مع خحصائصها يضمن ها امو 
والتطور فى تحقيتق أهدافها . 


ثالغا : فى مجال التدمية ' 


۷ - إعطاء مزيد من الأهمية لدراسات التنمية الاقتصادية من منطلقات إبلامية » والسعى 
لصياغة تصور إسلامى اقتصادى رصين للتنمية يعبر عن رای جمهور الفقهاء a‏ 
المعاصرين . 

- العناية ببناء الإنسان المسلم فكريا وثقافيا وصحيا وإعداده فنيا ومهنيا باعتباره أه عناصر التدمية 
و 9 

۹ -الاهتام بالدراسات الإحصائيةالميدانيةالتى تتيح المعلو ماتالخاصة بفرص الاستثار داخل العام 
الإسلامى » وأن تتعاون الجهات الختلفة فى تبادل هذه المعلومات تشجيعا لحر كة العمل ورأس المال 
بين تلك البلدان . 

۰-- تطویر أدوات سوق رأس الال الإسلامى وإنشاء سوق مالية إسلامية لتسهيل انتقال 
واستهار رؤوس الأموال الإسلامية فى البلاد الاسلامية . : 

١‏ - مراجعة قوانين الاستهار فى البلدان الإسلامية بجا یکنل تسهیل الامتفار وجلب الأموال 
الإسلامية المستشمرة فى الغرب إلى البلدان الإسلامية وإعطاء الضمانات اللازمة لجا . 


رابعا : توصية خحامية 


۲ - توصى الندوة جامعةالآزهر والمعهد العا مى للفكر الآسلامى بتشكيل ججنة متابعة مشت ر كة 


لتابعة تنفيذ هذه التوصيات . 
Y2‏ 
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فهرس 


كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع 
كلمة رئيس الندوة 


E تعقیب‎ 

e E 

دراسة مقارنة لمناهج تدريس الاقصاد الإسلامي د / منور إقباا 
تعقیب E‏ 

كيفية تدريس الاقتصاد الجزفي من منظور إسلامي 

E تعقیب‎ 
RR 

صيغ المويل الإسلامي N‏ 

AB e RRA تعقیب‎ 


واقع اويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية د / عابدين أحمد سلامة .. 


العاملة في السودان 


تعقیب SARS RSS‏ 
تعقیب RSS‏ 
تقوم مسيرة البنوك الإسلامية a‏ 
تعقیب SRSA OS A Ra‏ 
تعقیب AAA‏ 
استعراض للكتابات المعاصرة في التنمية RS‏ 
تعقیب TT‏ 
تعقیب O EO‏ 


الأزهر 


جاد احق علي جاد الحق ... 0© 


د / طه جابر العلوالى ... 


د/ رفعت العوضي 


د/ ھال الدين عطية 0 
د / محمد اة الله صديقي . 


وباي وور 


د / رقي ری امصس ري 


د / فائقة الرفاعى 
د / جال الدين عطية 
د / مدر قحف 
د / حاتم القرتشاوي 
د / حمد علي القرى 


د / فايز ابراه الحبيب ... 


د / لحسب الداودي 
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RE ESET E TESA ESS تعفیب‎ 


الاستقرار والفو في اقتصاد إسلامي مفتوح 


نظرة الإسلام للديون الخارجية RO‏ 


د / یو سف إبراهہ یو سق . 
د / عبا۔ الحمیا۔ ال اا R4‏ 
د / درو یش صادیق جستینيه 
د / عبد السلام داد العبادي 
د / یما عمر شابر!' ERSTE‏ 
NF‏ 1 
د / عبد اشادي علي النجار 
د / سلطا أب عا 
بو 


e ١ 
د / عبد الفتاح عبد الله بركة‎ 
E د / محمد عمر بير‎ 
د / عباس ميرانحور /إقبال زايدي‎ 
د مدحت  خسان‎ 


EE هناء لحر الدين‎ /i 


ES الصفتي‎ NVI SS aa 


الز اة ونمویل التنمية N‏ 


ence 


د/ محمد انس الزرقا 2 ENE‏ 


أ / يى الدين عطية e:‏ 
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0 u ۰ : ١ 
ي الاق‎ 
لتسمية الافتصادية حل أحاء العا‎ 
يه‎ 
ر‎ 
لجهات ا‎ 
1 e 


